
الجزء الرابع تنقیح الاصول

تنقیح الاصول الجزء الثانى

الامام الخمینى قدس سرهآية اللَّه العظمى السید روح اللَّه الموسوىتقرير ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم

الاستصحاب

إفاضاته في الاستصحاب، و ھو من ھذا من تقريرات مباحث الاستاذ الأعظم آية اللَّه العظمى الخمیني أدام اللَّه أيّام 

.المباحث المھمّة في الاصول؛ لترتّب فوائد خطیرة علیه في مقام استنباط الأحكام الفرعیّة

فصل في تعريف الاستصحاب

قد عُرِّف بتعاريف لا تخلو كلّھا أو جلّھا عن المناقشة و الإشكال، و لا تخلو كلماتھم في ھذا المقام عن المناقضة، كما 

.ر إن شاء اللَّه تعالىسیظھ

الاحتمالات التي في الباب

:فاعلم أنّ في الاستصحاب في مقام التصوّر و الثبوت احتمالاتٍ ينبغي التنبیه علیھا

.أنّه من الأمارات العقلائیّة إلى الواقع:الأول

.أنّه أمارة شرعیّة إلیه:الثاني

.ه أمارة إلیهأنّه أصل شرعيّ مجعول لحفظ الواقع، لا أنّ:الثالث

.أنّه أصل عمليّ عقلائيّ، نظیر أصالة الصحّة في فعل الغیر:الرابع

أنّه من الأحكام العقلیّة الغیر المستقلّة؛ لأنّ إحدى مقدّماته حكم شرعيّ مع دعوى الملازمة بین الكون :الخامس

.السابق و اللاحق

من المسائل الاصولیّة، لكن لا يصحّ یه صحیح، فھو حینئذٍفعلى الاحتمال الأوّل و الثالث و الخامس إطلاق الحجّة عل

، أم البناء العملي »١«تعريفه بإبقاء ما كان؛ سواء اريد منه حكم الشارع بالإبقاء، كما علیه الشیخ الأعظم قدس سره 

.»٢«علیه، كما يظھر من شیخنا الحائري قدس سره 

عن المنجِّز للواقع، و ما يصحّح العقوبة على مخالفة الواقع الذي أدّى عبارة :أمّا صحّة إطلاق الحجّة علیه فلأنّ الحجّة

.إلیه، و الاستصحاب بناء على الوجوه الثلاثة كذلك

بناء  -و أمّا أنّه من المسائل الاصولیّة فلأنّ المناط فیھا ھو البحث عمّا ھو كاشف عن الواقع، و البحث في الاستصحاب

.كذلك -على ھذه الوجوه



دم صحّة تعريفه حینئذٍ بإبقاء ما كان، فلأنّ الأمارة بناء على ھذه الوجوه ھي نفس الاستصحاب، و ھو غیر و أمّا ع

إيجاب الشارعِ العملَ به، أو عمل المكلّف به، كما أنّ نفس خبر الواحد حجّة، و ھو غیر إيجاب الشارع العمل به، و غیر 

نفس عمل المكلّف، لیس حجّة و أمارة إلى الواقع، فلا يصحّ تعريف عمل المكلّف به، فإنّ إيجاب الشارع العمل به، أو 

.بأنّه إيجاب الشارع للعمل به، أو البناء العملي من المكلّف على البقاء:الاستصحاب الذي ھو حجّة و أمارة

للبقاء نوعاً، و إنّ ما  إنّ الأمارة إمّا ھو الكون السابق؛ حیث إنّه ملازم:فالحقّ في تعريفه بناء على ھذه الوجوه أن يقال

.ثبت يدوم، و إمّا الیقین السابق

بأنّه الكون السابق الملحوق بالشكّ في البقاء، الكاشف عن الكون في :لا بدّ أن يُعرّف الاستصحاب:فعلى الأوّل

.الزمان اللّاحق؛ أي زمان الشكّ

.بأنّه الیقین السابق الكاشف عن الواقع في زمان الشكّ:و على الثاني

.السابق الغیر الكاشف عن الواقعبأنّه الیقین:و أمّا بناء على أنّه مثل إيجاب الاحتیاط لحفظ الواقع لا بدّ أن يُعرف

 -»٢«بناء على ما اختاره من أنّ الاستصحاب أمارة  -أسدّ التعاريف»١«و حینئذٍ فما جعله الشیخ الأعظم قدس سره 

عاريف ھو أسدّھا؛ سواء اريد من الإبقاء الحكمُ الشرعي بالبقاء، كما صنعه ھو أزيف التعاريف، و ما جعله أزيف الت

.الشیخ قدس سره، أم اريد منه الإبقاء العملي، كما صنعه شیخنا الحائري قدس سره

لكون ھذا كلّه بناء على أنّه أمارة عقلائیّة، و أمّا بناء على أنّه أمارة شرعیّة فكذلك، لكن باعتبار أنّ الملازمةَ بین ا

.السابق و اللاحق شرعیّةٌ بتتمیم الكشف

و أمّا بناء على أنّه لیس أمارة مطلقاً، و لا مثل إيجاب الاحتیاط، بل مجرّد وظیفة عملیّة شرعیّة أو عقلائیّة في صورة 

لحجّة علیه؛ صحیحٌ، لكن لا يصحّ إطلاق ا»إبقاء ما كان«ب :الشكّ مع الیقین السابق، لا للتحفّظ عن الواقع، فتعريفُهُ

:لأنّ الحجّة

عبارة عمّا ھو أمارة على الواقع و منجِّز له، أو المجعول للتحفّظ على الواقع، كاحتمال التكلیف في مورد وجوب 

ھو أنّ للشارع أن يحتجّ به على العبد على :الاحتیاط، فإنّ الاحتمال المذكور فیه منجِّز للواقع المحتمل، و معنى الحجّة

.یام الحجّة علیه، و الاصول العملیّة لیست كذلك، بل مجرّد وظیفة عملیّة و ترتیب الآثارمخالفته عند ق

.مضافاً إلى أنّه بناء على ذلك فھو من المسائل الفرعیّة حتّى في مورد استصحاب الأحكام، لا من المسائل الاصولیّة

في تعريف الاستصحاب، و لیس في الأخبار و أنّه لا يمكن الجمع بین جمیع الاحتمالات :فتحصّل من جمیع ما ذكرنا

حتى يبحث عن معناه اللغوي، و يستظھر من سائر مشتقّاته أنّه فعل المكلّف، »الاستصحاب«غیرھا من الأدلّة لفظ 

.»١«و غیره »٣» «الدُّرر«كما في 

لتشبّث له ببناء العقلاء أو حكم إنّ القائل بأماريّة الاستصحاب يمكن أن يتمسّك لذلك بالأخبار، كما يمكنه ا:ثمّ اعلم

.العقل

و القائل بأنّه أصل عمليّ يمكنه الاستناد لإثباته إلى بناء العقلاء، كما يمكنه الاستناد له إلى الأخبار؛ سواء كان لحفظ 

.الواقع، مثل وجوب الاحتیاط، أم لا مثل البراءة الشرعیّة



ه إن كان أصلًا لا بدّ أن يستند فیه إلى الأخبار، و إن كان فما يظھر من خلال كلام الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ

.، لا وجه له»٢«أمارة فمستنده بناء العقلاء أو العقل لیس إلّا 

الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة

 فالبحث عن حجّیّته لیس من المسائل الاصولیة؛ سواء قلنا -كما ھو الحقّ -نعم بناءً على أنّه مستفاد من الأخبار

باستفادة أماريّته منھا أم لا، نظیر إيجاب الاحتیاط لحفظ الواقع؛ لأنّه يبحث في الاصول عن الأدلّة التي يُستفاد منھا 

لأنّ الأدلّة التي يُبحث عنھا في الاصول ھي التي يستدلّ بھا على  -أي الكتاب و السُّنّة و العقل -الحكم الفرعي

مثل آية  -م من الأحكام، و ھو من السُّنّة، و أمّا الدلیل على حجّیة خبر الواحدالفروع، مثل خبر الواحد القائم على حك

فھو لیس من الأدلّة الأربعة؛ لعدم استفادة حكم فرعيّ منه، بل الدلیل على الحكم الفرعي ھو نفس خبر  -النبأ

دلیل على الدلیل، و ھو )ین بالشكّلا تنقض الیق: (الواحد، و آية النبأ دلیل على الدلیل، و كذلك الاستصحاب، فإنّ قوله

الشرعي، بل المستفاد منه ھو نفس الاستصحاب الذي ھو دلیل الاستصحاب، و لا يستفاد من الحديث نفس الحكم

على الحكم الفرعي، و حینئذٍ فالبحث عن حجّیّة الاستصحاب لیس من المسائل الاصولیّة؛ بناء على أنّ موضوع علم 

.عة بذاتھا، أو بوصف دلیلیّتھاالاصول ھي الأدلّة الأرب

ھو السیّد بحر العلوم على ما  -فظھر من ذلك ما في ردّ الشیخ الأعظم قدس سره على ما نقل عن بعض الفحول

دلیل )لا تنقض الیقین بالشكّ: (من أنّ الاستصحاب دلیل على الحكم الفرعي الشرعي، و أنّ قوله علیه السلام:-نقل

كاستصحاب نجاسة الماء  -أنّ معنى الاستصحاب الجزئي في مورد خاصّ:قدس سره ؛ حیث ذكر»١«على الدلیل 

و ھل الدلیل !لیس إلّا الحكم ببقاء نجاسته، و ھل ھذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟ -المتغیّر بعد زوال التغیّر بنفسه

.انتھى!؟»٢«)لا تنقض الیقین بالشكّ: (علیه إلّا قوله علیه السلام

كالقیاس و  -»٣«ل المتقدّمین الاستصحابَ من الأدلّة الأربعة، ھو توھّمھم أنّه من الأحكام العقلیّة و السرّ في جع

.إلى زمان والد الشیخ البھائي قدس سره، و لم يستندوا فیه إلى الأخبار -الاستحسانات عند العامّة

عدم كون موضوع علم الاصول عندھم ھو الأدلّة ، فلعلّه لأجل »٤«و أمّا عدّ المتأخّرين إيّاه مع تشبُّثھم له بالأخبار 

.»٥«الأربعة بذاتھا أو بوصف دلیلیّتھا 

ضابط المسألة الاصولیّة في كلام الشیخ الأعظم قدس سره و نقدھا

أنّ المناط في المسألة الاصولیّة ھو :ثمّ إنّه يظھر من تضاعیف كلام الشیخ الأعظم في أنّه من المسائل الاصولیّة أوْ لا

 -تصاص إجرائھا في موردھا بالمجتھد، و لم يكن من وظیفة المقلِّد، و الاستصحاب كذلك؛ لأنّ إجراءه في موردهاخ

مختصّ بالمجتھد، و لا حظَّ للمقلِّد فیه، فإنّ المسائل الاصولیّة حیث إنّھا  -أعني صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي

.بحث فیھا بالمجتھد، و لا حظّ لغیره فیھاممھّدة لاستنباط الأحكام من الأدلّة، اختصّ ال

و ھو الشكّ في بقاء الحكم  -بأنّ اختصاص ھذه المسألة بالمجتھد إنّما ھو لأجل أنّ موضوعھا:ثمّ أورد على نفسه

و ھو الدلیل على طبق الحالة  -لا يتشخّص إلّا للمجتھد، و إلّا فمضمونه -الشرعي و عدم قیام الدلیل الاجتھادي علیه

.مشترك بین المجتھد و المقلِّد -بقة و ترتیب آثارھاالسا



بأنّ جمیع المسائل الاصولیّة كذلك، فإنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لا يختصّ :و أجاب عنه

عنه، فكأنَّ نعم تشخیص مورد خبر الواحد و تعیین مدلوله مختص به؛ لتمكّنه من ذلك و عجز المكلَّف المقلِّد .بالمجتھد

.انتھى.»١«المجتھد نائبٌ عنه في ذلك 

ھذا المناط و الملاك غیر مطّرد و لا منعكس، فإنّ كثیراً من القواعد الفقھیّة كذلك، مثل قاعدة الید، و استفادة :أقول

لمقلِّد لا و بالعكس، فإنّ المكلَّف ا»ما يضمن بصحیحه يضمن بفاسده«ضمان الأيادي المتعاقبة منھا، و مثل قاعدة 

يتمكّن من حفظ حدودھا و تشخیص مواردھا، و كثیر من المسائل الاصولیّة ممّا يتمكّن المقلِّد من دركھا، و لھذا يُرجع 

.فیھا إلى العرف و العقلاء

فصل التفصیل بین الحكم الثابت بالدلیل الشرعي و العقلي

:و كیف كان فقد ذكر الشیخ في الاستصحاب تفصیلین

لتفصیل بین استصحاب الأحكام العقلیّة و الأحكام الشرعیّة المستفادة من حكم العقل و بین الأحكام ا:أحدھما

.الشرعیّة، بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأوّل

.التفصیل بین الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع و جريانه في الثاني دون الأوّل:ثانیھما

ھو أنّ الأحكام العقلیّة كلّھا مُبتنیة على المناط و الملاك، و لا يحكم العقل إلّا مع :بیانهفخلاصة :أمّا التفصیل الأوّل

تبیُّن موضوعھا مفصّلًا، ففیما لم يتبیّن العنوان الذي ھو موضوع حكمه لا يحكم علیه، و بعد تبیُّنه و وضوحه فحكمه 

لى الشكّ في بقاء موضوعه؛ لأنّ الجھات المقتضیة للحكم دائميّ لا يزول عنه، و الشكّ في بقاء حكمه لا بدّ أن يرجع إ

العقلي بالحسن و القبح، كلّھا راجعة إلى قیود الموضوع الذي ھو فعل المكلّف، فالشكّ في حكم العقل مرجعه إلى 

.الشكّ في موضوعه حتّى الشكّ في الرافع، و يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع و العلم ببقائه

لأحكام الشرعیّة، فإنّ المناط الواقعي فیھا غیر معلوم، و لھذا يشكّ في بقائھا و عدمه في الزمان اللاحق، بخلاف ا

.انتھى.»١«فتستصحب؛ لأنّ موضوع الاستصحاب فیھا عرفيّ يمكن صدق بقائه عرفاً مع انتفاء بعض الحالات السابقة 

الإشكالات الواردة على الشیخ الأنصاري و جوابھا

:علیه بوجوه و اورد

أنّ دعوى دَخْل كلّ خصوصیّة مأخوذة في موضوع حكم العقل في مناط حكمه واقعاً، ممنوعةٌ؛ بداھة أنّه ربّما لا :الأوّل

يُدرِك العقل دَخْل خصوصیّة في مناط الحسن و القبح، و إنّما أخذھا لمكان أنّ الموضوع الواجد لتلك الخصوصیّة ھو 

لحسن و القبح فیه، مع احتماله عدم دَخْلھا واقعاً في المناط، كحكمه بقبح الكذب الضارّ الذي المتیقَّن من قیامِ مناط ا

لا نفع فیه لأحد، فإنّه يمكن أن يكون حكمه فیه بذلك لأجل أنّ الكذب المشتمل على ھذه الخصوصیّات ھو القدر 

نفعه لأحد في قبحه، فمع انتفاء تلك المتیقَّن من قیامِ مناط القبح فیه، مع احتمال عدم دَخْل خصوصیّة عدم 

.»٢«لكن يستصحب الحكم الشرعي المستكشف منه؛ لاحتمال بقائه  -و إن لم يحكم العقل بالقبح -الخصوصیّة

سلّمنا أنّه لا بدّ أن يكون موضوع حكم العقل مبیَّناً، و أنّه لا بدّ أن يُدرك دَخْل جمیع الخصوصیّات المأخوذة فیه :الثاني

حكمه، و لھا قوام الموضوع في نظر العقل، لكنّ الملازمة بین حكم العقل و الشرع إنّما ھي في مقام في مناط 

مع جمیع الكذبُ:الكشف و الدلالة و الإثبات، و أمّا في مقام الثبوت فیمكن قیام حكم الشرع فیه بملاك آخر، مثلًا



أنّ لجمیع الخصوصیّات دخلًا فیه في نظر العقل، الخصوصیّات المتقدّمة تمامُ الملاك للحكم العقلي بالقبح، و 

فیستكشف منه الحكم الشرعي، لكن يمكن أن يكون ھناك ملاك آخر لحكم الشرع بالحرمة يقوم مقامه فاقد 

.»١«الخصوصیّات، و حینئذٍ فیشكّ في بقاء ذلك الحكم الشرعي المستكشف منه، فیستصحب عند فقدھا 

ضاً، لكن يمكن قیام ملاك الحكم الشرعي بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصیّات و مع قطع النظر عن ذلك أي:الثالث

إنّ لخصوصیّة الضرر :الفاقد لھا، فإنّه لیس للحكم العقلي مفھوم ينفي الملاك عمّا عداه يستقلّ به، فیمكن أن يقال

و أن يكون موضوع الحكم  دخلًا في مناط حكم العقل بقبح الكذب مع عدم دخله في مناط الحكم الشرعي بحرمته،

الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، أوسع من موضوع الحكم العقلي، فیحتمل بقاؤه مع انتفاء بعض 

.»٢«الخصوصیّات، فیستصحب 

على فرض تسلیم أنّه لا بدّ من تبیُّن موضوع حكم العقل، و أنّه لا يحكم إلّا بعد درْك دخالة جمیع الخصوصیّات :أقول

:ي الموضوع، فالإيرادان الأخیران غیر متوجّھین إلى ما ذكره الشیخ قدس سرهالمأخوذة ف

:فلأنّه بعد تسلیم ما ذكر، و تسلیم ثبوت الملازمة بین حكم العقل و الشرع، كما ھو المفروض، فیه:أمّا الأوّل منھما

نت دخیلة في حكم العقل بالحُسن و ھو أنّ القیود المأخوذة في موضوع حكم العقل لو كا:أنّ معنى الملازمة المذكورة

القبح و ملاكھما، فھي دخیلة في الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل بذلك، فھناك ملاك واحد تامّ قائم 

بموضوع واحد مع تلك الخصوصیّات، فھذا الشخص من الحكم الشرعي قائم بھذا الموضوع الواحد لتلك الخصوصیّات، و 

عضھا، اللّھمّ إلّا أن يكون ھناك حكم آخر قائم بفاقدھا، و معه فاستصحاب شخص ھذا الحكم بلا يمكن بقاؤه مع انتفاء

.لا معنى له؛ للقطع بزواله بزوال بعض الخصوصیّات و إن احتمل وجود شخص آخر منه

:و أمّا استصحاب الجامع بینھما، و ھو استصحاب الكلّي من القسم الثالث، ففیه

لأنّه يعتبر في الاستصحابات  -كما تقدّم -لا يصحّ في الأحكام الشرعیّة -ض تسلیمهعلى فر -أنّ ھذا الاستصحاب

الموضوعیّة ترتّب أثر شرعيّ على مستصحباتھا، و إن لم يعتبر ذلك في استصحاب نفس الحكم الشرعي، لكن الجامع 

من الأحكام الشرعیّة، و لا  المنطبق علیھما، لیس -مثل حرمة الكذب و حرمة الكذب الضارّ -بین الحكمین الشرعیّین

.ممّا يترتّب علیه أثر شرعيّ، و مع انتفائھما لا يصحّ استصحابه

بعد تسلیم ما ذُكر، أنّ معنى أعمّیّة موضوع :ففیه -أي الإيرادين الأخیرين على الشیخ قدس سره -:و أمّا الثاني منھما

ملاكاً آخر، و أنّ ھناك  -مقیّداً بقید الضارّ -اً، و أنّ لهملاكاً واحد -أي طبیعة الكذب -ھو أنّ للموضوع له:حكم الشرع

حكماً شرعیّاً تبعاً لحكم العقل؛ لأنّه لا يعقل عدمه مع تسلیم الملازمة بین حكم العقل و الشرع، و إنكاره إنكارٌ 

الموضوع المقیَّد، للملازمة بینھما المفروض وجودھا، و حینئذٍ فجمیع القیود التي لھا دَخْل في حكم العقل على ھذا 

.دخیلة في موضوع حكم الشرع المستفاد من حكم العقل أيضاً، فله حكم خاصّ شخصيّ قائم به

إن اريد به ھذا الحكم الشرعي المستفاد من حكم العقل المتعلّق :إنّه يمكن أن يكون للأعمّ حكم شرعيّ:فقولكم

.لقیود التي فرض دَخْلھا فیه و انتفاء الحكم العقليبھذا الموضوع المقیّد، فلا يعقل بقاؤه بعد انتفاء بعض ا

.و إن اريد به انتفاؤه و ثبوت حكم شخصيّ شرعيّ آخر، يرد علیه ما أوردناه على الوجه الأوّل

تبیُّن موضوع حكم العقل فھذان الإيرادان لا يتوجّھان على ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره، بعد تسلیم اعتبار

.مفصّلًا



الكلام في الإيراد الأوّل، و ھو أنّه ھل يمكن الإجمال و الإبھام في موضوعات الأحكام العقلیّة؛ بأن يحكم العقل  و إنّما

ء و قبحه، بحكم على مركَّب من أجزاء لا يُدرك دَخْلَ جمیعھا في حكمه، و يحتمل عدم دَخْل بعضھا في حسن الشي

فیه، أو لا يمكن ذلك، بل لا بدّ أن يكون موضوع حكمه مُبیَّناً مفصَّلًا، و أنّه فیحكم علیه من باب أنّه القدر المتیقَّن دخْلُه 

لا يحكم إلّا بعد دَرْكه دَخْلَ جمیع القیود أو بعضھا المعیّن؟

:وجھان

ح من أنّ عالم العقل عالم التجرُّد و التجزئة، فلا يمكن الإجمال و الإھمال في أحكامه على موضوعاتھا، فإنّه لو أدرك قب

مطلق الكذب، فھو يُدرك أنّ قید المُضِرّيّة لا دَخْل له في ھذا الحكم، و إن أدرك دَخْل قید المُضِرِّيّة و أنّه حیث إنّه مُضرّ 

.و أنّ الموضوع ھو المقیّد بھذا القید -أي الكذب -قبیح، فھو يدرك دَخْل ھذا القید في موضوع حكمه

وصیّات الخارجیّة، و إلّا فلا إجمال و لا إھمال في موضوع حكمه؛ أي العنوان نعم قد يطرأ الشكّ بسبب طُرُوّ بعض الخص

.الكلّي

إنّه لیس للعقل نورانیّة بھا يُدرك جمیع الحقائق تفصیلًا بما ھي علیھا، و لذلك اختلف :و من حیث إنّه يمكن أن يقال

الإجمال و الإبھام في موضوعات الأحكام  أرباب المعقول في المباحث العقلیّة و المطالب الكلامیّة، فیمكن تصوّر

.العقلیّة

من دعوى إدراك العقل جمیع مناطات حكمه و ملاكاته و قیود موضوع حكمه  -ما أفاده الشیخ قدس سره:و بالجملة

.محلّ تأمّل و إشكال -مفصَّلًا و مبیَّناً، و مع عدمه لا يحكم بحكم

تحقیق الحال في المقام

المستفادة من الأحكام العقلیّة؛ حیث إنّ ك لكن لا يختل بذلك استصحاب الأحكام الشرعیّةثمّ على فرض تسلیم ذل

.موضوعھا غیر موضوعات الأحكام العقلیّة

إنّ العناوين الكلّیّة المتعلّقة للأحكام الشرعیّة الابتدائیّة؛ الغیر المستندة إلى الأحكام العقلیّة، و كذلك :توضیح ذلك

ام العقلیّة، تتغیّر بسبب تغیّر بعض الخصوصیّات و القیود المأخوذة فیھا؛ حیث إنّھا لیست من المستكشفة من الأحك

الحالات الطارئة علیھا لئلّا تتغیّر بتغیّرھا، بل جمیعھا مقوّمات للموضوع، و يتغیّر عنوان الموضوع بتغیّرھا، فإنّ الإنسان 

حاب حكم أحدھما إلى الآخر إسراءُ حكمٍ من موضوع إلى الأبیض مغاير للإنسان المطلق بدون ھذا القید، و استص

 -موضوع آخر، لكن لو تعلّق حكم شرعيّ بعنوان من العناوين، كما لو فرض استكشاف حكم شرعيّ من حكم عقليّ

محكومة بھذا الحكم التعلیقي بعد  -و ھي ھذا العصیر و ذاك -فمصاديق ھذا العنوان -مثل حرمة العصیر العنبي إذا غلا

:علیھا، فیسري الحكم إلى مصاديق ھذا العنوان، فیقال -المحكوم بھذا الحكم الكلّي -طباق العنوان الكلّيان

إذا غلا يحرم، فإذا جفّ و صار زبیباً يشكّ في بقاء ذاك الحكم الشخصي  -الموجود في الخارج المشار إلیه -ھذا العصیر

.انع من استصحابه؛ لبقاء الموضوع بشخصه و عینهعلى ھذا الموضوع الخارجي المشار إلیه و عدمه، فلا م

و كما لو فرض حكم العقل بإنقاذ كلّ غريق مؤمن، و استكشف منه حكم الشرع بذلك، و فُرض أنّ زيداً أحد مصاديق 

ذلك العنوان، فھو محكوم بوجوب إنقاذه، فلو شكّ في وجوب إنقاذه بعد ذلك من جھة الشكّ في زوال إيمانه و عدمه، 

.لا مانع من استصحاب وجوب إنقاذه الثابت قبل ھذا الشكّ مع بقاء الموضوع بالحسّ و العیان فإنّه



موضوع حكم العقل غیر موضوع الاستصحاب، فإنّ موضوع حكم العقل عنوان كلّيّ و مفھوم عامّ، و موضوع :و بالجملة

.»١«المصاديق العناوين باختلاف قیودھا و تغیّرھا، بخلاف الاستصحاب مصداقه، و تختلف

و حینئذٍ فإن أراد الشیخ قدس سره منع استصحاب الأحكام الكلّیّة الشرعیّة المستكشفة من الأحكام العقلیّة 

.المتعلّقة بعناوينھا الكلّیّة فھو صحیح لا غبار علیه

 -المتعلَّقة للحكم الكلّي-و إن أراد منع استصحاب الأحكام المذكورة المتعلِّقة بالمصاديق بعد انطباق العناوين الكلّیّة

علیھا و انحلاله فھو ممنوع؛ لما عرفت من عدم الإشكال في استصحاب أحكام المصاديق لبقاء موضوعھا عرفاً و اتّحاد 

.القضیّة المتیقّنة و المشكوكة فیه و استصحاب الحكم فیھا لیس إسراء له من موضوع إلى آخر

مقتضيفصل حول التفصیل بین الشكّ في الرافع و ال

، و تبعه جمع من الأعاظم كالمیرزا »١«و أمّا الكلام في التفصیل الثاني الذي اختاره الشیخ الأعظم قدس سره 

، و ھو التفصیل بین الشكّ في »٥» «المعارج«عن المحقّق في »٤«، و نقله »٣«و المحقّق العراقي »٢«النائیني 

.اب في الأوّل دون الثانيالرافع و بین الشكّ في المقتضي، و جريان الاستصح

.فلا بدّ أوّلًا من بیان المراد من المقتضي، ثمّ الكلام حول ھذا التفصیل

ھو كون المستصحب ممّا له استعداد البقاء  -كما يظھر منه قدس سره في التنبیھات -المراد من المقتضي:فنقول

ھو لأجل احتمال وجود الرافع له؛ بحیث لو علم إلى زمان الشكّ، و لكن احتمل حدوث الرافع له، فالشكّ فیه إنّما 

في قبال ما إذا لم يحرز استعداد بقائه إلى ذلك الزمان، فیشكّ في بقائه و لو مع العلم بعدم بعدمه كان باقیاً قطعاً،

.»١«الرافع 

، فإنّه »٢«و الظاھر أنّ ھذا غیر ما نقله عن المحقّق قدس سره في ضمن كلامه في مقام الاحتجاج للقول التاسع

و الذي نختاره أن ننظر في دلیل ذلك الحكم، فإن كان يقتضیه مطلقاً، وجب الحكم :-على ما حُكي عنه -قال

باستمراره كعقد النكاح، فإنّه يوجب حِلّ الوطي مطلقاً، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بھا الطلاق، فالمستدلّ 

لّ الوطي ثابت قبل النطق بھذه الألفاظ فكذا بعده كان صحیحاً؛ لأنّ المقتضي حِ:على أنّ الطلاق لا يقع بھا لو قال

اقتضاه مطلقاً، و لا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء أو لا، فیثبت الحكم عملًا  -و ھو العقد -للتحلیل

.انتھى.»٣«بالمقتضي 

ضیاً للحكم في الزمان الثاني، و ھو غیر ما ذكره الشیخ أنّه قدس سره فرض كون الدلیل مقت:فإنّ ظاھره كما ترى

قدس سره من التفصیل و تفسیر الاقتضاء بما له استعداد البقاء و اقتضاؤه من غیر فرق بین الأحكام و الموضوعات، 

.فتأمّل جیّداً

ذكر أخبار الاستصحاب

لمستفاد منھا حجیّة الاستصحاب مطلقاً أو في و كیف كان لا بدّ في المقام من ملاحظة الأخبار و مضامینھا؛ و أنّ ا

خصوص الشكّ في الرافع، و أنّه ھل يستفاد منھا الكلّیّة و حجّیّة الاستصحاب حتّى في غیر موردھا مطلقاً في 

الأحكام و الموضوعات، أو لا؟

الصحیحة الاولى لزرارة:فمنھا



:، عن زرارة، قالرواھا الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حريز

الرجل ينام و ھو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟:قلت له

).يا زرارة قد تنام العین، و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء: (فقال

ءٌ و لم يعلم به؟فإن حُرِّك إلى جنبه شي:قلت

ء من ذلك أمر بیِّن، و إلّا فإنّه على يقین من وضوئه، و لا ينقض الیقین یقن أنّه قد نام، حتّى يجيلا، حتّى يست: (قال

.»١«)أبداً بالشكّ، و إنّما ينقضه بیقین آخر

.و لا يضرّھا الإضمار؛ لأنّ راويھا زرارة، و ھو لا يسأل إلّا عن الإمام علیه السلام

یّة، و إجمال مفھوم النوم عنده مع علمه بأنّ النوم ناقض للوضوء، و شكّه في و الظاھر أنّ شبھة زرارة حكمیّة مفھوم

.أنّ الخَفْقة نوم أو لا، فالسؤال إنّما ھو عن ناقضیّة الخَفقة و الخفقتین مع العلم بتحققھما

شكّه في ناقضیّة  أو لأجل أنّ للنوم مراتباً مع علمه بناقضیّة بعض مراتبه، و ھو ما لو استولى على القلب و الاذُن، و

.بعضٍ آخر منھا، و ھو ما لو استولى على العین فقط

الرجل : (أو لأجل أنّه كان يعلم بأنّ الخَفْقة لیست نوماً، لكن احتمل ناقضیّته أيضاً مستقلّاً، و حینئذٍ فالمراد من قوله

.ق علیه النوم أيضاًمدّ الرجلین و نحوه، فإنّه يُطلھو تھیّؤه للنوم و الإتیان بمقدّماته من)ينام

المستولي :الثاني.المستولي على العین فقط:أحدھما:أنّ النوم قسمان:و يظھر من جواب الإمام علیه السلام

.على القلب و الاذُن أيضاً

أنّ الشبھة فیه موضوعیّة، و السؤال إنّما ھو عن المشخِّص لغلبة )ءفإن حُرِّك في جنبه شي: (و يُستفاد من قوله

.وم على القلب و الاذُن و علامتهالن

.إلى آخره...)لا، حتّى يستیقن : (و محلّ الاستشھاد ھو قوله

بیان الاحتمالات التي في الرواية

:احتمالات)و إلّا فإنّه على يقین: (و في قوله

فھو باقٍ على  و إن لم يستیقن أنّه قد نام:من أنّ الجزاء محذوف؛ أي:ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره:الأوّل

»إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ«:علّة للجزاء قامت مقامه، نظیر قوله تعالى)فإنّه على يقین من وضوئه: (وضوئه، و قوله

، و يستفاد منه قاعدة كلّیّة، و ھي عدم جواز نقض الیقین بالشكّ مطلقاً، »٢» «الفرائد«و نظائره التي ذكرھا في »١«

صُغرى القیاس، و الكبرى ھي )فإنّه على يقین: (الوضوء لأجل أنّ السؤال عنه، و أنّه أحد المصاديق، فقوله و إنّما ذكر

).و لا ينقض الیقین بالشكّ أبداً(

و على فرض الشكّ في أنّ الوضوء قید أم لا، يمكن رفعه بظھور اللام في الجنس و ظھور الطبیعة في الإطلاق، إلّا أن 

إنّ القید الوارد مورد الغالب، لا يوجب صرف ظھور المطلق في الإطلاق؛ لعدم إحراز :فه، و لھذا يقاليدلّ دلیل على خلا



إنّ الأخذ بالظواھر إنّما ھو لبناء العقلاء علیه، و مع وجود ما يصلح :قیديّته، و ما نحن فیه من ھذا القبیل، إلّا أن يقال

فرض عدم استفادة القیديّة لا يُستفاد منه الإطلاق البناء، فإنّه على للقرينیّة لصرف الكلام عن ظھوره، لم يُحرز ھذا

.أيضاً، فلا تدلّ الرواية على الاستصحاب في غیر الوضوء

:لأنّ تعلیق النقض بالیقین في قوله علیه السلام -كما ھو الظاھر -و لا مناص عن ھذا الإشكال إلّا بإلغاء قیديّة الوضوء

تفاھم العرفي العقلائي، ظاھر في أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض ھو نفس الیقین، لا في الم)لا تنقض الیقین(

الیقین بالوضوء، و أنّه لا دَخْل للوضوء في الحكم، فالیقین من حیث إنّه أمرٌ مبرَم مستحكم، لا يجوز نقضه بالشكّ، و لا 

.يختلف الحكم فیه باختلاف متعلَّقه

في القیديّة بحیث لا يمكن رفع الید عنه؛ لما عرفت من أنّ ذكره إنّما ھو لأجل )وضوئهمن : (مضافاً إلى منع ظھور قوله

.أنّه مورد السؤال؛ مع ظھور الكبرى المذكورة في الكلّیّة

:-بناء على ما ذكره الشیخ قدس سره من قیام العلّة مقام المعلول -نعم ھنا إشكال آخر

لا ريب أنّ الشكّ في بقاء الوضوء مسبَّب عن الشكّ في النوم، و مقتضى  و ھو أنّ ظاھر الرواية، استصحاب الوضوء، و

، ھو استصحاب عدم تحقّق النوم، فالمقام مقام »١«ما ذكروه من عدم جريان الأصل المسبّبي مع جريانه في السبب 

.»٢«جريان أصالة عدم وقوع النوم، لا الوضوء 

:و يمكن الذبّ عنه بوجھین

ما ھو مع جريان الأصل السببي الغیر الجاري في المقام؛ لعدم ترتّب أثر شرعيّ علیه، فإنّ التضادّ أنّ ذلك إنّ:أحدھما

بین النوم و الوضوء و إن كان شرعیّاً و بجعل الشارع، لكن استصحاب عدم أحد الضدّين، لا يثبت وجود الضدّ الآخر، و 

.الأحداث و نواقض الوضوءو اللوازم العقلیّة لعدم أحد لیس له أثر شرعيّ يترتّب علیه؛ لأنّ بقاء الوضوء من الآثار

أنّ الإمام علیه السلام لیس في المقام بصدد الجواب عن المطالب العلمیّة، و أنّ بقاء الوضوء مترتّب على :و ثانیھما

كام؛ لأنّه ء، بل بصدد بیان جواب السؤال عن الوظیفة و الحكم الشرعي، كالفقیه إذا سُئل عن حكم من الأحأيّ شي

.مورد ابتلائه، فإنّه إنّما يجیب و يبیّن له ما ھو وظیفته في مقام العمل و الحكم الشرعي، لا المطالب العلمیّة

إلى آخره، سؤال عن وجوب الوضوء و عدمه عند ...)ء فإن حُرِّك في جنبه شي: (ھو أنّه قوله:الثاني من الاحتمالات

...)و إلّا : (ني لا يجب علیه الوضوء حتى يستیقن أنّه قد نام، و قوله علیه السلاميع)لا: (ذلك، و قوله علیه السلام

يلزم نقض  -و حكم بوجوب الوضوء علیه -و إن لم يكن كذلك:؛ أي)لا، حتى يستیقن: (راجع إلى قوله علیه السلام

الشیخ قدس سره، و معه فاستفادة الیقین بالشكّ، و لا يجوز ذلك، و حینئذٍ فلا يحتاج إلى تقدير الجزاء، كما ذكره 

.أسھل و أظھر، و ھذا الاحتمال لم أرَه في كلمات القوم -بحیث تعمّ غیر باب الوضوء -الكلّیّة

:ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره أيضاً، و ھو أنّ قوله علیه السلام:الثالث من الاحتمالات

ھو الجزاء نفسه، لا أنّ الجزاء )فإنّه على يقین: (یه السلامو إن لم يستیقن أنّه قد نام، و قوله عل:يعني)و إلّا(

ھو أنّه لا يجب علیه الوضوء لیصحّ جعله جزاء للشرط )فإنّه على يقین: (محذوف قامت علّته مقامه، و معنى قوله

بناء على ھذا  -)لشكّو لا ينقض الیقین با: (، لكن بناء على ھذا الاحتمال لا يُستفاد منه القاعدة الكلّیّة؛ لأنّ قوله»١«

.عطف على الجزاء، و لیس بصورة القیاس لیستفاد منه الكلّیّة -الاحتمال



ما اختاره المیرزا النائیني قدس سره، و نفى عنه الشبھة، و ھو أنّ الجزاء ھو قوله علیه :الرابع من الاحتمالات

:معنىبتأويله إلى الجملة الإنشائیّة، و أنّ ال)فإنّه على يقین: (السلام

و إن لم يستیقن أنّه قد نام، يجب علیه البناء على طبق الیقین بالوضوء و العمل به، و احتمالُ أنّه علّة للجزاء المقدّر 

قام مقامه ضعیفٌ غاية الضعف، و إن قوّاه الشیخ قدس سره؛ بداھة أنّه على ھذا يلزم التكرار في الجواب؛ و بیان حكم 

أنّه لا يجب علیه الوضوء، فلو قُدِّر :يراد به)لا، حتّى يستیقن: (فإنّ قوله علیه السلام السؤال مرّتین بلا فائدة فیه،

بمثل ما أجاب به أوّلًا، يلزم التكرار في الجواب بدون أن يتكرّر السؤال، و ھو لا يخلو ...)و إلّا : (جزاء قوله علیه السلام

.انتھى.»١«عن حزازة 

انّما ھو أبلغ في الحثّ على الإتیان بالمأمور به؛ »٢«)يعید الصلاة(مقام الإنشاء، مثل ذكر الجملة الخبريّة في :أقول

.لأنّه فَرَضَ وجوده قطعاً، فذكر الجملة الخبريّة حینئذٍ بداعي الإنشاء لذلك

د أنّه إنشاء إن أرا:إلى جملة إنشائیة -الذي ھو جملة إخباريّة -)فإنّه على يقین: (من تأويل قوله:فما ذكره قدس سره

لتحقّق الیقین و حصوله في ھذا الظرف من الزمان، و أنّه على يقین تعبّداً، فھو لا يُناسب المقام و إن صحّ في نفسه؛ 

.لأنّه لا معنى للتعبّد بحصول الیقین بالوضوء و إنشاء تحقّقه و عدم الشكّ فیه

ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ في الدِّينِ مِنْ «:، و قوله»٣«)و لا ضِرار لا ضرر: (و إن أراد منه أنّه بعث إلى تحصیل الیقین، مثل قوله

في مقام الأمر بالإعادة، و حینئذٍ )يعید: (و مثل قوله علیه السلام،»٥«بناءً على المشھور من أنّه إنشاء »٤» «حَرَجٍ

الیقین، فھو يُنتج خلاف المراد؛ لأنّ  إنشاءٌ و بعثٌ إلى تحصیل الیقین، لا البناء على)فإنّه على يقین من وضوئه: (فقوله

.مرجعه إلى الأمر بالوضوء لتحصیل الیقین به

.و إن أراد أنّه يستفاد الأمر بالبناء على الیقین و العمل على طبقه فھو لا يصحّ إلّا مع التقدير

؛ لأنّ قوله علیه »١«ثمّ إنّ ما ذكره قدس سره مستلزم للتكرار الذي يوجب الحزازة، لا ما ذكره الشیخ قدس سره 

إنّما ذكر توطئة و تمھیداً لما ذكره بعد ذلك، و لا حزازة فیه، بخلافه بناء على  -بناء على ما ذكره الشیخ -)لا: (السلام

).فإنّه على يقین: (، فلا وجه لتكراره بقوله)لا: (ما ذكره، فإنّه علیه السلام ذكر أوّلًا عدم وجوب الوضوء بقوله

:صغرى لقوله)فإنّه على يقین من وضوئه: (أنّ قوله علیه السلام:ن صدر كلامه رحمه االله في التقريراتثمّ إنّه يظھر م

أي  -، و ھو ينافي جعله جزاءً و إنشاءً؛ لأنّه قد تتقدّم المقدّمتان»٢«، و أنّه بصورة القیاس )و لا ينقض الیقین بالشكّ(

يعكس، فبناء على ما ذكره فھو من ھذا القبیل؛ أي تقدّم النتیجة في القیاس على النتیجة، و قد  -الصغرى و الكبرى

، مع أنّه لا يمكن جعله من قبیل ذلك؛ »لا تشرب الخمر لأنّه مسكر، و كلّ مسكر حرام«على المقدّمتین، مثل 

).لا تنقض الیقین بالشكّ: (لاحتیاجه إلى دخول الفاء أو اللّام في قوله

قد ذكر )لا: (الاحتمال لا يُستفاد منھا الكلّیّة أيضاً؛ لأنّ الكلّیّة إنّما تستفاد إذا كان قوله و على أيّ تقدير فبناء على ھذا

:توطئةً و تمھیداً مع دخول الفاء أو اللّام على قوله

.؛ لیصیر من باب تقدُّم نتیجة البرھان، و الأوّل خلاف الظاھر، و الثاني منتفٍ)و لا ينقض الیقین بالشكّ(

.اء على الاحتمال الأوّل و الثاني فیستفاد منه الكلّیّةو أمّا بن



ثمّ على فرض عدم دلالة الرواية بنفسھا على الكلیّة يمكن استفادتھا منھا بإلغاء الخصوصیّة للوضوء، فإنّه نظیر قول 

لدم، دم رعاف و ، فإنّه لا ريب في عدم دخالة ثوب زرارة و كون ا»١«)أصاب ثوبي دم رعاف: (زرارة في الرواية الاخرى

كذا الدم في الحكم عرفاً، فكذلك الوضوء، و أنّ المتبادر منھا عرفاً ھو أنّ تمام الموضوع للاستصحاب ھو الیقین 

.السابق، فتعمّ كلّ يقین سابق و شكّ لاحق، و لا فرق في ذلك بین الاحتمالات المذكورة في مفاد الرواية و معناھا

ة الاستصحاب بالشكّ في الرافعتقريبات الأعلام في اختصاص حجیّ

استدلّ المتأخّرون بالعمومات الواردة في الباب لحجّیّة :أنّ الشیخ الأعظم قدس سره قال:نعم ھنا كلام آخر ھو

الاستصحاب مطلقاً؛ سواء كان الشكّ في الرافع أو المقتضي، و اختار ھو قدس سره حجّیّته في خصوص الشكّ في 

، و من القائلین بحجّیّته مطلقاً المیرزا الشیرازي و »٣«، و نزّل العمومات علیه »٢«س سره الرافع تبعاً للمحقّق قد

.قدّس اللَّه أسرارھم»٥«و شیخنا الحائري »٤«السیّد الاستاذ محمّد الفشاركي 

أو لا؟ فلا بدّ من ملاحظة الأخبار، و أنّه ھل يُستفاد منھا حجّیّته مطلقاً؛ حتّى في صورة الشكّ في المقتضي

لا ريب في أنّ المصحِّح في إطلاق النقض و تعلیقه بالیقین ھنا، لیس ھو جھة قیامه بالشخص من حیث إنّه :فنقول

ء أمراً مُبرماً، و قیام الیقین بصاحبه لیس أبرم ء أن يكون ھذا الشيصفة خاصّة قائمة به لافتقار إسناد النقض إلى شي

لشاكّ، بل قیام الشكّ به أبرم و أسدّ كما في الشكّاك، و لیس المصحِّح له إضافة من قیام الظنّ و الشكّ بالظانّ و ا

الذي به امتاز الیقین عن  -الیقین إلى المتیقَّن أيضاً؛ لعدم الفرق فیه بین كون المتیقَّن أمراً ممتدّاً أو لا، بل المصحِّح له

ه في نظر العرف أمر مُبرَم مُستحكم، حتّى استُعیر ھو نفس الیقین، فإنّ -أخويه في صحّة استعمال النقض فیه دونھما

وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ «:له لفظ الحبل، فكأنّه حبل مستحكم، كما أنّ استعمال النقض و إطلاقه في قوله تعالى

قال ابن التیھان لرسول اللَّه ، و كذلك العھد، إنّما ھو لأجل أنّ الیمین و العھد أمران مبرمان كالحبل، كما »١» «تَوْكِیدِھا

؟»٢«)إنّ للقوم علینا أحبالًا ھل تنقضوھا: (صلى االله علیه و آله و سلم

و من الواضح عدم دَخْل الجري العملي و البناء على طِبْق الیقین في ذلك أيضاً، كما ذكره المیرزا النائیني قدس سره 

»٣«.

لاحظة أنّ إضافة الیقین إلى متعلّقه، إضافة مُبرمة مستحكمة، بخلاف نسبة النقض إلى الیقین إنّما ھو بم:و بالجملة

إضافة الظنّ و الشكّ إلى متعلَّقھما، فإنّھا إضافة ضعیفة، خصوصاً في الشكّ، فإنّ إضافته ترديديّة، و لا فرق في صحّة 

أو لا، و التفصیل بین الشكّ في  إسناد النقض إلى الیقین بین ما كان للمتیقَّن دوام و استمرار لو لا الرافع و المانع

.المقتضي و الشكّ في الرافع مبنيٌّ على الفرق بینھما

بین صورة الشكّ في  -الذي اختاره الشیخ قدس سره تبعاً للمحقّق قدس سره -و ممّا ذكرنا يظھر ما في التفصیل

في الثاني دون الأوّل، فإنّه  الاستصحابالمقتضي و الشكّ في الرافع مع إحراز استعداد بقاء المستصحب باعتبار

:و وجھه أنّ النقض:قدس سره قال في بیان ذلك

ء المتّصل كذلك، فلا بدّ أن يكون متعلَّقه ما له استمرار و اتّصال، عبارة عن رفع الأمر المستمرّ في نفسه و قطع الشي

ز التحريم و لا أحكام الیقین من حیث و لیس ھو نفس الیقین؛ لانتقاضه بالشكّ بدون اختیار المكلَّف، فلا يقع في حیّ

إنّه وصف من الأوصاف، لارتفاعھا بارتفاعه قطعاً، بل المراد منه بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة للمتیقَّن بواسطة الیقین؛ 



ممّا له لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لا يُعقل له معنىً سوى ذلك، و حینئذٍ فلا بدّ أن يكون أحكام المتیقَّن كنفسه 

.انتھى.»١«استمرار في نفسه لو لا الناقض 

أنّا لا نُسلّم أنّ إطلاق النقض ھنا إنّما ھو باعتبار المتیقَّن، و لیس المراد به مطلق ترك العمل و :و محصّل الإشكال فیه

.ترتیب الآثار أيضاً، و لیس الأمر دائراً بینھما

قین إنّما ھو باعتبار نفسه و ذاته؛ حیث إنّ له نحو إبرام و استحكام، بل ھو أنّ إسناد النقض إلى الی:بل ھنا وجه ثالث

لا معنى لما ذكره في بعض الأمثلة، كما لو فرض أنّ المتیقَّن حیاة زيد، و لا معنى للحكم بحرمة نقض حیاة زيد بالشكّ 

.فیھا

:تقريبین -الشكّ في الرافع في بیان اختصاص حجّیّة الاستصحاب في خصوص -و ذكر المیرزا النائیني قدس سره

أنّه لیس المراد بالیقین في الخبر نفس الیقین بما أنّه صفة نفسانیّة؛ لعدم إمكان إضافة النقض إلیه بھذا :أحدھما

المعنى، و لا بلحاظ آثاره؛ لعدم ترتُّب أثر شرعيّ علیه، بل إنّما ھو بلحاظ ما يستتبع من الجري على ما يقتضیه 

كان أو موضوعاً، لا باستعمال الیقین في المتیقَّن، كما صنعه الشیخ قدس سره، بل المراد نقض الیقین المتیقَّن حكماً 

الحركة على وفق المتیقَّن، فأخذه في الأخبار إنّما ھو باعتبار أنّه كاشف و طريق إلى المتیقَّن، بل بما أنّه يستتبع

انتقض العلم و «:و القطع إنّما ھو بھذا الاعتبار، فلا يقال شیوع إضافة النقض إلى الیقین دون العلم:يمكن أن يقال

، و لیس ذلك إلّا لأجل أنّ العلم و القطع يُطلقان غالباً في مقابل الظنّ و الشكّ، و يُراد منھما الصفة النفسانیّة، »القطع

؛ بحیث لو خُلّي و طبعه يبقى و حینئذٍ فأخبار الباب تختصّ بما إذا كان المتیقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه

على العمل على وفق الیقین ببقاء المتیقَّن، و ھذا المعنى يتوقّف على أن يكون المتیقَّن ممّا فیه اقتضاء البقاء في 

عمود الزمان؛ لیتحقّق الجري العملي على طبقه، بخلاف ما إذا لم يكن للمتیقّن اقتضاء البقاء في سلسلة الزمان، فإنّ 

ملي بنفسه ينتقض، و لا يصحّ ورود النقض على الیقین بعناية أنّه المتیقَّن؛ لعدم اقتضائه الجري العملي الجري الع

.انتھى ملخّصاً.»١«حتّى يكون رفع الید عنه نقضاً للیقین 

خلاف أمّا الفرق بین الیقین و بین العلم و القطع بما تقدّم من كلامه قدس سره بإرادة الطريقي من الأوّل، ب:أقول

.الثانیین، فلم يسبقه إلیه أحد، و لا يساعده علیه العرف و لا اللغة، و لم نظفر في الإطلاقات ما يشھد له

من أنّ المصحِّح لإسناد النقض إلى الیقین إنّما ھو بلحاظ الجري العملي على طبق المتیقَّن، فإن أراد :و أمّا ما ذكره

ستتبعه الجري العملي على طبق اقتضاء المتیقَّن، و بھذا الاعتبار اسند ء يبه أنّ العاقل إذا حصل له الیقین بشي

.النقض إلى الیقین

.أنّه مجرّد دعوى لا شاھد علیھا:ففیه

.و إن أراد أنّ إضافة النقض إلى الیقین، إنّما يصحّ فیما لو كان لمتعلَّقه اقتضاء البقاء و الاستمرار

:فیرد علیه

لا تنقض الیقین بوجود :بإضافة الیقین إلى ما لیس لمتعلّقه اقتضاء البقاء و الاستمرار، كقولنا النقض بما لو صرّح:أوّلًا

.اللیل أو النھار بالشكّ فیھما، فإنّه لا ريب في صحّته و عدم كونه غلطاً في الاستعمال



ك لا يتبادر ما ذكره في أذھان العرف و بالحلّ بأنّ المصحِّح للإضافة المذكورة نفس الیقین، كما تقدّم بیانه، و لذل:و ثانیاً

.العقلاء

إنّ ما يتعلّق به النقض لا بدّ أن يكون له إبرام و استحكام، فإنّه :»الفرائد«و قال الفقیه الھمداني في حاشیته على 

ذٍ، فإن اريد من ء، و تعلّقه بالیقین إنّما ھو باعتبار إبرامه و استحكامه، و حینئعبارة عن رفع الھیئة الاتّصالیّة للشي

...)لا تنقض : (قوله

نقض الیقین السابق بتبدّله إلى الشكّ فیه، فھو ينطبق على قاعدة الشكّ الساري و قاعدة الیقین، فلا يصلح دلیلًا 

على الاستصحاب؛ لاعتبار بقاء الیقین بالوجود السابق في ظرف الشكّ في الاستصحاب، فلو اريد شموله للاستصحاب 

ر الیقین، و يفرض وجوده في زمان الشكّ؛ لیصحّ الحكم بعدم نقضه، و إلّا فرفع الید عن آثار الیقین السابق لزم أن يُقدّ

.لیس نقضاً له، و عدمه لیس عملًا به

لا يصحّ الحكم بالنقض إلّا بعد تقدير الیقین في زمان الشكّ و فرض وجوده فیه، و حینئذٍ فإن كان للمتیقَّن :و بالجملة

تضاء للوجود و استعداد للبقاء إلى زمان الشكّ، صحّ تقدير الیقین من حیث اقتضاؤه للوجود في زمان الشكّ السابق اق

بخلاف ما إذا لم يحرز استعداده للبقاء في زمان الشكّ، فإنّه لا مصحِّح لتقدير .أيضاً، كما ھو كذلك في العرف و العادة

.انتھى ملخّصاً.»١«الیقین حینئذٍ 

:لیهيرد ع:أقول

إذا كنت على يقین من «:لو قالالنقض بما لو صُرّح بالحكم بعدم النقض في صورة الشكّ في المقتضي، كما:أوّلًا

، فإنّه لا ريب في »حیاة زيد، فشككت فیه بعد مدّة طويلة، لم يحرز استعداد بقائه فیھا، فلا تنقض الیقین بالشكّ

.صحّته عند العرف و العقلاء

، و مقتضى انطباق )فإنّه على يقین من وضوئه: (كبرى كلّیّة لقوله)لا تنقض الیقین بالشكّ: (بأنّ قوله:و ثانیاً بالحلّ

تلك الكبرى على الصغرى المذكورة، ھو أنّ المراد بالیقین في الكبرى ھو الیقین السابق؛ لینطبق على الیقین المذكور 

سابق بالوضوء، فلو اريد من الیقین في الكبرى الیقین التقديري في الصغرى، و لا ريب في أنّ المراد منه ھو الیقین ال

.لم ينطبق على الصغرى المذكورة

.إنشاءٌ لحصول الیقین في ظرف الاعتبار في زمان الشكّ)فإنّه على يقین: (إنّ قوله علیه السلام:لا يقال

عدم الشكّ حینئذٍ اعتباراً و تعبّداً، فلا ريب في إنّه لو كان كذلك لم يصحّ الحكم بعدم نقض الیقین بالشكّ؛ ل:فإنّه يقال

.إخبار بأنّه على يقین من وضوئه السابق، لا أنّه إنشاء لحصول الیقین تعبّداً)فإنّه على يقین: (أنّ قوله علیه السلام

:احتمالان)أبداً: (أنّه في قوله علیه السلام:و ثالثاً

.أفراد الیقین في جمیع الموضوعات و الأحكامأنّ المراد منه تعمیم الحكم لجمیع :الأوّل

أنّ المراد منه تأبید الحكم بعدم النقض في جمیع الأزمنة إلى أن يحصل الیقین بالخلاف، و ھو  -و ھو الظاھر -:الثاني

).و لكن تنقضه بیقین آخر: (المناسب لقوله علیه السلام



تأبیده، و حینئذٍ فإن أراد )أبداً: (ن قوله علیه السلامحكم حرمة النقض، و م)لا تنقض: (و علیه فیستفاد من قوله

؛ لأنّ )أبداً: (قدس سره تقدير الیقین في جمیع زمان الشكّ، فلا معنى للتأبید حینئذٍ المستفاد من قوله علیه السلام

.الحكم حینئذٍ مؤبَّد في نفسه

یع أزمنته، فتأبید الحكم بعدم النقض في و إن أراد قدس سره تقديره في الجزء الأوّل من زمان الشكّ، لا في جم

.الأجزاء الاخر من أزمنة الشكّ، لا يصحّ بناء على مبناه قدس سره؛ لعدم تقدير الیقین فیھا

لیس تعبّداً بالعمل على طبق الیقین؛ لأنّ حجّیّته )و لكن تنقضه بیقین آخر: (لا ريب في أنّ قوله علیه السلام:و رابعاً

لجعل، بل ھو بیان لحدّ الحكم بعدم نقض الیقین بالشكّ، فلُوحِظ فیه ظرف الیقین بالحكم و ظرف ذاتیّة غیر قابلة ل

الشكّ فیه و ظرف الیقین بالخلاف، فمع ذلك كیف يمكن تقدير أنّه على يقین في زمان الشكّ مع لحاظه و اعتباره 

!الشكّ فیه؟

:لنائیني قدس سره؛ حیث إنّه ذكر ما ملخّصهو من ھنا يظھر ما في التقريب الثاني الذي ذكره المیرزا ا

إنّ صِدق نقض الیقین بالشكّ متوقّف على أن يكون زمان الشكّ ممّا تعلّق به الیقین به في زمان حدوثه، و ھذا إنّما 

ت يتحقّق إذا كان المتیقَّن مرسلًا بحسب الزمان؛ كي لا يكون الیقین بوجوده من أوّل الأمر محدوداً بزمان خاصّ و وق

مخصوص، و إلّا ففیما بعد ذلك الحدّ و الوقت يكون المتیقَّن مشكوك الوجود من أوّل الأمر، و لا يكون رفع الید عن آثار 

وجود المتیقّن من نقض الیقین بالشكّ؛ أ لا ترى أنّه لو علم أنّ المتیقَّن لا يبقى أزيد من ثلاثة أيّام ففي الیوم الرابع لا 

.»١«جود بیقین آخر بالعدم، فإنّ الیوم الرابع لم يكن متعلَّق الیقین بالوجود من أوّل الأمر انتقض الیقین بالو:يقال

.انتھى

أنّه لیس مقتضى ما ذكره التفصیل بین الشكّ في الرافع و بینه في المقتضي، بل مقتضاه التفصیل بین ما :أوّلًا:و فیه

ان الاستصحاب في الأوّل و إن فُرض أنّ يقینه خلاف الواقع و كان لو كان المتیقَّن مرسلًا و ممتدّاً و بین عدمه؛ بجري

.الشكّ في المقتضي

بوجود الرافع و إن احتمل وجوده، كما من أنّ كلّ ما له استعداد البقاء فھو متیقَّن البقاء إلى أن يعلم:ما ذكره:و ثانیاً

بل الیقین إنّما يحصل بوجود !د الرافع له؟ء و بین احتمال وجوترى، و كیف يمكن الجمع بین الیقین بوجود شي

.المقتضي مع إحراز عدم المانع و عدم احتمال وجوده في الزمان الثاني

سلّمنا إمكان ذلك، لكن المفروض أنّه قد شُكّ فیه في الزمان اللّاحق، و لا يقول ھو قدس سره بتقدير الیقین، فكیف 

!يصحّ الحكم بعدم النقض بناء على ما ذكره؟

من دعوى بناء العقلاء على حجّیّة الاستصحاب في خصوص :ي الكلام فیما ذكره الفقیه الھمداني و المیرزا النائینيبق

في مسألة الشكّ في »مصباح الفقیه«الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي و تنزيل الأخبار علیه، قال في 

:مانعیّة الموجود و حاجبیّته في باب الوضوء ما حاصله

ذا راجعت أھل العرف و العقلاء، وجدتھم لا يعتنون باحتمال وجود ما يقتضي خلاف الحالة السابقة ممّا بأيديھم، و إ

يزعمون أنّ الاعتناء بالشكّ، نقض للیقین بالشكّ؛ أ لا ترى أنّ من قلّد مجتھداً لا يرفع الید عن تقلیده بمجرّد احتمال 

ن؛ لا يعتنون باحتمال نسخ دينھم أو نسخ حكم خاصّ في شريعتھم ما لم موته، و كذلك سائر أرباب الملل و الأديا



يثبت ذلك لھم، و من كان وكیلًا عن شخص غائب، قائماً مقامه، ملتزماً بالعمل بوظائفه، لا يعتزل عن وكالته و عمله 

.بمجرّد احتمال ما لم يثبت ذلك له إلى غیر ذلك من الموارد

.بتھذا فیما احتمل رفع الحكم الثا

و أمّا لو احتمل صدور حكم ابتداءً من موالیه لا يجب علیه الاعتناء به؛ لحكم العرف و العقلاء بذلك، و ھذا ھو الذي 

.»البراءة الأصلیّة«نسمّیه ب 

أنّ بناءھم على اعتبار الحالة السابقة و بقائھا لیس لأجل إفادتھا الظنّ؛ لأنّ العمل بالظنّ عندھم بذاته من :ثمّ ذكر

.منكراتال

و العقلاء فیما عدا الشكّ في المقتضي، و و لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكرناه ھو حجّیّة الاستصحاب عند العرف:ثمّ قال

أمّا فیه فمقتضاه عدم الحجّیّة؛ لأنّ مرجع ما ذكرنا إلى عدم اعتناء العقلاء بمشكوك الوجود أصلًا، فلو كان المشكوك 

عدم الاعتناء بالشكّ ترتیب آثار الموضوع الذي يشكّ في زواله، و أمّا إذا تعلّق الشكّ ء، فمقتضى مؤثِّراً في زوال شي

فمقتضى عدم الاعتناء بالشكّ فیه عدم  -كما ھو الشأن في الشكّ في المقتضي -أوّلًا و بالذات بنفس الموضوع

رازه في مقام ترتیب الأثر علیه، و لیس الالتفات إلى وجوده في الزمان الثاني؛ لأنّ وجوده فیه أيضاً ممّا لا بدّ من إح

حیث إنّ له وجوداً تقديريّاً، كأنّه أمر محقّق  -وجوده السابق طريقاً إلیه، فالمستصحب في صورة الشكّ في الرافع

.بخلافه في الشكّ في المقتضي -بالفعل

.انتھى ملخّصاً.»١«ثمّ ذكر عدم حجّیّة المثبت من الاستصحابات عند العقلاء أيضاً 

من أنّه لو لا حجّیّة الاستصحاب، لزم اختلال نظام الناس في :و إلى ما ذكره يرجع ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره

معاشھم و سوقھم و مراسلاتھم، و لیس ذلك من جھة رجاء البقاء؛ لأنّه لو كان كذلك لم يُقْدموا على إرسال البضائع و 

.كائھم مع احتمال موتھملا الأموال التجاريّة و غیرھا إلى شر

.انتھى.»٢«أنّ بناءھم على ذلك إنّما ھو مع إحراز المقتضي، و أمّا مع الشكّ فیه فبناؤھم فیه على الاحتیاط :ثمّ ذكر

لا ريب في أنّ بناء العقلاء على ذلك كما ذكراه في الجملة، و لكن الإشكال في أنّ بناءھم علیه للاعتماد على :أقول

ة، و أنّ ترتیبھم الأثر لأجل أنّه نقض للیقین بالشكّ، أو أنّه لأجل حصول الاطمئنان بالبقاء و ضعف احتمال الحالة السابق

على أصالة بقاء الخلاف، فإنّ الظاھر ھو الثاني، فإنّ إرسالھم البضائع و أموال التجارة إلى شركائھم، لیس للاعتماد

ب الأثر على احتمال موتھم لاستصحاب بقاء ما كان، و أنّ ترتیب الأثر، الحالة السابقة و وجودھم سابقاً، و أنّ عدم ترتی

نقض للیقین بالشك، بل لأجل ضعف احتمال موتھم و الاطمئنان ببقائھم، نظیر بنائھم على أصالة السلامة؛ و لذا 

لى تلك المدّة، و لیس ذلك يُقْدمون على التجارة أو الزراعة، مع أنّ ظھور فائدته بعد مدّة طويلة، مع احتمال عدم بقائه إ

إلّا لأجل حصول الاطمئنان لھم بالبقاء إلى تلك المدّة، و لم يثبت بناؤھم و إقدامھم على ذلك مع الاحتمال و الشكّ 

.المتساوي الطرفین في البقاء

تقلیده ھذا للحيّ، و ثمّ إنّ ما ذكره من الأمثلة لا تنطبق على مدّعاه، فإنّ استصحاب المقلِّد بقاء مجتھده، لا يثبت أنّ 

.أمّا استصحاب تقلیده الحيّ فالشكّ فیه في المقتضي لا الرافع؛ لأنّ الحي ھو الذي فیه اقتضاء التقلید، لا المیّت



و أمّا استصحاب عدم النسخ فالشكّ فیه دائماً في المقتضي؛ لاستحالة الشكّ في الرافع فیه، و لو سُلِّم إمكان فرض 

.بإحراز استعداد بقاء المنسوخ لما بعد النسخ، فھو في غاية النُّدرةالشكّ في الرافع فیه؛ 

التي يراد إثباتھا باستصحاب  -و أمّا مثال الوكیل فإن أراد استصحاب حیاة الموكِّل فھو مثبت؛ لأنّ وكالته عن الحيّ

.من الآثار الغیر الشرعیّة -حیاته

.تضيو إن أراد استصحاب وكالته عن الحيّ فھو شكّ في المق

أنّ بناء العقلاء على ما ذكر في ھذه الأمثلة لیس لاستصحاب الحالة السابقة، بل لاطمئنانھم بذلك و ضعف :و الحقّ

، فإنّ مرجعھا أيضاً إلى ضعف احتمال الخلاف، »أنّ ما ثبت يدوم«احتمال الخلاف؛ بحیث لا يعتني به العقلاء، أو لقاعدة 

كن تنزيل الأخبار على ما علیه العرف و العقلاء فیھا، فإنّ لسانھا لسان عدم جواز لا لأنّه نقض للیقین بالشكّ، فلا يم

لعدم كاشفیّة الكون السابق عن الكون في زمان  -كما عرفت -نقض الیقین بالشكّ الذي لم يثبت بناء العقلاء علیه

.الشكّ عندھم إلّا مع الاطمئنان بالبقاء

إلى آخره ظاھرٌ في أنّه أمر ...)لا ينبغي لك أن تنقض : (الصحیحه الآتیة لزرارةأنّ قوله علیه السلام في :و لا يتوھّم

لا ينبغي ذلك عند العرف و العقلاء، كما يشھد :عقلائي، و أنّ نقض الیقین بالشكّ عندھم من المنكرات؛ إذ لیس معناه

الإصابة، و مع ذلك لم يثبت بناؤھم على  أنّه ظنَّ إصابة الدم للثوب، و أنّه في مظانّ:له موردھا الذي فرض في السؤال

ترتیب الأثر على الحالة السابقة في زمان الشكّ، و إلّا لم يسأل عن ذلك، فالقول بتنزيل الروايات على ما علیه العرف 

.و العقلاء غیرُ مستقیم

.ابقشمول الروايات للشكّ في المقتضي أيضاً و جمیع أفراد الیقین الس:فظھر من جمیع ما ذكرناه

ھل الاستصحاب أمارة شرعیة أم أصل عمليّ؟

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ مستند الاستصحاب ھو الأخبار و الأدلّة الشرعیّة، لكن ھل ھو أمارة شرعیّة و طريق إلى الواقع؛ 

:إنّ المستفادَ من قوله علیه السلام:بأن يقال

ق إلى زمان الشكّ، و إلحاق زمان الشكّ بزمان الیقین ھو الحكم بإطالة عمر الیقین الساب)لا تنقض الیقین بالشك(

تعبُّداً بنحو تتمیم الكشف، أو أنّه أصل عمليّ و وظیفة شرعیّة في صورة الشكّ في البقاء، نظیر أصالة البراءة و 

لا ذاك، بل  الطھارة؛ بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار جعل حكمٍ ظاھريٍّ مماثلٍ للحكم السابق الواقعي، أو أنّه لا ذا و

:ھو مثل إيجاب الاحتیاط، مجعول للتحفُّظ على الواقع؟ وجوه

:لا بدّ و أن يُثبت اموراً، كما في كلّ أمارة شرعیّة، فإنّھا تتوقّف على ھذه الامور»١«فمن ذھب إلى أنّه أمارة شرعیّة 

جعله أمارة على خلاف المقطوع، كذلك كنإثبات أنّه صالح للأماريّة و الكشف عن الواقع، فكما أنّ القطع لا يم:الأوّل

الشكّ فإنّه غیر صالح للأماريّة؛ لعدم الكاشفیّة له عن الواقع أصلًا، بخلاف الظنّ، فإنّه صالح لذلك، و لھذا التزم من 

 ذھب إلى أنّ خبر الواحد أمارة شرعیّة بتتمیم الكشف؛ و أنّ مفاد أدلّته إلغاء احتمال الخلاف، مع ثبوت الكاشفیّة

.الناقصة له، لا أنّه جعل الكاشفیّة له مع عدمھا له أصلًا

.إثبات أنّ لسان الدلیل علیه و مفاده وجوب متابعته بما أنّه أمارة و كاشف ناقص عن الواقع:الثاني



لشارع عن إثبات عدم الكاشفیّة التامّة له ذاتاً كالقطع، و إلّا فلا معنى لجعل الأماريّة له، بل يكفي عدم ردع ا:الثالث

.متابعته

.فالقائل بأنّ الاستصحاب أمارة شرعیّة لا بدّ أن يُثبت ھذه الامور الثلاثة

أنّ للیقین السابق و الحالة السابقة كاشفیّةً ضعیفةً عن الوجود في ظرف الشكّ؛ :و كنتُ معتقداً في سابق الزمان

كّ البَدْوي، و عدم الكاشفیّة التامّة له، و أنّ لسان للفرق عند العقلاء بین الشكّ المسبوق بالیقین السابق و بین الش

إلى آخره ھو أنّ الیقین ممّا لا يصلح أن ينقضه الشكّ، و معناه إطالة عمر الیقین السابق إلى زمان ...)لا تنقض (

.الشكّ

في زمان الشكّ؛ لأنّ لكن الذي يبدو للنظر فعلًا عدم تمامیّة ذلك؛ لأنّه لا معنى لكاشفیّة الیقین السابق عن البقاء 

.متعلّقه المتیقّن في زمانه، لا في زمان الشكّ

نعم قد يحصل منه الظنّ بالبقاء، و ھو غیر كونه كاشفاً عنه، و لذا يحصل من الیقین بطلوع الشمس، الیقین بوجود 

لیّة كاشفیّة الیقین عن النھار؛ لمكان الملازمة بینھما، و ھو غیر كاشفیّة الیقین بأحدھما عن وجود الآخر؛ لعدم معقو

.غیر متعلّقه

لیس الحكم بإطالة عمر الیقین تعبّداً؛ لأنّه لو كان كذلك فلا ...)لا تنقض (و على فرض الإغماض عن ذلك، لكن لسان 

إنّه على يقین، مثل قوله علیه السلام في أدلّة حجّیّة خبر :بدّ أن لا يتعرّض لفرض الشكّ فیه، بل لا بدّ أن يقول

فإنّه على يقین : (، فإنّ المراد من الیقین في قوله علیه السلام»١«)يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّيالعمري ثقة ما: (حدالوا

، لا يقین آخر تعبّديّ، و )و لا ينقض الیقین أبداً بالشكّ: (و ھو الیقین التكويني السابق، و كذلك في قوله)من وضوئه

.رات الشرعیّة؛ لعدم تمامیّة أمرين من الامور الثلاثة المتقدّمةحینئذٍ فلا يصحّ جعل الاستصحاب من الأما

و لیس ھو وظیفة عملیّة أيضاً؛ لأنّه لیس المراد من عدم نقض الیقین بیان حرمته التكلیفیّة؛ لأنّه لو جعل العناوين 

قین فیما نحن فیه من حیث إنّه صفة الأوّلیّة المرآتیّة متعلَّقاً لحكم كالیقین، لا يُستفاد منه بیان حكم ذاتھا؛ أي ذات الی

من الصفات النفسانیّة؛ و إن جعلھا الحاكم متعلَّقاً لحكمه، لكنھا عنوان لأفراد الیقین الحاصلة للمكلّفین، و لا ريب أنّھا 

.طريقیّة

، بل المتبادر حرمته تكلیفاً من حیث إنّه صفة نفسانیّة)لا تنقض الیقین: (لا يتبادر من قوله علیه السلام:و بالجملة

.منه ترتیب آثار المتیقّن

من أنّه لُوحِظ الیقین في الأخبار بنحو الآلیّة و المرآتیّة، و أنّه كناية عن لزوم :و لیس المراد ما ذكره المحقّق الخراساني

.بل المراد ما ذكرناه، »٢«البناء العملي و الالتزام بحكم مماثل للمتیقّن تعبّداً إذا كان حكماً، و لحكمه إذا كان موضوعاً 

من أنّه ربّما يجري الاستصحاب في المستحبّات، و لا معنى لحرمة النقض :و أمّا ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

.»٣«حرمة النقض تكلیفاً )لا تنقض(فیھا، و حینئذٍ فلیس مفاد 

المعاملة معھا معاملة غیر المندوب، و الحكم أنّه لا مانع من الالتزام بحرمة النقض في المندوبات أيضاً؛ بمعنى :ففیه

.بعدم استحبابھا، فلیس الوجه فیه ذلك، بل ھو ما بیّناه



لیس الاستصحاب مجرّد وظیفة عملیّة و حكماً ظاھريّاً، و لھذا لو خالف المكلّف، و لم يرتّب آثار المتیقَّن، فإن :و بالجملة

.نعم يُعدّ متجرّياً، لكنّه لم يخالف حكماً آخر.الواقع، و إلّا فلا صادفت مخالفته الواقع، استحقّ العقوبة لمخالفة

و حینئذٍ فالاستصحاب أصل شرعيّ، جعله الشارع لحفظ الواقع الذي كان الیقین السابق طريقاً إلیه و كاشفاً عنه، و 

ق بین الأحكام و الموضوعات، أنّ مفاد الأخبار، وجوبُ المعاملة مع الشكّ المسبوق بالیقین معاملةَ الیقین؛ من غیر فر

و ھو في الموضوعات ممّا ينقَّح به موضوعات الأحكام، و لیس مفادھا جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي، و لیس 

معناھا وجوب ترتیب الأثر؛ لأنّھا حینئذٍ لا تشمل الأحكام، و يلزم خروجھا عن مورد الاستصحاب؛ لأنّھا نفس الأثر، و لا 

.ب علیھاأثر شرعيّ يترتّ

الصحیحة الثانیة لزرارة:و منھا

أصاب :قلتُ:و ھي ما رواھا الشیخ قدس سره بإسناده إلى الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال

ء من مَنِيٍّ، فعلَّمتُ أثره إلى أن اصیب له من الماء، فأصبتُ و حضرَتِ الصلاةُ، و نسیتُ ثوبي دم رعاف أو غیره أو شي

بثوبي شیئاً و صلّیت، ثمّ إنّي ذكرتُ بعد ذلك؟ أنّ

).تُعید الصلاة و تغسله: (قال

علیه، فلمّا صلّیتُ وجدتُه؟فإنّي لم أكن رأيت موضعه، و علمت أنّه أصابه، فطلبتُه فلم أقدر:قلتُ:قال

).تغسله و تُعید: (قال

رَ شیئاً، ثمّ صلّیتُ فرأيت فیه؟فإن ظننتُ أنّه قد أصابه، و لم أتیقّن ذلك، فنظرتُ فلم أ:قلت

).تغسله و لا تُعید الصلاة: (قال

لِمَ ذلك؟:قلتُ

).لأنّك كنت على يقینٍ من طھارتك، ثمّ شككت، فلیس ينبغي لك أن تنقض الیقین بالشكّ أبداً: (قال

فإنّي قد علمت أنّه أصابه، و لم أدرِ أين ھو فأغسله؟:قلت

).تي ترى أنّه قد أصابھا حتّى تكون على يقین من طھارتكتغسل من ثوبك الناحیة ال: (قال

ء أن أنظر فیه؟فھل عليَّ إن شككتُ أنّه أصابه شي:قلت

).لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذھب بالشكّ الذي وقع في نفسك: (قال

إن رأيتهُ في ثوبي و أنا في الصلاة؟:قلت

مّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته، تنقض الصلاة و تعید إذا شككت في موضع منه ث: (قال

.»١«)ء اوقع علیك، فلیس ينبغي لك أن تنقض الیقین بالشكّثمّ بنیتَ على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي



علیه عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر »العلل«و رواھا الصدوق في 

.»١«السلام 

مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته

:إلى آخره، يحتمل وجوھاً...)فإن ظننتُ أنّه قد أصابه :قلت: (و مورد الاستدلال فیھا، و ھو قوله

:أنّه ظن الإصابة، فنظر فیه و لم يحصل له العلم بھا و لا بعدمھا، و قوله:أحدھا

.ا التي قد خفیت علیه قبل الصلاةمعناه أنّه فھم أنّھ)فرأيت فیه(

.أن مراده أنّه رأى نجاسة يحتمل وقوعھا بعد الصلاة، كما يحتمل أنّھا ھي التي خَفیتْ علیه قبل الصلاة:و ثانیھا

:أن يريد أنّه طلب النجاسة قبل الصلاة مع ظنّ الإصابة، فعلم بعدمھا، و ھذا على وجھین:ثالثھا

.أنّه علم بخطائه في علمه بالعدم قبل الصلاة، و أنّه أصابته النجاسة واقعاً)رأيت فیهف: (أن يريد من قوله:أحدھما

أنّه لم يحصل له العلم بالعدم قبل الصلاة، بل يحتمل وقوعھا قبل الصلاة، و يحتمل وقوعھا بعد الصلاة أيضاً، :و ثانیھما

:فھذه أربعة احتمالات

.لرواية للاستدلال بھا للاستصحابفبناء على الاحتمالین الأخیرين لا تصلح ا

للاستصحاب لا بدّ أن يسدّ باب نعم بناءً على الاحتمالین الأوّلین فھي ينطبق على الاستصحاب، فالمتمسّك بھا

.الاحتمالین الأخیرين

وقوع الصلاة لا يمكن إرادة الوجه الثالث؛ لأنّ المفروض فیه أنّه علم بعدم النجاسة قبل الصلاة فصلّى، ثمّ علم ب:فنقول

، فھو ينافي جواب الإمام علیه )و لیس لك أن تنقض الیقین بالشكّ: (مع النجاسة و لم يكن شاكّاً؛ لینطبق علیه قوله

.السلام الذي فرض فیه الشكّ فیھا

:فھو أيضاً مرجوح جدّاً؛ لوجوه -الذي ينطبق الخبر بناءً علیه على قاعدة الیقین -و أمّا الاحتمال الرابع

، ظاھر في أنّه علم بأنّھا ھي التي قد خفیت علیه قبل الصلاة بعد فرض أنّه ظنّ الإصابة )فرأيت فیه: (أنّ قوله:لالأوّ

.قبل الصلاة

أنّه لو أراد حصول الیقین بالعدم قبل الصلاة بعد الطلب، لم يترك مثل زرارة ذكره؛ لوضوح دخله في موضوع :الثاني

ره و إھماله لا عن عمد، خلاف القاعدة، فتركُهُ ظاھرٌ في بقائه على الشكّ قبل الحكم و احتمال غفلة زرارة عن ذك

.الصلاة، لا أنّه حصل له الیقین بالخلاف

:أنّ قوله علیه السلام في ذيل ھذه الصحیحة -إن شاء اللَّه -أنّه سیأتي:الثالث

و لا يتطرّق فیه ھذا الاحتمال، و الإمام علیه  لا ينطبق إلّا على الاستصحاب،)و لا ينبغي لك أن تنقض الیقین بالشكّ(

السلام في كلّ واحدة من الجملتین في مقام بیان حكم واحد، فھما متّحدتان، و لا مجال لھذا الاحتمال في الجملة 

.الأخیرة، فكذلك الاولى لاتّحادھما



إلى آخره، ھو الیقین و الشكّ ...)بغي و لا ين: (الظاھر أنّ المراد من الشكّ و الیقین في قوله علیه السلام:الرابع

الفعلیّان الموجودان فعلًا، كما في أحد الوجھین الأوّلین، و على كلّ واحد منھما، يمكن الاستدلال به للاستصحاب، 

و ھو أنّ زرارة سأل عن علّة الحكم :لكنّ الأرجح في النظر ھو الاحتمال الأوّل، و علیه يتّجه ھنا الإشكال المشھور

طھارتك فشككت، و لا بأنّك كنتَ على يقین من: (فأجاب الإمام علیه السلام)و لِمَ ذلك؟: (وجوب الإعادة بقوله بعدم

، و ھذا التعلیل بظاھره لا ينطبق على مورد السؤال؛ لأنّ المفروض أنّه علم بوقوع )ينبغي لك أن تنقض الیقین بالشكّ

.»١«ن بالشكّ، بل بالیقین الصلاة مع النجاسة، فالإعادة لیست نقضاً للیقی

بأنّ التعلیل المذكور مبنيّ على أنّ الشرط ھو إحراز الطھارة، أو إحراز عدم النجاسة التي ھي مانعة :و أجابوا عنه

.»٣«، أو على أنّ الأمر الظاھري يقتضي الإجزاء »٢«

نفس الإعادة نقض للیقین بالشكّ و يظھر في بادي النظر عدم استقامة ھذا الجواب من حیث إنّ ظاھر الرواية، أنّ 

.بدون واسطة، لكن التحقیق صحّة ھذا الجواب؛ بناء على أنّ الطھارة شرط للصلاة، لا أنّ النجاسة مانعة عنھا

أنّ عدم تعرّض زرارة للسؤال عن علّة الحكم بالإعادة في الفرضین الأوّلین، و تعرّضه في الفرض الثالث :توضیح ذلك

كم بعدم وجوب الإعادة؛ إنّما ھو لأجل أنّ الحكم بالإعادة في الأوّلین كان موافقاً للقاعدة في للسؤال عن علّة الح

نظره، دون الثالث لأجل عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به؛ للإخلال بشرطه؛ أي الطھارة التي ھي شرط للصلاة، و 

نّ المأتيّ به في الفرض موافق للمأمور به، و أنّ مقتضاه وجوب الإعادة لا عدمھا، فأجاب علیه السلام بما يرجع إلى أ

، و من )لأنّك كنتَ على يقین من طھارتك فشككت: (الصلاة المأتيّ بھا مصداق للمأمور بھا؛ لأنّه علیه السلام قال

إجزاء  ھوأحكام اللَّه تعالى حرمة نقض الیقین بالشكّ، و كنت في تلك الحال مأموراً بالصلاة، و معنى أنّھا مأمور بھا

الإتیان بھا، و مرجعه أنّ الطھارة التي ھي شرط للصلاة أعمّ من الواقعیّة و الظاھريّة المحرزة بالاستصحاب، و أنّ 

الاستصحاب يوجب التوسعة في الطھارة التي ھي شرط للصلاة، فالصلاة مع الطھارة المستصحبة مصداق حقیقيّ 

و إن لم يكن علّة لنفس عدم وجوب الإعادة، لكنّه علّة لمنشإ الحكم ..).و لا ينبغي : (للمأمور بھا، فقوله علیه السلام

.بعدمه، و ھو أنّه كان واجداً للشرط

وجوب الإعادة و عدمه لیس من الأحكام الشرعیّة، بل ھما من الأحكام العقلیّة، فقوله في الفرضین :و بعبارة اخرى

.لمأمور بهإرشاد إلى بیان عدم تحقّق مصداق ا)يعید: (الأوّلین

في الفرض الثالث إرشاد إلى تحقّقه؛ لعدم معقولیّة الحكم بعدم الإعادة مع عدم )لا يعید: (و قوله علیه السلام

التصرّف في الموضوع، و لا يعقل الحكم به مع شرطیّة الطھارة الواقعیّة؛ لأنّ مقتضى شرطیّة الطھارة الواقعیّة ھو 

إرشاداً إلى )لا يُعید: (مطلوبیّتھا، و ھو محال، فلا بدّ أن يكون قوله علیه السلامالإعادة، و مقتضى عدم وجوب الإعادة 

عدم شرطیة خصوص الطھارة الواقعیّة، و أنّ الشرط ھو الأعمّ منھا و من الظاھريّة، كما أنّ قوله علیه السلام في خبر 

لیستقیم  -مثلًا -ما سوى الخمس حالَ النسیانكذلك، فإنّه إرشاد إلى عدم جزئیّة »١«)لا تُعاد الصلاة إلّا من خمس(

، سؤال عن علّة كون ذلك مصداقاً »و لِمَ«:الحكم بعدم وجوب الإعادة، و إلّا يلزم الجمع بین النقیضین، فقول زُرارة

للمأمور به، فأجاب علیه السلام بما يرجع إلى أنّ مقتضى الاستصحاب، أنّ الشرط أعمّ من الطھارة الواقعیّة و 

.اھريّة، و أنّ ھذه الصلاة أيضاً واجدة للشرط فتصحّالظ

.ھذا كلّه بناء على أنّ الطھارة شرط للصلاة



في مقام الجواب عن و أمّا بناء على أنّ النجاسة مانعة عنھا، فقد أتعب المیرزا النائیني قدس سره نفسه الزكیّة

:المقام وجوھاً الإشكال على كلا التقديرين، و أطال الكلام في ذلك، و احتمل في

.أنّ الشرط للصلاة ھي الطھارة المحرزة:الأوّل

.أنّ العلم بالنجاسة مانع بما أنّه طريق إلیھا:الثاني

.أنّ العلمَ بھا بما أنّه منجِّز للواقع و لأحكام النجاسة مانعٌ:الثالث

م الإعادة؛ بناء على شرطیّة الطھارة، و ثمّ أخذ في توضیح انطباق العلّة المذكورة في الرواية على السؤال عن علّة عد

كذلك بناء على مانعیّة النجاسة المعلومة بأحد الوجھین، سواء جعل العلّة مجموع المورد و الاستصحاب، أم خصوص 

:قوله علیه السلام

.توطئة له)فإنّك كنتَ على يقین: (، و قوله علیه السلام)لا تنقض(

مرجع ھذا التعلیل إلى أنّ للعلم دخلًا في المانعیّة، و أنّ المانع ھو النجس ھو أنّ :و محصّل ما أفاده قدس سره

 -و ھو العلم -ھو أنّه حیث لم يكن ھناك مُحرِز للنجاسة:إلى آخره...)لأنّك كنت : (المعلوم، و معنى قوله علیه السلام

.انتھى ملخّصه.»١«رعاً أنّ الشكّ ملغىً ش)لا تنقض الیقین بالشكّ(فلم يتحقّق ما ھو مانع، و معنى 

:يرد علیه:أقول

ھو النجس المعلوم، فله  -على ما ذكره -أنّ المانع بناءً على ما ذكره معلوم العدم في صورة الشكّ؛ لأنّ المانع:أوّلًا

يرتبط جزءان لا يكفي وجود أحدھما في المانعیّة، و بانتفاء أحدھما ينتفي المانع، فمع الشكّ يعلم عدمه، و حینئذٍ لا 

.به؛ لعدم الشكّ في المانع حینئذٍ، و لا يحتاج إلى الحكم بإلغاء الشكّ)لا تنقض الیقین بالشكّ: (قوله

بناء على ما ذكره لیس عدم وجوب الإعادة لأجل حرمة نقض الیقین بالشكّ، بل لإتیانه بما ھو مصداق حقیقيّ :و ثانیاً

.كنت شاكّاً في النجاسة من دون احتیاج إلى ذكر الكبرى الكلّیّةنّكلأ:للصلاة، و يكفي حینئذٍ أن يقول علیه السلام

...)لأنّك : (لا فرق في ذلك بین جعل العلّة مجموع قوله علیه السلام:و العجب أنّه قال

:إلى آخره، و بین جعل العلّة خصوص قوله علیه السلام...)لا تنقض : (إلى آخره، و قوله علیه السلام

ذكر توطئة له، مع أنّ جعله توطئة، يستلزم عدم ...)لأنّك كنت : (إلى آخره، و أنّ قوله علیه السلام)...لا تنقض (

:و إن جعل التعلیل مجموعھما يرد علیه.ارتباطه بأصل المطلب، و لم يتمّ التعلیل أيضاً؛ لعدم الشكّ في المانع حینئذٍ

.تاج إلى الجملة الثانیة فیهأنّ الجملة الاولى حینئذٍ كافیة في الجواب، و لا يح

:و أنّ قوله علیه السلام -»١«كما ذھب إلیه الأخباريون  -أنّه قدس سره في مقام دفع احتمال منجزيّة الشكّ:و توھّم

لأنّك : (معناه أنّ الشكّ لیس منجِّزاً للواقع ردّاً على احتمال منجّزيّته، و أنّ قوله علیه السلام)لا تنقض الیقین بالشكّ(

.توطئة له، و يؤيّده عنايته قدس سره من أوّل كلامه إلى آخره إلى أنّ العلم بما أنّه منجِّز موضوع للمانعیّة...)

معترف بأنّ الاستصحاب أصل مُحرز للواقع، »٣«و غیره »٢«بأنّ ذلك لا يصحِّح ما ھو بصدده، فإنّه قدس سره :مدفوع

، فمفاد الاستصحاب حینئذٍ ھو أنّه واجد للطھارة، سوى الحكم بعدم فتحرَز به الطھارة في المقام في زمان الشكّ



بناءً على  -يفید ھذا المعنى، مع أنّه لا يحتاج إلى إثبات أنّه على الطھارة...)لا تنقض : (الاعتناء بالشكّ، و قوله

.لعدم دخله في الحكم -مذھبه

الإشكال بین أخذ العلم بالنجاسة بما أنّه لفرق في اندفاعمضافاً إلى أنّه لو أراد ذلك فھو منافٍ لما ذكره من عدم ا

.طريق مانعاً، أو بما أنّه منجِّز، فإنّه بناء على ما ذكره ھذا المتوھِّم لا يصحّ أخذه بما أنّه طريق مانعاً في دفع الإشكال

:و غاية ما يمكن أن يقال في المقام بناءً على أنّ العلم بالنجاسة موضوع للمانعیّة

العلم جزء الموضوع؛ لأنّ المانع حینئذٍ ھو النجس المعلوم، فمع انتفاء العلم تصحّ الصلاة و إن وقعت في النجس في  أنّ

، كما أنّه لو اعتقد وجود النجاسة فصلّى و انكشف عدمھا، صحّت أيضاً، كما علیه »١«نفس الأمر، كما ورد في الأخبار 

أنّ أحد الجزءين منفيّ )لأنّك كنتَ على يقین: (المراد من قوله علیه السلام بأنّ:الفتوى، و حینئذٍ فلا مانع من القول

منفيّ بالاستصحاب،  -و ھو النجاسة -أنّ الجزء الآخر...)و لا ينقض : (بالوجدان، و ھو العلم، و من قوله علیه السلام

انتفاء أحدھما في الصحّة، و إلّا فإشكال أنّ المانع في الفرض منتفٍ بكلا جزأيه مع كفاية :فالمراد من كلتا الجملتین

عدم انطباق التعلیل على المورد باقٍ بحاله، بناء على انّ النجاسة مانعة عن الصلاة، و لا يختصّ ھذا الإشكال 

.بالاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة في الرواية، بل يجري بناءً على الاحتمال الثاني منھا أيضاً

.ه بالنسبة إلى الجملة الاولى من الروايةھذا كلّ

الاستدلال بالجملة الواقعة في ذيل الرواية

فھل :ھو أنّ زرارة قال:و أمّا الجملة الاخرى الواقعة في ذيل الرواية المستشھد بھا للاستصحاب، فتفصیل الكلام فیھا

ء أن أنظر فیه؟عليّ إن شككتُ أنّه أصابه شي

).ا تُريد أن تذھب بالشكّ الذي وقع في نفسكلا، و لكنّك إنّم: (قال

إن رأيته و أنا في الصلاة؟:قلت

:فأجاب علیه السلام بما يرجع إلى أنّ ھذا على قسمین؛ يجب استئناف الصلاة في أحدھما دون الآخر

.ھو ما إذا علم في أثناء الصلاة بأنّه الذي شكّ فیه قبل الصلاة:فالأوّل

م بذلك، بل احتمل وقوعه في أثناء الصلاة، فلا ينقض الصلاة، بل يغسله و يبني على صلاته، و ما إذا لم يعل:و الثاني

.يستأنف الصلاة في الأوّل

:فیه احتمالان أيضاً...)و إن لم تشكّ : (و في قوله علیه السلام

.صورة علمه بعدم النجاسة قبل الصلاة:أنّ المراد:أحدھما

.نقدح الشكّ في ذھنك، بل أخذت في الصلاة على غفلة من ذلكإن لم ي:أنّ المراد:ثانیھما

.فھو منطبق على قاعدة الفراغ، لكن الظاھر ھو الثاني، كما أنّه كثیراً ما يتّفق ذلك للمصلّي:فعلى الأوّل

:إذا عرفت ذلك فھنا إشكالان بناء على الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدّمة في الخبر



الفرق بین ما لو علم بوقوع تمام الصلاة في النجاسة، و بین وقوع بعضھا فیھا؛ حیث حكم علیه  أنّه ما:أحدھما

السلام بعدم وجوب الإعادة في الأوّل، و بوجوبھا في الثاني في القسم الأوّل من الجملة الثانیة؟

و وجوب الإعادة في الأوّل  ما الفرق بین القسمین الأخیرين؟ حیث حكم الإمام علیه السلام بنقض الصلاة:ثانیھما

منھما دون الثاني، مع جريان الاستصحاب بالنسبة إلى ما مضى من الصلاة في القسم الأوّل، و أمّا بالنسبة إلى ما 

، الدالّة على »١«بالنجاسة، فیمكن تصحیحه بالأخبار الواردة في الرُّعاف العارض في أثناء الصلاة بقي منھا بعد العلم

.لصلاة، بل يغسله و يبني علیھاأنّه لا يقطع ا

الاستصحاب إنّما يجري بالنسبة إلى ما مضى من صلاته حال الجھل بالنجاسة في كلا القسمین :و بعبارة اخرى

المذكورين في الجملة الأخیرة، و أمّا بالنسبة إلى ما بقي بعد علمه بالنجاسة، فلا يجري الاستصحاب في القسم 

ة الصلاة بالنسبة إلیه، دلیل آخر موجود في القسم الأوّل منھما، و ھو أخبار الرُّعاف، فكیف الثاني أيضاً، و للحكم بصحّ

حَكَم علیه السلام بوجوب الإعادة في الأوّل دون الثاني؟ و لذا قد يرجّح الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة 

.المذكورة؛ لعدم ورود ھذين الإشكالین بناء علیه

.بالضمیر المشار به إلى ما شكّ فیه أوّلًا، و لم يأتِ بالضمیر في الجملة الاولى...)إن رأيته :قلت: (لو يؤيّده أنّه قا

ھو أنّه لا ريب في أنّ للصلاة ھیئةً :عدم ورود ھذين الإشكالین، و توضیحه يحتاج إلى تقديم أمر:ھذا، و لكن التحقیق

فیعدّ المصلّي بعد الشروع في الصلاة بتكبیرة الاحرام داخلًا فیھا إلى اتّصالیّة، كما ھو المرتكز في أذھان المتشرّعة، 

أن يفرغ عنھا بالتسلیم؛ من غیر فرق بین حال الذِكر و القراءة و بین حال اشتغاله بأفعالھا و بین الأكوان المتخلّلة، 

، فلو لا أنّھا أمر »٢«وه قاطع أو ناقض بأنّ الكلام و نح:فھي أمر ممتدّ إلى أن يقع الفراغ منھا، و لذلك عبّر في الأخبار

ء في الصلاة كالطھارة من الحدث و الستر و الاستقبال، فھو ممتدّ لم يناسب ھذا التعبیر، و حینئذٍ فإن اعتُبر شي

ذلك، و ورد في خصوص معتبر في جمیع أكوانھا حتى المتخلِّلة بین الأفعال و الأذكار إلّا أن يدلّ دلیل خاصّ على خلاف

رُّعاف أخبار تدلّ على أنّه لو عرض الحدث في أثناء الصلاة يغسله، و يبني على صلاته و لا ينقضھا، و لكنّھا في ال

خصوص العارض في أثناء الصلاة، و أمّا لو علم في أثناء الصلاة بالنجاسة التي عرضت قبل الصلاة فلا تعمّه ھذه 

.الأخبار، و كذا لو أرعف نفسه بالاختیار

ممنوعة، نعم يمكن دعواه بالنسبة إلى غیر الرُّعاف من النجاسات لو وقعت في أثناء »١«غاء الخصوصیّة و دعوى إل

.الصلاة

أمّا صحّة الصلاة فیما لو انكشف بعدھا وقوعھا بتمامھا في الجنس، فلأنّھا مقتضى الاستصحاب :إذا عرفت ذلك نقول

أنّ :و تقدّم في مسألة الإجزاء -إن شاء اللَّه -اق؛ لما سیأتيبالنسبة إلى تمام الصلاة، و ھو ممّا يحرز به المصد

.الأوامر الظاھريّة تقتضي الإجزاء

فھو أنّ الاستصحاب و :و أمّا الفرق بین القسم الأوّل من الفرعین الأخیرين و بین الفرض الأوّل و بینھما في أنفسھما

د من الفرعین الأخیرين، لكنّه لا يفید بالنسبة إلى ما بقي إن كان جارياً بالنسبة إلى ما مضى من الصلاة في كلّ واح

من الصلاة حتّى في الفرع الأخیر منھما؛ لأنّه لا يُثبت عروض النجاسة في أثناء الصلاة لتشمله أخبار الرُّعاف؛ للشكّ 

من أنّ النجاسة المستلزم للشكّ في مانعیّة الموجود على أظھر الوجھین  -كما ھو المفروض -في عروضھا في الأثناء

مانعة، لا أنّ الطھارة شرط، فحال الصلاة بالنسبة إلى ما بقي منھا حالھا مع اللباس المشكوك أنّه من مأكول اللحم أو 

لا؛ لأنّ ھذه مانعة على تقدير وجودھا قبل الصلاة و غیر مانعة على تقدير عروضھا في الأثناء لأخبار الرُّعاف، و حینئذٍ 



الأصل العقلي فیه، كما ھو المختار في اللباس المشكوك، فالاستصحاب مصحِّح بالنسبة إلى ما فلا مانع من جريان 

.مضى من الصلاة

و أمّا بالنسبة إلى ما بقي فالاستصحاب المذكور و إن لا يثبت عروض النجاسة في الأثناء، و لا تشمله أخبار الرُّعاف 

لمانعیّة جارية بالنسبة إلى ما بقي، بخلاف الفرع الأوّل منھما؛ لمكان أيضاً؛ لأنّه شبھة مصداقیّة لھا، لكن أصالة عدم ا

.العلم بمانعیّتھا

بأنّ المراد من الاستصحاب، ھو استصحاب عدم النجاسة، فلعلّ المراد به :مضافاً إلى أنّه لم يصرِّح في الذيل

.عرفت من أنّ الصلاة أمر ممتدّ يوجد متدرّجاًاستصحاب بقاء الھیئة الاتّصالیّة للصلاة الثابتة قبل رؤية النجاسة؛ لما 

و يمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم المانع للعلم بعدمه قبل الأخذ في الصلاة و قبل الرؤية، على إشكال في 

.جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم المانع و إن كان جارياً بالنسبة إلى وجوده

لأوّل من الفرعین الأخیرين، بخلاف الثاني منھما، فإنّه يمكن تصحیحھا بأحد لا مصحِّح للصلاة في الفرع ا:و بالجملة

.الوجوه الثلاثة المذكورة، و بذلك ينحلّ الإشكالان المذكوران

الصحیحة الثالثة لزرارة:و منھا

، عن رواھا الكلیني قدس سره عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، و محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً

مَن لَم يدرِ في أربع ھو أم في :قلت له:حمّاد بن عیسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدھما علیھما السلام، قال

ثنتین و قد أحرز الثنتین؟

ء علیه، و إذا لم يدرِ في ثلاث ھو أو يركع ركعتین و أربع سجدات و ھو قائم بفاتحة الكتاب و يتشھّد، و لا شي: (قال

ء علیه، و لا ينقض الیقین بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في رز الثلاث، قام فأضاف إلیھا اخرى، و لا شيفي أربع و قد أح

علیه، و لا يعتدّ بالشكّ في الیقین، و لا يخلط أحدھما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ بالیقین، و يتمّ على الیقین، فیبني

.»١«)حال من الحالات

أنّه يأتي بالركعتین  -لنظر عن القرائن الخارجیّة و الاحتمالات الآتیة التي ذكروھامع قطع ا -ظاھر الرواية:فنقول

.الأخیرتین متّصلتین

.»٢«ظاھر في إرادة الانفصال، و أنّه لیس مورد التقیّة )بفاتحة الكتاب: (أنّ قوله:و ذكر بعضھم

بل ذھب بعضھم إلى تعیّن الفاتحة فیھما  أنّه لیس في العامّة من يقول بتعیّن التسبیحات في الأخیرتین،:و فیه

، و الإمام الصادق علیه السلام و إن لم يتّقِ منھما لتأخّر زمانھما عن زمانه علیه السلام، »٣«كالشافعيّ و الأوزاعي 

.»٤«لكن الظاھر أنّ ھذه الفتوى منھم كانت قبلھما أيضاً 

.ذكرھا من جھة أنّھا الأفضل من التسبیحات مضافاً إلى عدم تعیّن الفاتحة فیھما عندنا أيضاً، فلعلّ

.ذكر الفاتحة لا يُنافي التقیّة:و بالجملة



ظاھر في الاتّصال، لكنّه خلاف ما استقرّ علیه )قام فأضاف إلیھا ركعة: (و كذلك في الفرض الثاني قوله علیه السلام

.المذھب

إلى آخره أنّ له علیه ...)بالشكّ لا ينقض الیقین(:-في الجمل المتعدّدة في ذيلھا -و يظھر من قوله علیه السلام

السلام عناية في المطلب الذي أراده، و أنّ المراد عدم ضمّ الاحتیاط إلى أصل الصلاة و لزوم الإتیان بصلاة الاحتیاط 

.منفصلًا

:ھذا بحسب بَدْو النظر، لكن ذكروا في مفاد الرواية احتمالات

يةالاحتمالات التي في مفاد الروا

):لا ينقض الیقین بالشكّ(ما ذكره الفیض الكاشاني قدس سره، و ھو أنّ معنى :الأوّل

.أنّه لا يرفع الید عن الركعتین المحرَزتین بسبب وقوع الشكّ في الإتیان بالباقي؛ بأن يستأنف الصلاة

و بین الثلاث و الأربع، لا يدخل الیقین؛ ھو أنّ الشكّ بین الاثنتین و الأربع )لا يدخل الشكّ في الیقین: (و أنّ معنى قوله

).لا يخلط أحدھما بالآخر: (بأن يمضي و يكتفي بالأوّلتین، بل يأتي بالأخیرتین أيضاً، و كذلك قوله علیه السلام

أنّه يأتي بالركعتین أو الركعة؛ لیرتفع الشكّ، و لا يكتفي :معناه)و لكنّه ينقض الشكّ بالیقین: (و قوله علیه السلام

.بالأوّلتین

.و لا تعرّض في الرواية بالإتیان منفصلًا أو متّصلًا؛ بناء على ھذا الاحتمال، و علیه فلا ارتباط للرواية بالاستصحاب

.»١«أنّه لا مانع من الإتیان بصلاة الاحتیاط متّصلة أو منفصلة :ثمّ ذكر قدس سره

:مقصود من قولهھو ما ذكر في الأوّل، لكن ال)لا تنقض(أنّ معنى :الثاني

، أنّه لا يضمّ صلاة الاحتیاط بالمتیقّن؛ بأن يأتي بھا متّصلة، بل )لا يدخل الشكّ في الیقین، و لا يخلط أحدھما بالآخر(

من الإتیان بالاحتیاط متّصلة، فإنّه لو أتى بھا متّصلة فقد أدخل يأتي بھا منفصلةً؛ دفعاً لما ھو ظاھر الجملة الاولى

إمّا :»١«یقّن و خلط أحدھما بالآخر؛ لأنّه مع الاتّصال يحتمل الإتیان بست ركعات، فإنّ الخلط لغةً المشكوك في المت

.»٢«الضمّ، أو الامتزاج 

و ھذا الاحتمال أقرب من الأوّل؛ حیث إنّ متعلّق النھي فیه أمر اختیاري، و ھو ضمّ المشكوك من الصلاة إلى المتیقّن 

إمّا أن يكون قد صلّى أربعاً في الواقع فقد اختلط المشكوك :ه غیر اختیاريّ؛ لأنّه لا يخلومنھا، بخلافه على الأوّل، فإنّ

.بالمتیقّن، أو لا، و على أيّ تقدير فھو أمر غیر اختیاريّ، لكن بناء على ھذا الاحتمال لا يرتبط الخبر بالاستصحاب أيضاً

إلى آخره، عدمُ نقض الیقین بالاكتفاء بالركعتین و عدم الإتیان )...لا ينقض : (أنّ المرادَ من قوله علیه السلام:الثالث

.بالأخیرتین بالشكّ فیھما

.يحتمل ما ذكره الفیض قدس سره، و يحتمل ما ذكر في الاحتمال الثاني...)لا يدخل الشكّ : (و قوله علیه السلام



أتي بھما منفصلتین، فقد ذكر علیه السلام ما ھو أنّه يبني على عدم الإتیان بالركعتین الأخیرتین، و ي:و حاصل المعنى

.المذھب الحقّ على وجهٍ لا يُنافي التقیّة

:من أنّ قوله:٠ما ذكره المحقّق الخراساني و المیرزا النائیني :الرابع

و زاد ، »٣«إلى آخره، مطلق بالنسبة إلى الاتّصال و الانفصال، فیمكن تقییده بالانفصال بدلیل آخر ...)لا ينقض (

أنّه يبني ):لا ينقض(الوظیفة، بل معنى أنّ ھذا منه علیه السلام لیس في مقام بیان:المیرزا النائیني قدس سره

.»١«على الیقین و عدم الإتیان بالمشكوك 

لا : (لامظاھرٌ في الاتّصال، لكنّه ظھور تصوّريّ لا تصديقيّ، و قوله علیه الس)لا ينقض: (أنّ قوله علیه السلام:و فیھما

مانع عن الظھور التصديقي، فإنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام لم يتحقّق الفراغ )يدخل الشكّ في الیقین

منه، فلیس ذلك من قبیل تقیید المطلق، و مقتضى استصحاب عدم الإتیان بالمشكوك ھو وجوب الإتیان به، فھو علیه 

.السلام في مقام بیان الوظیفة

من أنّ المراد بالیقین، ھو الیقین بالبراءة بالبناء على الأكثر و الإتیان :ا اختاره الشیخ الأعظم قدس سرهم:الخامس

إذا شككت فابنِ : (بما يحتمل نقصه منفصلًا، و تدلّ علیه أخبار مذكورة في أحكام الشكوك، مثل قوله علیه السلام

، و الأمر دائر »٣«لیقین بالبراءة بما ذكر، و غیره من الأخبار ، و فسّره السیّد المرتضى قدس سره با»٢«)على الیقین

بین حملھا على التقیّة و بین ھذا الاحتمال، و التقیّة خلاف الظاھر، و ھذا الاحتمال و إن كان بعیداً في نفسه لكنّه 

.أولى من الحمل على التقیّة

)لا ينقض(صحاب منھا و بعض مصاديقھا، و أنّ معنى أنّ المقصود من ھذه الجمل بیان قواعد كلّیّة، و الاست:السادس

أنّ حقیقة الیقین لا بدّ أن لا يُنقض بالشكّ، فیعمّ نقضه بمعنى رفع الید عنه و إبطاله و استئناف الصلاة، و نقض الیقین 

.اببالاكتفاء به و عدم الإتیان بالمشكوك، فإنّ كلّ واحد منھما نقض للیقین بالشكّ، و الثاني ھو الاستصح

:إلى آخره، فإن قلنا...)لا يخلط (إلى آخره، و ...)لا يدخل : (و أمّا قوله علیه السلام

بأنّه لا بدّ أن يكون متعلّق النھي أمراً اختیاريّاً، فمعناه عدم ضمّ المشكوك إلى المتیقّن و الإتیان به متّصلًا، بل يأتي به 

یّة، و ھذا المورد بعض مصاديقھا، و ھو عدم ضمّ المشكوك إلى المتیقّن، منفصلًا، و إلّا فالمستفاد منھما أيضاً قاعدة كلّ

.و ما ذكره الفیض قدس سره من المعنى مصداق آخر لھا

أنّه لا بدّ أن يأتي بما يحتمل نقصه؛ لیحصل الیقین، و على :معناه)لكنّه ينقض الشكّ بالیقین: (و قوله علیه السلام

.ى الاستصحابھذا الاحتمال فالرواية تدلّ عل

بأنّ الیقین و الشكّ مستعملان في معناھما الحقیقي على ھذا :و يمكن ترجیح ھذا الاحتمال على الاحتمالات الاخر

لا يعتدّ بالشكّ في : (الاحتمال في جمیع الجمل، بخلافھما على احتمال الفیض، فإنّ الشكّ في قوله علیه السلام

لا (الاحتمال الذي ذكره الفیض قدس سره، و كذا الیقین و الشكّ في  يراد منه المشكوك على)حال من الحالات

.اريد بھما المتیقّن و المشكوك)ينقض الیقین بالشكّ



ھو خصوص الاستصحاب و عدم شموله )لا ينقض الیقین بالشكّ: (إنّ المراد من قوله علیه السلام:لكن يمكن أن يقال

روايته الاخرى التي لا ريب في أنّ المراد بھا الاستصحاب، إلّا أن يمنع ذلك للاحتمال الآخر من حیث اتّحاد سیاقھا مع 

.بدعوى إمكان إرادتھما فیھا أيضاً

بأنّ الاستصحاب متروك لا يُعمل به في ركعات الصلاة، و ھو :و اورد على الاستدلال بھذه الرواية على الاستصحاب

وجه للإتیان بالمشكوك بعد الصلاة منفصلًا من باب الاحتیاط، كما عُبِّر  ملغىً فیھا عند الأئمّة علیھم السلام، و إلّا فلا

المحتمل في ، المأخوذ من الأخبار الدالّة على أنّ الإتیان به إنّما ھو لأجل جبران النقص»١«عنه به في لسان الفقھاء 

ذلك لأجل الاستصحاب فھو لا يناسب التعبیر ، فلو كان »١«الصلاة واقعاً، و أنّه على تقدير تمامیّة أصل الصلاة يُعدّ نافلة 

بالاحتیاط منفصلًا، بل يجب الإتیان بھا جزماً، كما في الاستصحاب في باب الوضوء و نحوه، و حینئذٍ فالاستدلال بھذه 

.»٢«الرواية للاستصحاب غیر مستقیم، خصوصاً مع تطرُّق الاحتمالات الكثیرة المتقدّمة فیھا مع احتمال التقیّة 

رواية إسحاق بن عمّار:نھاو م

).إذا شككت فابْنِ على الیقین: (قال لي أبو الحسن علیه السلام:رواھا الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال

ھذا أصل؟:قلت

.»٣«)نعم: (قال

یخ قدس سره ، و لكنّه اشتباه، بل ھي لإسحاق بن عمّار، و لعلّ الش»٤«موثّقة عمّار »الفرائد«و المضبوط في نُسخ 

.أخذ السند من الرواية التي قبلھا في الوسائل، و كیف كان فھي لإسحاق بن عمّار

عمّار، و لم يوثِّقه إلّا نصر بن صباح ثمّ إنّھا لیست موثّقة؛ لوقوع عليّ بن السندي في سند الصدوق إلى إسحاق بن

، و لا يُعتمد على ذلك، و لعلّه لكفاية ذلك »٢«ه ، و نصر أيضاً لم يوثّقه غیر نفسه؛ حیث روى ما يتضمّن مدح نفس»١«

.في التوثیق عند الشیخ قدس سره عبّر عنھا بالموثّقة

اختلفوا في فقه الرواية و أنّ المراد من الشكّ فیھا ھو في خصوص الركعات للصلاة، أو أنّ المراد :و على أيّ تقدير

.لّ ما شُكّ فیه، إلّا أنّھا خُصِّصت بغیر الشكّ في ركعات الصلاةإفادة قاعدة كلّیّة حكم فیھا بالبناء على الیقین في ك

و على الثاني فلا إشكال في دلالتھا على الاستصحاب، و لكن لا يبعد الأوّل، كما يشھد له التعبیر بذلك في كثیر من 

السھو في الصلاة، قال الروايات الواردة في الشكّ في الركعات، مثل رواية ابن الحجّاج و عليّ، عن أبي إبراھیم في 

.»٣«)تبني على الیقین، و تأخذ بالجزم، و تحتاط بالصلوات كلّھا: (علیه السلام فیھا

رجل صلّى ركعتین و شكّ في الثالثة؟:قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:و رواية العلاء، قال

.»٤«)ة القرآنيبني على الیقین، فإذا فرغ تشھّد و قام قائماً فصلّى ركعة بفاتح: (قال

سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم :و رواية محمّد بن سھل بن الیسع عن أبیه، قال

اثنتین؟

.»١«)يبني على النقصان، و يأخذ بالجزم، و يتشھّد بعد انصرافه تشھّداً خفیفاً كذلك في أوّل الصلاة و آخرھا: (قال



سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا :بن يقطین عن أخیه الحسین، عن أبیه، قالو رواية الحسن بن عليّ 

يدري كم صلّى، واحدة أم اثنتین أم ثلاثاً؟

.»٢«)يبني على الجزم: (قال

.»٤» «دعائم الإسلام«لزرارة، و رواية »٣«و الصحیحة الثالثة 

ى البناء على الأكثر يراد منه البناء العملي علیه، أي يعمل عمل من بأنّ الروايات الدالّة عل:و يمكن الجمع بین الروايات

صلّى الأكثر، و أنّه يأتي بما يحتمل نقصه منفصلًا، و الروايات الدالّة على البناء على النقصان و الیقین ظاھرة في البناء 

بما يحتمل نقصه منفصلًا، فیقدّم الأظھر على الأقلّ و الإتیان بالمشكوك متّصلًا، و الفرقة الاولى أظھر في وجوب الإتیان 

.على الظاھر

.استصحاب عدم الإتیان بالمشكوك، لكن يأتي به منفصلًا:و حاصل مفاد الروايات

أنّ مقتضى الاستصحاب ھو الإتیان بالركعات المشكوكة جزماً، لا من باب الاحتیاط من جھة احتمال :لكن يرد علیه

.»١«الدالّة على أنّھا على تقدير تمامیّة أصل الصلاة، تُعدّ نافلة واياتالنقصان، كما يدلّ علیه بعض الر

ھو أنّ الواجب ھو الإتیان بالصلاة أربع ركعات، :فلعلّ الوجه في عدم العمل بالاستصحاب في الشكّ في ركعات الصلاة

ع حینئذٍ، و كیف كان فھذه الروايات لا و لا يثبت ذلك بالاستصحاب و الإتیان بالمشكوك متّصلًا؛ لاحتمال الزيادة على الأرب

.تصلح للاستدلال بھا على الاستصحاب سنداً و دلالةً

رواية محمّد بن مسلم:و منھا

:رواھا الصدوق في الخصال بإسناده عن محمّد بن مسلم في حديث الأربعمائة عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

.»٢«)على يقین فشكّ فلْیمضِ على يقینه، فإنّ الشكّ لا ينقض الیقین مَن كان:قال أمیر المؤمنین علیه السلام(

و ھذه الرواية أيضاً ضعیفة السند؛ لعدم وثاقة حسن بن راشد و قاسم بن يحیى الواقعین في سند الصدوق قدس 

.سره إلى محمّد بن مسلم

اً للیقین و لا المتیقّن، و إلّا فھي منطبقة و أمّا دلالتھا على الاستصحاب فھي مبنیّة على عدم أخذ الزمان السابق قید

مَن كان على يقین من عدالة زيد في الزمان السابق، ثمّ شكّ في :على الشكّ الساري؛ لأنّه يصیر المعنى حینئذٍ

:عدالته في ذلك الزمان، فلْیمضِ على يقینه، لكن الأظھر ھو الأوّل؛ لوجوه

یقین و الشكّ و عدمُ لحاظه في متعلّقھما، بل الظاھر أنّه اخذ ظرفاً، كما ھو أنّ الظاھر عدمُ قیديّة الزمان لل:الأوّل

الرواية إنّما ھو لأجل أنّ الغالب تقدّم زمان الیقین على زمان المرتكز في الأذھان و المتبادر عرفاً، و ھذا التعبیر في

وارد الاستصحاب؛ لنُدرة حصول الیقین الشكّ في الاستصحاب، مضافاً إلى نُدرة موارد قاعدة الیقین بالنسبة إلى م

في زمان سابق، ثمّ شكّ في  -مثلًا -مَنْ كان على يقین من عدالة زيد:ء أوّلًا ثمّ تبدّله بالشكّ، فمعنى الروايةبشي

.بقاء عدالته في الزمان اللاحق، فلْیمضِ على يقینه

ي أنّ مفادھا الاستصحاب، و ظھور أنّ المراد منھما اتّحاد سیاقھا مع الصحیحة الاولى لزرارة، التي لا ريب ف:الثاني

.واحد



أنّ الظاھر أنّ المراد من الیقین و الشكّ فیھا ھما الفعلیّان، كما في الاستصحاب، لكن الإشكال إنّما ھو في :الثالث

.سندھا

مكاتبة علي بن محمّد القاساني:و منھا

فیه من شھر رمضان ھل يصام أم لا؟ كتبت إلیه و أنا بالمدينة عن الیوم الذي يشكّ:قال

.»١«)الیقین لا يدخل فیه الشكّ، صُم للرؤية، و أفطر للرؤية: (فكتب علیه السلام

بین الثقة و الضعیف، و كلاھما من أصحاب الھادي »٢» «محمّد«و ھذه الرواية أيضاً لم يثبت اعتبار سندھا؛ لاشتراك 

إنّھا أظھر ما في :الآخر، لكن قال الشیخ الأعظم قدس سرهأحدھما عن علیه السلام، و في طبقة واحدة، لا يمتاز

، و الأقوى أنّھا ظاھرة في الاستصحاب، و لیست »٢«إنّھا لا تدلّ علیه أصلًا :و قال بعضھم.»١«الباب في الاستصحاب 

.أظھر من الصحیحة الاولى لزرارة

:أنّ في السؤال احتمالات:توضیح ذلك

.ھو في أوّل رمضان المردّد صومه بین الواجب و المندوب:د من يوم الشكّ فیهأنّ المرا:أحدھا

.أن يريد يوم الشكّ من آخره، المردّد صومه بین الواجب و الحرام:ثانیھا

في  و إن كان يؤيّد الأوّل، لكن الاحتمال الآخر أيضاً قريب)صُمْ للرؤية: (أنّ المراد ھما معاً، و قوله علیه السلام:ثالثھا

.نفسه؛ لأجل أھمیّة تردّد الصوم فیه بین الواجب و الحرام، و ينبغي السؤال عنه

إلى آخره، لیس أجنبیّاً عمّا ذكره أوّلًا، بل يناسبه و مرتبط به، و ...)صُمْ للرؤية : (و على أيّ حال فقوله علیه السلام

:ا برؤية الھلال، و ذكروا فیھا احتمالات اخرأنّه لا ترفع الید عن الحالة السابقة و عمّا ھو علیه إلّ:مفاده

أنّ المراد أنّه يعتبر في الصوم بعنوان شھر :ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره مُورِداً على الشیخ قدس سره:الأوّل

ت الدالّة رمضان الیقین و العلم به، و أنّه لا يجوز أن يصوم بعنوان رمضان مع الشكّ فیه، فھذه الرواية مساوقة للروايا

.انتھى.»٣«على أنّه يصوم الشكّ بقصد انّه من شعبان، لا بقصد رمضان 

غیر خفيٍّ أنّ ما أفاده غیر متبادر من الرواية عرفاً، و أنّ إرادة ھذا المعنى من الرواية، لا ينسبق إلى الأذھان في :أقول

أفطر : (إلى انه يستلزم عدم ارتباط قوله علیه السلام مرجوح جدّاً، مضافاًالمتفاھم العرفي و المحاورات العقلائیّة، فھو

بما قبله؛ لعدم ترتّبه علیه حینئذٍ، مع ظھورھا في ارتباطه به، بل ھو منافٍ لما قبله؛ لأنّه يدلّ على وجوب يوم )للرؤية

.الشكّ من آخره، فیلزم دخول الشكّ في الیقین بالمعنى الذي ذكره

أنّ الاشتغال الیقیني بوجوب صوم شھر رمضان، يقتضي :قدس سره، و ھو أنّ المراد ما احتمله الشیخ الأعظم:الثاني

.»١«البراءة الیقینیة، فتدلّ على استصحاب الاشتغال 

، فإنّ مقتضى العلم باشتغال الذمّة بصوم شھر رمضان، ھو )صُمْ للرؤية: (أيضاً أنّه منافٍ لقوله علیه السلام:و فیه

.أوّل شھر رمضان أيضاًوجوب صوم يوم الشكّ من 



أنّه لا بدّ في وجوب الصوم بعنوان أنّه من شھر رمضان من إحراز كلّ يوم أنّه منه؛ و العلم بأنّه شھر :أنّ المراد:الثالث

.رمضان

).صُمْ للرُّؤية، و أفطر للرُّؤية: (أنّه منافٍ لقوله علیه السلام:و فیه

.الرواية على الاستصحاب لو لا ضعف سندھا إذا عرفت ذلك يظھر لك صحّة الاستدلال بھذه

صحیحة عبد اللَّه بن سنان:و منھا

أنّي اعیر الذِّميّ الثوب و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم :سئل أبو عبد اللَّه علیه السلام و أنا حاضر:قال

الخنزير، فیردّه عليّ، فأغسله قبل أن اصلّي فیه؟

صلِّ فیه و لا تغسله من أجل ذلك؛ فإنّك أعرته إيّاه و ھو طاھر، و لم تستیقن أنّه : (ه السلامفقال أبو عبد اللَّه علی

.»٢«)نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فیه حتّى تستیقن أنّه نجّسه

لأنّك أعرته : (و لا إشكال في دلالتھا على الاستصحاب بملاحظة التعلیل الذي ذكره علیه السلام بقوله علیه السلام

، و احتمال إرادة قاعدة الطھارة منافٍ للتعلیل المذكور؛ لعدم دخْل الحالة السابقة في القاعدة، لكنّھا )ه و ھو طاھرإيّا

.إنّما تدلّ على الاستصحاب في خصوص باب الطھارة و النجاسة، و استفادةُ الكلّیّة منھا بإلغاء الخصوصیّة مشكلة

روايات الحلّ و الطھارة:و منھا

قدس سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحیى، عن أحمد بن يحیى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو روى الشیخ 

ء نظیف حتّى كلّ شي: (بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في حديث قال

.»١«)تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیك

:في ھذه الرواية يقع في مقامینو الكلام 

قاعدة الطھارة للأشیاء بعناوينھا الأوّلیّة، و قاعدة الطھارة الظاھريّة :في أنّه ھل يمكن إرادة القواعد الثلاث؛ أي:الأوّل

:للأشیاء بعناوينھا الثانوية؛ أي المشكوكة طھارتھا و نجاستھا، و استصحاب الحالة السابقة من قوله علیه السلام

أو لا يمكن إرادة جمیعھا؟)تّى تعلمح(

على فرض إمكان ذلك ھل الرواية ظاھرة في جمیعھا، أو لا؟:الثاني

فذھب المحقّق الخراساني إلى إمكان إرادة قاعدة الطھارة الواقعیّة للأشیاء بعناوينھا الأوّلیّة و :أمّا المقام الأوّل

.»٢«الاستصحاب معاً 

.إلى إمكان إرادة القواعد الثلاث منھا»ئدالحاشیة على الفرا«و ذھب في 

مع قطع النظر عن الغاية، يدلّ بعمومه )ء نظیفكلّ شي: (ھو أنّ قوله علیه السلام:و حاصل ما أفاده في بیان ذلك

التي منھا حالة الشكّ في طھارته و  -ءعلى طھارة الأشیاء بعناوينھا الواقعیّة، و بإطلاقه الشامل لجمیع حالات الشي

.على قاعدة الطھارة في المشتبه طھارته و نجاسته -نجاسته



فھو بعمومه يشمل ما إذا  -ءالتي ھي من حالات المكلّف لا الشي -و إن أبیت عن شمول إطلاقه لمثل ھذه الحالة

لغیر اشتبھت طھارته بشبھة لازمة غیر منفكّة منه أبداً، و بضمیمة عدم القول بالفصل بینه و بین سائر المشتبھات ا

اللّازمة يدلّ على طھارتھا كلّھا، و لا ضیر في اختلاف الحكم بالنسبة إلى أفراد العامّ و صیروته ظاھرياً بالنسبة إلى 

بعضھا و واقعیّاً بالإضافة إلى بعضھا الآخر، و ھذا بدون استلزامه لاستعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد و اجتماع 

على الاستصحاب؛ لأنّ مقتضى جعل العلم بالقذارة غايةً للطھارة ھو بقاؤھا و  اللحاظین، و بملاحظة الغاية يدلّ

.انتھى ملخّصاً.»١«استمرارھا ما لم يعلم بالقذارة، و لا نعني بالاستصحاب إلّا ھذا 

المتشرّعة؛ لا إشكال في أنّ الطھارة الواقعیّة للأشیاء بعناوينھا الأوّلیّة لیست من الامور المجعولة في ارتكاز :أقول

أنّ بعض الأشیاء طاھر واقعاً، و بعضھا قذر كذلك، و )طاھر(و )ء نظیفكلّ شي: (لیستفاد ذلك من قوله علیه السلام

لا تخلو من أحدھما؛ بأن يكون ھناك ما لیس بطاھر و لا قذر، لكن بعض ما لیس بقذرٍ عند العرف، استقذره الشارع؛ 

ة اقتضت ذلك كنجاسة الكفّار، و إلّا فذات طبیعة الكافر و المسلم لا تختلفان لیجتنب عنه المكلّفون لمصلحة سیاسیّ

بالشھادتین مؤثِّر في التكوين، و بعض الأشیاء قذر شرعاً بحسب الواقع، لكن بعض المصالح في الحقیقة، و لا الإقرار

.فرق المسلمینكبعض  -عجّل اللَّه تعالى فرجه -يقتضي الحكم بطھارته إلى زمان ظھور وليّ العصر

إنّ الحلّیّة و الحرمة أيضاً كذلك، و إنّ المجعول ھو الحرمة لا الحلّیّة، فجعل الخمر حراماً لئلّا يشربه :بل يمكن أن يقال

الناس، و قذراً لئلّا يباشروھا؛ لمصلحة اقتضت ذلك، و ما لا يترتّب علیه مصلحة و لا مفسدة فھو مباح إباحة لا اقتضائیّة 

.، نعم الحلّیّة الاقتضائیّة مجعولةغیر مجعولة

بالنسبة إلى الطھارة و الحلّیة »٢«)حلال(أو »١«)ء طاھركلّ شي: (قوله علیه السلام:إذا عرفت ذلك نقول

الواقعیتین، إخبارٌ عن الواقع؛ لما عرفت من عدم مجعولیّتھما حتى يكون إنشاءً للحكم بھما، و بالنسبة إلى الطھارة و 

.لظاھريّتین إنشاء للحكم بھما لا إخبار، و لا يمكن الجمع بینھما في كلام واحدالحلّیّة ا

إنّه في كلّ واحد منھما إخبار لا إنشاء، لكن الإخبار المذكور بالنسبة إلى الطھارة و الحلّیّة الواقعیّتین إنّما ھو :لا يقال

.ي الإنشاء، و لا محذور فیهبداعي الحكاية عن الواقع، و بالنسبة إلى الظاھريّتین منھما بداع

من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد :إنّ ذلك أيضاً ممتنع، خصوصاً على مذھبه قدس سره:لأنّه يقال

، كالجمع بین معنیي الحقیقي و الكنائي في إطلاق واحد؛ ضرورة أنّ الإخبار حینئذٍ بالنسبة إلى الطھارة الواقعیّة »٣«

.و بالنسبة إلى الظاھريّة في معناه الكنائيه الحقیقي،مستعمل في معنا

مضافاً إلى أنّ معنى الطھارة الظاھريّة ھو ترتیب آثار الطاھر على المشكوك طھارته و البناء على أنّه طاھر، لا جعل 

اقعیّة في صورة الطھارة الحقیقیّة الواقعیّة على المشكوك؛ لاستلزامه طھارة المشكوك واقعاً، و انحصار النجاسات الو

العلم بھا، و لا يلتزم به أحد، و كذلك الحلّیّة الظاھريّة معناھا ترتیب آثارھا على المشكوك، لا جعل الحلّیّة الواقعیّة كي 

يلزم المحذور المذكور، و حینئذٍ كیف يمكن الجمع بین ھذين المعنیین في إطلاقٍ واحد، مع أنّ معنى الإطلاق ھو جعل 

بنفسھا متعلَّقة للحكم بدون اعتبار قید فیھا، بخلاف المقیّد، فإنّ الموضوع للحكم فیه ھو الطبیعة الطبیعة المطلقة 

كناية عن )ء نظیفكلّ شي: (ء في قوله علیه السلامو حینئذٍ فعلى فرض أنّ الشي!المقیّدة كالرقبة المؤمنة؟

جرّدة عن القید في جمیع حالاتھا التي منھا حالة أنّ ھذا الحكم ثابت لھا م:العناوين الأوّلیّة بإطلاقھا، فمعناه

المشكوكیّة، لكن لا بما أنّھا مشكوكة؛ بأن يكون للشكّ دَخْل في الحكم و يكون قیداً للموضوع؛ لاستحالة اقتضاء 



و ھو نفس الطبیعة لا  -إطلاق الحكم موضوعاً مضادّاً لموضوع نفسه؛ لأنّ مرجعه إلى تغییر الإطلاق موضوع نفسه

.إلى موضوع آخر؛ أي الطبیعة المشكوكة -طبشر

الإطلاق كالعموم، فكما أنّ الحكم في العامّ متعلِّق بالعناوين الأوّلیّة للأشیاء، كذلك الإطلاق، فإنّ الحكم :و بالجملة

.في المطلق متعلِّق بنفس الطبیعة بعنوانھا الأوّلي

كل : (فما ذكره قدس سره من أنّ قوله علیه السلام و أمّا الحكم الظاھري فموضوعه المشكوك بوصف انّه مشكوك،

بإطلاقه يشمل المشكوك الذي يكون الحكم علیه ظاھريّاً غیر مستقیم؛ لعدم قید الشكّ في متعلّق )ء نظیفشي

.الحكم فیه

ء المشكوك بوصف أنّه مشكوك، لكن لا مانع من لحاظ الحكم على ء للشيسلّمنا عدم شمول لفظ الشي:فإن قلت

.لعناوين الأوّلیّة المطلقة و لحاظھا بوصف أنّھا مشكوكةا

.لتنافیھما -أي حاظ عدم القید و لحاظ وجوده -لا يمكن الجمع بین اللحاظین المذكورين في إطلاق واحد:قلت

 ء بعمومهمن أنّه على فرض منع الإطلاق فلفظ الشي:و ممّا ذكرنا يظھر ما في التقريب الآخر الذي ذكره قدس سره

إلى آخره؛ لما عرفت من أنّه لو كان الموضوع ھو العناوين الأوّلیّة ...يعمّ الموضوع الذي يلزمه الشكّ، و لا ينفك عنه 

للأشیاء بدون دَخْل قیدٍ من القیود فیه، فھو و إن يشمل بعمومه العناوين المشكوكة أيضاً، لكن لا بوصف أنّھا مشكوكة، 

.وع للحكم الظاھري ھو العناوين بما ھي مشكوكة، و إلّا فھو لیس حكماً ظاھريّاًبل بعناوينھا الأوّلیّة، و الموض

.عدم إمكان إرادة الحكم الواقعي و الظاھري معاً منه:ھذا كلّ الكلام في صدر الرواية، و خلاصته

إنّ قوله علیه :أن يقال؛ ب)حتّى تعلم أنّه قذر: (و أمّا الكلام في استفادة الاستصحاب من الغاية؛ أي قوله علیه السلام

فھو أيضاً مع قطع النظر عن المغیّى )لا تنقض الیقین بالشكّ: (يساوق قوله علیه السلام)حتّى تعلم: (السلام

.ممنوع، بل لا بدّ من ملاحظة المغیّى

إمّا :إنّ الغاية-على القول بإرادة الحكم الظاھري و الواقعي معاً منه -مع قطع النظر عن الإشكالات المتقدّمة:فنقول

أنّ مفاد مجموع الرواية حینئذٍ صدراً و ذيلًا، ھو بیان قاعدة الطھارة، و لا يُستفاد منھا :قید للموضوع و غاية له، ففیه

.الاستصحاب

و إن جعلت الغاية قیداً للحكم الظاھري المتعلّق بالمشكوك، فھو قید توضیحيّ لا يفید الاستمرار؛ لأنّ مرجع المعنى 

أنّ الأشیاء المشكوكة طھارتُھا طاھرةٌ ظاھراً حتّى يُعلم نجاستھا، و من المعلوم أنّ ھذا القید غیر محتاج إلیه؛ :حینئذٍ

.لأنّه حینئذٍ بیان و توضیح لموضوع الحكم

مكن الواقعیّة بعدم العلم على الخلاف و إن أو إن كانت غايةً للحكم الواقعي فھو غیر معقول؛ لاستحالة تقیید الأحكام

.ذلك في الموضوعات

.مشكلةٌ جدّاً)حتّى تعلم: (استفادةُ الاستمرار للمغیّى من قوله علیه السلام:و بالجملة



فإنّه على فرض إمكان ذلك بإعمال الدقائق العقلیّة، لكن لا ريب في عدم استفادته في :و أمّا المقام الثاني

لمستفاد و المتبادر منه عرفاً الظاھر منه عندھم ھو قاعدة الطھارة؛ و المتفاھمات العرفیّة و المحاورات العقلائیّة، بل ا

.أنّ كلّ ما شُكّ في طھارته طاھر ما دام الشكّ باقیاً

فصل الأحكام الوضعیة و تحقیق ماھیتھا

بدّ فیه من تقديم  لا بأس بصرف عِنان الكلام إلى بیان الأحكام الوضعیّة، و أنّھا مجعولة مستقلًا، أو لا؛ تبعاً للأعلام، و لا

:امور

تقسم الحكم إلى التكلیفي و الوضعي:الأمر الأوّل

.الأحكام الوضعیّة:الأحكام التكلیفیّة، و ثانیھما:أحدھما:لا ريب في أنّ المجعولات الشرعیّة على قسمین

ببیّة و الشرطیّة و الإباحة، فإنّھا و نعني بالأوّل المجعولَ الذي يتضمّن بعثاً أو زجراً، و بالثاني ما لا يتضمّن ذلك كالس

أيضاً من الأحكام الوضعیّة لا التكلیفیّة، و البحث في إطلاق الحكم علیھا و عدمه، بحث لغويّ غیر مربوط بالمقام، و إن 

.أمكن إطلاقه علیھا ببعض معانیه دون بعض

اعتبره الشارع سوى الأحكام التكلیفیّة  أنّ الأحكام الوضعیّة لا تنحصر في عدد خاصّ، بل كلّ مجعول شرعيّ:و الحقّ

الخمسة، من الأحكام الوضعیّة؛ حتى الولاية و النبوّة و منصب القضاء و النیابة، فإنّ نبوّة الأنبیاء علیھم السلام و ولاية 

وجوب صلاة  لیست من الامور التكوينیّة، نعم شموخ مقامھما من الامور التكوينیّة المحقّقة قبل الجعل، كما أنّالأولیاء،

.الجمعة من المجعولات الشرعیّة، مع أنّ المصلحة الكامنة فیھا من الامور التكوينیّة الغیر المجعولة

.نعم الحجّیّة و الطريقیّة و الصحّة و الفساد من الأحكام العقلیّة، لا الوضعیّة المجعولة شرعاً

و من الواضح أنّه لیس »١» «يا داودُ إِنَّا جَعَلْناكَ خلیفة«:ىو يدلّ على ما ذكرنا كثیر من الآيات الشريفة، مثل قوله تعال

المراد منه الجعل التكويني، و كذلك نبوّة ھارون، فإنّھا من المجعولات الشرعیّة؛ لسؤال موسى علیه السلام و طلبه 

.»٤«لآية، و غیرھا من الآيات ا»٣» «إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً«:، و مثل قوله تعالى»٢«ذلك له من اللَّه تعالى

.»٥«و ممّا ذكرنا يظھر ما في كلام المیرزا النائیني قدس سره من إنكاره كون الولاية و نحوھا من الأحكام الوضعیة 

من قبیل القضايا الحقیقیّة، لا من قبیل القضايا  -تكلیفیّة أو وضعیّة -من أنّ جمیع المجعولات الشرعیّة:كما أنّ ما ذكره

، غیر سديد، فإنّ كثیراً من الأحكام الوضعیّة مجعولة بنحو القضايا الشخصیّة، مثل جعل مكان »٦«رجیّة الشخصیّة الخا

شعائر اللَّه، فإنّ ھذه كلّھا من خاصّ عرفات و مشْعراً و مكان خاصّ حرماً و الكعبة بیت اللَّه تعالى و الصفا و المروة من

كوينیّة، بل يمكن أن يكون بعض الأحكام التكلیفیّة من ھذا القبیل، مثل وجوب صلاة الامور المجعولة الاعتباريّة لا الت

.اللیل و الشفع و الوتر على نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم

و أمّا الماھیّات المخترعة الشرعیّة كالصلاة و الصوم، فھي أيضاً من المجعولات الوضعیّة، و التشنیع على من عدّھا 

من أنّه باعتبار أنّ الصلاة مركّبه من أجزاء و :محلّه، و لا يفتقر إلى توجیه المیرزا النائیني قدس سره ذلك منھا في غیر

شرائط و موانع، و حیث إنّ الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة من الأحكام الوضعیّة، صحّ عدُّ مجموع المركّب منھا من 

.»١«الصلاة من حیث ھي منھا، لا يرضى المنصف نسبته إلى أھل العلم الأحكام الوضعیّة أيضاً، و إلّا فعدّ ماھیّة 

.انتھى



و ذلك فإنّ الملاكَ الذي باعتباره يوصف الجزء أو الشرط بالجزئیّة و الشرطیّة، و تُعدّ من الأحكام الوضعیّة، متحقّقٌ في 

و الشرائط عنوان الجزئیّة و الشرطیّة للأجزاء و الكلّ و المجموع المركّب منھا أيضاً، فكما أنّه يُنتزع من الأمر بالأجزاء 

.الشرائط، كذلك ينتزع منه كلّیّة المجموع، فإنّ الصلاة لیس إلّا عبارة عن مجموع الأجزاء باعتبارھا شیئاً واحداً

أنّ وعاء وجود الأشیاء إمّا الخارج أو الذھن:الأمر الثاني

عیان الموجودة في الخارج، و إمّا الذھن كالانتزاعیّات و الاعتباريّات، و لا إمّا ھو الخارج كالأ:وعاء وجود الأشیاء و ظرفه

.ء لیس وعاؤه الذھن و لا الخارجثالث لھما؛ بأن يكون شي

، »١«الاعتبار، لا الذھن و لا الخارج من أنّ الانتزاعیّات كذلك، و أنّ وعاء وجودھا:فما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

.وعاء وجودھا الذھن، و وعاء الأمر المنتزع منه ھو الخارج كما ترى، فإنّ

، لكن لا يُفھم و لا يُتصوّر لما ذكروه معنىً »٢«أنّ وعاءھا الثبوت :نعم ذكر بعض المتكلّمین القائلین بالأعیان الثابته

.محصّل

ء، و عن الواجديّة و السلطة و الإحاطة بشي عبارة:من عدّه الملكیّة من مقولة الجِدَة، و أنّ الجِدَة:ثمّ إنّ ما صنعه أيضاً

، فإنّھا من أنّھا ذات مراتب أقواھا و أتمّھا ملكیّة السماوات و الأرضین و ما بینھما و ما فوقھما و ما تحتھما له تعالى

ثمّ دون ذلك !أقوى مراتب الواجديّة، و أيُّ واجديّة أقوى من واجديّة العلّة لمعلولھا، الذي وجوده من مراتب وجودھا؟

ء واجديّة اولي الأمر الذين ھم أولى بالمؤمنین من أنفسھم و أموالھم، ثمّ دون ذلك الواجديّة الحاصلة من إحاطة شي

.»٣«ء، كالقمیص المحیط بالبدن بشي

:ففیه أيضاً مواضع للإشكال

ت؛ لأنّ المقولات من الامور الحقیقیّة، و فلأنّ الملكیّة من المفاھیم الإضافیّة، و المفاھیم لیست من المقولا:أمّا أوّلًا

.المفاھیم لیست كذلك

.على فرض أنّ الملكیّة من المقولات فھي بمقولة الإضافة أشبه من مقولة الجِدَة:و ثانیاً

اته أنّه لیس لذ:من أنّ المعلول من مراتب العلّة، فیه:ما ذكره في بیان أنّ ملكیّته تعالى من مقولة الجِدَة:و ثالثاً

بأنّ الموجودات مظاھر له تعالى، كان له وجه، و مقولة الجِدَة التي :تعالى مراتب حتّى يكون من مراتبه، فلو عبّر

ء؛ بحیث يلزم من حركة المحاط حركة ء بشيمعناھا ما ذكره، فإنّھا عبارة عن إحاطة شيلیس»٤«ذكرھا الحكماء 

.خارجیّة؛ لعدم انحصار الموجودات الخارجیّة في الأجسامالمحیط، و أنّ مقولة الجِدَة من الموجودات ال

في جعل الجزئیّة و الشرطیّة و السببیّة استقلالًا:الأمر الثالث

ذھب بعض الاصولیّین إلى انّه لا يمكن جعل الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة لما ھو جزء و شرط و مانع استقلالًا؛ بدون 

ثمّ الأمر بالمجموع من ھذا الجزء و سائر الأجزاء متقیّداً بھذا الشرط أو عدم المانع، و التصرّف في المأمور به بنسخه، 

أنّه لو اريد إضافة جزء أو شرط أو مانع للمأمور به، أو إسقاط جزء أو شرط أو مانع عن الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة، لا 

.»١«لھا أو الفاقد لھا بدّ و أن ينسخ وجوب المأمور به أوّلًا ثمّ الأمر بالواجد 



 و أظنّ أنّھم قاسوا الانتزاعیّات الشرعیّة و الاعتباريّة بالانتزاعیّات التكوينیّة، و أنّه كما لا يمكن جعل الفوقیّة و التحتیّة و

 نحوھما من الانتزاعیّات التكوينیّة بدون التصرّف و التغییر في منشأ انتزاعھا؛ أي الجسم الذي ھو أقرب إلى المركز

بالنسبة إلى ما ھو الأبعد منه، فلا بدّ أن ينقل كلّ منھما إلى مكان الآخر، و إلّا لم يمكن جعلھما، فكذلك الانتزاعیّات 

الشرعیّة و الاعتباريّة لا يمكن جعلھا و اعتبارھا بدون التصرّف في المأمور به بنسخه أوّلًا، ثمّ الأمر بالمجموع الواجد 

.ما؛ لینتزع منه الشرطیّة و الجزئیّة، و إن لم يصرِّحوا بھذه المقايسةللجزء و الشرط أو الفاقد لھ

برھان على امتناعه، و لا يحتاج و لكن القیاس في غیر محلّه كما عرفت؛ لعدم المانع من ذلك؛ لعدم قیام دلیل و لا

لصلاة بعد ما لم يكن شرطاً؛ في الاعتباريّات إلى أزيد من الاعتبار؛ فلا مانع من جعل الاستقبال إلى القبلة شرطاً ل

بدون التصرّف في المأمور به بنسخه لمصلحة في ذلك، و كذلك إسقاطه شرطیّة استقبال بیت المقدس؛ لاستدعاء 

النبي صلى االله علیه و آله و سلم و طلبه صلى االله علیه و آله و سلم منه تعالى، أو لأجل مصلحة سیاسیّة، و لا يعدّ 

.ذلك من النسخ بالضرورة

.و كذلك الكلام في إسقاط الجزء

ء للمأمور به بعد ما لم يكن جزءًا له؛ حیث إنّ الجزئیّة إنّما تنتزع نعم قد يستشكل في ذلك في جعل الجزئیّة لشي

ء في متعلّق الأمر، و اريد جعل الجزئیّة له بعد ذلك، باعتبار تعلّق الأمر بمجموع يكون ھذا بعضه، فإذا لم يلاحظ شي

.»١«أوّلًا من نسخ الأمر الأوّل، ثمّ الأمر بالواجد له لینتزع منه الجزئیّة، و إلّا فلا يمكن جعلھا ابتداءً فلا بدّ 

بأنّ الأمر متعلّق بعنوان الصلاة، و امتثاله إنّما يتحقّق بالإتیان بالأجزاء و الشرائط المقرّرة لھا، كالأمر :لكنّه أيضاً مدفوع

إنّما يحصل بتحصیل الأجزاء و ترتیبھا بنحو خاصّ، و لیس لكلّ واحد من الأجزاء أمر مستقلّ؛ ببناء المسجد، فإنّ امتثاله 

بانحلال الأمر المتعلّق بالكلّ إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء و الشرائط، أو بانبساط الأمر بالكلّ على جمیع الأجزاء، بل 

غاية الأمر أنّ كیفیّة الامتثال و  -مثلًا -قم و اركع و اسجد»صلِّ«الأمر متعلّق بعنوان الصلاة لا الأجزاء، فلیس معنى 

تحقّقه يتوقّف على الإتیان بالأجزاء و الشرائط، كما في مثال الأمر ببناء المسجد، فمرجع إضافة جزء إلیھا إلى تغیّر 

.كیفیّة الامتثال بإتیان ھذا الجزء أيضاً

ء أو شرطیّته أو مانعیّته للمأمور به استقلالًا بعد ما لم تكن یّة شيلا ريب و لا إشكال في إمكان جعل جزئ:و بالجملة

لا : (الشرطیّة أو المانعیّة، بدون نسخ الحكم الأوّل بل قوله علیه السلامء عن الجزئیّة أوكذلك، و كذلك إسقاط شي

نسیان، و لیس معناه نسخ معناه إسقاط جزئیّة ما عدا الخَمْس أو شرطیّته حال ال»١«)تعاد الصلاة إلّا من خمس

.الحكم الأوّل، ثمّ الأمر بالفاقد لھا

.ء للمأمور به أو شرطیّته لهھذا كلّه بالنسبة إلى جزئیّة شي

 -و أمّا السببیّة و الشرطیّة لما ھو سبب للتكلیف أو شرطه، فذكر المیرزا النائیني قدس سره لامتناع مجعولیّتھما أصلًا

:وجھین -و لا تكويناً و لا تشريعاًلا استقلالًا و لا تبعاً، 

أنّ ما ھو قابل للجعل ھو ذات السبب و الشرط و وجودھما العیني، و أمّا السببیة فھي من لوازم ذاته :الوجه الأوّل

كزوجیّة الأربعة، فإنّ السببیّة عبارة عن الرَّشَح و الإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي المسبّب؛ و ھذا الرشح 

ازم الذات التي لا يمكن أن تنالھا يد الجعل التكويني، فضلًا عن التشريعي، بل ھي كسائر لوازم الماھیّة التي من لو



تكوينھا إنّما ھو بتكوين الماھیّة، و إفاضة الوجود على الذات و السببیّة إنّما تنتزع عن مقام الذات، و لیس لھا ما بحذاء 

.انتھى.»٢«من خارج المحمول، فھي لا تقبل الإيجاد التكويني  في الخارج، و لا في وعاء الاعتبار، فھي

:و فیما ذكره قدس سره وجوه من الإشكال

أنّ الرَّشَح و الإفاضة عبارة عن الإيجاد الحقیقي، فلا مناسبة بینھما و بین لوازم الماھیّة، فإنّ لازم الماھیّة أمر :الأوّل

تبعاً للماھیّة، و معنى عدم مجعولیّة الماھیّة و لازمھا ذاتاً أنّھا دون مرتبة  اعتباريّ لا حقیقة له مجعول بالجعل العرضي

و كذلك الجعل و مقامه، فتنظیره قدس سره الإفاضة و الرَّشَحَ للمسبّب من السبب بلزوم الزوجیّة للأربعة، لا وجه له،

مجعولیّة الماھیّة و لوازمھا إنّما ھو  تنظیره قدس سره ذلك بوجوب الواجب و امتناع الممتنع؛ لما عرفت من أنّ عدم

و امتناع الممتنع إنّما ھو لأنّھما فوق مرتبة الجعل، و لا  -لأجل أنّھا دون مرتبة الجعلِ، و عدمَ مجعولیّة وجوب الواجب

.مشابھة بینھما

في عبارته قدس سره، أنّ الجمعَ بین الرَّشَح و الإفاضة للمسبَّب من السبب، و بین اقتضاء السبب للمسبَّب :الثاني

.غیرُ سديد، فإنّ الإيجاد الذي ھو معنى الرَّشح غیر المقتضي

أنّ سببیّة السبب و علیّة العلّة لیست من خارج المحمول، كما ذكره قدس سره، بل ھي من المحمول :الثالث

أمر وجودي حقیقيّ، و لا  ء بدون اعتبار انضمامبالضمیمة؛ لأنّ المراد من خارج المحمول ھو المنتزع من حاقّ الشي

اعتباريّ و لا عدميّ معه، كانتزاع الإنسانیّة من الإنسان و الحجريّة من الحجر، و المحمول بالضمیمة ھو ما ينتزع عن 

ء بلحاظ انضمام أمر معه، و لا يلزم أن يكون ھذا الأمر المنضمّ إلیه من الحقائق أو الأجسام، بل يكفي فیه الشي

مي أو الاعتباري أيضاً، فانتزاع المقابلة من جسم إنّما ھو باعتبار أنّ له وضعاً خاصّاً مع الجسم الآخر، انضمام الأمر العد

لیس من مرتبة الذات لیكون من خارج المحمول، بل ھي من المحمولات بالضمیمة، و السببیّة و العلّیّة من ھذا 

.القبیل، لا من قبیل انتزاع الإنسانیّة من الإنسان

قد عرفت أنّ قیاس الامور الانتزاعیّة الشرعیّة على المنتزعات التكوينیّة في غیر محلّه، فإنّ :-و ھو العمدة -الرابع

السبب من لوازم ذات المسبَّب في التكوينیّات، و لا يمكن التفكیك بینھما أصلًا، بخلاف السببیّة الشرعیّة كسببیّة 

صلاة الصبح؛ لإمكان انفكاكھما؛ ضرورة أنّ ھذا النحو من السببیّة  الدلوك لوجوب صلاة الظھر، أو طلوع الفجر لوجوب

اعتباريّة يمكن جعلھا و سلبھا، و لو كانت سببیّة الدلوك ذاتیّة للوجوب لزم أن تكون كذلك قبل الإسلام أيضاً، و لو كان 

استقبال ط شرطیّة الشرط، مثلللشرط الشرعي اقتضاء ذاتيّ لا بدّ أن يكون كذلك أزلًا و أبداً، و يلزمه امتناع إسقا

.بیت المقدس، و ھو كما ترى

أنّ السببیّة لما ھو سبب للتكلیف، و كذلك الشرطیّة لما ھو شرط للتكلیف و المكلّف به، قابلة للجعل :فالحقّ

جعولة لمكان استقلالًا؛ لأنّه مجرّد اعتبار لأجل جھة عامّة و مصلحة مقتضیة لذلك، كما أنّ الأحكام التكلیفیّة أيضاً م

مصلحة في ذلك، كحلّیّة البیع و حرمة الربا لمصلحة سیاسیّة أو اقتصاديّة مقتضیة لذلك، و كما أنّه يمكن جعل السببیّة 

.للسبب يمكن جعل المسبَّب أيضاً، لكن الأوفق بالاعتبار ھو جعل السببیّة

لوجوب صلاة  -مثلًا -كن جعل السببیّة للدلوكو ھو أنّه لو أم:الوجه الثاني الذي ذكره المیرزا النائیني قدس سره

الظھر، لزم عدم كون الوجوب أمراً اختیاريّاً للشارع، بل من الوضعیّات و التكالیف التي تحصل قھراً بلا إنشاء من الشارع، 

كما ترى لا  فإنّ ترتّب المسبّب على السبب قھريّ لا يعقل فیه التخلّف، و لا يمكن أن يدخله الإرادة و الاختیار، و ھو

.انتھى.»١«يمكن الالتزام به 



.أنّه إن أراد أنّه يلزم من مجعولیّة السبب حصول إرادة غیر اختیاريّة أو بعث غیر اختیاريّ من الشارع:و فیه

أنّه لا يستلزم ذلك، بل كما أنّه يُستفاد الوجوب من الأمر مع عدم وضعه له، بل بضمیمة اصول خارجیّة، مثل :ففیه

عن إرادة المولى ذلك و مطلوبیّته عنده، و أنّ ذلك حجّة على العبد يفتقر إلى الجواب عنه، فكذلك يُستفاد كشفه 

الوجوب من جعل الدلوك سبباً للوجوب، فإنّه بعد تحقّق السبب يُستفاد منه الوجوب، فھو أيضاً أحد طرق إنشاء 

و معه !یف و قد جُعلت سببیّته للوجوب بالإرادة و الاختیار؟الوجوب، و لا يلزم منه حصول الوجوب قھراً، و بلا اختیار؛ ك

.»١«و ھو واضح !اختیار؟كیف يصیر المسبّب قھرياً و بلا

:الامور المقرّرة شرعاً تُتصوَّر على وجھین و نحوين:إذا عرفت ذلك فنقول

تشريعيّ، كجعل سببیّة الدلوك للوجوب،  ء تكوينيّ أوما ھو مجعول ابتداءً و استقلالًا؛ بدون لحاظ تعقُّبه لشي:أحدھما

.أو سببیّة الید للضمان، و سببیّة صیغ النكاح و الطلاق؛ لتحقّق الزوجیّة و زوالھا و نحو ذلك

ء تكويناً أو تشريعاً، كجعل الضمان عقیب تحقّق الید العادية، و الزوجیّة ما ھو المجعول ھو الواقع عقیب شي:ثانیھما

زوالھا عند وقوع صیغة الطلاق، و جعل ثبوت حقّ التحجیر عقیب التحجیر، و كذلك سائر الحقوق  عقیب وقوع صیغتھا، و

المالیّة و غیرھا، بل جمیع الجزائیّات، كجعل وجوب قطع يد السارق عقیب تحقّق السرقة، و حقّ القصاص و الدِّية بعد 

ام الوضعیّة لا التكلیفیّة، فإنّ جعل وجوب الثمانین القتل الخارجي، و جمیع أقسام الحدود و الدِّيات، فإنّھا من الأحك

.من الأحكام الوضعیّة -مثلًا -جلدةً لشرب الخمر

إنّ المجعول في جمیع تلك الموارد ھو السببیّة للسبب، كسببیّة الید للضمان، و سببیّة :و بالجملة، يمكن أن يقال

.السرقة لقطع الید، و ھكذا

ھو  -كما تقدّم -إنّ المجعول ھو الضمان عقیب الید و ثبوت الحقّ بعد التحجیر، لكنّ الأوفق:كما أنّه يمكن أن يقال فیھا

ء أو شرطیته أو مانعیته للمأمور به، فكما أنّه الأوّل، و المتّبع ھو لسان الدلیل في ھذه الموارد، و أمّا مثل جزئیّة شي

زاء بلحاظھا لا بشرط أو بشرط لا، كذلك يمكن جعلھا يمكن انتزاعھا من التكلیف و الأمر المتعلّق بالكلّ ذي الأج

.استقلالًا كما عرفت

و عنوان المقدّمیّة الجامعة لكن فصّل المحقّق العراقي قدس سره بین الجزئیّة و بین الشرطیّة و المانعیّة و القاطعیّة

لّق الحكم بالطبیعة، فھي منتزَعة عن ء للمأمور به في مرتبة متأخّرة عن تعإنّ جزئیّة شي:لجمیع تلك العناوين، و قال

ء أو مانعیّته أو قاطعیّته التي ھي الحكم التكلیفي، و يستحیل انتزاعھا قبل تعلّق الأمر بالطبیعة، بخلاف شرطیّة شي

لسطح، مقدّمات الطبیعة؛ فإنّه إمّا أن يكون بینھا و بین الطبیعة ارتباط تكوينيّ أو لا، فالأوّل كنصب السُّلّم للكون على ا

فھو خارج عن المقام، و محلّ الكلام ھو الثاني، فأمر دخْلھا و ارتباطھا في موضوع وجوبه في رتبة سابقة على وجوبه؛ 

للحاظ الآمر ھذا الربط في رتبة سابقة على التكلیف في مقام تصوُّره، نعم إضافة ذلك الربط إلى الوجوب متأخّرة عنه، 

س حقیقة الشرطیّة المنتزعة عن الربط المعروض للتكلیف، و حینئذٍ فكم فرق بین كإضافة المكان إلیه، لا ربط له بنف

الشرطیّة المنتزعة عن مثل ذلك الربط، و بین الجزئیّة المنتزعة عن الوحدة الطارئة على المتعدّدات من قبل وحدة 

التي ھي  -نتزاع الشرطیّةالوجوب؛ إذ مثل تلك الارتباطات بحسب مرتبة ذاتھا متأخّرة عن الوجوب، بخلاف منشأ ا

.المأخوذة في موضوع الوجوب، و ھكذا المانع -عبارة عن الربط



أنّه لا يمكن انتزاع الشرطیّة و أمثالھا إلّا بعد تعلّق الحكم بالموضوع، كانتزاع وصف الموضوعیّة المتأخّرة عنه و :و توھّم

.إن كان بنفس ذاتھا في رتبة سابقة

 يمكن ادّعاؤھا؛ أ لا ترى أنّ المضاف إلیه قید للمضاف، كان في العالم حكم أم لا، فھو بأنّ ھذه الدعوى لا:مدفوع

.انتھى.»١«شاھد على أنّ منشأ انتزاع القیديّة نفس الإضافة في رتبة سابقة على التكلیف 

لحاظ الربط و تصوّره في  أنّ التفكیك بین الجزئیّة و الشرطیّة و نحوھما ممّا لا وجه له؛ لأنّه إن كان:يرد علیه:أقول

العناوين بدون الاحتیاج إلى تعلّق الحكم بالموضوع، فلیكن الأمر في مرتبة سابقة على الحكم، كافیاً في انتزاع ھذه

الجزئیّة أيضاً كذلك، و إن لم يكن مجرّد اللحاظ و التصوّر كافیاً فیه ففي الشرطیّة و نحوھا أيضاً كذلك، فلا وجه للتفصیل 

.»١«بینھما 

أنّ مجرّد تصوّر الربط و لحاظه لیس كافیاً في الانتزاع في الجمیع؛ لأنّ الوضع عبارة عن الجعل التصديقي، و :و التحقیق

لا يكفي مجرّد تصوّر الربط، فإنّه ربط تصوّري لا تصديقي، و التصديقي منه لا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الحكم بموضوعه، و 

ات على نحوين متقدّمین، فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة الدالّة على الوضع، فإن كان لسانھا تقدّم أنّ المجعول في الوضعیّ

جعل السببیّة للأسباب، كجعل الید سبباً للضمان، فلا مجال للاستصحاب في ذلك، فإنّ السببیّة و إن كانت مجعولة 

المجعول ھو سببیّة الغلیان للحرمة أو النجاسة إنّ :حینئذٍ إلّا أنّ ترتّب المسبَّب على السبب عقليّ، و كذلك لو قلنا

في العصیر العنبي، و إن كان لسانھا جعل المسبّبات عقیب أمر تكوينيّ، كجعل الضمان عقیب الید، أو جعل النجاسة 

.و الحرمة عقیب الغلیان، فلجريان الاستصحاب فیه مجال بعد فرض تحقّق ھذه الامور التكوينیّة

تنبیھات

:بیه على امورو ينبغي التن

التنبیه الأوّل اعتبار فعلیّة الیقین و الشكّ و أخذھما بنحو الموضوعیّة

إنّ الیقین و الشكّ ھل ھما ركنان للاستصحاب و اخذا موضوعیّین، أوْ لا بل المناط واقع المتیقَّن و المشكوك، أو أنّ 

:الیقین مأخوذ فیه بنحو الموضوعیّة دون الشكّ، أو بالعكس؟ وجوه

بمناسبة الحكم و )لا تنقض الیقین بالشكّ: (ھو أنّ الظاھر من قوله علیه السلام:-و ھو أقرب الوجوه -وجه الأوّلال

لا يُنقض بالشكّ الذي  -حیث إنّه مبرَم مستحكم -الموضوع، ھو أنّ الیقین و الشكّ مقوّمان للاستصحاب، و أنّ الیقین

، و لا نعني »١«و المشكوك، كما اختاره المحقّق الخراساني قدس سره  لیس كذلك، لا جَعْلُ الملازمة بین المتیقَّن

.يتحقّق بدونهبذلك عدم طريقیّة الیقین في الاستصحاب، بل المراد أنّ الاستصحاب متقوِّم بالیقین الطريقي، و لا

تیّة، يتبادر المرئيُّ و المتیقَّن إلى آخره من العناوين المرآ...)لا تنقض : (أنّ الیقین في قوله علیه السلام:الوجه الثاني

.منه في مقام التخاطب في ذھن المخاطب؛ أي الواقع الذي تعلّق به الیقین

لا تنقض : (و أمّا الشكّ فھو و إن لم يكن فیه جھة مرآتیّة حتّى ينتقل منه إلى المشكوك، لكن حیث إنّه اريد من قوله

.بات حكم علیه كالطھارة، فلا موضوعیّة له حینئذٍإسقاطه و إلغاؤه تعبّداً، لا إث)الیقین بالشكّ

.مركَّب من الأوّلین، و كذلك الوجه الرابع:الوجه الثالث



و حینئذٍ يقع الكلام في أنّه ھل يعتبر في الاستصحاب فعلیّة الیقین و الشكّ أوْ لا؟

في الاستصحاب بنحو الموضوعیّة، و إلّا و ھو متفرّع على القول بالوجه الأوّل من الوجوه الأربعة، و ھو القول بأخذھما 

فلا وقع لھذا البحث؛ لأنّ ما  -يعني عدم اعتبارھما في الاستصحاب -فعلى القول بعدم أخذھما فیه كذلك أو أحدھما؛

ھو المعقول من ھذا البحث ھو أن يراد بالفعلي منھما ما يلتفت و يتوجّه إلیه المكلّف غیر غافل عنه، و يراد بعدم 

لفعلیّة عدم اعتبار التفاته إلیھما و غفلته عنھما مع وجودھما في خزانة النفس، و إلّا فلو اريد من الغیر الفعلي اعتبار ا

.عدم وجوده أصلًا حتى في خزانة النفس، و من الفعلي ما يقابل المعدوم حتى في خزانة النفس، فھو غیر معقول

؛ حیث إنّه صرّح في »الكفاية«نبیه الأوّل و الثاني المذكورين في و ممّا ذكرنا يظھر التھافت و التناقض بین ما في الت

ء و بقائه، جعل الملازمة بین ثبوت الشي)لا تنقض(التنبیه الثاني بعدم ركنیّة الیقین و الشكّ للاستصحاب، و أنّ مفاد 

ذلك ذكر في التنبیه ، و مع»١«و فرّع علیه جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات؛ لعدم اعتبار الیقین و الشكّ حینئذٍ 

.»١«أنّه ھل يعتبر فعلیّة الیقین و الشكّ أو لا؟ و اختار اعتبار فعلیّتھما :الأوّل

أي عدم موضوعیّة الیقین و موضوعیّة  -و كذلك يرد على الشیخ الأعظم قدس سره؛ حیث إنّه مع اختیاره الوجه الرابع

.»٣«الشكّ فیه ذھب إلى اعتبار فعلیّة الیقین و  -»٢«الشكّ 

من عدم اعتبار الیقین في الاستصحاب، و أنّه عبارة عن جعل الملازمة بین ثبوت  -بناء على مختارھما:و بالجملة

لا  -أو ترتیب آثار المتیقّن على الشكّ، كما ذھب الیه الشیخ قدس سره»الكفاية«ء و بقائه، كما ذھب إلیه في شي

لیّة الیقین و الشكّ و وجودھما بالفعل و الالتفات إلیھما، أو يكفي وجودھما في وقع للبحث في أنّه ھل يعتبر فیه فع

خزانة النفس و إن لم يلتفت إلیھما بالفعل، كما أنّ كثیراً من المعلومات كذلك موجودة في خزانة النفس، لكن يغفل 

عنھا الإنسان؟

أنّ المراد من :و كذلك الشیخ قدس سره»لدررا«ھذا مضافاً إلى أنّ الظاھر من كلام شیخنا الحائري قدس سره في 

حیث قال  -الذي ذكرنا أنّ البحث فیه غیر معقول -الفعلیّة و عدمھا وجودھما و عدمھما أصلًا حتّى في خزانة النفس

ناً إنّ المعتبر ھو تحقّقھما فعلًا، و لا يكفي وجودھما الشأني بمعنى أنّ المكلّف بحیث لو التفت لكان متیقّ:»الدرر«في 

.»٤«بالحدث شاكّاً في البقاء 

و أمّا أنّ المستفاد من كلام الشیخ قدس سره ذلك أيضاً، فلأنّه قدس سره فرّق بین ما لو شكّ بعد تیقّنه بالحدث ثمّ 

فحكم ببطلان الصلاة في الأوّل؛ لسبق الأمر غفل عنه و صلّى، و بین ما لو غفل عنه بالكلّیّة بعد تیقّنه بالحدث،

.»١«ة فیه، فلا يجري قاعدة الفراق حینئذٍ، بخلاف الثاني و جريان القاعدة فیه بالطھار

أنّ عدم جريان الاستصحاب في الثاني و جريان القاعدة فیه، إنّما ھو لعدم وجود الشكّ و الیقین فیه أصلًا :فیظھر منه

الصلاة، لكن ھذه الغفلة لا تضرّ في فعلیّة حتّى في خزانة النفس، بخلاف الأوّل؛ لأنّه و إن كان غافلًا حین الشروع في 

اب، و إلّا فلو أراد الشكّ و الیقین؛ لوجودھما بالفعل قبل الصلاة و قبل عروض الغفلة، و ھو كافٍ في جريان الاستصح

 من الفعلیّة، وجودھما و لو في خزانة النفس و صُقعھا، لزم الحكم ببطلان الصلاة في الفرعین معاً؛ لجريان استصحاب

الحدث، لفعلیّة الیقین و الشكّ بھذا المعنى فیھما، في قبال عدمھما بالكلّیّة حتّى في صُقع النفس، فیستفاد من 

أنّ مراده من الفعلیّة ھو وجودھما بالفعل  -بجريان الاستصحاب في الأوّل و عدمه في الثاني -التفصیل بین الفرعین

.ة عنھما بالفعلفي قبال وجودھما في صُقْع النفس فقط، مع الغفل



أنّ المراد و المعتبر ھو وجودھما بالفعل و عدم :المستفاد من كلامه قدس سره و تفصیله بین الفرعین:و بالجملة

.الغفلة عنھما، فمع الغفلة عنھما رأساً لا يجري الاستصحاب و لو مع وجودھما في صُقع النفس و خزانتھا

مفاد الاستصحاب ھو جعل حكم مماثل للحكم الواقعي المتیقَّن سابقاً في  بأنّ:ھو أنّه إن قلنا:و كیف كان فالتحقیق

.زمان الشكّ في البقاء، فمؤدّى استصحاب الطھارة حینئذٍ، طھارة ظاھريّة مجعولة في زمان الشكّ كالطھارة الواقعیّة

فعلًا أيضاً، مع وجودھما في  بعدم اعتبار فعلیّة الشكّ و الیقین في جريانه، فیجري مع الغفلة عنھما:أمكن أن يقال

.سواء قامت علیھا الأمارة أم لا، وصلت إلى المكلّف أم لاصقع النفس، كما أنّ الأحكام الواقعیّة موجودة؛

بأنّ الاستصحاب إنّما ھو للتحفّظ عن الواقع و تنجّزه على فرض الإصابة، و العذر على فرض عدمھا، كما أنّ :و إن قلنا

نّ الواقع يتنجّز على فرض الإصابة و بقاء الحالة السابقة واقعاً، و إلّا فلا، لكن المكلّف معذور في الأمارات كذلك، و أ

المخالفة، فلا إشكال في اعتبار فعلیّة الیقین و الشكّ فیه، و في تنجیزه للواقع عند الإصابة، و العذر عند عدمھا، و 

لة عنھما فعلًا في المنجِّزية و المعذوريّة؛ لعدم صحّة احتجاج عدم كفاية وجودھما في صُقْع النفس و خزانتھا مع الغف

بوجود ھذا النحو من العلم و الشكّ، كما تقدّم نظیر ذلك في باب الطرق و  -و لا العبد على المولى -المولى على العبد

.الأمارات

قعي أو لا؟ بل التنجیز و التعذير لیس للعذر و التنجّز واقع؛ كي يبحث في أنّه ھل يكفي وجودھما الوا:و بعبارة اخرى

إنّما يتحقّقان مع الالتفات إلى الیقین و الشكّ في الاستصحاب، فلا يصحّ احتجاج المولى على العبد فیما لم يلتفت 

العبد إلى الیقین و الشكّ، و لم يلتفت إلى الیقین السابق بوجوب صلاة الجمعة و الشكّ اللاحق به، فتركھا، و إن كانا 

في خزانة النفس، و حینئذٍ فالحقّ مع المشايخ العظام في اعتبار فعلیّة الیقین و الشكّ في الاستصحاب  موجودين

»١«.

التنبیه الثاني حول جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات

یّتھما لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات، لو قلنا بموضوعیّة الیقین و الشكّ الوجدانیّین و ركن

.في الاستصحاب

ء و بقائه، و في جريانه فیھا لو قلنا بعدم موضوعیّتھما فیه، و أنّ مؤدّى الاستصحاب ھو جعل الملازمة بین ثبوت الشي

.ء تعبُّداً بقیام الأمارة المعتبرة علیه يحكم علیه بالبقاء أو لا، وجھانو أنّ مع ثبوت الشي

أنّه لا إشكال في جريانه في مؤدّى الأمارات؛ لأنّ المأخوذ من الیقین في :٠عراقي و ذكر المیرزا النائیني و المحقّق ال

موضوع الاستصحاب ھو الیقین الطريقي لا الوصفي، و أنّه قد تقدّم في مبحث القطع قیام الطرق و الأمارات مقام 

.انتھى ملخّصاً.»١«القطع الطريقي، و حینئذٍ فلا إشكال في المقام 

نيّ على القول بأنّ حجّیّة الأمارات مجعولة من الشارع تأسیساً، و أنّھا من مخترعات الشارع و مجعولاته، ھذا مب:أقول

أنّ مثل حجّیّة خبر الواحد و الید و غیرھما من الأمارات، إنّما ھي لاستقرار بناء العقلاء علیھا و العمل :و قد تقدّم مراراً

 تأسیسیّة من الشارع؛ لعدم قیام دلیل على ذلك من الآيات و الروايات، فإنّ بھا و إمضاء الشارع له، فھي إمضائیّة، لا

، ھو توثیقه، لا جعل حجّیّة »١«)ما أدّى إلیك عنّي فعنِّي يؤدّي(أو )العمري ثقتي: (مفاد مثل قوله علیه السلام

زيل مؤدّى الأمارات منزلة الواقع أوّلًا، ثمّ خبره، و حینئذٍ فلا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء، و أنّه ھل استقرّ بناؤھم على تن

العلم بھا، أو أنّه لیس كذلك؟ لا إشكال في أنّه لیس في التنزيل المذكور بینھم رسم و لا أثر، بل الثابت عندھم ھو 



ات إنّما عملھم بھا، و ھذا ممّا لا ريب فیه و لا إشكال، و العجب أنّه قدس سره قد صرّح في غیر موضع بأنّ حجّیّة الأمار

.»٢«ھي لبناء العقلاء و إمضاء الشارع له، و لیست تأسیسیّة من الشارع 

و لكن الوجه في جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات ھو ما تقدّم منّا سابقاً، و ھو أنّه لیس المراد من الیقین في 

راد به الحجّة، كما أنّ المراد من الشكّ ھو ھو الیقین الوجداني، بل الظاھر أنّ الم)لا تنقض الیقین: (قوله علیه السلام

.اللاحجّة، فمفاده النھي عن نقض الحجّة باللّاحجّة، و الأمارات أيضاً حجج، فتعمّھا الأخبار

:و يشھد لذلك وجوه

؛ حیث إنّه لا يريد بالوضوء المستصحب فیھا ھو الوضوء القطعي الجزمي؛ لندرته »٣«الصحیحة الاولى لزرارة :الأوّل

اً، بل الغالب في الاحكام و إحراز صحتھا الاعتماد على الاصول و القواعد الجارية فیھا كإطلاق الماء الذي يتوضّأ منه جدّ

.و نحوهو طھارته

؛ لأنّه لا ريب في أنّه لا يراد من طھارة الثوب، ھي الطھارة القطعیّة الواقعیّة بالیقین »١«الصحیحة الثانیة له :الثاني

أنّه لا معنى لاستصحابھا؛ لتقوّمھا بالشكّ المأخوذ في :إنّ المراد منھا الطھارة الظاھريّة، لیرد علیه:أقول الوجداني، لا

موضوعھا، فمع وجوده فھي باقیة قطعاً و إلّا فمرتفعة قطعاً، بل المراد الطھارة الواقعیّة المحرزة بالأمارات؛ لندرة 

.القطعیّة منھا وجداناً

كلیني قدس سره عن علي بن إبراھیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن ما رواه ال:الثالث

الرجل يكون في داره، ثمّ يغیب عنھا ثلاثین سنة، و يدع فیھا عیاله، ثمّ :قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:وھب، قال

ث له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره يأتینا ھلاكه، و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما احد

أنّ ھذه الدار :شیئاً، و لا حدث له ولد، و لا تُقسَّم ھذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار، حتى يشھد شاھدا عدلٍ

دار فلان بن فلان مات و تركھا میراثاً بین فلان و فلان، أو نشھد على ھذا؟

).نعم: (قال

أبِقَ غلامي أو أبِقَت أمَتي، فیوجد بالبلد، فیكلّفه القاضي البیّنة أنّ ھذا :يكون له العبد و الأمَة، فیقول الرجل:قلت

غلام فلان لم يبعه و لم يھبه، أَ فَنشھد على ھذا إذا كُلِّفناه، و نحن لم نعلم أنّه أحْدث شیئاً؟

.»١«)تشھد علیهب عنك، لمكلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمَته أو غا: (فقال

.و من الواضح أنّ المستند في ھذه الشھادة ھو استصحاب ملكیّة داره و عبده الثابتة بالید، لا بالیقین الوجداني

مضافاً إلى عدم الفرق بین الثبوت تعبُّداً و بینه وجداناً عند العرف و العقلاء؛ لأنّه لا خصوصیّة عندھم لما ثبت بالیقین 

.»٢«و لذا يعدّون الظنّ المعتبر من الأدلّة، دون الظنّ الغیر المعتبر الوجداني 

استصحاب الفرد، :قسّموا الاستصحاب باعتبار المستصحب على قسمینالتنبیه الثالث في أقسام استصحاب الكلي

.و استصحاب الكلّي

.»١«فرد مردّد  فھو إمّا فرد معیّن كاستصحاب وجود زيد أو وجوب إكرامه، و إمّا:أمّا الأوّل



لا إشكال في صحّة استصحاب الفرد المعیّن إذا كان حكماً شرعیّاً أو موضوعاً ذا حكم شرعيّ؛ لتحقّق أركانه من 

.الیقین السابق و الشكّ اللّاحق

عمرو في و أمّا استصحاب الفرد المردّد، و المراد ھو المردّد عند المكلّف، المعیّن في الواقع، كما لو علم بوجود زيد أو 

.الدار سابقاً، و شكّ في بقائه لاحقاً

فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب فیه؛ بمعنى جعل الحكم على المردّد بین زيد و عمرو؛ لعدم إمكان انقداح الإرادة 

.»٢«على الحكم بالمردّد؛ لأنّ الحكم يقتضي موضوعاً معیَّناً 

الذي تقدّم دفعه بما تقدّم في »١«على تصوير الواجب التخییري ھذا الإشكال بعینه ھو الإشكال الذي أوردوه :أقول

محلّه، فراجع، و ھو مختصّ باستصحاب الحكم المردّد، و أمّا الموضوع المردّد عند المكلّف المعیّن في الواقع، فلا 

تّب علیه الأثر نعم لا يتر.إشكال في جريان استصحابه لو ترتّب أثر مشترك بینھما علیه، فیترتّب علیه ذلك الأثر

.المختصّ بكلّ واحد منھما؛ لعدم جريان الاستصحاب في خصوص كلّ واحد منھما

و أمّا ما يتراءى من بعضھم من عدّ استصحاب الفرد المنتشر من أقسام استصحاب الفرد، و أنّ في الخارج فرداً منتشراً 

أحد غلمان زيد، و قد سمّاه شیخنا الحائري قدس  كصاع من صُبْرة أو»الكلّي في المعیّن«بین الأفراد الذي سمّوه ب 

.»٣«، و ھو غیر الفرد المعیّن، كھذا الصاع »٢» «الكلّي الخارجي«سره ب 

.ء قابل للصدق على كثیرين مع عدم كونه كلّیّاًأنّا لم نتحقّقه إلى الآن؛ بأن يكون ھناك شي:ففیه

كلّيّ أيضاً، غاية الأمر أنّه مقیّد بوجوده في ھذه الصُّبرة؛ لأنّه »مانأحد الغل«أو »صاع من الصُّبرة«أنّ مثل :و التحقیق

قابل للصدق على كثیرين، و القید لا يخرجه عن الكلّیّة كالإنسان الأبیض، نعم تضیق دائرة وجوده بالقید، و إلّا فلا يعقل 

.واقعيتردّد فرد في الواقع بین اثنین أو أكثر؛ للتنافي بین الفرديّة و الترديد ال

:فھو على ثلاثة أقسام؛ لأنّ المستصحب -و ھو استصحاب الكلّي -:و أمّا الثاني

إمّا ھو الكلّي الموجود في ضمن فرد خاصّ منه علم بوجوده في الزمان السابق، و شكّ في بقائه لأجل الشكّ في 

.فردالشكّ في بقاء ذلك البقاء ذلك الفرد، فالشكّ في بقاء الكلّي حینئذٍ مسبَّب عن

و إمّا لوجوده في ضمن فرد مردّد بین قصیر العمر و طويله كالبقّ و الفیل؛ فإن كان الأوّل فھو مقطوع الارتفاع، و إن كان 

.الثاني فھو مقطوع البقاء

وّل و إمّا للشكّ في حدوث فردٍ آخر مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل المقطوع ارتفاعه و بقاء الكلّي الموجود في ضمن الفرد الأ

.المقطوع ارتفاعه في ضمن الفرد الثاني المحتمل الوجود و الحدوث

من استصحاب الكلّي:القسم الأوّل

:إمّا من الأحكام، و إمّا من الموضوعات:فالمستصحَب الكلّي:أمّا القسم الأوّل

على نفس الطبیعة لتحقّق  فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي فیما لو ترتّب علیه أثر شرعيّ:أمّا في الموضوعات

أركانه و إن كان الشكّ في بقاء الكلّي فیه مسبّباً عن الشك في بقاء الفرد، كما لا إشكال في جريان استصحاب الفرد 



إحداھما بالنسبة إلى الفرد، و الثانیة بالنسبة إلى الكلّي و الطبیعة، فلا إشكال :أيضاً؛ لأنّ ھنا قضیّتین مشكوكتین

.كلّ واحد منھما على فرض ترتّب الأثر الشرعي علیھمافي جريانه في 

 -أي الكلّي -و إنّما الإشكال في أنّ استصحاب الفرد ھل ھو حاكم على استصحاب الكلّي؛ لأنّ الشكّ في بقائه

.مسبّب عن الشكّ في بقاء الفرد

.بالعكسأو أنّ استصحاب أحدھما يُغني عن استصحاب الآخر؛ لترتّب أثر الكلّي على الفرد و 

.أو التفصیل بأنّ استصحاب الفرد يُغني عن استصحاب الكلّي، و استصحاب الكلّي لا يغني عن استصحاب الفرد

عن استصحاب الكلّي، و بین كونه بنحو أو التفصیل بین ما لو كان الموضوع صِرْفَ الوجود، فیغني استصحاب الفرد

.استصحاب الفرد عنه الوجود الساري بنحو القضیّة الحقیقیّة، فلا يُغني

.أو التفصیل بین الاستصحابات الموضوعیّة، فیُغني أحدھما عن الآخر، و بین الحكمیّة، فلا يُغني

أو التفصیل بین ما لو كان الكلّي نوعاً من الأنواع و الفرد مصداقه، فیُغني استصحاب أحدھما عن الآخر، و بین كونه 

.جنساً و الفرد مصداقه، فلا يغنى؟ وجوه

جريانه في كلّ واحد منھما و عدم كفايته عن الآخر؛ و ذلك لأنّه قد تتصادق عناوين مختلفة على مصداق :و التحقیق

خارجيّ، كالإنسان و الحیوان و الأبیض و ابن عمرو المتصادقة على زيد، و ھذه العناوين بذاتھا مختلفة في عالم 

من أنّ العناوين الانتزاعیّة المشتقّة :، كما تقدّم في باب المشتقّالعنوان، متّحدة في الخارج، متحقّقة بعین وجود زيد

موجودة في الخارج بعین وجود منشأ انتزاعھا، و على فرض عدم اتّحادھا عقلًا في الخارج فھي متّحدة فیه عرفاً، و 

مصداق الخارجي في عالم كما أنّ ھذه العناوين مختلفة في عالم العنوان كلّ مع الآخر، فكلّ واحدة منھا أيضاً غیر ال

العنوان، و إن اتّحدت معه في الخارج و موجودة بوجود واحد، و ھو زيد الذي له ھويّة واحدة شخصیّة ھي مجمع 

أنّه »١» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع«العناوين، و الطبیعي موجود في الخارج بعین وجود فرده، متكثّر فیه بتكثّر الأفراد، فمعنى 

يفید عموم أفرادھا، فیُكثّرھا لا بغیر نفسھا، »كلّ«یعة البیع المتكثّرة في الخارج، و إذا دخل علیھا لفظة تعالى أحلّ طب

.بل يكثّر نفس الطبیعة بلا لحاظ الخصوصیّات الفرديّة

ار، لا بما أنّه كرويّ كلّ فرد من أفراد طبیعة النار بما أنّھا ن:، فمعناه بنحو تعدّد الدالّ و المدلول»كلّ نار حارّة«:فإذا قیل

 -بنحو شبه القضیّة الحقیقیّة -، فالحكم متعلّق»أكرم كلّ عالم«كذلك، مثل كذلك، و إنشاء الأحكام أيضاً -مثلًا -الشكل

.بكلّ فرد من أفراد العالم بما أنّه عالم، لا بما أنّه فقیر أو قرشيّ و نحوھما

ة، أم على وجودھا المتكثّر في الخارج، أم بنحو العموم، فموضوع و حینئذٍ فسواء أنشأ الحكم على صِرف وجود الطبیع

حكم، و لأبیض حكم آخر، و كانا  -مثلًا -الحكم ھو نفس الطبیعة بدون سرايته إلى حیثیّات اخر، فإذا ثبت لإنسان

:ن و مشكوكتانموجودين بوجود واحد في الخارج، و كان متیقَّناً سابقاً، ثمّ شكّ في بقائه، فھنا قضیّتان متیقّنتا

لا (إحداھما بالنسبة إلى الإنسان، و الاخرى بالنسبة إلى الأبیض، فلكلّ واحد منھما استصحاب خاصّ؛ لشمول 

لكلّ واحد منھما، و تصادقھما على واحد لا يوجب وحدة الحكم، فكما أنّ العنوانین كذلك، كذلك عنوان الطبیعي )تنقض

نسان و عنوان زيد، لتغايرھما في عالم العنوان، فإنّ عنوان ھذه الھويّة و عنوان فرده و مصداقه، مثل عنوان الإ

الشخصیّة غیر عنوان الإنسان، و الأحكام أيضاً متعلّقة بالعناوين، فإذا كان على يقین من وجود الإنسان المتحقّق في 

إحداھما بالنسبة :مشكوكتان ضمن زيد الموجود، فشكّ في بقائه لأجل الشكّ في بقاء زيد، فھنا قضیّتان متیقّنتان و



إلى زيد، و الاخرى بالنسبة إلى الإنسان، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كلّ واحد منھما؛ لوجود أركانه من 

الیقین السابق و الشكّ اللاحق فیھما لو ترتّب على كلّ واحد منھما أثر شرعي يخصّه، و مجرّد اتّحادھما في الخارج لا 

.و ھذا واضح لا غبار علیه.ب كلٍّ منھما عن الآخر بترتیب أثرهيوجب كفاية استصحا

إلى أنّ استصحاب الفرد مُغنٍ عن استصحاب الكلّي، فیترتّب أثر الكلّي أيضاً باستصحاب الفرد، و لا :لكن ذھب بعضھم

.»١«بّد ببقاء الكلّي يفتقر إلى استصحاب الكلّي؛ لأنّ الكلّي في الخارج عین الفرد، فالتعبّد ببقاء الفرد عین التع

أنّ التعبّدَ بوجود عنوان و موضوع :أنّه إن أراد أنّ استصحاب عنوان الفرد مُغنٍ عن استصحاب عنوان الكلّي، ففیه:و فیه

لّ بلحاظ أثر يخصّه، غیرُ التعبّد بعنوان آخر بلحاظ أثره الخاصّ به، و عنوانا الكلّي و الفرد متغايران في عالم العنوانیّة، و لك

.واحد منھما أثر يخصّه على الفرض، و لا يترتّب ھذا الأثر بتحقّق عنوان آخر تعبّداً

.و إن أراد غیر ذلك فلا يفید استصحاب الفرد ترتّب أثر الكلّي، و لا يُغني عنه

لّقاتھا، فإنّ ھو أنّ الأحكام كلّھا جزئیّة لا كلّیّة، و الكلّي ھو متع:نعم ھنا إشكال في استصحاب الكلّي في الأحكام

:ھو بعینه في قولنا»أكرم زيداً«في »أكرم«:قولنا

.لا فرق بینھما، و إنّما الفرق بین متعلّقھما»أكرم الإنسان«

قاصداً ابتداءً تعلیقه بزيد، فبدا له و علّقه بطبیعة الإنسان، صحّ بدون الاحتیاج إلى »أكرم«:أنّه لو قال:و يدلّ على ذلك

.تكراره

من استصحاب الكلّي:ثانيالقسم ال

:و أمّا القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي فھو على قسمین

ما لو كان الشكّ فیه في المقتضي، كاستصحاب الحیوان المردّد بین كونه في ضمن مقطوع الارتفاع كالبقّ و :أحدھما

.مقطوع البقاء كالفیل

ز استعداد المقتضي للبقاء، كما لو علم بالحدث المردّد بین الأكبر و ما لو كان الشكّ فیه في الرافع مع إحرا:ثانیھما

.الأصغر بعد التوضّؤ، فھو مشكوك البقاء

:و ذكروا في المقام ثلاثة أمثلة

.ما ذكرناه أوّلًا، و ھو من الموضوعات الصِّرفة التي تترتّب علیه الأثر:أحدھا

.مثال الحدث المذكور:ثانیھا

فالوجوب حینئذٍ مشكوك البقاء »١«الجمعة إمّا بوجوب الظھر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، ثمّ صلّىما لو علم :ثالثھا

من جھة تردّد الواجب بین الجمعة المقطوعة ارتفاعھا و بین الظھر المقطوع بقائه، لكن في المثالین الأخیرين لما نحن 

صّلین من حیث إنّ المشكوك معلوم إجمالًا؛ أي أحد فیه إشكال، و إن كان المناقشة في المثال لیست من دأب المح

.ھذين، لا الكلّي



اعتراضات و أجوبة

:و كیف كان ففي جريان الاستصحاب في ھذا القسم وجوه من الإشكال

أنّه لا ريب في اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة و المشكوكة في :-و ھو العمدة الذي يصعب الذبّ عنه -:الأوّل

بل الاستصحاب متقوّم بذلك، و ھو ركن فیه، و ھو مفقود ھنا؛ و ذلك لأنّ ما ھو المتیقَّن ھو الطبیعة الاستصحاب، 

المتكثّرة في الخارج، لا الطبیعة الواحدة الجامعة بین الأفراد المشتركة بینھا؛ لأنّ ما في الخارج عبارة عن البقّ و الفیل 

موجود سواھما مشترك بینھما؛ أي الحیوان الكلّي الواحد، فإنّ ء واحد في المثال المعروف، و لیس في الخارج شي

الطبیعي في الخارج ھو نفس الأفراد، و كلّ فرد عین الطبیعي بتمامه، فالطبیعة في الخارج متكثّرة بتكثّر أفرادھا، و 

تیقّن و المتعلَّق لیست واحدة موجودة في الخارج مشتركة بین الأفراد؛ حتّى تكون متعلّق العلم سابقاً، فما ھو الم

و المشكوك ھو أنّ الموجود سابقاً ھل  -أي أحدھما المردّد بینھما -للعلم السابق في المثال ھو وجود البقّ أو الفیل

ھو ھذا الحیوان المتعیِّن بھذا التعیّن، أو ذاك المتعیِّن بذاك التعیُّن؟ فعلى الأوّل فھو باقٍ قطعاً، و على الآخر فھو مرتفع 

.لمتیقّن السابق لیس كلّیّاً، بل إمّا ھذا الفرد أو ذاك، فلا معنى لاستصحابهقطعاً، فا

الوحدة و الاشتراك، و أنّ الموجود في نعم بناء على ما ذھب إلیه الرجل الھمداني من وجود الطبیعي في الخارج بنعت

، لا يرد علیه الإشكال »١«میع الأفراد طبیعة واحد توجد بوجود فرد واحد، و تنعدم بانعدام ج -مثلًا -مثل طبیعة الإنسان

المذكور؛ حیث إنّه يعلم بوجود الكلّي سابقاً بنعت الوحدة تفصیلًا، و يشكّ في بقائه في الزمان اللاحق؛ لاحتمال أنّ 

.الموجود سابقاً ھو الفیل، و مع احتمال بقاء الفرد يحتمل بقاء الكلّي أيضاً بناء على ذلك المذھب

متكثّر في الخارج بعین تكثُّر أفراده، و أنّ في الخارج أناسيَّ  -على ما ھو التحقیق -، فإنّ الطبیعيو لكن مبناه فاسد

.متعدّدة، و لیس فیه إنسان كلّي بنعت الوحدة مشترك بین الأفراد

، فزيد و لیس المراد وجود الحصص منه؛ إذ لا معنى لھا، بل المراد أنّ الطبیعي نفسه موجود في ضمن كلّ فرد بتمامه

.تمام طبیعة الإنسان و كذلك عمرو و غیرھما من الأفراد

و أمّا ما ذھب إلیه الرجل الھمداني، فإن أراد أنّ للطبیعي وجوداً في الخارج سوى وجوده بعین وجود الأفراد، يلزم أن 

.يكون جمیع الأفراد مع وصف كثرتھا واحدة، و ھو خلاف الضرورة

صّ في الخارج سوى وجود الأفراد، و مع ذلك فھو مشترك بین الأفراد الخارجیّة، فھو أيضاً و إن أراد أنّه لیس له وجود خا

غیر صحیح، إلّا على القول بوحدة الوجود خارجاً، فیلزم وحدة جمیع أفراد الإنسان، و ھو أيضاً خلاف الضرورة، و حینئذٍ 

:لى أصالة الوجود، و يقول بأنّ في عالم التحقّق أصلینفلا يبقى لما ذكره معنىً إلّا أن يُدّعى أصالة الماھیّة مضافاً إ

.»٢«الماھیّة و الوجود، كما ذھب إلیه الشیخ أحمد الأحسائي، و قد برھن على امتناعه في محلّه 

من أنّ الطبیعة  -مع ذھابه إلى ما ھو الحقّ و التحقیق -الشیخ محمّد حسین -و العجب من بعض أعاظم أھل النظر

إنّ الطبیعي قد يلاحظ بما أنّه متعیِّن بلحاظ حصّة من ھذا الطبیعي الوحداني :قال ما حاصله -لخارجعین الفرد في ا

ھي الماھیّة المتشخّصة  -لا مجموع التعیُّنات -فذات الحصّة المحفوفة بذلك التعیُّن -مثلًا -متعیِّناً بتعیُّن الزيديّة

بل بذاته؛ بحیث يقصر النظر على ذاته و ذاتیّاته، و من المعلوم أنّ  بتشخّص ماھويّ، و قد لا يلاحظ بما أنّه لا متعیّن،

لا وجود له في نظام الوجود، بل لا يوجد إلّا متعیّناً بأحد أنحاء التعیُّنات، لكن اللّامتعیّن بذاته موجود  -بما ھو -الطبیعي

وده الواقعي له نحو تعیّن، إلّا أنّه ربّما المعبّر عنه بالطبیعي بحسب وج -في ضمن المتعیِّن، و حینئذٍ فالقدر المشترك



يكون معلوماً بما له من التعیّن، و ربّما يكون معلوماً بذاته، و ما نحن فیه من قبیل الثاني، و أنّ المعلوم فیه لیس إلّا 

فبعد زوال أحد التعیّنین ذات الطبیعي المتعیّن، لا معلومیّة تعیّنیّة، و لا ملازمة بین معلومیّة ذاته و بین معلومیّة تعیُّنه، 

الذي فرض تردّد المعلوم بینھما، يكون بقاء ذات الطبیعي و ذات المتعیِّن مشكوكاً؛ لاحتمال كون تعیُّنه ھو الباقي أو 

.انتھى.»١«الزائل، فیستصحب 

اً في كلّ واحد من ھذا الذي ذكره قدس سره لا يدفع الإشكال المذكور؛ لأنّه إن أراد أنّ في الخارج موجوداً واحد:أقول

ففي الخارج أناسيّ كثیرة، لا  -كما تقدّم -الأفراد، لكن لا بنحو التعیّن، فھو ممنوع؛ لأنّ الطبیعي متكثّر بذاته في الخارج

إنّ إنسانیّة ھذا الفرد :إنسان واحد، و الاختلاف إنّما في الخصوصیّات و اللواحق، و لذا قال الشیخ أبو علي ابن سینا

، فالبقّ تمام طبیعة الحیوان، و الفیل طبیعة اخرى منه تامّة، و المعلوم ھو وجود ھذه »٢«ة ذاك الفرد الآخر غیر إنسانیّ

الطبیعة سابقاً أو تلك الطبیعة، لا الطبیعة المشتركة بینھما، و المشكوك الذي يراد استصحابه لیس ذا و لا ذاك، بل 

لّا أن يلتزم بمقالة الرجل الھمداني التي عرفت فسادھا، و ما نحن نفس الكلّي الطبیعي، فالإشكال باقٍ بحاله، إھو

في الخارج، و شكّ في بقائه، فكما لا جامع مشترك بینھما موجود في »كیف«أو »كمّ«فیه نظیر ما لو علم بوجود 

.الخارج حتّى يتعلّق العلم به تفصیلًا، فكذلك ما نحن فیه

لّي القسم الثاني، نفس الطبیعة اللابشرط المجرّدة من الخصوصیّات و إن اريد من استصحاب الك:و بعبارة اخرى

.التعیُّنات الصادقة على كثیرين

لا أنّه لا يعلم بوجودھا في السابق؛ لامتناع تحقّق !ففیه أنّه يعلم بعدم وجودھا في السابق، فكیف تستصحب؟

.ات المشخِّصةالطبیعة في الخارج معرّاة عن الخصوصیّات المُفرِّدة و التعیُّن

.و إن اريد به الطبیعة الموجودة في الخارج المتعیِّنة واقعاً، لكن مع قطع النظر عن الخصوصیّات الفردية

ما عرفت من عدم وجود جامع مشترك بین الأفراد في الخارج، بل كلّ واحد من الأفراد، نفس الطبیعي، فالفیل و :ففیه

د حتى يكون معلوم الوجود سابقاً تفصیلًا، فكما أنّ العلم إنّما بوجود البقّ أو البقّ حیوانان في الخارج، لا حیوان واح

.الفیل في الخارج علم إجمالي لا تفصیلي، كذلك ھذا الحیوان أو ذاك

.إنّ حیوانیّة الفیل عین حیوانیّة البقّ، أمكن تصحیح ما ذكره، لكنّه ضروريّ الفساد:نعم لو قلنا

ن الصُّبرة و بمتعلّقاتِ الأحكام؛ حیث إنّھا طبائع خارجیّة موجودة في الخارج؛ مع قطع النظر عن و أمّا تنظیر ذلك بصاعٍ م

.الخصوصیّات و عدم لحاظھا

أنّ في المثالین أيضاً إشكالًا؛ حیث إنّ صاعاً من الصُّبرة كلّيّ طبیعيّ يوجد بعین وجود الأفراد، و كذلك متعلّقات :ففیه

.ائعالأحكام، فإنّھا أيضاً طب

حیوان، لا بما أنّه بقّ أو فیل؛ أي الحیوان و إن اريد استصحاب أحد مصاديق الحیوان المعلوم وجوده، لكن بما أنّه

.المتعیّن بالخصوصیّات

فھو أيضاً فاسد؛ لأنّه استصحاب للفرد المردّد المعلوم وجوده إجمالًا في الزمان السابق لا تفصیلًا، و لیس المراد عدم 

اب الفرد المردّد المعلوم بالإجمال، كاستصحاب الوجوب المردّد تعلّقه بالظھر أو الجمعة، بل المراد ھو أنّ صحّة استصح

.ما نحن فیه لیس كذلك؛ لأنّ المراد فیما نحن فیه ھو استصحاب الكلّي لا الفرد المردّد، و حینئذٍ فالإشكال باقٍ بحاله



رف و الفھم العقلائي لا يوافقان على ھذه المطالب العقلیّة الدقیقة، و أنّ الع:و الذي يمكن أن يقال في التفصّي عنه

أنّ الطبیعي عندھم موجود في الخارج، و وجوده بوجود أحد الأفراد، و عدمه بانعدام جمیعھا، كما ذھب إلیه الرجل 

.الھمداني

تعمّل العقلي العمیق، ما ذھب إلیه كثیر و الشاھد على أنّ ما ذكرناه من المطالب لا يُدرك إلّا بعد التأمّل الدقیق و ال

من وجود الطبیعي في الخارج بنعت الاشتراك، و حیث إنّ الملاك و المناط  -كما ذكره الرجل الھمداني -من الاصولیّین

في اتّحاد القضیّة المتیقّنة و المشكوكة ھو نظر العرف و فھم العقلاء، يرتفع الإشكال؛ لاتّحادھما في المتفاھم 

.العرفي

أنّ القدر المشترك بین الأفراد يدور بحسب البقاء و عدمه، مدار وجود الأفراد و عدمھا، و :الثاني من وجوه الإشكال

المفروض أنّ الفرد القصیر العمر، مقطوع الارتفاع، و الطويل مشكوك الحدوث، و ھو محكوم بالانتفاء بالأصل، فالكلّي 

.»١«مقطوع الارتفاع بالوجدان و الأصل 

أنّ ترتّب عدم الكلّي على أصالة عدم حدوث طويل العمر، عقليّ لا شرعيّ، و لا يترتّب علیه إلّا الآثار الشرعیّة :فیه و

.النھار على أصالة عدم طلوع الشمسبلا واسطة، نظیر عدم ترتّب عدم وجود

بھة في تحقّق المغرب لأجل الشكّ نظیر الش -أنّه لا شكّ في البقاء ھنا؛ لأنّ ما نحن فیه:الثالث من وجوه الإشكال

شبھة مفھومیّة، فإنّ استصحاب النھار فیما بین سقوط الشمس و  -في تحقّق اللیل بسقوط الشمس أو زوال الحمرة

زوال الحمرة ممّا لا مجال له؛ لأنّ غروب الشمس و سقوطھا في الخارج معلوم، و كذلك عدم زوال الحمرة، و منشأ 

اللیل، و أنّ مفھومه إمّا غروب الشمس، و علیه فالنھار مقطوع الارتفاع، أو زوال الحمرة،  الشكّ إنّما ھو في مفھوم

فالنھار مقطوع البقاء، فالشكّ في انطباق عنوان اللیل أو النھار، شبھة مفھومیّة، و من الواضح عدم جريان الاستصحاب 

و البقّ فھو مقطوع الارتفاع، و إن كان ھو الفیل فیه، بل المرجع في ذلك ھو اللغة، ففیما نحن فیه إن كان الموجود ھ

فھو مقطوع البقاء، فالشكّ إنّما ھو في انطباق الحیوان الذي علم بوجوده في السابق على الفرد المقطوع بقاؤه أو 

.»١«الفرد المقطوع ارتفاعه، ففي الحقیقة لا شكّ في البقاء، بل فیه شبھة الشكّ و تخیّله 

ما نحن فیه و مسألة الغروب، فإنّ الشبھة في المثال لُغويّة، و أنّ النھار موضوع لھذا أو ذاك، و أنّه فرق بین :و فیه

المرجع فیه اللغة، و لیس الشكّ فیھا في بقاء ما كان، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الشكّ إنّما ھو في بقاء الحیوان الذي 

ستصحاب في المثال لما ذكر، لا يستلزم عدمھا فیما نحن كان موجوداً قطعاً في ضمن الفیل أو البقّ، فعدم صحّة الا

.فیه، مضافاً إلى أنّ في عدم جريان استصحاب النھار في المثال تأمُّلًا

ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره، و ھو أنّ الشكّ في بقاء الكلّي مُسبَّبٌ عن الشكّ في :الرابع من وجوه الإشكال

.عدم حدوثه و يترتّب علیھا ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره حدوث طويل العمر، فتجري فیه أصالة

بأنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك المقطوعَ الارتفاع، لا من لوازم عدم :و أجاب قدس سره عنه

.انتھى.»١«حدوث المقطوع البقاء 

ھو الفیل في المثال، لا من لوازم عدم البقّ، و منشأ ھذا  و ھذا الجواب صحیح، فإنّ بقاء الكلّي من لوازم كون الحادث

الشكّ ھو الشكّ في أنّ الموجود ھل ھو ھذا الحیوان الباقي قطعاً، أو ذلك الزائل قطعاً؟ و لا أصل ھنا ينفي وجود 

.بارتفاع الشكّ في البقاء؛ لعدم جريان أصل العدم الأزلي -بسبب جريانه -الطويل؛ لیحكم



ھذه لم تكن موجودة :فیقال -كما ذكره شیخنا الحائري قدس سره -انه بالإشارة إلى ماھیّة الطويلو على فرض جري

في الأزل قطعاً، فالآن كما كانت، و عدم معارضة ذلك بالأصل في القصیر؛ لعدم ترتّب أثر شرعيّ علیه، فھو لا يُثبت 

.»٢«عدم بقاء الكلّي و زواله 

م أنّ الاستصحابات الموضوعیّة منقِّحة لموضوع الأدلّة الاجتھاديّة، فإذا ثبت حكم في تقدّ:الجواب عن الشبھة العبائیّة

الشريعة لعنوان من العناوين فباستصحاب ذلك العنوان يترتّب علیه ھذا الحكم الشرعي، لكن لا تثبت بذلك اللوازم 

لشرعیّة بواسطة أمر عقليّ أو عادي إلّا مع خفاء لذلك العنوان، و كذلك اللوازم ا -من العقلیّة و العاديّة -الغیر الشرعیّة

الواسطة؛ بحیث يعدّ في المتفاھم العرفي أثراً له بلا واسطة كما سیأتي إن شاء اللَّه، و كذا لا تثبت به ملزوماته، فلا 

.يثبت الكلّي باستصحاب مصداقه و بالعكس

و ھو  -عن الحاجّ السیّد إسماعیل الصدر قدس سره المنقولة -و بذلك ينحلّ الإشكال في الشبھة العبائیّة المشھورة

و غسل أحد الطرفین، وَ لْیكن الأسفل، فشكّ في  -الأسفل منه أو الأعلى -ما لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء إجمالًا

 فتكون باقیة، فیجري -أي الأعلى -النجس ھو الطرف المغسول فتزول، أو الطرف الآخربقاء النجاسة؛ للشكّ في أنّ

ء الطرف الآخر؛ أي الأعلى، لم يُحكم بنجاسته، و إن لاقى معه استصحاب النجاسة، و يلزم من ذلك أنّه لو لاقى شي

الطرف الأسفل الطاھر قطعاً حُكم بنجاسته، مع أنّ ضمّ الطاھر قطعاً إلى المشكوك، لا يؤثّر في نجاسة الملاقي لھما، 

.»١«مع كون مقتضى الاستصحاب نجاسته 

أنّ الحكم بنجاسة الملاقي لجمیع الأطراف عقليّ، لا يترتّب على استصحاب النجاسة في العباء، فإنّه لیس :و الحلّ

في الأدلّة ما يدلّ على أنّ كلَّ ما لاقى جمیع أطراف المعلوم نجاسة أحدھا بالإجمال نجسٌ حتى يترتّب علیه، و لأجل 

حدٌ بأنّ ثوباً عارية عنده لزيد، و مات المُقرّ و لیس عنده إلّا ثوب واحد، أنّه لو أقرّ أ:عدم ترتّب الآثار العقلیّة ذكروا

فاستصحاب بقائه عنده لا يثبت أنّ ھذا الثوب لزيد؛ لأنّ استصحاب الكلّي لا يثبت الفرد، و الحكم بنجاسة الملاقي 

.»٢«علیه  لجمیع أطراف العباء أيضاً، كذلك من الآثار العقلیّة لاستصحاب النجاسة، فلا يترتّب

إنّ الملاقاة أمر وجداني، فیترتّب الحكم بنجاسة الملاقي على:لا يقال

.ء من الموارداستصحاب النجاسة في العباء، و إلّا لم يستقم أمر الاستصحاب في شي

.ما ھو الأمر الوجداني ھو الملاقاة للعباء، لا الملاقاة للنجس المقصود إثباتھا تعبّداً:لأنّه يقال

لو علم بنجاسة ھذا أو ذاك، و شكّ في بقائھا من جھة الشكّ في التطھیر، فباستصحاب النجاسة يترتّب علیه :قاللا ي

.الحكم بنجاسة ملاقیھما

لا نسلّم ذلك، فإنّه مع وجود العلم الإجمالي بنجاسة أحد شیئین، لا ترديد في أصل النجاسة واقعاً، و إنّما :فإنّه يقال

جس ذا أو ذاك لجھل المكلّف به؛ و لذا يحكم بنجاسة ملاقیھما، و أمّا لو زال العلم الإجمالي بالشكّ الترديد في أنّ الن

في التطھیر، فاستصحاب النجاسة المعلومة إجمالًا قبل زمان الشكّ، لا يثبت نجاسة ملاقي كلا الطرفین؛ لعدم العلم 

.نعم يترتّب علیه عدم جواز الصلاة فیھما الوجداني بھا حینئذٍ، بل يراد إثباتھا تعبّداً بالاستصحاب،

.و أجاب المیرزا النائیني قدس سره عن الشبھة العبائیّة بمنع جريان استصحاب النجاسة في العباء



إنّما ھو فیما إذا كان نفس الیقین السابق بھويّته و :أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي:و حاصل ما أفاده في وجھه

ین ما ھو مقطوع البقاء و ما ھو مقطوع الارتفاع، و أمّا لو كان الإجمال و الترديد في محلّ المتیقّن و حقیقته مردّداً ب

موضوعه؛ لا في نفسه و حقیقته، فھذا لا يكون من استصحاب الكلّي، بل ھو كاستصحاب الفرد المردّد، الذي قد تقدّم 

.يدالمنع عن جريان الاستصحاب فیه عند ارتفاع أحد طرفي الترد

فلو علم بوجود الحیوان الخارجي في الدار، و تردّد بین وجوده في الجانب الشرقي منھا أو الغربي، ثمّ انھدم الجانب 

.الغربي منھا، و احتمل تلف الحیوان بانھدامه لكونه فیه

.دو احتمل أن يكون ھو درھم زيأو علم بوجود درھم خاصّ فیما بین ھذه الدراھم العشرة ثم ضاع أحدھا،

.أو علم بإصابة العباء نجاسةً خاصّة، و تردّد محلّھا بین الطرف الأسفل منه أو الأعلى، ثمّ طھر طرفھا الأسفل

ففي جمیع ھذه الأمثلة لا يجري استصحاب بقاء المتیقّن، و لا يكون من استصحاب الكلّي؛ لأنّ المتیقّن السابق أمر 

ه و موضوعه، فھو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي جزئيّ لا ترديد فیه، و إنّما الترديد في محلّ

.انتھى.»١«الترديد، و منه يظھر الجواب عن الشبھة العبائیّة 

:يمكن تصوير استصحاب النجاسة في العباء بوجوه:أقول

.أنّ النجاسة التي أصابت العباء قد تلاحظ بھويّتھا الشخصیّة الخارجیّة:أحدھا

.قد تلاحظ بما أنّھا مصداق للكلّي، فإنّ الطبیعي يوجد بوجود فرده:ثانیھا

.قد يلاحظ وجودھا المعلوم إجمالًا إمّا في ھذا الموضع أو ذاك:ثالثھا

فإن اريد استصحاب شخص النجاسة بھويّتھا الخارجیّة، فلا إشكال في جريانه في الشبھة العبائیّة مع فرض ترتّب أثرٍ 

.شرعيّ علیھا

ريد استصحاب المعلوم بالإجمال سابقاً على سبیل الترديد فھو ممنوع، فإنّه و إن كان معلوماً بالإجمال سابقاً، و إن ا

لكن بعد تطھیر أحد الطرفین المعیّن، زالت صفة الترديد؛ لعدم احتمال نجاسة ذاك الطرف المعیّن المغسول، و أمّا 

.يتحقّق أركان الاستصحاب فیهالطرف الآخر فھو محتمل النجاسة في الابتداء، فلا 

مضافاً إلى عدم ترتّب أثر شرعيّ علیه، لكن لا ينحصر استصحاب النجاسة في العباء بذلك؛ لما عرفت من جريان 

استصحاب شخص النجاسة، و كذلك استصحاب كُلِّیھا و طبیعتھا، و الأثر أيضاً مترتّب علیھما، لا على الطبیعة المردّد 

أو ذاك، فلیس الاستصحاب في الشبھة العبائیّة من قبیل القسم الثاني من أقسام وجودھا في ھذا الطرف 

استصحاب الكلّي، بل من قبیل القسم الأوّل الذي تقدّم جريان استصحاب الفرد و الكلّي فیه معاً، و لذا لا يجوز الصلاة 

.، لا على النجاسة الخاصّةفي العباءة المذكورة؛ لأنّ ھذا الأثر مترتّب على وجود النجاسة بنحو الإطلاق

إمّا في الطرف الشرقي من البیت، أو في طرفه الغربي، و علم بخراب الطرف :و نظیر ذلك ما لو علم بوجود زيد

الشرقي منه على وجه لو كان زيد فیه ھلك، فشكّ في بقائه، فمع ترتّب الأثرُ على وجود زيد بشخصه في البیت، أو 

، فاستصحاب بقاء الشخص أو الكلّي بمكان من الإمكان؛ لوجود أركانه و ترتّب الأثر على وجود طبیعة الإنسان كذلك

.الشرعي علیه على الفرض



بخلاف ما لو ترتّب الأثر على وجود زيد في الطرف الشرقي فقط، أو الغربي فقط، لا على وجود زيد مطلقاً، أو على 

لم بعدم بقائه حینئذٍ في الطرف الشرقي لھلاكه بخرابه، و اب؛ للعوجود طبیعة الإنسان فیه، فلا يجري فیه الاستصح

أي عدم  -كونه في الطرف الغربي محتمل الحدوث، و الشبھة العبائیّة من ھذا القبیل، و حیث إنّ الأثر الشرعي فیھا

فقط، و لا  مترتِّب على الوجود العامّ للنجاسة في العباء، لا على وجودھا في الطرف الأعلى -جواز الصلاة في العباء

ممّا لا إشكال  -مثلُ وجودھا العامّ و طبیعتھا -على وجودھا في الطرف الأسفل فقط، فاستصحاب شخص النجاسة

.فیه؛ لوجود أركانه و شرائطه، لكنّه من القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي

ترتّب نجاسة الملاقي لطرفھا مع وجود ھو أنّ الاستصحاب فیھا مثبِت بالنسبة إلى :فالحقّ في دفع الشبھة العبائیّة

.»١«كما أفاده قدس سره أركانه، لا أنّه غیر جارٍ لعدم تحقّق أركانه،

من استصحاب الكلّي:القسم الثالث

و ھو ما لو شكّ في بقائه لأجل احتمال قیام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلّي سابقاً موجوداً في ضمنه مع القطع 

:و على نحوينبارتفاعه، و ھ

و علم بارتفاع ھذا المصداق، لكن احتمل وجود  -مثل زيد -أن يعلم بوجود مصداق من الكلّي في السابق:أحدھما

باقٍ في  -أي طبیعة الإنسان -مقارناً لوجود المصداق الأوّل، فإنّه على فرض وجوده فالكلّي -كعمرو -مصداق آخر منه

.قاءضمنه، لكنّه محتمل، فالكلّي محتمل الب

:أن يشكّ في بقاء الكلّي من جھة احتمال وجود فرد آخر منه مقارناً لارتفاع الأوّل، و ھو أيضاً على وجھین:ثانیھما

.أن يكون الفردان متباينین، كما لو احتمل دخول عمرو في الدار مقارناً لخروج زيد منھا، فیشكّ في بقاء الكلّي:الأوّل

ة واحدة، و علم بوجود مرتبة منھا سابقاً و علم بارتفاعھا، لكن احتمل بقاء الطبیعة أن يكونا مرتبتین لطبیع:الثاني

لاحتمال حدوث مرتبة اخرى منھا حین ارتفاع الاولى، مثل السواد الشديد و الضعیف، فإنّ ھذا القسم من الاستصحاب 

.كما يتصوّر في الجواھر يتصوّر في الأعراض أيضاً

سرھم و ما فیھانقل كلمات بعض الأعاظم قدس 

ذھب الشیخ الأعظم إلى جريان الاستصحاب في ھذا القسم الأخیر، فلو شكّ في بقاء طبیعة السواد الموجودة في 

ضمن السواد الشديد سابقاً، و علم بارتفاعه و زوال تلك المرتبة منه، و احتمل بقاء تلك الطبیعة؛ باحتمال حدوث مرتبة 

.»١«عة؛ لوجود أركانه من العلم السابق و الشكّ اللّاحق اخرى منه، أمكن استصحاب تلك الطبی

لكن مرجع ذلك إلى القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي؛ لأنّ العقل و العرف متطابقان و متّفقان على أنّ 

إلى الطبیعة التي لھا عرض عريض إذا وجدت في الخارج فالموجود منھا مصداق واحد ذو مراتب و إن تبدّل بعض مراتبه 

اخرى، لا أنّ كلّ مرتبة منھا مصداق غیر الآخر من باب تجدّد الأمثال، كما أنّ الحركة لیست عبارة عن ضمّ أجزاء لا 

تتجزّى، بل ھي وجود واحد شخصيّ متدرّج الوجود، و الشكّ في بقائھا إنّما ھو من قبیل الشكّ في بقاء الكلّي 

مرتھا فالعقل و العرف حاكمان بأنّ ذلك من تبادل الحالات، كما أنّ جمیع القسم الأوّل، فالفاكھة الحمراء إذا اشتدّت ح

.الاشتدادات كذلك

.نعم لو تبدّل لونھا الأحمر إلى الأصفر و نحوھما، فھما مصداقان من اللون لا مصداق واحد



انعدام العَرَض الأوّل، مع  ما يعدّ من تبادل الحالات فھو من قبیل القسم الأوّل، و ما لیس كذلك، بل يعدّ من:و بالجملة

.احتمال وجود فرد آخر من العرض، فھو من قبیل القسم الثالث

مطلقاً، أو التفصیل بین الفرض الأوّل منه و كیف كان، ففي جريان استصحاب الكلّي من القسم الثالث مطلقاً، أو عدمه

لو كان الشكّ في بقائه من جھة احتمال بقاء  و بین النحو الثاني؛ فیجري في الأوّل دون الثاني، أو التفصیل بین ما

.الكلّي في ضمن مرتبة اخرى منه، و بین غیره؛ فیجري في الأوّل دون غیره، وجوه

:بأنّ المنشأ لتوھّم جريان الاستصحاب ھنا:و أورد علیه المیرزا النائیني قدس سره

لكلّي في الخارج، فبارتفاع الفرد الخاصّ، و احتمال ھو أنّ العلم بوجود فردٍ خاصّ منه في الخارج يلازم العلم بحدوث ا

قیام الكلّي في فرد آخر، محتمل الحدوث حین وجود الفرد الأوّل المعلوم حدوثه و ارتفاعه؛ يشكّ في بقاء الكلّي في 

الزمان اللاحق، فلم يختلّ ركنا الاستصحاب من الیقین السابق و الشكّ اللاحق بالنسبة إلى الكلّي، فیجري 

.ستصحاب كالقسم الثاني من أقسام استصحابهالا

أنّ ذلك واضح الفساد؛ بداھة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج، إنّما يلازم العلم بوجود حصّة من :و لكن الإنصاف

و الحصّة  الكلّي في ضمن الفرد الخاصّ، لا الكلّي بما ھو ھو، بل للفرد الخاصّ دَخْل في وجود الحصّة حدوثاً و بقاءً،

الموجودة في ضمن فرد خاصّ، تغاير الحصّة الموجودة في ضمن فرد آخر، و الحصّة التي تعلّق بھا الیقین سابقاً إنّما 

ھي الحصّة التي كانت في ضمن الفرد الذي علم بارتفاعه، و يلزمه العلم بارتفاع الحصّة التي تخصّه أيضاً، و لا علم 

.، فالمشكوك بقاؤه غیر المتیقَّن سابقاًبوجود حصّة اخرى في ضمن فرد آخر

و منه يظھر الفرق بین ھذا القسم و بین القسم الثاني؛ حیث إنّه في القسم الثاني يشكّ في بقاء نفس الحصّة من 

الكلّي التي علم بحدوثھا في ضمن الفرد المردّد، بخلاف ما نحن فیه، كما عرفت، فما بینھما أبعد ممّا بین المشرق و 

.انتھى ملخّصاً.»١«المغرب

الكلّي الموجود سابقاً، لا الحصّة نفس الطبیعة كذلك في ھذا القسم أيضاً، فإنّ المقصود استصحاب نفس:أقول

المعیّنة منه؛ لأنّ وجود الطبیعة و الكلّي في فرد خاص قد علم به سابقاً و قد شكّ في بقائه، فالطبیعي كان معلوم 

ما نحن فیه، و شكّ في بقائه لأجل احتمال وجود فرد آخر و بقاء الكلّي في ضمنه، مع الوجود سابقاً في ضمن زيد فی

العلم بارتفاع الفرد الأوّل، فإنّ الطبیعي الموجود في ضمن زيد ھو بعینه الموجود في ضمن عمرو، و ضمّ بعض الأفراد 

م جريانه في القسم الثاني منه أيضاً، و إلى بعض آخر، لا يفید و لا يوجب كثرة الطبیعي بحسب النوع، و إلّا يلزم عد

منشأ الاشتباه ھنا ھو الخلط بین ما ھو الواقع و ما ھو المعلوم، فإنّ المستصحب المشكوك بقاؤه ھو المعلوم الوجود 

.سابقاً، لا الواقعي

أنّ وجوده في  بأنّ وجود الطبیعي و إن كان بوجود فرده، إلّا:على الاستصحاب في ھذا القسم»الكفاية«و أورد في 

ضمن المتعدّد من أفراده لیس من نحو وجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدھا، فلو قطع بارتفاع وجوده منھا لقطع 

.انتھى.»١«بارتفاع وجوده، و إن شكّ في وجود فردٍ آخر مقارناً لوجود ذاك الفرد 

.مع أنّه لا يلتزم به، و لكنّه غیر صحیح أنّه على ما ذكره يلزم عدم جريانه في القسم الثاني أيضاً،:و فیه

التفصیل بین ما لو كان الشكّ في بقاء الكلّي مستنداً إلى احتمال وجود فرد آخر مع الفرد :و اختار الشیخ الأعظم

المعلوم حدوثه و ارتفاعه، و بین ما يحتمل حدوثه بعده؛ أي بین القسم الأوّل و الثاني من القسم الثالث؛ بجريان 



صحاب في الأوّل؛ نظراً إلى تیقُّن وجود الكلّي سابقاً و عدم العلم بارتفاعه، و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و الاست

عدم جريانه في الثاني؛ لأنّ بقاء الكلّي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتیقّن سابقاً، و ھو معلوم 

لثاني؛ حیث إنّ الباقي في الآن اللّاحق بالاستصحاب ھو عین الوجود االعدم، و ھو الفارق بین ما نحن فیه و القسم

.انتھى.»١«المتیقّن سابقاً 

:ھنا قضیّتان مسلّمتان:أقول

.أنّ العقل و العرف متطابقان و متّفقان على أنّ الطبیعة متكثّرة الأفراد:إحداھما

وع الإنسان غیر باقٍ عند العقل بتبدّل الأفراد و انعدام فرد أنّ العرف لا يُوافق العقل في بعض الموارد، فإنّ ن:ثانیتھما

منه و وجود فرد آخر، فإنّ ھذا المفھوم الذھني الصادق على الأفراد الكثیرة و إن كان واحداً، و لكن أفراده الخارجیّة 

ينعدم، و حینئذٍ فلیس المراد لا بقاء لھا، بل كلّ فرد منھا يوجد و  -بالأنوجاد و التحقّق و الانعدام -التدريجیّة الوجود

استصحاب مفھوم الإنسان الموجود في الذھن، و أمّا في الخارج فلیس فیه إلّا الأفراد التي لا بقاء لھا و إن قلنا بعدم 

.تناھیھا، و لیس فیه معنىً واحد جامع بین الأفراد بنعت الاشتراك، كما تقدّم بیانه

.ھذا بحسب نظر العقل الدقّي

لمتفاھم العرفي فلیس الأمر كذلك، فإنّ نوع الإنسان في محیط العرف باقٍ مع تبدّل الأفراد و وجود بعضھا و أمّا في ا

.بعد انعدام البعض الآخر، فالعقل و العرف مختلفان في ذلك مع اتّفاقھما في القضیّة الاولى

فرديّة، كما في ملاحظة أنّ زيداً في الدار، أنّ العرف قد يلاحظ الأفراد في بعض الموارد بخصوصیّاتھا ال:و السرّ في ذلك

.فإنّ طبیعيّ الإنسان و إن كان موجوداً فیھا بوجود زيد، لكنّه مغفول عنه

و قد يلاحظ نفس الكلّي بدون الالتفات إلى الأفراد بخصوصیّاتھا المفرّدة، كما إذا كانت الخصوصیّات الفرديّة مبھمة في 

الإنسان في الدار، و لم يعلم أنّه زيد أو عمرو، فإنّ المعلوم المتوجَّه إلیه ھو وجودالخارج غیر معلومة، كما إذا علم ب

الكلّي، و كما إذا رأى الفوج، فإنّ الملتفت إلیه ابتداءً ھو النوع، لا الأفراد إلّا بلحاظ ثانويّ، فلو تردّد الفوج بین الأقلّ و 

.، و لو كان الأكثر فھو باقٍ، يحكم بالبقاء للاستصحابالأكثر، و علم بأنّه لو كان الأقلّ لما بقي إلى الآن

فكلّما يُقصر النظر فیه من ھذا القسم على نفس الطبیعة و الكلّي في المتفاھم العرفي جرى فیه الاستصحاب، و 

القسم الثالث كلّما كان الملحوظ و الملتفت إلیه ھو الأفراد فإنّه لا يصدق فیه البقاء و الإبقاء، و قضیّة ذلك عدم انضباط 

.من أقسام استصحاب الكلّي

فھو لیس كذلك دائماً؛ لأنّه لو  -»١«الذي ذھب الشیخ الأعظم قدس سره إلى جريان الاستصحاب فیه  -فالقسم الأوّل

كان الملتفت إلیه و الملحوظ ھي الخصوصیّات الشخصیّة عند العرف، لا الجامع الكلّي، فالمعلوم وجوده ھو مصداق و 

.م بارتفاعه، و المصداق الآخر مشكوك الحدوث، فلیس الشكّ فیه في بقاء ما علم وجودهفرد قد عل

.و لو كان الملحوظ ھو نفس الطبیعة بدون الالتفات إلى الخصوصیّات جرى فیه الاستصحاب

 لیس كما ذكره قدس سره بنحو الإطلاق، فإنّ -»٢«الذي ذھب إلى عدم جريانه فیه  -و كذلك القسم الثاني منه

يجري فیه الاستصحاب؛ حیث إنّ  -و ھكذا...يوجد و ينعدم، فیوجد الجزء الثاني منه  -التكلّم مع أنّه من ھذا القبیل

.الملتفت إلیه في المتفاھم العرفي ھي سلسلة الألفاظ، و ھي باقیة عندھم، فمع الشكّ في بقائه يستصحب



.لنازلة، فإنّه لا يلاحظ القطرات الخاصّة فیهو كذلك المطر النازل من السماء مع دوام زوال القطرات ا

.و نحوه؛ حیث إنّ الملحوظ فیھا لیس ھي الحبّات الخاصّة -مثلًا -و كذلك الصُّبْرة من البُرّ

ففي جمیع ھذه الأمثلة يجري الاستصحاب لتحقّق أركانه من الیقین السابق، و الشكّ اللّاحق في بقاء ما كان على 

.القسم الثاني من القسم الثالث يقین منه، مع أنّھا من

لو احتمل المكلّف حدوث الاحتلام  -بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث -و ھو أنّه:ثمّ إنّ في المقام إشكالًا

حال النوم، و توضّأ بعد الانتباه، لزم عدم جواز الصلاة بھذا الوضوء، و كذلك مسّ كتابة القرآن؛ ما لم يغتسل؛ 

لّي الحدث، فإنّ الحدث المسبّب عن النوم و إن كان مقطوع الارتفاع بالوضوء، لكن حیث إنّه يحتمل لاستصحاب ك

.»١«حدوث الجنابة حال النوم فھو يحتمل بقاء كلّي الحدث، و يترتّب علیه ما ذكرنا، مع أنّ الفتوى على خلاف ذلك 

لكن لم يقم دلیل في الشريعة على أنّ الجامع بین ھو أنّ كلّ واحد من النوم و الجنابة حدث، :و التحقیق في حلّه

مضافاً إلى الآثار المختصّة بكلّ واحد  -الأصغر و الأكبر أيضاً حدث، فإنّه و إن كان ھناك أثر مشترك بین الجنابة و النوم

غیر مرتبط بما »٢«»الواحد لا يصدر إلّا من الواحد«:لكنّه لا يدلّ على أنّ الجامع بینھما أيضاً حدث، و قولھم -منھما

.نحن فیه، كما أشرنا إلیه غیر مرّة

، فلو أنّ الجامع بین الأربع أيضاً حدث فالناقض له »٣«)لا ينقض الوضوء إلّا أربع(من أنّه :و يدلّ على ما ذكرناه ما ورد

لجمعة لیس من الأحكام، بل أنّ الجامع بین وجوب الظھر و وجوب ا:لا متعدِّد، و تقدّم-و ھو الجامع، و ھو ذو أفراد -واحد

.المجعول ھو كلّ واحد منھما

الجامع بین الحدثین لیس من المجعولات الشرعیّة، و لا من الموضوعات التي يترتّب علیھا الآثار الشرعیّة، :و بالجملة

.فلا يصحّ استصحابه

غسل، لا لأنّ المثال لیس من إنّ في ھذا المثال خصوصیّة توجب عدم إيجاب ال:و قال المیرزا النائیني قدس سره

وَ انْ كُنْتُمْ «:إلى قوله تعالى»...الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوھَكُمْ  إِذا قُمْتُمْ إلى«:القسم الثالث، بل لأجل أنّ قوله تعالى

كن جُنُباً، فقد من حیث إنّ التفصیل قاطع للشركة، يدلّ على وجوب الوضوء على من نام و لم ي»١» «جُنُباً فَاطَّھَّرُوا

اخذ في موضوع وجوب الوضوء قید وجوديّ، و ھو النوم، و قید عدميّ، و ھو عدم الجنابة، فإنّ ھذا القید و إن لم يذكر 

في الآية الشريفة صريحاً إلّا أنّه يُستفاد منھا ذلك؛ حیث إنّه جعل الوضوء فیھا مقابلًا للغسل، فإنّ التفصیل بینھما 

نّه لا يشارك الوضوء الغسل، و لا الغُسْلُ الوضوء، كما يستفاد نظیر ذلك من آية الوضوء و قاطع للشركة؛ بمعنى أ

يدلّ على أنّ وجدان الماء قید في موضوع وجوب الوضوء، و »فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعیداً«:التیمّم، فإنّ قوله تعالى

ابلة الوضوء بالتیمّم يستفاد ذلك؛ لأنّ التفصیل قاطع للشركة، و من ھنا إن لم يذكر في آية الوضوء صريحاً، إلّا أنّ من مق

إنّ شرطیّة القدرة على الماء في باب الوضوء شرعیّة، و حینئذٍ فإذا وجب على النائم المذكور الوضوء لا يجب :نقول

سبب الوضوء لا يمكن أن علیه الغسل؛ لما عرفت من أنّه لا يجتمع على المكلّف وجوب الوضوء و الغسل معاً؛ لأنّ 

يجتمع مع سبب الغسل، فإنّ من أجزاء سبب الوضوء عدمَ الجنابة، فلا يعقل أن يجتمع مع الجنابة التي ھي سبب 

.انتھى ملخّصاً.»٢«وجوب الغسل، فإنّه يستلزم اجتماع النقیضین 



»جاءك زيد فأكرمه، و إن جاءك عمرو فأھنهإن «أنّ في مثل »التفصیل قاطع للشركة«:أنّه إن أراد من قوله:و فیه أوّلًا

يختصّ وجوب الإكرام بما إذا جاء زيد منفرداً، و وجوب الإھانة بما إذا جاء عمرو منفرداً، و أنّه لا يجب الإكرام و لا الإھانة 

.عند مجیئھما معاً

نّ النوم مع عدم الجنابة سبب للوضوء أ:معناه أنّ أحدھما لا يجتمع مع الآخر، و أنّ المراد من الآية الشريفة:و بالجملة

.و أنّ لعدم الجنابة أيضاً سببیّة لوجوب الوضوء

.فھذا ممّا لا يلتزم به أحد

أنّ النوم موجب للوضوء، و الجنابة موجبة للغسل، و مع اجتماعھما يترتّب على واحد منھما مسبّبه :و إن أراد أنّ معناه

نّه لا يستفاد من الآية كفاية الغسل عن الوضوء، و أنّ النوم مع عدم الجنابة و يغني عن الثاني، فھو خلاف ما ذكره؛ لأ

.موجب للوضوء، و أنّ لعدم الجنابة دَخْلًا في وجوب الوضوء

من استفادة القیديّة الشرعیّة لوجدان الماء لوجوب الوضوء، ممنوع؛ لعدم ذكر ھذا القید فیھا، و :ما ذكره:و بالجملة

يُستفاد من مثله القیديّة؛ لأنّه ممّا لا يمكن الامتثال إلّا به؛ لعدم إمكان الوضوء بدون الماء حتّى على فرض ذكره لا 

يُقیّد به، مضافاً إلى أنّه لو كان الماء قیداً شرعیّاً فھو يستلزم جواز إراقة الماء بعد دخول الوقت، و لا أظنّ أن يلتزم ھو 

.به

يُنتج ما ھو بصدده، فإنّه لا يلزم منه مجعولیّة عدم وجوب الوضوء عند تحقّق سبب  سلّمنا جمیع ذلك، لكنّه لا:و ثانیاً

الغسل، أو عدم وجوب الغسل عند تحقّق موجب الوضوء شرعاً، بل العقل ھو الحاكم بعدم وجود المسبّب عند عدم 

.سببه

.ع المتناقضینمن أنّه يلزم من اجتماع سبب الوضوء مع الجنابة اجتما:مضافاً إلى أنّ ما ذكره

.أنّه إن أراد لزومه بحسب الواقع و نفس الأمر فھو مسلم، لكنّه لا يضرّ صحّته في الظاھر و مقام العمل:فیه

و إن أراد لزومه في الظاھر و مقام العمل و الإتیان بالوظیفة فلا مانع منه، و لذا يستصحب الكلّي، و صحّ استصحابه مع 

.؛ يعني في القسم الثاني و الثالث من أقسام استصحاب الكلّيعدم جريانه بالنسبة إلى أفراده

أنّ المناطَ في جريان استصحاب الكلّي في القسم الأوّل و الثاني و من قسمي الكلّي :فتلخّص من جمیع ما ذكرنا

.القسم الثالث، تابعٌ لصدق الشكّ في البقاء و عدمه عرفاً

فھو إمّا من القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي، لو كان الملحوظ -كالسواد الضعیف -و أمّا القسم الثالث منه

مجموع المراتب، و لحاظ أنّھا وجود واحد متدرِّج، كما استظھرناه في مثل التكلّم و المطر، فیجري فیه استصحاب 

. مزيد علیهالكلّي و الفرد جمیعاً، و إمّا ممّا لا يجري فیه الاستصحاب من القسم الثالث و قد عرفت بما لا

حول أصالة عدم التذكیة:تذيیل

في مقام الردّ على تمسّك المشھور على نجاسة الجلد المطروح  -نقل الشیخ الأعظم كلاماً عن الفاضل التوني

أحدھما الحیوان حال حیاته، الثاني ھو حال موته حتف :بأنّ عدم المذبوحیّة لازم لأمرين:-باستصحاب عدم التذكیة

لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحیّة اللازمة للحیوان الحيّ، مغاير لعدم المذبوحیّة العارض للموت الأنف، فھو 



حتف أنفه، و المعلوم ثبوته في الزمان السابق ھو الأوّل لا الثاني، و استصحاب الأعمّ لا يُثبت الأخصّ؛ يعني 

العارض للحیوان حال الموت حتف الأنف، كما أنّ استصحاب عدم المذبوحیّة المطلقة لا يثبت عدم المذبوحیّة 

.الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في السابق، لا يثبت وجود عمرو فیھااستصحاب

.»١«و فساده واضح 

أنّ ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب المذكور صحیح، لكن نظر المشھور في تمسّكھم على النجاسة لیس :ثمّ ذكر

»إِلّا ما ذَكَّیْتُم«:أنّ النجاسة مترتّبة في الشرع على مجرّد عدم التذكیة، كما يرشد إلیه قوله تعالى إلى ذلك، بل إلى

.الظاھر في أنّ المحرّم إنّما ھو لحم الحیوان الذي لم يُذكَّ واقعاً أو بطريق شرعيّ، و نحو ذلك من الآيات»٢«

.انتھى محصّله.»٣«الشكّ حاكمة على أصالتي الطھارة و الحلّ فما ھو السبب للحِلّ ھو التذكیة، فأصالة عدمھا مع 

إلى جريان الاستصحاب ھنا، و أنّ موضوع  -بعد نقل كلام الفاضل التوني و الإشكال علیه -و ذھب المیرزا النائیني

.»٤«الحرمة و النجاسة ھو المیتة، لا الموت حتف الأنف 

عد الاصولیّة، لا تحقیق ما ھو الحقّ في المسألة الفرعیّة، و أنّ المھمّ في المقام ھو بیان مقتضى القوا:أقول

.موضوعھما في الشرع ھل ھذا أو ذاك؟ فإنّه موكول إلى محلّه في الفقه

بیان أنحاء الشبھة في المقام

:و تحقیق الحقّ في المقام يحتاج إلى بسط الكلام في ذلك، فنقول

:إنّ الشكّ فیه يتصوّر على وجوه

نْ تُفرض الشبھة حكمیّة، و أنّ ھذا الحیوان قابل للتذكیة في الشرع أو لا؟أ:الأوّل

.أن تُفرض موضوعیّة؛ لاشتباه الامور الخارجیّة:الثاني

إمّا في أصل قبول الحیوان للتذكیة، كما لو شكّ في أنّ الأرنب قابل لھا أو لا؟:و الشكّ في الأوّل أيضاً

.لقبول للتذكیة، فإنّ السباع محرّمة اللّحم مع قبولھا للتذكیةو لیعلم أنّ حرمة اللحم غیر عدم ا

إمّا لأجل الشبھة المفھومیّة، كما لو علم أنّ الكلب غیر قابل لھا، و الأسد قابل، لكن لم يعلم أنّ المتولِّد :و ھو أيضاً

ھو ما يشمل »الكلب«معنى ، و أنّ »الأسد«و »الكلب«أو لا؛ لعدم العلم بمفھوم »الكلب«منھما يصدق علیه عنوان 

.ذلك، أو لا

على المتولّد منھما و عدمه، أو انه عنوان ثالث، مع معلومیّة »الكلب أو الأسد«و إمّا لأجل الشكّ في انطباق عنوان 

.»الأسد«و »الكلب«مفھوم 

ي قابلیّة الحیوان ء في التذكیة شرعاً، كبلوغ الذابح و نحوه، مع عدم الشكّ فو إمّا لأجل الشكّ في شرطیّة شي

.ءٍ لازمٍ كالمسوخیّة، أو مفارقٍ كالجَلَلللتذكیة، و كذلك لو شكّ في مانعیّة شي



إمّا لأجل الشكّ في أنّ ھذا الحیوان كلب أو ذئب؛ لأجل مانع عن رؤيته كظلمة :و الشكّ في الشبھة الموضوعیّة أيضاً

ا للشكّ في أنّ ھذا اللّحم المطروح من ھذا المذكّى، أو من أو عمىً و نحوھما، و إمّا لأجل عدم تشخیصه للكلب، و إمّ

ذاك الغیر المذكّى، أو من مشكوك التذكیة، أو من معلومھا كالجلود المجلوبة من بلاد الكفر التي تُجبى إلیھا الجلود 

.المذكّاة و غیرھا، فیشكّ في أنّھا من المذكّى أو من غیرھا

.تذكیة، كالجلل مع العلم بمانعیّتهو إمّا للشكّ في وجود المانع عن ال

.و إمّا لعدم العلم بأصل وقوع التذكیة و تحقّقھا

فعلى فرض عدم استفادة حكم ھذه الصور من الأدلّة الاجتھاديّة، فالمرجع فیھا ھو الاصول و القواعد الشرعیّة 

:الموضوعیّة منھا و الحكمیّة

ن للتذكیة، فقد يُدّعى أنّ القابلیّة لھا و عدمھا من الامور الشرعیّة فمن الاصول الموضوعیّة أصالة عدم قابلیّة الحیوا

.»١«المجعولة 

.»٢«إنّھا من الامور التكوينیّة الثابتة للحیوان كشف عنھا الشارع :و قد يقال

فیه يستصحب سابقاً، فمع الشكّ  -مثلًا -لا مانع من جريان أصالة عدمھا؛ للعلم بعدم جعلھا لعنوان الأرنب:فعلى الأوّل

.عدمه

أي أنّھا من الامور التكوينیّة الثابتة لذات الحیوان، فذھب بعضھم إلى جريان أصالة عدم القابلیة لھا؛ أي :و على الثاني

أصل العدم الأزلي، نظیر أصالة عدم القرشیّة، و اختاره شیخنا الحائري قدس سره كما تقدّم سابقاً، و ذكر قدس سره 

:فھي إمّا لازمة، أو مفارقة:عارض الوجود، و عارض الماھیّة، و على التقديرين:ض على قسمینأنّ العوار:في وجھه

و العارض المفارق لھا كعروض الوجود للماھیّة بحسب التحلیل،  -أي ماھیّتھا -فالعارض اللازم للماھیّة كالزوجیّة للأربعة

.فارق له كثیر كالأبیضیّة و الأسوديّة و نحوھماو العارض اللازم للوجود، كالمبدئیّة للآثار، و اللّازم الم

و القابلیّة للتذكیة لیست من عوارض الماھیّة، بل من العوارض اللازمة للوجود في ابتداء تحقّقه، فإنّ وجود الحیوان 

ماھیّته،  القابل لھا ملازم لھا لا ينفكّ عنھا، فمع الشكّ في حیوان خاصّ أنّه قابل للتذكیة أو لا، يمكن الإشارة إلى

قابلة للتذكیة، فالآن كما كانت، على ما تقدّم في أصالة عدم القرشیّة، فلا  -قبل تلبّسھا بالوجود -إنّھا لم تكن:فیقال

و إن اريد استصحاب العدم المحمولي فھو لا يثبت أنّ أنّه إن اريد استصحاب عدم الرابط فلا حالة سابقة له،:يرد حینئذٍ

.انتھى .»١«ھذا الحیوان كذلك 

تقدّم تحقیق ما ھو الحقّ في استصحاب الأعدام الأزلیّة في باب العامّ و الخاصّ مفصّلًا، و لا بأس بالإشارة إلیه :أقول

.ھنا أيضاً

حول استصحاب العدم الأزلي:بحث

:و ھو يستدعي رسم امور

النسبة في القضايا:الأمر الأوّل



الحملیّات المؤوّلة، الثاني الحملیّات الغیر المؤوّلة، كما اصطلحنا علیه؛ و نعني الأوّل :إنّ القضايا باعتبارٍ على قسمین

، و »الإنسان إنسان، أو حیوان، أو ناطق«بالثانیة القضايا التي مفادھا الھوھويّة، و تحكي عن الاتّحاد في الخارج، مثل 

ما من الحملیّات الشائعة الصناعیّة، فإنّ جمیع ، و نحوھ»زيد إنسان، أو قائم«نحو ذلك من الحملیّات الأوّلیّة، و مثل 

أنّه :»اللَّه تعالى موجود«و »زيد زيد«ء، فمعنى ء لشيھذه تحكي عن الاتّحاد و الھوھويّة الخارجیّة، لا ثبوت شي

القضايا ، فاسد بل غلط، و ھذه »٢«ء لنفسه ضروريّ فما يقال من أنّ ثبوت الشي.ھو، لا أنّ ذاك ثابت لھذا، فإنّه غلط

إنّ الكلام إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، فھو خبر، و إلّا «:فقولھم.مركّبة من جزءين؛ لا نسبة فیھا أصلًا

غیر صحیح، لا في الخبر، و لا في الإنشاء؛ لعدم النسبة في ھذه القضايا؛ كي تطابق الخارج أو لا »٣» «فإنشاء

.تطابقه

نھا و القضیّة الملفوظة الحاكیة عن الخارج، و إلّا يلزم لغويّة النسبة في القضیّة الملفوظة؛ و كذلك القضیّة المعقولة م

.لعدم حكايتھا عن الخارج لعدم النسبة فیه

ھو الاغترار من لفظ الحمل المقتضي للحامل »١» «القضايا مركّبة من ثلاثة أجزاء«:و أظنّ أنّ منشأ التوھّم في قولھم

.رينو المحمول المتغاي

لكنّه توھّم فاسد، فإنّ المناط ھو الواقع، فإن كانت النسبة متحقّقة في الواقع و الخارج، فالقضیّة اللفظیّة الحاكیة عنه 

.لا بدّ أن تشتمل على النسبة، و إلّا فلا، و لا فرق في ذلك بین الھیئات المركّبة و البسیطة

.»٢«ئات المركّبة من اختصاص الكون الرابط بالھی:فما عن بعض الأعاظم

.أنّ جمیعھا لیس كذلك، بل بعضھا:فیه

زيد له «و »زيد على السطح«مثل  -لا الھوھويّة -و نعني بالقضايا المؤوّلة المشتملة على الكون الرابط الحاكیة عنه

زيد «:یّة، فقولنا؛ ضرورة عدم حكاية ھذه عن الھوھويّة و الاتّحاد الخارجي، بل عن النسبة الخارج»القیام، أو في الدار

»المطوّل«الموضوع، و المحمول، و النسبة بینھما، و لعلّه أشار إلى ذلك في :يحكي عن ثلاثة أشیاء»على السطح

حصول القیام له أمرٌ متحقّق «و »القیام حاصل لزيد في الخارج«:للفرق الظاھر بین قولنا:في باب الإسناد بقوله

.»٣» «موجود في الخارج

.فیما ذكرناه بین الموجبة المحصّلة و المعدولة و الموجبة المعدولة المحمول و لا فرق

.ھذا في الموجبات

.»١«فذھب المتأخّرون إلى أنّھا مشتملة على النسبة السلبیّة :و أمّا السوالب

لنسبة، أو سلب أنّھا لا تشتمل على النسبة أصلًا؛ لأنّ مفادھا سلب الربط و ا:و لكنّه خلاف التحقیق، بل التحقیق

الھوھويّة، فإنّ القضیّة الملفوظة منھا إنّما تحكي عمّا ھو في الخارج، و لیس فیه نسبة سلبیّة حتى تحكي عنھا 

.القضیّةُ الملفوظة

، »زيد لیس على السطح«في »على«نعم لا بدّ في القضايا المؤوّلة منھا من ذكر ما يحكي عن النسبة، مثل لفظة 

.ل إفادة سلبھالكنّه إنّما ھو لأج



.أنّ السوالب من القضايا لا تشتمل على النسبة أصلًا:و الحاصل

مناط الصدق و الكذب في القضايا:الأمر الثاني

، و قد عرفت عدم اشتمال »٢«إنّ القول إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فھو خبر، و إلّا فإنشاء :إنّھم قالوا

.كثیر من القضايا على النسبة

و على ما ذكرنا فالمناط في احتمال الصدق و الكذب ھو الحكاية التصديقیّة عن الواقع، فإن أفاد الكلام ذلك فھو خبر 

زيد على «، أو النسبة التصديقیّة، مثل »زيد قائم«يحتمل الصدق و الكذب؛ سواء كان مفاده الھوھويّة التصديقیّة، مثل 

بنحو النعتیّة، و السوالب من القضايا كلّھا محتملة »زيد القائم«أو »م زيدغلا«، لا الحكاية التصوّريّة مثل »السطح

.ء منھا على النسبة، كما عرفتالصدق و الكذب، مع عدم اشتمال شي

فھو أنّه إن كانت الحكاية التصديقیّة موافقة للواقع فھو صدق، و إلّا فكذب، فلابدّ :و أمّا المناط في نفس الصدق و الكذب

، فإنّه »اللَّه تعالى موجود«:عنه، فإن وافقته القضیّة اللفظیّة فھو صدق، مثلظة الواقع و نفس الأمر المحكيّمن ملاح

بنحو السالبة »شريك الباري لیس بموجود البتّة«:يحكي عن الھوھويّة التصديقیّة المطابقة للواقع، و كذلك مثل قولنا

:فھو كذب؛ لعدم موافقة الحكاية لما في نفس الأمر، و كذلك قولنا»داللَّه تعالى له الوجو«:المحصّلة، و لو قیل

.بنحو المعدولة؛ لاقتضائه ثبوت الموضوع»شريك الباري لا موجود«

و لا فرق فیما ذكرنا بین الموجبات و السوالب، فلا ارتباط للصدق و الكذب بالنسبة؛ كي يستشكل ذلك في السوالب 

.بةمن حیث عدم اشتمالھا على النس

فھو و إن كان ما لم يوجد الموضوع فیه في  -و نحو ذلك»الإنسان حیوان، أو ناطق، أو إنسان«مثل  -و أمّا الحمل الأوّلي

بأنّه حیوان أو ناطق؛ لأنّ الماھیّة مع قطع النظر عن الوجود لیست شیئاً حتّى يحكم :الذھن لا يصحّ الحمل علیه

.بأنّھا حیوان، أو ناطق:علیھا

للوجود دَخْل في حیوانیّته أو ناطقیّته، بل المراد أنّ الماھیّة مع عدم تحلّیھا بالوجود و لو ذھناً، لیست شیئاً :للا أقو

تحلیة لھا بالوجود الذھني و إن كان  -للحكم علیھا بالحیوانیّة مثلًا -ء، لكن تصوّرھا الذھنيحتّى يحكم علیھا بشي

.ذلك الوجود مغفولًا عنه

س للماھیّة تقرّر مع قطع النظر عن الوجود، لكن مجرّد تصوّرھا وجود ذھنيّ لھا، فالحمل الأوّلي أيضاً لی:و بالجملة

.يحكي عن الھوھويّة و الاتّحاد

وجود الموضوع في القضايا:الأمر الثالث

:القضايا الموجبات على ثلاثة أقسام

.»زيد قائم«الموجبة المحصّلة، نحو :الأوّل

.و نحوه ممّا حكم فیه بثبوت أمر عدميّ لموضوع»زيد لا قائم«، مثل المعدولة:الثاني



، فإنّھا »زيد ھو الذي لیس بقائم«القضیّة السالبة المحمول، و ھي التي يكون المحمول فیھا قضیّة سالبة مثل :الثالث

.و القضیّة السلبیّةلیست محصّلة؛ لأنّ المحمول فیھا سلبيّ، و لا معدولة؛ لأنّ المحمول في المعدولة لیس بنح

و لا إشكال في أنّه لا بدّ في القضیّة الموجبة بأقسامھا الثلاثة، من ثبوت الموضوع و وجوده في الظرف الذي يُراد فیه 

و ھي أنّ ثبوت :؛ لقاعدة الفرعیّة»زيد على السطح«إثبات الحكم علیه و الإخبار به عنه، ففي القضايا المؤوّلة مثل 

.وت المثبت لهء فرع ثبء لشيشي

و ھي أنّ اتّحاد الشیئین :؛ لقاعدة الاستلزام»زيد قائم«و في القضايا الغیر المؤوّلة التي تحكي عن الھوھويّة، مثل 

مستلزم لوجودھما بنحو من أنحاء الوجودات، و لا تجري في ھذا القسم من القضايا القاعدةُ الفرعیّة؛ لعدم الحكم فیھا 

.ادھا الاتّحاد و الحكم بالھوھويّة، و ھو لیس فرع ثبوت الموضوعء، بل مفء لشيبثبوت شي

لا بدّ في الموجبات مطلقاً من وجود الموضوع، بخلاف السوالب المحصّلة، فإنّھا تصدق مع انتفاء الموضوع :و بالجملة

ل، فبناء على ، و لكن قد يتّفق فیھا وجود الموضوع، فیسلب عنه المحمو»شريك الباري لیس بموجود«أيضاً، مثل 

لا بدّ أن لا تصدق السالبة بانتفاء  -»١«من اشتمال السوالب على النسبة السلبیّة  -مذھب المتأخّرين من المنطقیّین

.الموضوع

عدم رجوع السالبة إلى المعدولة:الأمر الرابع

، يكون »زيد قائم غیر عمرو قاعد«:قولناالموضوع في القضیّة الإخباريّة لا بدّ أن يكون مفرداً أو في حكم المفرد، ففي

بأنّه قائم، فلا يمكن جعل »زيد«فیه الحكم بمغايرة ھذا لذلك و ھو الذي يحتمل الصدق و الكذب، لا الإخبار عن 

زيد اللاقائم «:الموضوع قضیّة تامّة، لكن على فرض الإخبار عنھا بالمعنى المذكور فھي موجبة محصّلة، كما أنّ قولنا

قضیّة سالبة الموضوع، و أمّا جعل الموضوع سالبة »زيد الذي لیس بقائم عادل«دولة الموضوع، و مثل قضیّة مع»عادل

، فیمكن فرضه و صحّته أيضاً لو لم يرجع إلى معدولة »زيد إذا لم يكن عادلًا عالم«محصّلة على فرض الإخبار عنھا، مثل 

.الموضوع

موضوع في المعدولة متّصف بالعدم النعتي، فلا بدّ من وجود الموضوع ھو أنّ ال:و الوجه في عدم رجوعھا إلى المعدولة

.فیھا، بخلاف السالبة المحصّلة، فإنّ مفادھا سلب الاتّصاف، فلا تفتقر إلى وجود الموضوع

يمكن أن يكون الموضوع فیھا موجبة معدولة الموضوع على »المرأة الغیر القرشیّة ترى الدم إلى خمسین«:ففي مثل

.خبار عنه، و بنحو السالبة المحمول و بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوعفرض الإ

.»الامرأة الغیر القرشیّة ترى الدم إلى خمسین«مثل :فالأوّل

.»الامرأة التي لیست بقرشیّة كذا«:و الثاني

.جاب التحصیليمع فرض وجودھا، و لا يتصوّر فیھا الاي»الامرأة إذا لم تكن قرشیّة كذا«:الثالث

:أنّ الموضوع للنجاسة و الحرمة في الحیوان الغیر القابل للتذكیة، لا يخلو عن أحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة:و الحاصل

.أن يكون بنحو القضیّة المعدولة؛ أي الحیوان الغیر القابل لھا:الأوّل



.بنحو السالبة المحمول:الثاني

.مع فرض وجود الموضوعبنحو السالبة المحصّلة :الثالث

و أمّا مع انتفاء الموضوع فلا يمكن جعلھا موضوعاً للحكم أصلًا، و كذلك الحكم برؤية الدم إلى خمسین على المرأة 

.الغیر القرشیّة

تحقیق المقام

في بیان جريان استصحاب عدم »١«يرد على ما أفاده الاستاذ الحائري قدس سره :إذا عرفت ھذه الامور فنقول

أنّك قد عرفت أنّ الموضوع للحكم الشرعي ھنا لا يخلو عن أحد الأنحاء الثلاثة، :لقرشیّة أو عدم التذكیة و نحوھماا

فإنْ جعل الموضوع فیھا بنحو الموجبة المعدولة، أو بنحو السالبة المحمول، مع وجود :فلابدّ من ملاحظة الأدلّة

علیھما فالموضوع للحكم ھي المرأة المتّصفة بعدم القرشیّة بالعدم الموضوع، فلا حالة سابقة للمستصحب؛ لأنّه بناء 

النعتي أو المحمولي و ھي في الأزل لم تكن متّصفة بھذه الصفة؛ لعدم وجودھا في الأزل لتتّصف بھذه الصفة أو يحكم 

.علیھا بھا، و إلّا يلزم تقرّرھا حال عدمھا؛ لاحتیاج الصفة إلى ثبوت الموصوف

.حالة سابقة للمرأة المتّصفة بعدم القرشیّة لتستصحبلا :و بالجملة

و أمّا لو اخذ الموضوع بنحو السالبة المحصّلة، فلعدم إمكان جعلھا موضوعاً لحكم مع انتفاء الموضوع، فعلى فرض 

أي  -كجعلھا موضوعاً لحكم لا بدّ أن تفرض مع وجود الموضوع، و حینئذٍ فإن اريد استصحاب عدم القابلیّة للتذكیة كذل

.فلا حالة سابقة متیقّنة له -الحیوان الموجود مسلوباً عنه القابلیّة

و إن اريد استصحاب سلبھا الصادق مع عدم الحیوان، فھو لا يُثبت أنّ ھذا الحیوان الموجود مسلوب عنه القبول 

.للتذكیة

فلا ريب أنّه  -ده مع سلب المحمولو وجوأي الصادق مع عدم الموضوع -و إن اريد عدمھا بنحو السلب التحصیلي الأعمّ

، و -أي الحیوان الموجود مسلوباً عنه القابلیّة للتذكیة -لیس موضوعاً للحكم بالنجاسة و الحرمة، بل الموضوع فردٌ منه؛

.استصحاب الأعمّ لا يثبت الأخصّ الذي ھو الموضوع لھما

 -متیقَّنة ھو عدم القابلیّة من جھة عدم وجود الحیوان؛مضافاً إلى عدم الحالة السابقة للأعمّ، بل الذي له حالة سابقة 

أي السالبة بانتفاء المحمول مع وجود  -فاستصحابه لإثبات القسم الآخر للأعمّ القسیم له -أي السالبة بانتفاء الموضوع

استصحاب  من قبیل استصحاب أحد أفراد الكلّي كزيد لإثبات الفرد الآخر منه كعمرو و ھو أسوأ حالًا من -الموضوع

.الكلّي و إثبات فرده

:نعم ھنا تقريب و وجه آخر لاستصحاب عدم القابلیّة ذكره بعض الأعاظم قدس سره

ھو أنّ موضوع النجاسة و الحرمة ھنا مركّب من الحیوان و عدم القابلیّة عدماً محمولیّاً، لا بنحو التقیید؛ بأن يكون بین 

ذٍ فأحد جزءي الموضوع مُحرَز بالوجدان، و ھو الحیوان، و الآخر يحرز الجزءين ارتباط، بل بنحو التركیب، و حینئ

.»١«بالاستصحاب؛ لأنّه مسبوق بالعدم، و يكفي مجرّد استصحابه من دون افتقار إلى إثبات الارتباط بین الجزءين 

.انتھى



الذي ھو  -د من عدم القابلیّةھل المرا:أنّ تصوّر ھذا القبیل من الموضوعات مُشكِل، و على فرض تسلیمه نقول:و فیه

ھو عدم القابلیّة بنحو الإطلاق الصادق مع عدم وجود الحیوان؛ أي عدمھا الأعمّ الصادق  -أحد جزءي الموضوع المركّب

مع عدم وجود الحیوان، أو المراد ھو عدم قابلیّة ھذا الحیوان الموجود؟

لیس ھذا المعنى الأعمّ الصادق مع عدم الموضوع أيضاً فعلى الأوّل فمن الواضحات أنّ الموضوع للحرمة و النجاسة 

مع عدم قبوله للتذكیة، فاستصحاب ھذا المعنى الأعمّ لا يثبت أنّ ھذا بالضرورة، بل الموضوع لھما الحیوان الموجود

.الحیوان غیر قابل لھا الذي ھو الموضوع الخاصّ لھما

لأعمّ الصادق مع عدم الحیوان، يلزم التناقض في الموضوع لمنافاته مضافاً إلى أنّه لو اريد من عدم القابلیّة المعنى ا

.للجزء الآخر له، و ھو الحیوان، فلا بدّ أن يُراد عدم قابلیّة ھذا الحیوان، و لا حالة سابقة له لتستصحب

.فھذا الوجه أيضاً فاسد

.ھذا كلّه بالنسبة إلى استصحاب عدم القابلیّة، و قد عرفت عدم جريانه

بأنّ التذكیة أمر مركّب :لى فرض صحّة ھذا الاستصحاب فھو مقدّم على أصالة عدم التذكیة و كافٍ عنھا لو قلنالكن ع

من قابلیّة المحلّ لھا و فَرْي الأوداج مع الشرائط الاخر؛ لأنّ الشكّ في التذكیة و عدمھا مسبّب عن الشكّ في القبول 

.م على الأصل المسبَّبيللتذكیة و عدمه، و الأصل الجاري في السبب حاك

بأنّ التذكیة عنوان بسیط، و فَرْي الأوداج بالكیفیّة الخاصّة مع القابلیّة للتذكیة من المحصِّلات الشرعیّة، و :و إن قلنا

بأنّ استصحاب بقاء المحصِّلات الشرعیّة يثبت العنوان المحصِّل، فلا إشكال أيضاً في جريان أصالة عدم القابلیّة :قلنا

.الفرض، و حكومتھا على أصالة عدم التذكیةعلى 

إنّ المجعول في الأسباب و المسبّبات الشرعیّة ھو المسبّب عقیب وجود السبب، فاستصحاب عدم :و إلّا فإن قلنا

.القابلیّة أيضاً جارٍ، و لا تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكیة

تصحاب عدم القابلیّة، فإنّ السببیّة حینئذٍ و إن كانت شرعیّة بأنّ المجعول فیھا ھو السببیّة فلا مجال لاس:و إن قلنا

مجعولة، لكن ترتّب المسبّب على السبب الشرعي عقليّ غیر مجعول شرعاً، فلا يترتّب على استصحاب وجود 

.السبب وجود المسبّب، و لا على استصحاب عدمه عدمه، و حینئذٍ فتصل النوبة إلى أصالة عدم التذكیة

أصالة عدم التذكیةالمختار في 

:أنّ في معنى التذكیة احتمالات:و أمّا الكلام في أصالة عدم التذكیة فتوضیحه

فري الأوداج الأربعة، و قابلیّة المحلّ، و إسلام الذابح، و الذبح :أنّھا عبارة عن معنىً محصَّل من امور ستّة:أحدھا

.بالحديد، و التسمیة، و الاستقبال

.ة من نفس ھذه الامور الستّةأنّھا مركّب:ثانیھا

.أنّھا عبارة عن إزھاق الروح مع ھذه الشرائط الخاصّة:ثالثھا

.أنّھا عبارة عن إزھاق الروح حال وجود ھذه الامور الستّة:رابعھا



.فھذه أربعة احتمالات في معنى التذكیة، و الظاھر ھو الثالث

الصادق مع عدم  -ة لیس ھو عدم إزھاق الروح أو عدم التذكیةو كیف كان لا إشكال في أنّ الموضوع للنجاسة و الحرم

.بلا ريب و لا إشكال؛ لعدم قیام دلیل على ذلك، بل لا يمكن ذلك أيضاً -وجود الحیوان أو مع وجوده و حیاته

الحلّیّة ھو  بل الموضوع للحِلّیّة و الطھارة ھو إزھاق الروح مع الشرائط الخاصّة المعتبرة شرعاً، أو الموضوع للطھارة و

إزھاق الروح بكیفیّة خاصّة معتبرة في الشرع، و موضوع النجاسة و الحرمة ھو إزھاق الروح لا بكیفیّة خاصّة، المتحقّق 

بانتفاء أحد ھذه الامور الستّة؛ المذكورة بنحو المعدولة أو السالبة المحمول أو السالبة المحصّلة مع فرض وجود 

ینئذٍ فلا حالة سابقة له حتّى يستصحب؛ لأنّه لم يكن سابقاً زمان زھق فیه روح ھذا الموضوع؛ أي إزھاق الروح، و ح

أي الحیوان الذي زھق روحه :الحیوان بدون الكیفیّة الخاصّة، و شكّ في بقائه؛ حتّى يستصحب بأحد الاعتبارات الثلاثة

.نه الكیفیّة الخاصّة، أو مع نقیض الكیفیّة الخاصّةلا بكیفیة خاصّة، أو الذي لم يتحقّق معه الكیفیّة الخاصّة، أو مسلوباً ع

.أو خصوص عدمھا بانتفاء الحیوانو الذي له حالة سابقة ھو عدم التذكیة بالمعنى الأعمّ؛ الصادق مع عدم الحیوان،

وحه لا و لكن قد عرفت أنّ موضوعھما لیس ھذا المعنى العامّ أو الخاصّ، بل عدم التذكیة مع وجود الحیوان و إزھاق ر

وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ «:، و قوله تعالى»١» «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ عَلَیْهِ«:مع الكیفیة الخاصّة، كما يدلّ علیه قوله تعالى

لَّ لغیرِ اللَّه به و المُنْخَنِقَةُ و حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ و لَحْم الخِنزيرِ و ما اھ«:، و قوله تعالى»٢» «يُذْكَرِ اسْمُ عَلَیْهِ

.»٣» «المَوْقُوذةُ و المُتَرَدّيةُ و النطیحةُ و ما أكَلَ السَبُعُ إِلّا ما ذكّیْتُم

، و »٤«أنّ موضوعَ الحرمة الحیوانُ الذي زھق روحه لا بكیفیّة خاصّة، و كذلك الروايات :فإنّ المستفاد من جمیعھا

ة بالمعنى العامّ الصادقة مع انتفاء الموضوع، لا يُثبت ھذا المعنى الخاصّ الموضوع حینئذٍ فاستصحاب عدم التذكی

.»٥«من أنّه من قبیل استصحاب الضاحك لإثبات وجود زيد :للحكم، كما ذكر الفاضل التوني قدس سره

جود الحیوان و إن اريد استصحاب خصوص عدم التذكیة مع عدم الحیوان لإثبات قسم آخر، و ھو عدم التذكیة مع و

المزھوق روحه، فھو أسوأ حالًا من استصحاب الكلّي لإثبات الفرد، و أنّه مثل استصحاب وجود زيد لإثبات وجود عمرو، و 

.فساده غنيّ عن البیان

.أنّ مقتضى القواعد الاصولیّة عدم جريان أصالة عدم التذكیة، و لا غیرھا من الأعدام الأزلیّة:فتلخّص من ذلك

الأعلام قدس سرھم و ما فیھا نقل كلمات

من أنّ العدم الأزلي مستمرّ مع حیاة الحیوان و موته :و ممّا ذكرنا ظھر الإشكال فیما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره

.»١«حتف أنفه، فلا مانع من استصحابه و ترتُّب أحكامه علیه عند الشكّ و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له 

و إن لم يترتّب أثر شرعيّ على عدم التذكیة في :ممّا يقرب ممّا ذكره، إلّا أنّه قال»الكفاية«في و كذا في ما ذكره 

.انتھى محصّله.»٢«الحال السابق، لكنّه يترتّب علیه في ظرف الشكّ، و ھو كافٍ في جريان الاستصحاب 

بل عدم التذكیة مع إزھاق الروح، و لا يمكن و ذلك لما عرفت من أنّ الموضوع لیس عدم التذكیة بنحو العامّ أو المطلق، 

أن تشمل القضیّة المتیقّنة بحیث تشمل بعمومھا أو إطلاقھا حال الشكّ، و إلّا لم يقع شكّ، فلا بدّ أن يُراد من عدم 

لحیاة التذكیة المتیقّنة ما يقابل عدمھا حال الموت المشكوك فیه، أي لا بدّ أن يراد من المتیقَّنة ما ينطبق على حال ا



فقط، و حینئذٍ فاستصحابھا لإثبات عدم التذكیة مع إزھاق الروح، مثل استصحاب فرد لإثبات فرد آخر، فھذا الذي ذكراه 

.خلط بین واقع الأمر و القضیّة المتیقّنة ٠

:التونيو كذا يظھر الإشكال فیما ذكره المیرزا النائیني قدس سره، فإنّه ذكر في المقام احتمالین لما ذكره الفاضل 

أنّ الموضوع لحرمة لحم الحیوان ھو المیتة، و ھي عبارة عن الحیوان الذي مات حتف أنفه، و لا يثبت ذلك :الأوّل

.بأصالة عدم التذكیة

أنّ موضوعھا ھو عدم التذكیة لا مطلقاً، بل في حال خروج الروح، و عدم التذكیة في ھذا الحال لا حالة سابقة :الثاني

.له حتّى تستصحب

بأنّ الموضوع للحرمة و النجاسة لیس ھو الموت حتف الأنف؛ لعدم دلالة آيةٍ و لا روايةٍ :ثمّ أورد على الاحتمال الأوّل

على ذلك، بل الموضوع ھو المیتة، و لیس معناھا الموت حتف الأنف، بل ھي عبارة عن الغیر المذكّى، فاستصحاب 

.عدم التذكیة محرِز للموضوع

أنّ دعوى التغاير بین عدم التذكیة في حال الحیاة و بینھا في حال زھوق :مال الثاني بما حاصلهو أورد على الاحت

روحه، واضحة الفساد؛ بداھة أنّ نفس عدم التذكیة في حال الحیاة مستمرّة إلى حال خروج الروح، و لیس حالُ الحیاة 

عدم آخر، بل ھما من حالات الموضوع، فمعروض  و حالُ زھوق الروح قیداً للعدم؛ لینقلب العدم في حال الحیاة إلى

.عدم التذكیة ھو الجسم، و ھو باقٍ في كلا الحالین

أنّ تذكیة الحیوان من الامور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي، و ھي مستمرّة إلى زمان زھوق الروح، غاية :و الحاصل

، و بعد وجوده نحو العدم النعتي موضوع الحرمة و الأمر أنّ عدم التذكیة قبل وجود الحیوان نحو العدم المحمولي

النجاسة، فاستمرار العدم الأزلي إلى زمان وجود الحیوان يوجب انقلاب العدم من المحمولي إلى النعتي، و من مفاد 

:إلى أن ذكر...الناقصة، لا أنّ العدم الأزلي يتبدّل إلى عدم آخر فإنّه واضح الفساد »لیس«التامّة إلى »لیس«

ء أن الموضوع المركّب من عَرضَین لمحلّ واحد أو من جوھرين أو من جوھر و عرض لمحلّ آخر كوجود زيد و أنّه سیجي

قیام عمرو، لا يعتبر فیه الأزيد من الاجتماع في الزمان، و لا يحتاج إلى الإضافة و الارتباط بینھما إلّا أن يدلّ دلیل على 

باً من العرض و محلّه، فإنّه لا يكفي مجرّد اجتماعھما ما لم يثبت قیام الوصف ذلك، بخلاف ما لو كان الموضوع مركّ

.انتھى ملخّصاً.»١«بالمحلّ 

:يرد علیه:أقول

أنّ ما ذكره في الجواب عن الاحتمال الأوّل من أنّ المیتة عبارة عن الغیر المذكّى، مع ما ذكره في ضمن الجواب :أوّلًا

عدم التذكیة حال حیاة الحیوان، عین عدم التذكیة في حال الزھوق، و وضوح دعوى فساد عن الاحتمال الثاني من أنّ 

التغاير، ينتج أنّ الحیوان حال حیاته میتة؛ و ذلك لأنّ الغیر المذكّى في حال الموت حتف أنفه میتةٌ، فإذا كان عدم 

.ىالتذكیة حال الموت عین عدمھا في حال الحیاة يلزم ما ذكرناه، و ھو كما تر

أنّ موضوع النجاسة لیس عدم التذكیة، و معه لا يستقیم الجواب عن الاحتمال الثاني؛ لما ذكره :فیعلم من ذلك

.الفاضل التوني



أنّ الغیر المذكّى في زمان الحیاة عبارة عن عدم زھوق الروح، و الغیر المذكّى الذي يطلق علیه المیتة ھو :و الحلّ

یّة خاصّة، و كم فرق بین عدم زھاق الروح و بین زھوقه لا بكیفیّة خاصّة، و الأوّل يصدق الحیوان المزھوق روحه لا بكیف

مع عدم الحیوان، و الثاني لا يصدق إلّا مع وجوده و زھوق روحه، و الذي ھو موضوع الحرمة و النجاسة في لسان 

طاھر و حلال، و لا بھذه الكیفیّة الخاصّة فھو  الأدلّة و الفقھاء ھو الثاني، لا الأوّل، و أنّ المزھوق روحه بكیفیّة خاصّة

.نجس و حرام

ما ذكره من أنّ العدم المحمولي ينقلب إلى النعتي، لا أنّه ينقلب إلى عدمٍ آخر، فھو أوضح فساداً من انقلاب :و ثانیاً

تذكیة، و النعتي ھو التامّة؛ أي عدم تحقّق عدم ال»لیس«عدمٍ إلى عدمٍ آخر؛ لأنّ العدم المحمولي عبارة عن مفاد 

الاتّصاف أثر الناقصة مع وجود الموضوع، فاستصحاب الأوّل لا يثبت اتّصاف الحیوان بھذا العدم النعتي؛ لأنّ»لیس«مفاد 

.عقلي

.نعم يمكن أن يتوھّم أنّ الحیوان حال الحیاة كان غیر مذكّىً بنحو العدم النعتي، فیستصحب ذلك حال زھوق روحه

سد؛ لما عرفت من أنّ الغیر المذكّى في حال حیاة الحیوان عبارة عن الحیوان الذي لم يزھق روحه، و و لكنّه أيضاً فا

الغیر المذكّى حال الموت ھو المزھوق روحه لا بكیفیّة خاصّة، و استصحاب الأوّل لا يثبت الثاني و إن كان الأوّل أيضاً 

.نعتیّاً، لكن الثاني مغاير له

نّه لو كان الموضوع مركّباً من عَرَضینِ لمحلّ و موضوع واحد، لا يحتاج إلى اثبات الارتباط بینھما، إلّا ما ذكره من أ:و ثالثاً

.إلى آخره...أن يدلّ دلیل على ذلك 

أنّ ما نحن فیه لیس كذلك، فإنّ العَرَضین فیه لیسا في عَرْض واحد، بل عَرَضٌ و :-مع قطع النظر عن الإشكال فیه -فیه

مع  -رَض، فإنّ زھوق الروح عرض للحیوان بكیفیّة خاصّة في المذكّى، و بلا كیفیّة خاصّة في الغیر المذكّىعَرَض العَ

عرضٌ للزھوق، فكما أنّ زھوق الروح بالحديد مع التسمیة مع الشرائط  -استقبال القبلة أو عدمه مع التسمیة و عدمھا

غیر الحديد أو التسمیة موضوع للنجاسة و الحرمة، فالموضوع الاخر، موضوعٌ للحِلّیّة و الطھارة، كذلك زھوق روحه ب

.الذي ذكره مركّب من الموضوع و العَرَض، و يُعتبر في جمیع الموضوعات المركّبة من الموضوع و الصفة الارتباطُ بینھما

المترتّبة على بین الأحكام »مصباح الفقیه«و »الحاشیة على الفرائد«ثم إنّ الفقیه الھمداني قدس سره فصّل في 

من الأحكام العدمیّة، كعدم حلّیّته، و عدم جواز الصلاة فیه، و عدم طھارته، و غیرھا من الأحكام العدمیّة :عدم التذكیة

المنتزعة من الوجوديّات، التي تكون التذكیة شرطاً في ثبوتھا، فھي مترتّبة على استصحاب عدم التذكیة، و بین 

و نحو ذلك من الأحكام المتعلّقة على كون الحیوان غیر مذكّىً، كحرمة أكله و نجاسته الأحكام الوجوديّة المترتّبة

بعنوان المیتة أو الغیر المذكّى، فإنّھا لا تترتّب على استصحاب عدم التذكیة؛ لأنّ أصالة عدم التذكیة لا تثبت كون 

.الحیوان غیر مذكّىً أو میتة

فلأنّ الحلّیّة و الطھارة و جواز الأكل مترتّبة على سبب حادث؛ أي إزھاق  -لعدمیّةأي الأحكام ا -و أمّا ترتّب القسم الأوّل

.انتھى ملخّصه.»١«الروح المقرون بالشرائط الخاصّة، و ھو مسبوق بالعدم، فباستصحاب عدمه يترتّب عدم ھذه 

.صحیح -من عدم إثبات كون الحیوان غیر مُذكّى بأصالة عدم التذكیة -ما أفاده:أقول

:لكن يرد علیه



أنّه كما أنّ استصحاب الوجود المحمولي لا يثبت الوجود الرابط، كذلك استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم :أوّلًا

الرابط، فكما أنّه لا يثبت باستصحاب العدالة أنّ زيداً عادل، فلا يترتّب علیه آثار عدالته، بل يترتّب علیه ما ھو من آثار 

عدالة زيد، كذلك لا يترتّب على استصحاب عدم التذكیة إلّا ما يترتّب على نفس ھذا العدم المحمولي  نفس العدالة، لا

من آثاره الشرعیّة، لا الآثار الشرعیّة المترتّبة على العدم النعتي؛ يعني الحیوان الذي لیس مذكّىً، و الموضوع لجمیع 

المذكّى بنحو العدم النعتي مع زھوق روحه، فاستصحاب العدم ھو الحیوان الغیر  -حتّى العدمیّات المذكورة -الأحكام

.المحمولي لا يثبت ذلك الموضوع

سلّمنا أنّ العلّة الخاصّة سبب للأحكام الوجوديّة المذكورة، لكن لا نُسلّم أنّ لعدمھا علّة اخرى ھي عدم :و ثانیاً

.تهالتذكیة، بل العقل يحكم بانتفاء المعلول الوجودي عند انتفاء علّ

بأنّ المجعول في الأسباب و المسبّبات الشرعیّة ھي السببیّة، فقد تقدّم أنّه لا يترتّب على :و حینئذٍ فإن قلنا

.استصحاب عدم السبب عدم المسبّب، كما أنّه لا يترتّب على استصحاب وجوده وجود المسبَّب

.ى استصحاب عدم السبب عدم المسبّببأنّ المجعول ھو المسبَّب عقیب وجود السبب يترتّب عل:نعم لو قلنا

من أنّ التذكیة سبب للحلِّیّة و نحوھا، يمكن منعه؛ لأنّ الحیوان حال حیاته طاھر يجوز الصلاة معه، بل :ما ذكره:و ثالثاً

.و كذلك أكله؛ لعدم الدلیل على حرمة أكله حال حیاته، كما اعترف به قدس سره

.لطھارة المتحقّقة في حال الحیاة، فھو كما ترىو حینئذٍ فإن أراد أنّ التذكیة سبب ل

و إن أراد أنّھا سبب لطھارة اخرى بعد ارتفاع طھارته الاولى حال الحیاة شرعاً، فھو أيضاً ممّا لا يمكن الالتزام به، فإنّه 

التذكیة و بین من المحتمل قريباً كون التذكیة مانعة عن الموت حتف الأنف الذي ھو الموضوع للنجاسة؛ للمضادّة بین 

.الموت حتف الأنف، و بمجرّد تحقّق المانع عن الموت حتف الأنف تبقى طھارته السابقة حال الحیاة

أنّ الطھارة و الحلِّیّة لا تفتقران إلى السبب، فإنّ الأشیاء كلّھا طاھرة و حلال إلّا أن يمنع مانع، و المفتقر :بل التحقیق

وصاً فیما نحن فیه الذي يكون الحیوان مسبوقاً بعدم النجاسة و الحرمة، و إلى السبب ھي الحرمة و النجاسة، خص

.حینئذٍ فلا معنى لاستصحاب عدم السبب، بل التذكیة مانعة عن تحقّق موضوع الحرمة

كن سلّمنا أنّ التذكیة سبب للطھارة و الحلّیّة، فلا بدّ أن يكون للطھارة و الحلِّیّة حال حیاته سبب أيضاً، ل:و رابعاً

السبب لھما في حال حیاته غیر السبب لھما حال موته، فكما يستصحب عدم وجود سبب الطھارة و الحلِّیّة 

كذلك استصحاب الجامع بین السببین؛ بناءً على ما اختاره قدس سره من جريان المخصوصتین بحال الموت،

ه في ضمن الخاصّ في زمان الحیاة، و يشكّ استصحاب الكلّي القسم الثالث للعلم بتحقّق كلّيّ السبب سابقاً؛ لوجود

في بقائه؛ لاحتمال وجود سبب آخر مقارناً لزھوق روحه و حین ارتفاع السبب الخاصّ الأوّل؛ إذ لا يثبت باستصحاب 

.خصوص عدم السبب الثاني عدم بقاء الكلّي

.ھذا كلّه في الشبھات الحكمیّة

عدم التذكیة فیھا جمیع ما أوردناه في الشبھات الحكمیّة، مضافاً فیرد على استصحاب :و أمّا الشبھات الموضوعیّة

إلى إشكالات اخر واردة على الاستصحاب المذكور في الشبھات الموضوعیّة، لكن لا طائل لإيرادھا بعد ما عرفت الحال 

.فیھا



التنبیه الرابع جريان الاستصحاب في الامور التدريجیّة

استصحاب الزمان و الحركة

ھو أنّ :المستصحب من الامور و الحقائق المتدرّجة الوجود المتصرّمة ففي جريان الاستصحاب فیھا إشكاللو كان 

لا بقاء لھا؛ لأنّ البقاء إنّما يتصوّر في الامور القارّة التي بھويّتھا موجودة  -كالزمان و الحركة و نحوھما -الامور المتصرّمة

ھويّته باقٍ و موجود في جمیع الحدود، و لا تتبادل وجوداته و إن تتبادل حالاته في جمیع الحدود، مثل زيد، فإنّه بعینه و 

و أعراضه، و الزمان و نحوه من المتصرّمات لیس كذلك، فإنّه في كلّ حدّ يوجد و ينعدم، فحقیقته الانوجاد و الانعدام، و 

في البقاء، كما يستفاد ذلك من أخباره، و كلّ ما ھو كذلك لا يصدق علیه البقاء، مع أنّه يعتبر في الاستصحاب الشكّ 

اب في الزمان و نحوه؛ لأنّ ما ھو المتیقّن منه مرتفع قطعاً، و المشكوك ھو حدوث حینئذٍ فلا مجال لجريان الاستصح

.جزء آخر منه

ر الشكّ أنّه لا يعتب:و يستفاد من الشیخ الأعظم قدس سره و استاذنا الحائري في مقام دفع ھذا الإشكال ما حاصله

بل المعتبر اتّحاد المتیقّن و المشكوك، فیكفي فیه صدق في البقاء في الاستصحاب؛ لعدم استفادة ذلك من أخباره،

.»١«نقض الیقین 

ھو أنّ المعتبر في صدق البقاء ھو الأعمّ من البقاء الحقیقي و :يحتمل أن يكون مراد الشیخ قدس سره:أقول

.المسامحي العرفي

لا ينقض : (دير لا شبھة في اعتبار الشكّ في البقاء في الاستصحاب؛ و ذلك لأنّ قوله علیه السلامو على أيّ تق

ظاھر في اعتبار الیقین و الشكّ الفعلیّین فیه، و لا ريب في أنّ صدق نقض الیقین الفعلي بالشكّ )الیقین بالشكّ

مشكوك البقاء في اللاحق، و لیس البقاء إلّا ء متیقّن الوجود في السابق الفعلي، يتوقّف على أن يكون ھناك شي

ذلك، و لا يتصوّر وجود الیقین و الشكّ الفعلیّین مع عدم تعلّق الشكّ ببقاء ما كان موجوداً، و إلّا فلو شكّ في الوجود 

.الأوّل فھو من الشكّ الساري، و لیس الیقین فیه فعلیّاً

.بقاء؛ لعدم صدق نقض الیقین بالشكّ الفعلیّین إلّا معهلا محیص عن القول باعتبار الشكّ في ال:و بالجملة

.فحقیقة البقاء مأخوذ و معتبر في الاستصحاب و إن لم يؤخذ بمفھومه فیه في لسان الأخبار

ء أنّ ما ھو الموجود المتحقّق من الحركة ھي الحركة التوسّطیّة، و ھو عنوان كون الشي:ثمّ إنّ المشھور بین الحكماء

و المنتھى، فما دام المتحرّك فیما بینھما، يصدق علیه ھذا العنوان صدقَ الكلّي على جزئیّاته، و أنّھا في  بین المبدأ

.الخارج و في كلّ حدٍّ توجد و تنعدم، و لیس ھي في الخارج أمراً ممتدّاً

الاولى منه، نظیر  نعم ھي أمر مستمرّ ممتدّ في الخیال من جھة وجود جزء آخر في الحسّ المشترك قبل زوال الصورة

شعاع الجوّالة؛ حیث إنّھا في الخیال أمر ممتدّ مستمرّ، مع عدم كونھا كذلك حقیقة و في الخارج، فھذا الأمر المستمرّ 

المتدرّج ھي الحركة القطعیّة، و ھي غیر موجودة في الخارج، بل الموجود فیه راسمھا؛ أي الحركة التوسّطیّة الخیالي

»١«.

 -أي الأمر المستمرّ منھا -لى أنّ وجود التوسّطیّة بدون القطعیّة في الخارج مستحیل، بل القطعیّةع:لكن محقّقوھم

موجودة و محقَّقة في الخارج؛ و ذلك لأنّ الموجودات الخارجیّة مختلفة في أنحاء الوجودات، فوجود الجواھر نحو من 



آخر منه يغاير نحو وجود الموجودات الغیر القارّة بالذات  الوجود مغاير لنحو وجود الأعراض، و وجود الحقائق القارّة نحو

.»٢«كالزمان، فإنّ وجودھا عبارة عن تدرّجھا و تصرّمھا و تقضّیھا، لا أنّھا توجد و تنعدم و إلّا يلزم تتالي الآنات 

ي لا يتجزّأ في ھو أنّ البرھان قائم على بطلان تحقّق الجزء الذ:و الدلیل على وجود الحركة القطعیّة في الخارج

الخارج، فالحركة الموجودة في كلّ حدّ قابلة للقسمة، و حینئذٍ مع قبوله للتجزية فله بقاء، فالحركة و إن لیس لھا وجود 

أنّ الامور :ثابت قارّ، لكنّھا موجودة بنحو التصرّم و التدرّج، فھي ھويّة واحدة متصرّمة موجودة فیه باقیة حقیقةً، بل ذكروا

.»٣«ضاً متدرّجة متصرّمة بناء على الحركة الجوھريّة القارّة أي

.ھذا بحسب حكم العقل

.إنّ ھذا الیوم طويل أو قصیر أو باقٍ بعد:و أمّا العرف فلا ريب في موافقته لھذا الحكم العقلي، و لھذا يقال

.لا إشكال في صدق البقاء في الامور المتدرِّجة عقلًا و عرفاً حقیقة:و بالجملة

:بوجوها استصحاب مثل عنوان اللیل و الیوم و النھار و الشھر و السنة، فاورد علیهو أمّ

اسم لمجموع أجزاء الزمان من أوّل الطلوع إلى الغروب، فما دام لم يتحقّق الجزء الأخیر منه لم  -مثلًا -أنّ الیوم:الأوّل

ستصحب، فعلى أيّ تقدير لا مجال يتحقّق بعدُ حتّى يستصحب، و مع تحقّقه لا شكّ في عدم بقائه حتّى ي

.لاستصحابه

أنّ الیوم و إن كان اسماً لمجموع ذلك، لكن حیث إنّ :و يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره في الجواب عن الإشكال

الأجزاء متّصلة، فبمجرّد وجود الجزء الأوّل يكون متحقّقاً عند العرف و العقلاء مسامحة، فھو باقٍ ما لم يتحقّق الجزء 

.»١«لأخیر، فلو شكّ في تحقّق الجزء الأخیر يستصحب عنوان النھار ا

.»٢«و وافقه في ذلك المحقّق العراقي 

بأنّ الیوم عبارة عن :و ھو أنّه إن قلنا:و لكن الحقّ في الجواب عن الإيراد ما أشار إلیه شیخنا الحائري قدس سره

مجاز و مسامحةٌ في الإطلاق، فلا ريب في عدم صحّة  مجموع تلك الأجزاء عرفاً، و أنّ إطلاقه على جزء منھا

استصحابه؛ إذ لیس المراد من التسامح العُرفي في موضوع الاستصحاب، ھو التسامح عندھم و في محیط العقلاء و 

.في نظرھم مع عدم بقائه عندھم حقیقةً، بل المراد التسامح بنظر العقل مع بقائه حقیقة بنظر العرف

كذلك، بل ھو مثل الحجر و الخشب و غیرھما من أسماء الأجناس، يطلق على مجموع تلك القطعات  و أمّا لو لم يكن

من الزمان، و على بعضھا حقیقةً، إلّا أنّه اعتبر و جعل له حدّ محدود معیّن، فالحقّ جريان الاستصحاب فیه؛ لصدق 

دعوى التسامح في صدق  الاحتیاج إلى نقض الیقین بالشكّ فیما لو علم بتحقّق النھار و شكّ في بقائه من دون

المعنى الذي له استمرار؛ كیف و لو كان شھر البقاء، و لا إشكال في أنّ الیوم و اللیل عند العقل و العرف، ھو ھذا

رمضان اسماً لمجموع ثلاثین يوماً، فھو يستلزم عدم صدقه إلّا بعد تحقّق الجزء الأخیر منه؛ أي من الیوم الآخِر منه، و 

.»١«م صدقه على كلّ يوم منه، و ھو واضح الفساد، و حینئذٍ فھذا الإيراد غیر متوجِّه عد

أنّ الأفعال التي اخذ الزمان ظرفاً لھا، كالصلاة بالنسبة إلى زوال الشمس إلى غسق اللیل، و الإمساك من :الثاني

غسق  طلوب ھو الصلاة من الدلوك إلىالغروب، و نحو ذلك، فلظرف الزمان فیھا دخل في المطلوب، فالم الطلوع إلى

.اللیل، و لا ريب أنّ استصحاب النھار لا يثبت وقوع الصلاة في ھذا الزمان، و كذلك الإمساك



لا يخلوان »٣«و ذيل عبارة الشیخ »٢«و ھذا الإشكال بمكان من الوھن، و إن كان ظاھر صدر عبارة المیرزا النائیني 

نسبته إلیھما؛ و ذلك لأنّه بناء على ھذا الإشكال يلزم عدم صحّة الاستصحاب في عن ظھور في ذلك، لكن لا ينبغي 

ء من الموارد، فإنّ استصحاب عدالة زيد لا يثبت أنّه عادل في الحال؛ حتّى تنفذ شھادته مثلًا، و كذلك استصحاب شي

.»٤«، مع أنّه مورد رواية زرارة الوضوء لا يثبت أنّه على وضوء في الزمان الحاضر، و أنّ الصلاة وقعت مع الطھارة

أنّه لا يُراد من استصحاب النھار إثبات أنّ الصلاة واقعة فیما بین الدلوك و الغروب، فإنّ أصل وجود الصلاة و :و الحلّ

الإمساك أمر وجدانيّ لا يحتاج إلى الاستصحاب، فیكفي مجرّد استصحاب الیوم، و يترتّب علیه آثاره الشرعیّة، كما أنّ 

.الاستصحاب ستصحاب النجاسة يحكم بنجاسة ملاقیھا؛ لأنّ الملاقاة أمر وجدانيّ لا يفتقر إلىبا

و ھو أنّ استصحاب النھار لا يثبت أنّ ھذا الجزء من :ما أشار إلیه الشیخ قدس سره -و ھو العمدة -الثالث من الإيرادات

.»١«ثاره الزمان الحاضر المشكوك فیه متّصف بالنھاريّة؛ لیترتّب علیه آ

فھو لا يثبت أنّ ھذا الجزء المشكوك  -أي وجوده -التامّة»كان«أنّه إن اريد استصحاب وجود النھار بنحو مفاد :توضیحه

.متّصف بالنھاريّة، مضافاً إلى عدم الحالة السابقة لھذا الجزء المشكوك، فإنّ الموجود سابقاً ھو الجزء السابق

.فلا حالة سابقة له -أي كونه نھاراً -لناقصةا»كان«و إن اريد استصحابه بنحو 

 أنّه مبنيّ على أنّ الیوم عبارة عن مجموع القطعات من الزمان من طلوع الشمس إلى:و الجواب عن ھذا الإشكال

الغروب، و قد عرفت عدم مساعدة العقل و لا العرف على ذلك؛ لما عرفت من أنّ الیوم عقلًا و عرفاً عبارة عن ھويّة 

ھذه :الغروب؛ تتحقّق تلك الھويّة بتحقّق أوّل جزء من النھار، و حینئذٍ فیقال مستمرّة من طلوع الشمس إلى واحدة

ھو أنّ التعبّد بوجود النھار بقوله :و يمكن دفع الإشكال بوجه آخرالھويّة كانت متّصفة بالنھاريّة سابقاً، و الآن كما كانت

:علیه السلام

، عین التعبّد بأنّ ھذا الجزء من الزمان نھارٌ في نظر العرف، لا أنّه مستلزم له، نظیر استصحاب إلى آخره...)لا تنقض (

.الكلّي لإثبات الفرد، فعلى فرض ثبوت الواسطة بینھما، فھي خفیّة لا يدركھا العرف

.ھذا كلّه بالنسبة إلى استصحاب الزمان و الحركة

استصحاب الزمانیّات

:حاب الزمانیّات من الامور المتصرّمة فھي على أقسامو أمّا الكلام في استص

ما لا يُعدّ في المتفاھم العرفي من المتصرّمات؛ لعدم التفات أھل العرف إلى تصرّمھا إلّا بعناية اخرى، كشعلة :منھا

ل، لكن لا يعدّ السراج و شعاع الشمس المنعكس في الجدار مثلًا، فإنّه متصرّم دائماً لا بقاء له حقیقة أصلًا عند العق

.متصرّماً عند العرف

ما يعدّ من المتصرّمات عرفاً، لكنّه مثل الحركة في أنّھا حقیقة واحدة و ھويّة شخصیّة متصرّمة عرفاً، كالصوت :و منھا

.الممتدّ الحاصل من النفخ في آلات اللھو، و لعلّ نبع الماء و دوام الحیض و الاستحاضة من ھذا القبیل

متصرّم بحسب النظر العرفي، لكن له نحو كثرة أيضاً، كقرعات النبض و قرعات القلب، و تكلّم المتكلّم، و  ما ھو:و منھا

.نحوھما ممّا يُدرك العرف لھا نحو كثرة



.فلا إشكال في أصل جريان الاستصحاب فیه؛ سواء قلنا بجريانه في نفس الزمان، أم لا:أمّا القسم الأوّل

.ء على جريانه في الزمان و الحركةو كذلك القسم الثاني بنا

فلا إشكال أيضاً في أصل جريانه فیه في الجملة، إنّما الإشكال في أنّه من أي قسم من أقسام :أمّا القسم الثالث

الاستصحاب و أنّه من قبیل القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلي الذي يجري فیه استصحاب الكلّي و الفرد، أو 

.سم الثاني من استصحاب الكلّي من القسم الثالث أو القسم الثالث منهأنّه من قبیل الق

إلى أنّه من قبیل القسم الأوّل من أقسام  -»١«و تبعه المیرزا النائیني رحمه االله  -ذھب الشیخ الأعظم قدس سره

:استصحاب الكلّي، و قال في وجھه ما حاصله

 أصل الكلام نسبة الكلّي إلى مصداقه، بل نسبة الجزء إلى ىإنّ قطعات الكلام و إن تعدّدت، لكن لیس نسبتھا إل

.الكلّ، و ھو يوجد بوجود أوّل أجزائه و يبقى إلى أن يوجد آخر أجزائه

و على فرض عدم كونه من القسم الأوّل، فھو من قبیل القسم الثالث من القسم الثالث من أقسام :ثمّ قال

د و نحوھما؛ ممّا لا يعدّ الفرد اللّاحق على تقدير وجوده موجوداً آخر مغايراً استصحاب الكلّي، كالسواد الضعیف و الشدي

.للموجود الأوّل

أنّ المناط في الوحدة في ھذه الامور و كثرتھا ھو وحدة الداعي لھا و كثرته، فإذا كان للمتكلّم داعٍ واحد، فلا :ثمّ ذكر

اء، فیستصحب مع الشكّ فیه؛ سواء كان الشكّ في حدوث إشكال في أنّ مجموع كلامه يُعدّ واحداً يصدق فیه البق

.الصارف، أم من جھة الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي

انتھى .»١«أمّا لو تكلّم لداعٍ أو دواعٍ، ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم، فالأصل عدم حدوث الزائد عن المتیقَّن 

.محصّل ما أفاده قدس سره

إذا خطب لداعٍ فاشتغل بالثناء، ثمّ شكّ في بقائه على  -مثلًا -ساعد علیه العرف، فإنّ الخطیبما أفاده ممّا لا ي:أقول

فإنّ المتیقَّن السابق غیر المشكوك اللّاحق، فلیس ذلك من  -مثلًا -الاشتغال بالثناء أو أخذ في الوعظ و النصیحة

ما كان موجوداً في السابق بعینه في الزمان  القسم الأوّل من استصحاب الكلّي؛ لأنّ المعتبر فیه الشكّ في بقاء

اللّاحق، و لیس المفروض كذلك؛ للعلم بعدم اشتغاله بالثناء المتیقَّن سابقاً، و كذلك قرع النبض، فإنّ الموجود منه حال 

نفخ في الصبا غیر الموجود منه حال الشیخوخة، و لیس مجموعُ القرعات أيّام الحیاة، مثل الصوت الممتدّ الحاصل من ال

كونه ھويّة واحدة؛ لأنّ الكثرات ملحوظة في قرعات النبض عرفاً، و قد عرفت أنّه لیس المراد بالمسامحة في بقاء 

.الموضوع المسامحة في محیط العرف و عندھم، بل المراد ھي المسامحة عند العقل

الأوّل بوجود أوّل جزء منه، و انمن أنّ مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء، يوجد في الزم:فما ذكره قدس سره

.وجوده في الزمان اللاحق بوجودِ آخِرِ جزءٍ منه

من أنّ ما يقع في الزمان الأوّل جزء من المجموع لا مجموعه، فإنّ قرع النبض زمن الصبا غیر قرعه حال :فیه ما عرفت

.الشیخوخة

وّل من استصحاب الكلّي، و كذا القسم الثاني أنّه لا وجه لجعل ھذا الاستصحاب من قبیل القسم الأ:فظھر من ذلك

.منه



و أمّا القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، فلا ريب في أنّه لیس منه أيضاً؛ لعدم كون التكلّم و 

ني قرعات النبض من قبیل تبادل الحالات، كما في تبدّل السواد الشديد إلى الضعیف و نحوه، فھو من قبیل القسم الثا

.من القسم الثالث منه

.من أنّ المناط في وحدة الكلام و كثرته ھو وحدة الداعي و كثرته، و أنّھما تدوران مدارھما:و أمّا ما أفاده

ء بنفسه لا بغیره، فإنّ الخطیب يمكن أن يكون له دواعٍ متعدّدة، مع أنّه يعدّ مجموع كلامه أنّ وحدة كلّ شي:ففیه

تسلیم وحدة مجموع كلامه، لا مانع من استصحابه مع احتمال وجود داعٍ آخر، فاختلاف خطبة واحدة، فعلى فرض 

دعامة اخرى، فإنّ وحدة السقف محفوظة مع تبدّل أركانه و دعائمه،  الدواعي و تبادلھا نظیر تبديل دعامة السقف إلى

.التكلّم فكذلك الدواعي بالنسبة إلى

.تصرّمةالزمانیّات الم ھذا كلّه بالنسبة إلى

و أمّا الامور و الأفعال المقیّدة بالزمان، فالذي يناسب المقام من الإشكالات في استصحابھا، ھو الإشكال الذي أوردوه 

على خصوص استصحاب الزمان و المتصرّمات، و ھو أنّه كما يورد على استصحاب الزمان و نحوه من الامور المتدرّجة 

تبر في الاستصحاب، كذلك يرد على استصحاب الفعل المقیّد بالزمان المتصرّم بما الوجود، بعدم صدق البقاء علیھا المع

.»١«لیستصحب أنّه مقیّد به، كصوم يوم رمضان؛ بأنّه لا بقاء له

ء إذا كان مقیّداً بقید لا يجري فیه مثل ما يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ الشي -و أمّا الإشكالات الاخر

فغیر مربوطة بالمقام، فإنّه بحث آخر و إشكال يرد على استصحاب مطلق المقیّدات،  -»٢«زوال القید الاستصحاب بعد 

.حتّى مثل الماء المتقیّد بالتغییر و نحوه

.»٣«و كذلك لا ارتباط للتفصیل بین أخذ الزمان قیداً و أخذه ظرفاً؛ بعدم جريانه في الأوّل دون الثاني 

انحراف عن طريق البحث في المقام وقع في  -من تعارض الاستصحابین -قدس سره و التعرّض لما ذكره النراقي

.»٤«كلماتھم 

شھبة المحقّق النراقي رحمه االله

معارَضة  -تكلیفیّة و وضعیّة -أنّ جمیع الاستصحابات الحكمیّة:ذكر النراقي قدس سره:و كیف كان نقول تبعاً للقوم

الزوال، و شكّ في بقاء الوجوب بعد الزوال، فإنّ  الجلوس يوم الجمعة إلىباستصحاب العدم الأزلي، كما لو وجب 

الجلوس يوم استصحاب بقاء وجوبه بعد الزوال معارَض باستصحاب عدم الوجوب الأزلي، فإنّه يعلم بعدم وجوب

ال يوم الجمعة الخمیس، و كذلك يوم الجمعة قبل الزوال و بعده قبل جعل الوجوب، فعلم بعد الجعل بوجوبه قبل الزو

.إلى الزوال، و أمّا بعد الزوال فكما يستصحب وجوب الجلوس فیه الثابت قبله، كذلك يستصحب عدمه الأزلي

استصحاب  بأنّ اتّصال زمان الشكّ بزمان الیقین المعتبر في الاستصحاب، مفقود بالنسبة إلى:ثمّ أورد على نفسه

رض؛ و ذلك لأنّ أصل وجوب الجلوس قد ثبت قبل الزوال يوم الجمعة، العدم الأزلي، فیبقى استصحاب الوجوب بلا معا

فانقلب العدم الأزلي إلى الوجود، فالشكّ اللّاحق متّصل بوجوب الجلوس الفاصل بین العدم الأزلي و الشكّ، فلا مجال 

.فیه لاستصحاب العدم الأزلي، فیبقى استصحاب الجلوس بلا معارض



أنّ ھذا الإشكال إنّما يرد لو اريد استصحاب عدم طبیعة الوجوب بنحو الإطلاق، فإنّه :منّا و أجاب عنه بما حاصله توضیحاً

انتقض بإيجاب الجلوس قبل الزوال، لكن لیس المراد ذلك، بل المراد استصحاب عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد 

ا الوجوب المقیّد لم يكن في الأزل، و لم الزوال، فالمستصحب ھو عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال، فإنّ ھذ

انتھى حاصل كلامه .»١«ينتقض ذلك، و الیقین به متّصل بزمان الشكّ، فھنا شكّ و يقینان، و يتعارض استصحابھما 

.المحكيّ قدس سره

أنّه إن اخذت نفس طبیعة الجلوس موضوعة للوجوب، و كذلك في عدم وجوبه، فعلى :و التحقیق في حلّ الإشكال

ابین فھما متعارضان؛ لاتّحاد موضوعھما، لكن لا مجال حینئذٍ لاستصحاب عدم وجوب الجلوس فرض جريان الاستصح

.الأزلي؛ لانتقاضه بوجوبه قبل الزوال، فیجري استصحاب وجوبه بلا معارض

ال موضوعاً لعدم و الجلوس المقیّد بما بعد الزوو إن اخذت نفس طبیعة الجلوس موضوعاً لوجوب الجلوس قبل الزوال،

فالاستصحابان جاريان، لكن لا معارضة بینھما؛ لعدم اتّحاد موضوعیھما المعتبر في  -فإنّه لم يكن في الأزل -الوجوب

التعارض، فإنّ الدلیلین إنّما يتعارضان إذا كان بینھما مناقضة و مدافعة، و ھي متوقّفة على وحدة موضوعیھما، و لیس 

مكن القطع بوجوب طبیعة الجلوس قبل الزوال، و القطع بعدم وجوب الجلوس بعد الزوال، ما نحن فیه كذلك؛ كیف و ي

.»١«فضلًا عن استصحابیھما، نظیر القطع بمطھِّريّة طبیعة الماء و عدم مطھِّريّة الماء المضاف أو ما في الكوز 

أجوبة الأعلام عن شبھة المحقّق النراقي

أنّه لو اخذ الزمان قیداً للوجوب أو متعلَّقه فلا مجال لاستصحاب :بما حاصله و أجاب الشیخ الأعظم قدس سره عن ذلك

.الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما عُلم بوجوبه بعد الزوال

.الوجوب و إن اخذ ظرفاً له فلا مجال لاستصحاب العدم؛ لانقلابه إلى

.وجوب بلا معارضففي الأوّل يجري استصحاب العدم بلا معارض، و في الثاني يجري استصحاب ال

.من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتاً حال الیقین بالعدم يوم الخمیس:و ما ذكره قدس سره:ثمّ قال

مھمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا  -حیث كان مفروضاً بعد الیقین بوجوب الجلوس إلى الزوال -مدفوع أيضاً بأنّ ذلك

.حدوث حادث في مدّة بقائهو شكّ قبليعلم مدّة بقائه، كما ل

أنّ الموجود أمر واحد قابل للاستمرار بعد زمان  و كأنّ المتوھِّم ينظر في دعوى استصحاب الوجوب إلى:إلى أن قال

الشكّ، و في دعوى جريان العدم إلى تقطیع وجودات ذلك الموجود، و جعل كلّ واحد منھا بملاحظة تحقّقه في زمان 

.انتھى.»١«ر، فیؤخذ بالمتیقّن منھا، و يحكم على المشكوك منھا بالعدم مغايراً للآخ

إنّ :يمكن أن يوجّه كلام المعاصر المذكور على نحوٍ يسلم عن ھذا الإيراد؛ بأن يقال:و قال استاذنا الحائري قدس سره

ب، إلّا أنّ نسبة الوجوب إلى الموضوع الزمان يؤخذ بنحو القیديّة، لكنّه و إن اخذ قیداً في الموضوع الذي تعلّق به الوجو

لو وجب الجلوس المقیّد بما قبل الزوال، فبعد :مھملة عن اعتبار الزمان؛ لاتّحاد المھملة مع الأقسام، و حینئذٍ نقول

ذات الجلوس كان واجباً قبل الزوال، و يشكّ في بقائه، فیحكم ببقاء الوجوب لأصل :انقضاء الزوال يمكن أن يقال

.انتھى.»٢«بالاستصحاب، و يعارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال الجلوس 



أنّ الموضوع ھو  -الموضوع مھملة إنّ نسبة الوجوب إلى -ھو أنّه إن أراد بقوله:و فیما ذكره قدس سره إشكال:أقول

.وضطبیعة الجلوس و إن كان الحكم متعلِّقاً بالمقیّد فھو كما ترى خلاف المفر

و إن أراد من المھملة ما لا تنطبق إلّا على المقیّد، فھو صحیح، لكن لا مجال حینئذٍ لاستصحاب وجوب الجلوس، فیصیر 

.استصحاب العدم بلا معارض

لكن ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره أيضاً لا يخلو عن الإشكال؛ لأنّه لو فرض جريان استصحاب الوجوب فلا بدّ أن 

حو الظرفیّة لدى الشارع، فلنا أن نستصحب عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال بنحو التقیید؛ لأنّه يؤخذ الزمان بن

.الاختیار، و ھو مسبوق بالعدم، فیعارض الأوّلتحت

أي  -إن أراد به الحكومة:إلى آخره، ففیه...من أنّ وجوب الجلوس فیما بعد الزوال مھمل :و أمّا ما ذكره قدس سره

.ء ما فیهفسیجي -مة استصحاب الوجوب على استصحاب العدمحكو

.و إن أراد أنّه مع جريان استصحاب الوجوب لا مجال لاستصحاب العدم، فمجرّد جريانه لا يوجب عدم جريان الثاني

؛ إنّه لا يمكن شمول أخبار الاستصحاب لھذين:و قال المحقّق الخراساني قدس سره في الجواب عن إشكال المعارضة

لكمال المنافرة بین فرض الطبیعة بلا قید و أخذ الزمان ظرفاً، و بین فرضھا مقیّدة بالزمان، و لیس في أخبار الباب ما 

بمفھومه يشمل كلا النظرين، فلا يكون ھناك إلّا استصحاب واحد، و ھو استصحاب الوجوب لو اخذ الزمان ظرفاً، و 

.»١«استصحاب العدم فیما لو اخذ قیداً 

بأنّه لیس ھنا إلّا :إذا لم يكن في أخبار الباب ما يشمل النظرين لتنافیھما، فكیف يقول»٢«لیت شعري :أقول

.كي يقال المراد منھا إمّا ھذا أو ذاك!استصحاب واحد إمّا ھذا أو ذاك، فلا بدّ أن تشمل اللحاظین؟

:قوله علیه السلام:ولھو أنّه لا بدّ من ملاحظة الأخبار و مدلولھا و مفادھا فنق:و الحلّ

.إمّا مطلق، أو عامّ»٣«)لا تنقض الیقین بالشكّ(

فمعنى المطلق ھو أنّ الموضوع نفس الطبیعة المطلقة، فمعناه لا تنقض طبیعة الیقین بطبیعة الشكّ من :فعلى الأوّل

دون لحاظھا في المطلق، فإنّ  دون لحاظ الخصوصیّات الواقعیّة، لكنّھا تنطبق على الموضوعات و الخصوصیّات قھراً من

استصحاب وجوب )لا تنقض: (المطلق لا يحكي إلّا عن نفس الطبیعة و حینئذٍ فیشمل إطلاق قوله علیه السلام

الجلوس قبل الزوال؛ لأنّ فیه يقین سابق و شك لاحق و كذلك استصحاب عدم وجوب الجلوس؛ لأنّه أيضاً ذو شكّ و 

.بل ھو قھري الانطباق على الاستصحابین.ین لحاظین متنافیینيقین سابق، و لا يستلزم الجمع ب

عدم نقض طبیعة الیقین بطبیعة الشكّ، و لم يلاحظ فیه )لا تنقض: (أنّ الملحوظ في قوله علیه السلام:و الحاصل

.الخصوصیّات الواقعیّة، فقد يكون المتیقّن وجوديّاً و قد يكون عدمیّاً

لیس لتكثیر ما ھو في تلوه و »كلّ«عامّاً كلیّاً فالأمر فیه أيضاً كذلك؛ لأنّ لفظ )لا تنقض: (و إن كان قوله علیه السلام

، فإنّه لتكثیر العالم بعنوانه من »كلّ عالم«مدخوله مع جمیع الخصوصیّات، بل ھو لتكثیر مدخوله بعنوان نفسه، مثل 

ض كلّ واحد من أفراد الیقین بالشكّ بما أنّھما يقین حرمة نق)لا تنقض(دون لحاظ الخصوصیّات الخارجیّة، و علیه فمفاد 

.»١«و شكّ، و ھو شامل للوجوديّات و العدمیّات بدون استلزامه المحذور الذي ذكره قدس سره 



أنّ استصحاب وجوب الجلوس في المثال حاكم على استصحاب :ثمّ إنّه ذكر شیخنا الحائري قدس سره في بحثه

في وجوب الجلوس و عدمه بعد الزوال، مسبّب عن الشكّ في بقاء الوجوب الثابت قبل  عدمه بعد الزوال؛ لأنّ الشكّ

.الزوال فیما بعد الزوال، فباستصحاب وجوبه يرتفع الشكّ في وجوبه بعده

.»١«و أمّا استصحاب عدم وجوب الجلوس فھو و إن يرفع الشكّ، لكنّه محكوم باستصحاب وجوبه بعد الزوال 

:يرد علیه:أقول

أنّا لا نُسلّم أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال و عدمه مسبّب عن الشكّ في بقاء الوجوب الثابت قبل :وّلًاأ

:الزوال، بل ھو ناشٍ عن أحد أمرين

إمّا عن الشكّ في جعل الشارع له ابتداء، و أنّه جعل الوجوب لخصوص الجلوس قبل الزوال بنحو التقیید، أو أنّه جعل 

الجمعة بنحو الإطلاق الشامل لما بعد الزوال أيضاً، فإنّ الاستصحاب لیس مشرِّعاً، بل ھو حكم بإبقاء ما  الوجوب يوم

.جعله الشارع

تعلّق أحدھما بالوجوب قبل الزوال، و :و إمّا عن احتمال جعل آخر لوجوبه بعد الزوال، و أنّ ھناك جعلین لوجوب الجلوس

.الآخر لما بعد الزوال

منا لكن استصحاب وجوب الجلوس المطلق لا يثبت وجوبه المقیّد بما بعد الزوال؛ لعدم الملازمة بین وجوب سلّ:و ثانیاً

.الجلوس المطلق و بینه مقیّداً بما بعد الزوال أصلًا، فھو أسوأ حالًا من الاصول المثبِتة

لا مجال لاستصحاب العدم الأزلي  إنّه:و قال المیرزا النائیني قدس سره في الجواب عن إشكال المعارضة ما حاصله

عبارة عن العدم المطلق، و ھو ينتقض بالوجود، :في المقام و لو مع جعل الزمان قیداً لا ظرفاً، و ذلك فإنّ العدم الأزلي

 فإذا فرض أنّ عدمه الثاني غیر العدم الأوّل، فإنّه عدم مقیّد، و الأوّل عدم مطلق، و لا تحقّق لھذا العدم المقیّد قبل

تحقّق القید، كما أنّ الوجود المقیّد لا تحقّق له قبل وجود القید، و حینئذٍ فإن اريد ھنا استصحاب العدم المطلق فھو 

.منتقض بالوجود لا يصحّ استصحابه

و إن اريد استصحاب العدم المقیّد بما بعد الزوال فلا حالة سابقة له إلّا إذا آن وقت الزوال، و كان عدم وجوب الجلوس 

.لمقیّد بما بعد الزوال متحقِّقاًا

نعم جَعْل الوجوب و إنشاؤه إنّما يكون أزلیّاً كعدم الجعل و الإنشاء، فإنّ إنشاء الأحكام الشرعیّة أزليّ، فیجري 

.استصحاب عدم جعل الوجوب بعد الزوال؛ لكونه مسبوقاً بالعدم

.فرض القیديّةو لعلّ ھذا مراد الشیخ قدس سره من استصحاب العدم الأزلي على 

.أنّ استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم المجعول:لكن قد تقدّم في مباحث الأقلّ و الأكثر

لا تجري مطلقاً؛ لأنّ العدم الأزلي لیس إلّا عبارة عن  -المعبّر عنھا باستصحاب حال العقل -أنّ البراءة الأصلیّة مضافاً إلى

عد وجود المكلّف و اجتماع شرائط التكلیف فیه، قد انتقض قطعاً و لو إلى اللّاحكمیّة و اللّاحرجیّة، و ھذا المعنى ب

 الإباحة، فإنّ اللّاحرجیّة في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكلیف غیر اللّاحرجیّة قبل وجود المكلّف؛ إذ الاولى تستند إلى

.انتھى حاصله.»١«الشارع و الثانیة لا تستند إلیه 



:قع للنظر و الإشكالو في كلامه قدس سره موا

فلأنّه وقع الخلط في كلامه قدس سره الناشئ من عدم مراعاة القیود؛ لأنّه لیس مراد الفاضل النراقي أن :الأوّل

إمّا ھو قید :و بعبارة اخرى -مقیّد بما بعد الزوال، بل القید إمّا للوجوب أو للجلوس -في عدم وجوب الجلوس -العدم

وجوب :ان قیداً للجلوس فعدمه مطلق لا مقیّد، فإنّ العدم المطلق قد يضاف إلى المقیّد، فیقالفإن ك -للھیئة أو للمادّة

، فلیس مراد الفاضل النراقي أنّ العدم مقیّد، بل المقیّد ھو الوجوب المسلوب، أو الجلوس »لیس«الجلوس بعد الزوال 

لم ينتقض ھذا العدم؛ لأنّ وجوب الجلوس قبل الزوال  مطلق أزليّ يمكن استصحابه، والمتعلَّق له، و حینئذٍ فھذا العدم

إنّما نقض عدم وجوب طبیعة الجلوس؛ و عدم وجوب الجلوس قبل الزوال، لا عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال، 

.العدم، مع أنّه قدس سره لم يُرد ذلك فمنشأ الاشتباه إرجاع القید إلى

الجلوس بعد الزوال أزليّ فیستصحب، و لیس ھذا الاستصحاب مثبِتاً أيضاً؛ لترتّب و حینئذٍ فھذا العدم المطلق لوجوب 

.الأثر على العدم المحمولي المستصحب، نظیر استصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة

صحیح، لكن لو كان عدم الجعل المطلق غیر  -من أنّ استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم المجعول -:ما ذكره:الثاني

و حینئذٍ فالجعل المتعلّق  -أي الثاني -لمقیّد، لزم تغاير الوجوب المجعول المتعلّق بالأوّل مع المجعول للمقیّدعدم جعل ا

بالمطلق غیر الجعل المتعلّق بالمقیّد، فوجوب الجلوس المطلق غیر وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال، و مع 

!تغايرھما كیف ينتقض ھذا بذاك، كما ذكره أوّلًا؟

.إلى آخره...من عدم جريان استصحاب اللّاحرجیّة؛ لانتقاضھا بعد وجود المكلّف :ما ذكره:لثالثا

.أنّه إن أراد أنّھا منتقضة بالعلم بالحرجیّة، فھو ممنوع:فیه

من  و إن أراد أنّ عدم الحكم تبدّل إلى حكم آخر يحتمل كونه حرجیّاً و حرمة، كما يحتمل أيضاً غیره، فلا مانع حینئذٍ

استصحاب عدم الوجوب مع ترتّب الأثر الشرعي علیه، و حینئذٍ تتبدّل اللّاحكمیّة إلى الحكم، لا اللّاحرجیّة إلى 

.الحرجیّة، فلا مانع من استصحاب عدم الوجوب أو الحرمة

فھو غیر »١» «مسةانّه ما من واقعة إلّا و قد جعل الشارع لھا حكماً من الأحكام الخ«:و أمّا ما ھو المعروف بینھم من

ففي بعضھا اقتضاء الوجوب، و في بعضھا اقتضاء الحرمة، و في بعضھا اقتضاء لرجحان :ثابت؛ لأنّ الموضوعات مختلفة

لا على حدّ الإلزام، و في بعضھا اقتضاء الإباحة  -أي رجحانه -الفعل لا مع المنع من الترك، و في بعضھا اقتضاء الترك

صالح و المفاسد، و ھي الإباحة الاقتضائیّة التي اقتضتھا المصلحة، و لا يلزم وجود المصلحة المتساوية الطرفین من الم

ء واحد بل يمكن أن تكون المصلحة في الموضوع؛ لیرد علیه أنّه لا يمكن اجتماع مقتضى الوجود و العدم في شي

.خارجة عنه سیاسیّة كالمصلحة السیاسیّة في نجاسة الكفّار

ت ما لا اقتضاء فیه أصلًا حتى الإباحة، و ھي الإباحة المسمّاة بالإباحة اللّااقتضائیّة، و معناھا عدم لكن من الموضوعا

الحرجیّة، فإنّه لا مانع من استصحاب  الحكم له، و حینئذٍ فكلّ مورد لم يعلم فیه بتبدّل العدم الأزلي و اللّاحرجیّة إلى

.ھذا العدم

يالتنبیه الخامس الاستصحاب التعلیق



اختلفوا في جريان الاستصحاب التعلیقي مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصیل بین التعلیق في الأحكام و بینه في 

.الموضوعات، أو التفصیل بین التعلیق الشرعي و بین العقلي على أقوال

:توضیح الكلام على وجه يتّضح ما ھو الحقّ في المقام يتوقّف على تقديم امور

و ما يناسب المقام من الإشكال، و ھو أنّ تعلیق الحكم أو الموضوع :لا بدّ من بیان محطّ البحث و الكلام:الأمر الأوّل

ھل يمنع عن جريان الاستصحاب أو لا؟

، فھو »١«و أمّا إشكال عدم بقاء الموضوع ھنا؛ لأنّ الزبیب غیر العنب في المثال المعروف، مع اعتباره في الاستصحاب 

من :البحث ھنا؛ لعدم اختصاصه بالاستصحاب التعلیقي، و كذلك ما صنعه الشیخ الأعظم قدس سرهخارج عن محطّ 

، فإنّه »٢«إرجاع الاستصحاب التعلیقي إلى الاستصحاب التنجیزي، و ھو استصحاب سببیّة الغلیان للنجاسة و الحرمة 

.ي لا التنجیزيالتعلیقخروج عن محلّ الكلام ھنا؛ لأنّ الكلام ھنا في صحّة الاستصحاب

، »١«)ءإذا بلغ الماء قدر كُرّ لا ينجّسه شي: (مثل -أنّ في القضايا التعلیقیّة الواردة في الشرع المقدّس:الأمر الثاني

احتمالات بحسب مقام الثبوت، مع قطع النظر عن مقام الإثبات و  -، و نحو ذلك»٢«)أنّ العنب إذا غلى أو نشّ يحرم(أو 

:لیلالاستظھار من الد

على تقدير الغلیان، فھنا حكم و موضوع و واسطة لثبوت الحكم على ذلك  -مثلًا -أنّ المجعول ھو الحرمة:أحدھا

.الموضوع

.أنّ المجعول ھو سببیّة الغلیان للحرمة أو الكرّيّة للاعتصام:ثانیھا

.لا السببیّةأنّ المجعول ھو الملازمة بین غلیان العنب و الحرمة، لا نفس الحرمة و :ثالثھا

أنّ »العنب إذا غلى يحرم«:أنّ المجعول ھو الحرمة على موضوع مركّب من العنب و الغلیان، فالمراد من قوله:رابعھا

.ھذا بحسب مقام الثبوت.المغليّ منه يحرم، أو الماء المتغیّر نجس

.ھو الاحتمال الأوّل)ى يحرمالعنب إذا غل: (و أمّا بحسب مقام الإثبات فلا ريب أنّ المتبادر من مثل قوله

التعلیق إمّا ھو في الحكم وضعیّاً أو تكلیفیّاً بتعلیقه على أمر في لسان الدلیل، و إمّا في الموضوع؛ أي :الأمر الثالث

تحقّقه في لسان الدلیل، و قد لا يكون في لسان الدلیل تعلیق أصلًا؛ لا في الحكم، و لا في الموضوع، بل جعل الحكم 

أكرم «:كما لو قالموضوع مركّب، لكن العقل يحكم بتعلیق ثبوت الحكم لأحد جزأيه على تحقّق الجزء الآخر، فیه على

.، فإنّ العقل يحكم بوجوب إكرام ھذا لو كان عالماً»الرجل العالم

، لا ملاحظة في مقدار شموله للموارد و الموضوعات)لا تنقض الیقین بالشكّ: (لا بدّ من ملاحظة قوله:الأمر الرابع

الظاھر من الیقین و الشكّ اللّذين تعلّقت بھما حرمة :الموضوعات الخارجیّة التي تنطبق تلك القضیّة علیھا فنقول

النقض في تلك القضیّة ھما الفعلیّان، كما أنّ جمیع العناوين المتعلَّقة للأحكام كذلك، فكلّ مورد يكون الیقین و الشكّ 

شرعيّ على المستصحب الذي تعلّق به الیقین السابق و الشكّ اللاحق، لا مانع من جريان فیه فعلیّین، و ترتّب أثر 

إمّا أمر :الاستصحاب فیه و إن لم يكن المتیقَّن فعلیّاً؛ ضرورة أنّ المناط ھو فعلیّة نفس الیقین و الشكّ، و إلّا فالمتیقّن

.وجوديّ أو عدميّ، و إمّا حكم تنجیزي، أو تعلیقي



امتحقیق المق

ء ء آخر، ثمّ عرض لھذا الشيء بحكم، و عُلِّق الحكم على شيإذا تمھّدت ھذه المقدّمات فنقول لو حكم على شي

فشكّ معھا في ثبوت ذلك الحكم بعد تحقّق المعلّق علیه، مثل المثال  -قبل تحقّق ذلك الأمر المعلّق علیه -حالة

لى تقدير الغلیان، فإنّه لو تغیّر حاله، مثل أنّه تبدّل لونه إلى لون المعروف، و ھو تعلیق الحكم بحرمة العصیر العنبي ع

آخر مع كونه عنباً، فشكّ في ثبوت الحرمة على تقدير غلیانه أيضاً، لاحتمال اختصاصه بالحالة الاولى، فھل يمنع مجرّد 

التعلیق عن جريان الاستصحاب، أو لا؟

من الیقین الفعلي بھذا الحكم التعلیقي سابقاً قبل عروض تلك الحالة، و  أنّه لا يمنع عن جريانه؛ لتحقّق أركانه:الحقّ

الشكّ الفعلي في بقائه بعد عروضھا؛ لاحتمال تغییر حكمه بتبدّل الحالات مع حفظ بقاء الموضوع، و المستصحب أيضاً 

علیّاً، لكن قد عرفت عدم من الامور الشرعیّة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فیه، و الحكم المذكور و إن لم يكن ف

.التنجیزي أصلًااعتبار فعلیّة المتیقَّن، فلا فرق بینه و بین استصحاب الحكم

و من ھنا يظھر الإشكال على من منع من جريان ھذا الاستصحاب؛ لعدم الیقین السابق بالحكم حتّى يستصحب؛ لأنّه 

.يستصحب، فلا أظنّ أن يلتزم بهإن أراد أنّ الحكم التعلیقي وجوده كالعدم؛ لیس شیئاً حتّى 

و إن أراد أنّه و إن كان أمراً محقَّقاً، لكنّه لیس حكماً فعلیّاً، فقد عرفت أنّ المعتبر في الاستصحاب ھو فعلیّة الیقین و 

ق، و ھو لا فعلیّة المتیقَّن، فإنّ المراد استصحاب الحكم المعلَّق على نحو وجوده الساب -و إن كان الیقین طريقیّاً -الشكّ

.على يقین فعليّ بالحكم المعلّق

.و إن أراد أنّه لا يترتّب علیه أثر شرعيّ فالمفروض ترتّبه، فإنّه بعد تحقّق المعلّق علیه يصیر حكماً منجّزاً

كلام بعض الأعاظم و ما يرد علیه

لیقي، و أطال الكلام فیه، و عن جريان استصحاب الحكم التع -المیرزا النائیني قدس سره -ثمّ إنّه منع بعض الأعاظم

بعد تقسیم الحكم إلى الكلّي و الجزئي و بیان الفرق بینھما و تقسیم  -المربوط بالمقام منه ھو أنّه قدس سره قال

إنّه لو شكّ في بقاء الحكم الكلّي، المترتّب على موضوع مركّب من :ما حاصله -استصحاب الكلّي إلى أقسام ثلاثة

.أحد جزأيه، و تبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخرجزءين؛ عند فرض وجود 

نعني بالاستصحاب التعلیقي الحكم الثابت على الموضوع بشرط ما يلحقه من التقادير، فیستصحب :و بعبارة أوضح

.الحكم بعد فرض وجود المشروط و تبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، كمثال حرمة العنب المعروف

أقواھما عدم الجريان؛ لأنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب :ستصحاب الحكم فیه و عدمه قولانو في جريان ا

 الحكم نسبة العلّة إلى من الأجزاء و الشرائط؛ لأنّ نسبة الموضوع إلىإنّما يكون وجوده و تقرّره بوجود الموضوع بما له

:ضوع للنجاسة و الحرمة في مثال العنب مركّب من جزءينالمعلول، و لا يعقل تقدّم الحكم على موضوعه، و المو

:العنب و الغلیان؛ من غیر فرق بین أخذ الغلیان وصفاً للعنب، كقوله

؛ لأنّ الشرط يرجع إلى الموضوع، و ھو من )العنب إذا غلى يحرم: (، أو أخذه شرطاً له كقوله»العنب المغليّ يحرم«

ب لا يمكن فرض وجود الحكم، و مع عدم فرض وجود الحكم لا معنى قیوده لا محالة، فقبل فرض غلیان العن

.لاستصحابه، فإنّ وجود أحد جزءي المركّب كعدمه لا يترتّب علیه الأثر الشرعي ما لم ينضمّ إلیه الجزء الآخر



 -عي، و ھذا المعنىنعم الأثر المترتّب على أحد جزءي المركّب ھو أنّه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر، ترتّب علیه الأثر الشر

.مقطوع البقاء في كلّ مركّب وجد أحد جزأيه، و لا شكّ فیه حتّى يستصحب -مع أنّه عقليّ

بأنّ الحرمة و النجاسة قبل تحقّق الغلیان و إن لم يكونا فعلیّین، لكن التقديريّة منھما متحقّقان؛ :ثمّ أورد على نفسه

أنّه حرام و نجس على تقدير الغلیان، فبعد صیرورة العنب زبیباً يشكّ  -هعند وجوده و قبل غلیان -لأنّه يصدق على العنب

.في بقاء النجاسة و الحرمة التقديريّتین فیستصحب

بأنّ ذلك واضح الفساد؛ لأنّه لا معنى لاستصحاب الحرمة التقديريّة؛ إذ لیست الحرمة الفرضیّة في العنب :و أجاب عنه

مضافاً إلى  -العنب لو انضمّ إلیه الغلیان لترتّبت علیه الحرمة، و ھذه القضیّة التعلیقیّة الغیر المغليّ، إلّا عبارة عن أنّ

مقطوعة البقاء لا معنى لاستصحابھا،  -أنّھا عقلیّة؛ لأنّھا لازم جعل الحكم على الموضوع المركّب الذي وجد أحد جزأيه

.انتھى.»١«كما تقدّم 

معلّقاً، فلا وجه لإرجاعه إلى جعل الحكم المقام ھو صدور الحكم من الشارع أنّ المفروض في:يرد علیه أوّلًا:أقول

من أنّ القیود :إنّ استصحابه مع فرض أحد جزأيه مثبت؛ لأنّ التعلیقیّة عقلیّة، فما ذكره:على موضوع مركّب حتّى يقال

:و بین قوله»المغليّ يحرم العنب«:و الشروط ترجع إلى الموضوع، لا يصحّ عند العرف؛ للفرق عندھم بین قوله

، فإنّ الموضوع في الأوّل مركّب، بخلاف الثاني، فإنّ الموضوع فیه ھو العنب، و الغلیان قید »العنب إذا غلى يحرم«

.للحكم، نعم ما ذكره صحیح بحسب الدقائق العقلیّة الدقیقة، لا بحسب الانفھامات العرفیّة

حكم معلّق في لسان الشرع و الدلیل، لا أنّه مجعول على موضوع مركّب أنّ المفروض في المقام أنّ ال:و الحاصل

.ينتزع العقل منه التعلیقیّة عند وجود جزأيه، فلا إشكال في استصحابه

من أنّ الحكم قبل فرض وجود الجزء الآخر غیر مفروض الوجود حتّى يستصحب، فإنّه :و اتّضح بذلك فساد ما ذكره أيضاً

.الحكم الفعلي قبل وجود الغلیان فھو مسلّم، لكن لیس المراد استصحابه قدس سره إن أراد عدم

.و إن أراد أنّه معدوم مطلقاً فھو ممنوع، بل ھو بنحو التعلیق متحقّق، فیستصحب

لا  -أي الحرمة على تقدير الغلیان -ما ذكره من أنّه بعد تحقّق الجزء الآخر يقطع بالحكم، فھذه القضیّة التعلیقیّة:و ثانیاً

شكّ فیھا حتّى تستصحب، فھو من الأعاجیب؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّه تبدّل بعض حالات الموضوع التي احتمل تغیّر 

الحكم باختلافھا، و إلّا فمع بقاء العنب على حاله الأوّل، و لم يعرض علیه ما يوجب الشكّ، فھو خارج عن مورد الكلام، 

.سبباً للشكّ في بقاء الحكم المعلّق علیه قبل طروّ الحالة الزبیبیّةبل المفروض أنّه صار زبیباً، فصار ذلك 

و لیعلم أنّ ھذا الاستصحاب في مثال العنب استصحاب للحكم الجزئي بعد وجود العنب في الخارج لا الكلّي، كما 

.الكلّي أيضاًنعم يمكن فرضه في الحكم.يظھر من كلامه قدس سره

 -الأعظم قدس سره ثانیاً عن الإشكال في الاستصحاب التعلیقي، فإنّه قدس سره بقي الكلام فیما أجاب به الشیخ

أنّه يمكن استصحاب الملازمة الثابتة :ذكر -بعد إيراد ما ذكرناه من التقرير لجريان ھذا الاستصحاب دفعاً للإشكال فیه

وجود الملازم و السبب أيضاً؛ لأنّ صدق  بین الحرمة و الغلیان أو سببیّة الغلیان للحرمة، فإنّھا فعلیّة متحقِّقة قبل

الشرطیّة لا يتوقّف على وجود الشرط، فباستصحاب الملازمة أو السببیّة يترتّب الملزوم الآخر أو المسبّب؛ أي الحرمة 

»١«.



یان، أو إمّا أن يكون المجعول في المثال ھي الحرمة و النجاسة عقیب الغل:ھذا، و لا يخفى ما فیه؛ و ذلك لأنّه لا يخلو

:أنّ المجعول ھو سببیّة الغلیان لھما ابتداءً، أو بتبع جعل الحكم

فعلى الأوّل صحّ استصحاب الحكم التعلیقي كما ذكرناه، و بعد تحقّق الغلیان يصیر فعلیّاً، لكن مرجع ذلك إلى إنكار 

.جعل السببیّة و الملازمة فلا وجه لاستصحابھما

ملازمة بین الغلیان و الحرمة، أو سببیّة الغلیان لھا، فاستصحاب الملازمة لا يثبت أي بناء على جعل ال:و على الثاني

وجود الملازم الآخر؛ أي الحرمة، فإنّه حكم عقليّ، و كذلك استصحاب السببیّة و إن كانت شرعیّة لا يترتّب علیھا وجود 

.؛ لأنّه عقليّ، كما تقدّم»٢«المسبّب 

السببیّة المستلزم لمخالفة الظاھر في قول بجعل المسبّب عقیب السبب، و إنكار جعلأنّ الأمر دائر بین ال:و الحاصل

فعلى الأوّل لا معنى و لا مجال :كثیر من الموارد الفقھیّة، كالضمانات و القصاص و نحوھما، و بین القول بجعل السببیّة

.لاستصحاب السببیّة، و على الثاني يكون الاستصحاب مُثبِتاً

لنفس الملازمة و السببیّة أثر شرعيّ ترتّب علیھا بالاستصحاب، لكن المراد إثبات المسبّب و الملازم الآخر  نعم لو كان

.علیه

:ثمّ إنّه أورد المیرزا النائیني قدس سره على ما أفاده الشیخ قدس سره من استصحاب الملازمة و السببیّة بوجھین

نّه شدّد النكیر على من قال بجعل السببیّة و الملازمة، و مع ذلك و العجب من الشیخ قدس سره؛ حیث إ:قال:الأوّل

.ذھب إلى جريان استصحابھما في المقام

أنّ الملازمة على تقدير تسلیم كونھا من المجعولات الشرعیّة، إنّما ھي مجعولة بین تمام الموضوع و الحكم؛ :الثاني

بین نجاسته و حرمته، و الشكّ في بقاء الملازمة بین تمام بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمة بین العنب المغليّ و 

استصحاب عدم النَّسْخ، و لا إشكال فیه، و ھو  الموضوع و الحكم لا يعقل إلّا بالشكّ في نَسْخ الملازمة، فیرجع إلى

.انتھى.»١«غیر الاستصحاب التعلیقي 

لا دلیل  -شكال على القول بجعل السببیّة و الإغماض عنهمن عدم المانع و الإ -مع قطع النظر عمّا ذكرناه سابقاً:أقول

لا بدّ إمّا أن يكون من الأحكام الشرعیّة، أو من الموضوعات الخارجیّة التي تترتّب علیھا الآثار :على أنّ المستصحب

لملازمة الأزلیّة المنتزعة الشرعیّة، بل المعتبر أن لا يكون الاستصحاب لغواً لا يترتّب علیه أثر، و حینئذٍ فلو شُكّ في أنّ ا

ھل ھي باقیة بعد عروض حالة الزبیبیّة أو لا؛ لأجل الشكّ في أنّ وصف  -بناءً على ما ذكره -من الجعل الشرعي

الحكم أو ثبوته، فلا مانع من استصحابھا؟العنبیّة واسطة في عروض

ف العنبیّة وجوداً و عدماً أو لا؟ فكما يصحّ لو شكّ في أنّه ھل جعل الحرمة للعنب بنحو يدور مدار وص:و بعبارة اخرى

استصحاب ھذا الحكم يصحّ استصحاب الملازمة، فإنّھا و إن لم تكن مجعولة بالذات؛ بناء على ما ذكروه، لكنّھا مجعولة 

بالعرض، فمجرّد عدم مجعولیّتھا بالذات لا يمنع عن جريان الاستصحاب فیھا، لكن لا يترتّب على استصحابھا وجود 

.ملازم الآخر، كما ھو المقصود؛ لما عرفت من أنّه ترتّب عقليّ لا شرعيّال

.فما أورده علیه أوّلًا غیر وارد علیه



و أمّا ما أورده علیه ثانیاً فھو من الأعاجیب منه قدس سره، فإنّ الشكّ لیس في بقاء الملازمة مع بقاء العنب بحاله 

لزبیبیّة في بقاء الملازمة، فإنّ ما ھو المتیقّن ھو ثبوت الملازمة بین كما كان، بل الشكّ إنّما ھو بعد عروض حالة ا

.العنب المغلي و الحرمة، لا بین الزبیب المغلي و الحرمة

.ھذا كلّه إذا كان التعلیق شرعیّاً مأخوذاً من لسان الدلیل

ب من جزءين، فإنّ العقل بعد وجود و أمّا لو كان عقلیّاً، كما لو جعل الحكم في لسان الدلیل متعلّقاً على موضوع مركّ

كما ذكره المیرزا النائیني  -أحد جزأيه يحكم بتحقّق الحكم على تقدير وجود الجزء الآخر، فالظاھر أنّ الاستصحاب فیه

 -غیر مفید؛ سواء كان التعلیق في الحكم أم في الموضوع، فإنّ استصحاب ھذا الحكم التعلیقي -»١«قدس سره 

ند عدم عروض الحالة، لا يُثبت الحرمة بعد تحقّق الغلیان إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت؛ لأنّ ع -لتحقّقه سابقاً

نفس المستصحب لیس شرعیّاً، بل المفروض أنّه حكم عقليّ تعلیقيّ، فلا تثبت به الحرمة العقلیّة بعد تحقّق الغلیان،

فإذا وجد ماء أقلّ من »إذا غُسل النجس بالكرّ يطھر«:الشارع و كذلك التعلیق في الموضوع لو كان عقلیّاً، كما لو قال

فالعقل يحكم بأنّه لو صُبّ علیه صاع صار كرّاً، فإذا عرضت علیه حالة شكّ معھا في بقاء ھذا الحكم  -مثلًا -الكُرّ بصاع

فإنّه ترتّب عقليّ على  التعلیقي العقلي، فلا يترتّب على استصحابه طھارة ما غُسل فیه بعد صبّ ھذا المقدار علیه،

.الكرّ، و حینئذٍ ففرق بین التعلیقات الشرعیّة و بین العقلیّة، و جريان الاستصحاب في الاولى دون الثانیة

في معارضة الاستصحاب التعلیقي مع التنجیزي:تذنیب

استصحاب الخلاف، كاستصحاب بأنّه لا يترتّب علیھا أثر عمليّ لابتلائھا دائماً ب:اورد على الاستصحابات التعلیقیّة

الحلّیّة في مثال العنب المعارض بعد الجفاف لاستصحاب الحرمة التعلیقیّة، فیتساقطان، فیرجع إلى العمومات الدالّة 

.على حلّیّة الأشیاء و طھارتھا

حاب و أجاب الشیخ الأعظم قدس سره عن الإشكال بنحو الإجمال بحكومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة على استص

.، و لم يبیِّن وجھھا»١«الحلّیّة 

:إنّه قد يقال:ما حاصله»الحاشیة على الفرائد«و قال صاحب الكفاية في 

الإباحة بعد الغلیان و عدمھا لیسا من آثار الحرمة على تقديره و عدمھا بدونه؛ كي يكون الشكّ فیھما ناشئاً من الشكّ 

.أصلًا، بل يكونان على تقديره متضادّين و إن لم يكن بینھما تضادّ بدونهفیھما، و بدونه لا يكاد يكون بینھما حكومة 

بأن الإباحة و إن لم تكن من آثار عدم حرمة العصیر بعد غلیانه، إلّا أنّھا من آثار عدم حرمته قبله المعلّقة :و أجاب عنه

بعده ناشئاً من الشكّ في حرمته  حرمته كذلك قبله، فیكون الشكّ في الإباحةعلیه؛ ضرورة توقّف إباحته على عدم

.»١«قبله، المحكومة بالبقاء بالاستصحاب المستلزمة للحكم بعدم الإباحة بعده 

.نعم لكن ھذا الاستلزام و التوقّف عقليّ لا شرعيّ، و لا حكومة ما لم يكن المرتّب الشرعيّ في البین:فإن قلت

أعمّ من الواقعي المستصحب، و الظاھري الناشئ من  نعم، لو لم يكن الطرف الحقیقي للتوقّف العقلي:قلت

فالحرمة الفعلیّة بعد الغلیان من آثار الحرمة التعلیقیّة قبل الغلیان، فالشكّ في الإباحة  -كما في المقام -الاستصحاب

.بعده ناشٍ من الشكّ في ثبوت ھذه الحرمة التعلیقیّة قبله، فلا مجال لاستصحاب الإباحة مع استصحابھا



كما أنّه لیس بین الحلّیّة المُغیّاة بالغلیان و بین الحرمة المعلّقة علیه :في صدر كلامه ما حاصله»الكفاية«قال في و 

منافاة قبل عروض الحالة الزبیبیّة، بل يمكن حصول القطع بھما، كذلك لا منافاة بین استصحابیھما، و قضیّة ھذين 

.انتھى.»٢«د الغلیان الاستصحابین ھو الحكم بالحرمة الفعلیّة بع

؛ أي حكومة »الحاشیة على الفرائد«و ھو قدس سره لم يصرِّح ھنا بالحكومة، لكن مراده ذلك، كما صرّح بذلك في 

استصحاب الحرمة التعلیقیّة على استصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان لأجل المدافعة بینھما؛ لأنّ تلك المدافعة لازم 

.لیقیّة الواقعیّة و الظاھريّة بالاستصحابللأعمّ من الحرمة التع

و كیف كان، ما ذكره قدس سره لا يصحّح الحكومة؛ لأنّه يعتبر فیھا مسبَّبیّة الشكّ في المحكوم عن الشكّ في الحاكم 

و رفع استصحاب الحاكم الشكَّ في المحكوم فالاستصحاب السببي في الاستصحابات الموضوعیة حاكم على 

كّ المسببي و رافع للشكّ فیه و منقح لموضوع الأدلّة الاجتھادية، و الأدلّة الاجتھادية حاكمة الاستصحاب في الش

الدالّ »الكُرّ مطھّر«:الاستصحابات الحكمیّة، و رافعة للشكّ عنھا، مثل استصحاب الكُرّيّة المنقِّح لموضوع قولهعلى

سته، و أمّا فیما نحن فیه فلازم استصحاب الحرمة على طھارة الثوب النجس المغسول به، و الرافع للشكّ في نجا

التعلیقیّة قبل الغلیان و إن كان ھي الحرمة الفعلیّة بعده و عدم حلّیّته، لكنّه لا يرفع الشكّ في الحلّیّة و عدمھا، و 

إنّھا و إن كانت حینئذٍ فلأحد أن يدّعي جريان استصحاب الحلّیّة المطلقة، و يلزمه عدم الحرمة الفعلیّة بعد الغلیان، ف

بحكم العقل، لكنّھا لازم للأعمّ من الحلّیّة الواقعیّة و الظاھريّة بالاستصحاب؛ لمكان المضادّة بینھما، فما ذكره من 

.حكومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة على استصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان يمكن دعوى عكسه

استصحاب الحلّیّة المُغیّاة بالغلیان، و عدم منافاتھا لاستصحاب الحرمة المعلّقة من جريان :»الكفاية«و أمّا ما أفاده في 

.علیه

.أنّ الحلّیّة قبله مقطوع بھا، لا تفتقر إلى الاستصحاب:أنّه إن أراد استصحابھا قبل الغلیان يرد علیه:ففیه

.د الضدّين لنفي الضدّ الآخرو إن أراد استصحابھا لإثباتھا بعد الغلیان فھو مثبِت؛ لأنّه استصحاب لأح

أنّه لا يكفي في الحكومة مجرّد اللزوم العقلي، بل لا بدّ فیھا من رفع الدلیل الحاكم للشكّ عن :فحاصل الإشكال

لا بدّ أن يرفع الاستصحاب الحاكم الشكَّ في المحكوم  -كما عرفت -المحكوم، ففي الاستصحابات الموضوعیّة

.م ذكرهكاستصحاب الكُرّيّة المتقدّ

فلا بدّ في تحقّق الحكومة فیھا أن يرفع الاستصحاب الحاكم الشكَّ  -كما فیما نحن فیه -و أمّا الاستصحابات الحكمیّة

في المحكوم، و لم يكن مجال لاستصحاب المحكوم مع جريان الاستصحاب الحاكم، و ھو يتوقّف على انطباق أدلّة 

، و مجرّد سببیّة الشكّ في أحدھما الآخر، غیر كافٍ في الحكومة ما الاستصحاب على استصحاب الحاكم دون المحكوم

الحرمة المعلّقة لا يزيل الشكّ في الحلّیّة و لم يكن أحدھما مُزيلًا و رافعاً للشكّ في الآخر، و حیث إنّ استصحاب

.عدمھا، فلا مجال لدعوى حكومته على استصحاب الحلّیّة، بل يمكن دعوى العكس، كما تقدّم

ومة الاستصحاب التعلیقي على التنجیزيحك

أنّه و إن أمكن تعدّد الشكّ في المقام؛ أي الشكّ في الحرمة التعلیقیّة و عدمھا، :و التحقیق في الجواب عن الإشكال

و الشكّ في الحلّیّة المطلقة و عدمھا، لكن مرجعھما إلى شكٍّ واحد، و ھو أنّ العصیر الزبیبي بعد الغلیان حلال أو 

ام، و حیث إنّ الشكّ عبارة عن الترديد المتقوّم بالطرفین، فإذا تُعبّد بأحد الطرفین فلا محالة يزول الشكّ و الترديد، و حر



حینئذٍ فدلیل ھذا التعبّد حاكم على الآخر، فإذا تعبّدنا باستصحاب الحرمة المعلّقة، و الحكم بالحرمة الفعلیّة بعد 

و الترديد، يزول الشكّ في الحلّیّة لا محالة، و لا يبقى مجال لاستصحابھا، و ھو الغلیان، و تعیّن أحد طرفي الشكّ 

.معنى الحكومة

كما أنّه يزول الشكّ المزبور باستصحاب الحرمة المعلّقة، كذلك يزول باستصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان؛ :لا يقال

جه لجعل استصحاب الحرمة المعلّقة حاكماً على استصحاب لتعیّن أحد طرفي الترديد و الشكّ تعبّداً و زواله، فلا و

.الحلّیّة المطلقة، بل يمكن العكس

إنّ الاستصحاب متقوّم بالشكّ الفعلي في بقاء ما كان سابقاً، و ظرف ھذا الشكّ في استصحاب الحرمة :لأنّا نقول

بل يكون الشكّ في  -أي الحرمة المعلّقة -سابقاً المعلّقة، قبل تحقّق الغلیان، و إلّا فبعد حصوله لا شكّ في بقاء ما كان

حرمته الفعلیّة و ظرف الشكّ في حلّیّته المطلقة إنّما ھو بعد تحقّق الغلیان، و إلّا فھي مقطوع بھا قبله، لا تفتقر إلى 

لشكّ الاستصحاب، فقبل حصول الغلیان يجري استصحاب الحرمة المعلّقة لتحقّق أركانه من الیقین السابق بھا و ا

اللّاحق الفعلیّین، و مفاد ھذا الاستصحاب حرمة ھذا العصیر بعد الغلیان تعبّداً، و الحكم بأنّ ھذا حرام، و حینئذٍ يزول 

و الحرمة بذلك الاستصحاب تعبّداً، فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلّیّة المطلقة بعده، لتقوّمه بالشكّ الشكّ في الحلّیّة

.تفاؤه تعبّداً بجريان استصحاب الحرمة المعلّقة قبل تحقّق الغلیان، و ھو معنى الحكومةالفعلي فیھا، و المفروض ان

بعد تحقّق الغلیان فھو محكوم بالحرمة و النجاسة الفعلیّتین تعبّداً؛ لأنّه نتیجة استصحاب الحرمة المعلّقة، و :و بالجملة

.حینئذٍ فلا يبقى شكّ في الحلّیّة حتّى تستصحب

دس استصحاب أحكام الشرائع السابقةالتنبیه السا

:اختلفوا في جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة و عدمه على قولین، و الإشكال فیه من وجھین

عدم اتّحاد الموضوع المعتبر في الاستصحاب؛ لأنّ الموضوع في القضیّة المتیقّنة ھو الموجودون في ذلك :أحدھما

في ھذا الزمان، فاستصحاب أحكامھم إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر  الزمان، و في المشكوكة الموجودون

»١«.

بأنّ ھذا الإشكال إنّما يتوجّه لو كانت الأحكام مجعولة بنحو القضیّة الخارجیّة، و لیس كذلك، بل ھي :و اجیب عنه

حینئذٍ فلا فرق بینھا و بین أحكام ، و »٢«مجعولة بنحو القضیة الحقیقیّة، أو أنّ الحكم مجعول على العناوين الكلّیّة 

.ھذه الشريعة المقدّسة لو احتمل نسخھا

و ھو :لعلّ مراد معاصر الشیخ الأعظم قدس سره إشكال آخر و شبھة اخرى لا تندفع بما ذكر:لأحد أن يقول:ثانیھما

ن نحن معنونین بھذا العنوان، و لو بنحو القضیّة الحقیقیّة، و لم نكأنّه لو اخذ الموضوع في الشرائع السابقة عنوان

.كعنوان الیھود أو النصارى، مع الشكّ في بقاء حكمھم بالنسبة إلینا، فاستصحابه إسراء حكم من موضوع إلى آخر

ھذا مثل عنوان العنبیّة و الزبیبیّة؛ يعني من قبیل تبدّل حالات موضوع واحد، فھذا الإشكال يستلزم الإشكال :لا يقال

.ة التعلیقیّة في المثال المعروففي استصحاب الحرم



فرق بینھما؛ حیث إنّ كلّ زبیب مسبوق بالعنبیّة المحكومة بالحكم المذكور، فبعد صیرورته زبیباً يشكّ في :فإنّه يقال

ثمّ أسلموا،  -مثلًا -بقاء الحكم التعلیقي، فیستصحب، بخلاف ما نحن فیه، إلّا إذا كان المسلمون مسبوقین بالنصرانیّة

.لیس كذلك، و لھذا لو وجد زبیب بنحو خلق الساعة غیر مسبوق بالعنبیّة لما جرى فیه الاستصحاب المذكورلكن 

و حیث إنّا لا نعلم كیفیّة تعلّق أحكامھم بالموضوعات، و عدم وصول التوراة و الإنجیل الغیر المحرّفین إلینا، و عدم بیان 

مھم؛ من دون بیان كیفیّة جعلھا علیھم، لا مجال لاستصحابھا، فلا ذلك في القرآن المجید إلّا عدّة محدودة من أحكا

وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ «:في قصّة يوسف يصحّ الاستدلال لضمان ما لم يجب و لجواز الجھالة في مال الجعالة، بقوله تعالى

على برّ الیمین بضرب المستحقّ »٢» «هِ وَ لا تَحْنَثْخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِ«:، و بقوله»١» «حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنا بِهِ زَعیمٌ

.مائة ضربة بالضِّغْث، و نحو ذلك

التنبیه السابع في الاصول المثبتة

اختلفوا في وجه حجّیّة مثبتات الأمارات دون الاصول؛ أي لوازمھا العقلیّة و العاديّة و الشرعیّة و لوازم لوازمھا و 

ذه كلّھا مترتّبة تثبت بقیام الأمارة، بخلاف الاصول؛ فإنّه لا يترتّب علیھا إلّا اللّوازم الشرعیّة ملزوماتھا و ملازماتھا، فإنّ ھ

.بلا واسطة، دون العقلیّة و العاديّة كذا و الشرعیّة بواسطة العاديّة و العقلیّة و ملزوماتھا و ملازماتھا

م العقلیّة و العاديّة غیر قابلة لأن تنالھا يد الجعل و ھو أنّ اللواز:إنّ الوجه في ذلك:فقال الشیخ الأعظم قدس سره

التعبّد، و التعبّد بھا إنّما يمكن و يصحّ بلحاظ آثارھا الشرعیّة، و نبات اللحیة و بیاضھا و نحوھا من الامور التكوينیّة 

.»١«لیست كذلك حتى تثبت باستصحاب بقاء زيد 

أنّ الوجه في ذلك عدم تمامیّة الإطلاقات، و أن :یة على الفرائدو يظھر من المحقّق الخراساني قدس سره في الحاش

.»١«بلا واسطة القدر المتیقَّن ھو جعل الاصول بلحاظ الآثار الشرعیّة

.»٢«إنّ وجھه انصراف أدلّة الاصول إلى ما يترتّب علیھا الآثار الشرعیّة بلا واسطة :و قال شیخنا الحائري قدس سره

إنّ الوجه في ذلك اختلاف المجعول في الأمارات و الاصول، و أنّ المجعول في :یني قدس سرهو قال المیرزا النائ

.»٣«الأمارات ھو الطريقیّة، فمثبتاتھا حجّة، بخلاف الاصول فإنّ المجعول فیھا ھو تطبیق العمل على مؤدّاھا 

:ھنا مقامات من البحث:أقول

ارات من الملزومات و الملازمات و اللوازم مطلقاً بلا واسطة أو مع في بیان الوجه في حجّیّة مثبتات الأم:الأوّل

.الواسطة

.في بیان الوجه في عدم حجّیّة مثبَتات الاصول:الثاني

.في البحث عن الآثار الشرعیّة المترتّبة على الاصول بواسطة أثر شرعيّ آخر:الثالث

حول مثبتات الأمارات

و أنّه قد تقدّم مراراً أنّ الأمارات كلّھا عرفیّة عقلائیّة أمضاھا الشارع، و لم يردع عن فھ:أمّا الكلام في المقام الأوّل

بنائھم على العمل بھا، و لیست تأسیسیّة، مثل خبر الواحد، و الظواھر، و حجّیّة قول أھل الخبرة في كلّ فنّ، و أصالة 



ء من الآيات و الروايات على جعل الحجّیّة في شيالصحّة في أفعال المسلمین، و الید، و نحو ذلك؛ لعدم نھوض دلیل 

مقام التنبیه على فسق الولید، و كذلك مثل من ھذه، فإنّ آية النبأ تدلّ على الردع عن العمل بخبر الفاسق، أو في

دّ من ، فإنّه في مقام توثیقه، لا جعل حجّیّة خبره، و حینئذٍ فلا ب»٢«و نحوه »١«)العمري ثقتي: (قوله علیه السلام

ھو إفادتھا الظنّ و الوثوق النوعي بمؤدّاھا و بملزوماتھا و :ملاحظة بناء العقلاء في عملھم بھا، و الوجه في عملھم بھا

ملازماتھا و لوازمھا مطلقاً؛ عقلیّاً أو عاديّاً أو شرعیّاً، بلا واسطة أو مع الواسطة، و لیس المراد أنّھا تثبت بحصول الوثوق 

 -يحصل بالوثوق الحاصل من خبره بطلوع الشمس -بل المراد أنّه إذا أخبر الثقة بطلوع الشمس مثلًا على مؤدّاھا فقط،

وثوق آخر بإضاءة العالَم من جھة الملازمة بینھما، و ھكذا وثوق آخر بالنسبة إلى ملزوماته و ملازماته، و المفروض عدم 

.ردع الشارع عن ذلك البناء، فالجمیع حجّة

صولحال مثبتات الا

:فتوضیحه يحتاج إلى بیان أمرين:و أمّا الكلام في المقام الثاني

ء له ملزوم و لازم و ملازم، يتحقّق بتبع الیقین المذكور يقین آخر بالملزوم، و أنّه لو فرض حصول الیقین بشي:الأوّل

احد، بل أربع يقینات، غاية الأمر أنّ ثالث بلازمه، و رابع بملازمه، بعد الالتفات إلى الملازمة بینھما، فلیس ھنا يقین و

ثلاثة منھا حصلت بتبع الیقین الأوّل، و حكم العقل بتحقّق كلّ واحد منھا إنّما ھو لأجل أنّ لكلّ واحد منھا يقیناً يخصّه 

.متعلّقاً به، لا لأجل الیقین الأوّل

إقامة المشكوك مقام المتیقّن إمّا أن يراد بھا :كبرى كلّیّة»٣«)لا ينقض الیقین بالشكّ: (أن قوله علیه السلام:الثاني

.بلحاظ الآثار تعبّداً، أو المراد ھو الأمر بالبناء العملي على حصول الیقین و العمل على طبقه في عالم التعبّد

:و على كلا الاحتمالین لا يشمل الآثار مع الواسطة بتقريبین

ء له ملزوم و لازم و ملازم يتبعه حصول يقین آخر بلازمه، ، و تعلّق بشيأنّه قد عرفت أنّ الیقین إذا حصل:التقريب الأوّل

و ثالث بملزومه، و رابع بملازمه، و أنّ لكلّ واحد منھا يقیناً يخصّه حاصلًا بتبع الیقین الأوّل، فلو شكّ في بقائه يتبعه 

لشكّ في لوازمه و ملزوماته و ء يستتبع اثلاثة شكوك اخر؛ كلّ واحد منھا مسبوق بالیقین؛ لأنّ الشكّ في شي

يعمّ كلّ )لا ينقض الیقین بالشكّ: (ء، و حینئذٍ فلا ريب أنّ قولهملازماته؛ لمكان الملازمة العقلیّة بینھا و بین ذلك الشي

، و يستلزمه التعبّد )لا ينقض: (واحد منھا؛ لأنّ كلّ واحد منھا مصداق له، فھنا مصاديق، لا مصداق واحد يشمله قوله

.لباقي من اللازم و الملزوم و الملازمبا

ھذا إذا كان كلّ واحد من ھذه الشكوك مسبوقاً بالیقین، و أمّا إذا لم يكن كذلك؛ بأن لم تتحقّق الملازمة في حال 

ء و شكّ في بقائه، كنبات اللحیة و بیاضھا أو فرض حدوث العلم الیقین الأوّل، بل حدثت بعد زوال الیقین بھذا الشي

ء آخر كالعلم بحیاة زيد أو عمرو، فلا تعمّه ھذه الكبرى الكلّیّة، بل تشمل كلّ ما كان ء و شيلي بین ھذا الشيالإجما

ء المذكور بلحاظ آثاره الشرعیّة المترتّبة علیه، و أمّا الآثار العقلیّة و على يقین منه و شكّ في بقائه، و ھو الشي

فلا؛ لأنّ المفروض عدم مسبوقیّة  -بواسطة تلك الآثار العقلیّة و العاديّة -ءلشيالعاديّة و الشرعیّة، المترتّبة على ذلك ا

ء بلحاظ أثره الشكّ فیھا بالیقین لتعمّه تلك الكبرى الكلّیّة، و ھي لا تشمل إلّا موضوع نفسھا، و ھو ذلك الشي

.يّةالشرعيّ، لا الآثار التي تترتّب على موضوع آخر، أي الواسطة العقلیّة أو العاد



بلحاظ الآثار الشرعیّة للیقین إمّا ھو:إلى آخره للموضوعات...)لا ينقض : (شمول قوله علیه السلام:و بعبارة اخرى

.الطريقي، أو بلحاظ آثار المتیقّن، لا بلحاظ آثار موضوع آخر

یقین، لشمله قوله علیه نعم لو كان الشكّ في كلّ واحد من اللّازم الغیر الشرعي و الملزوم و الملازم مسبوقاً بال

، فلكلّ واحد منھا استصحاب خاصّ به لو ترتّب أثر شرعيّ علیه، لكن ھذا الفرض خارج عن محلّ )لا ينقض: (السلام

.ءالكلام؛ لأنّ محطّ البحث ھو ما لم يكن الشكّ فیھا مسبوقاً بالیقین بھا، و اريد إثباتھا باستصحاب ذلك الشي

عدم حجیّة مثبتات الاصول لیس ھو انصراف أدلّتھا؛ لعدم الموجب له، و لا عدم تمامیّة أنّ الوجه في :فانقدح بذلك

إطلاقھا فیھا و تمامیّتھا في الأمارات؛ لعدم الفرق بین أدلّة الاصول و الأمارات في ذلك، و لا لأجل أنّ المجعول في 

لو فرض حجّیّة خبر الواحد بالتعبّد و الجعل الأمارات ھو الطريقیّة، و في الاصول ھو تطبیق العمل على مؤدّاھا، بل 

ء الأمیر المستلزم الشرعي، لما قلنا بحجّیّة مثبتاته؛ لأنّ التعبّد حینئذٍ إنّما يكون بمؤدّى الخبر، كما لو أخبر بمجي

قته للواقع، فھو ء الجند، فإنّه إخبار واحد، لا أخبار متعدّدة بعدد أفراد الجند، و لذا لو بان كذب الخبر و عدم مطابلمجي

كذب واحد، لا أكاذيب متعدّدة، و حینئذٍ فیحكم بحجیّة ھذا الخبر و صدوره تعبُّداً و ثبوت المخبر به، لا ثبوت لوازم المخبر 

.به؛ لأنّ المجعول حینئذٍ ھو طريقیّته إلى مؤدّاه لا غیره، لكن قد تقدّم أنّ حجّیّة الأمارات عقلائیّة إمضائیّة، لا تأسیسیّة

أنّ أدلّة الاستصحاب قاصرة عن إثبات اللوازم الغیر الشرعیّة أو الشرعیّة مع الواسطة و إن كانت :تقريب الثانيال

في  -مثلًا -ھو ترتیب الآثار الشرعیّة للعدالة)لا ينقض: (الواسطة شرعیّة؛ و ذلك لأنّ المستفاد من قوله علیه السلام

:ى تعبّد آخر، و لا يمكن استفادة ذلك التعبّد من قوله علیه السلاماستصحابھا، و أمّا أثر الأثر فھو يفتقر إل

...).لا ينقض (

حجّیّة الأخبار مع الواسطة، كإخبار الشیخ الإشكال المشھور في دلالة أدلّة حجّیّة خبر الواحد على:و بعبارة اخرى

أنّه يستلزم إثبات الموضوع بالحكم من  -مثلًا -قدس سره عن المفید قدس سره، عن الصدوق، عن أبیه، عن الصفّار

:بالنسبة إلى الوسائط؛ لعدم إحرازھا بالوجدان، بل إنّما يراد إثباتھا بالتعبّد، ثمّ الحكم بتصديقه، فیلزم أن يكون قوله

إنّما يشمل العدالة )لا ينقض: (، جارٍ ھنا أيضاً، فإنّ قوله علیه السلام»١«مثبتاً لموضوع نفسه »صدّق العادل«

أي تلك  -مشكوك بقاؤھا؛ لسبقھا بالیقین بھا، فیترتّب علیھا آثارھا، و أمّا الآثار المترتّبة علیھا بواسطة فموضوعھاال

، و الموضوع لا »لا ينقض«، ثمّ الحكم علیه ب )لا ينقض: (لیس محرَزاً بالوجدان، بل إنّما يراد إثباته بقوله -الواسطة

.يثبت بحكم نفسه

للوسائط؛ لأنّه »صدّق العادل«بأنّه لا مانع من شمول :ن ھذا الإشكال في الأخبار مع الواسطةو أمّا ما يجاب به ع

.»٢«بنحو القضیّة الحقیقیّة، و الوسائط أيضاً أخبار تعبّداً أو بإلغاء الخصوصیّة 

قاً له، و لا يثبت فھو لا يجري في المقام؛ لأنّ المفروض أنّ الشكّ في الواسطة غیر مسبوق بالیقین حتّى يصیر مصدا

:؛ لأنّ مفاده)لا ينقض: (سبقه بالیقین تعبّداً بقوله علیه السلام

أنّ من كان على يقین فشكّ فھو على يقین تعبّداً، لا أنّه على يقین في عالم التعبّد و إن لم يكن شكّه مسبوقاً 

.بالیقین الوجداني

سبوقة بالیقین الوجداني، لا الشكوك الغیر المسبوقة به إنّما يشمل الشكوك الم)لا ينقض: (قوله:و بعبارة اخرى

.حتّى يصیّرھا مصداقاً تعبّدياً لنفسه و يشمله بنحو القضیّة الحقیقیّة



الشرعیّة و الشرعیّة المترتّبة علیه بواسطة أنّ التعبّد بموضوع بلحاظ آثاره الشرعیّة لا يثبت به الآثار الغیر:فتلخّص

بلا واسطة، بل يترتّب علیھا الآثار  -مثلًا -تضى ذلك عدم ترتّب غیر الآثار الشرعیّة للعدالةذلك الأثر الشرعي، و مق

الشرعیّة فقط، كالائتمام به و صحّة الطلاق عنده، لا الآثار المترتّبة على صحّة الطلاق عنده، كوجوب العدّة على تلك 

ة، و كذلك آثار التزويج من وجوب إطاعتھا للزوج الثاني و نحوه المرأة، و جواز التزويج بعد العدّة المترتّب على انقضاء العدّ

لجمیع ھذه الوسائط، التي كلّ واحدة منھا موضوع )لا ينقض(و ھكذا، فإنّ ترتّب جمیع ھذه الآثار يتوقّف على شمول 

قد عرفت أنّه يمكن ذلك  للأثر المتأخّر عنه، و جعلھا مصداقاً تعبّديّاً لنفسه، كما ذكرناه في الأخبار مع الواسطة، لكن

في الأخبار مع الواسطة، و لا يجري فیما نحن فیه ھذا، و لكن التحقیق ھو ترتّب الآثار الشرعیّة بواسطة الأثر 

.الشرعي، لا الواسطة العقلیّة و العاديّة، و ھو المقام الثالث الذي ذكرنا سابقاً

مفاد واحد، و ھو التعبّد ببقاء ما كان من الیقین أو المتیقّن في لیس له إلّا )لا ينقض: (أنّ قوله علیه السلام:توضیحه

الموضوعات أو الأحكام، و لیس مفاده في الأحكام ھو جعل المماثل للحكم السابق، و في الموضوعات جعل المماثل 

الآثار  لحكم موضوعه، فمقتضاه في الأحكام ھو ترتیب آثاره، و ھو وجوب الامتثال، و في الموضوعات وجوب ترتیب

المترتّبة على ذلك الموضوع و امتثال ما له من الأحكام الثابتة بالأدلّة الاجتھاديّة، فدلیل الاستصحاب في الموضوعات 

حاكم على أدلّة الأحكام، و منقِّح لموضوعھا، و لا يفتقر بعد استصحاب الموضوع إلى جعل الحكم ثانیاً، بل ھو لغوٌ، 

ة، فمعنى استصحاب العدالة ھو الحكم ببقائھا، و أمّا جواز الاقتداء و نفوذ الشھادة و صحّة لثبوته له بالأدلّة الاجتھاديّ

الطلاق فھي ثابتة للعادل بالأدلّة الاجتھاديّة، فمفاد الاستصحاب ھو الحكم ببقاء نفس العدالة، و لا يراد إثبات آثارھا 

حاب بالأدلّة الاجتھاديّة، و يثبت بھذا الدلیل الاجتھادي بالاستصحاب، بل ھي مترتّبة على العدالة بعد إحرازھا بالاستص

و جواز تزويجھا بعد العدّة الثابت بدلیل اجتھاديّ آخر، موضوع الأثر الشرعي الثاني، كوجوب العدّة على المطلّقة عنده

اب منقِّح لموضوع فباستصحاب العدالة يترتّب جمیع تلك الآثار كلّ بدلیله الاجتھادي، لا بالاستصحاب، فإنّ الاستصح

.الأثر الأوّل، و أمّا الموضوع للآثار المتأخّرة فإنّما ھو بالدلیل الاجتھادي

.نعم لو كانت الواسطة أمراً عقلیّاً أو عاديّاً له أثر شرعيّ لا يثبت ھذا الأثر الشرعي و ما بعده

اً؛ شرعیّاً كان أم غیره، و كذلك فظھر بذلك السرُّ في عدم حجّیّة استصحاب الموضوعات لإثبات ملزوماتھا مطلق

ملازماته و لوازمه العقلیّة و العاديّة، و الآثار المترتّبة علیھا بواسطة عقلیّة أو عاديّة و إن كانت شرعیّة، و ترتیب الآثار 

الشرعیّة بلا واسطة أو بواسطة شرعیّة لتنقیحه موضوع ھذه دون تلك، فلا يحتاج في بیان وجه ترتّب ھذه دون تلك 

.لذلك»١» «المقالات«إلى التشبّث بما لا يخلو عن الإشكال بل المنع، كما أتعب المحقّق العراقي نفسه الزكیّة في 

حول الوسائط الخفیّة:تذيیل

أنّ عدم حجّیّة المثبِت من :»٤«و غیرھما »٣«٠و المحقّق الخراساني »٢«ذكر جماعة كالشیخ الأعظم 

ر الشرعي على المستصحب بواسطة عقلیّة أو عاديّة، إنّما ھو فیما إذا لم تكن الواسطة الاستصحاب فیما لو ترتّب الأث

.خفیّة؛ بحیث لا يرى العرف واسطة في البین، و يعدّ ذلك الأثر أثر المستصحب عندھم

بین لا يمكن التفكیك عرفاً بینه و إنّ الأمر كذلك حتّى في الواسطة الجلیّة بوساطة ما:»الكفاية«و قال في 

.»١«المستصحب تنزيلًا؛ لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة يعدّ أثره أثراً له 



أنّه إن اريد من خفاء الواسطة عدم درْك العرف لھا و لو بالنظر الدقّي، و يرون أنّ الأثر ھو للمستصحب :و التحقیق

ب فیه و عدم عدّه مثبتاً، مثل أنّ الموضوع للحرمة في حقیقة، و إنّما يُدركھا العقل بالبراھین، فالحقّ جريان الاستصحا

:قوله تعالى

ھو عنوان الخمر عرفاً لا غیر، لكن العقل حیث إنّه »٢» «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطان -إلى قوله -إنّما الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ«

و أنّه مائع ملوَّن بلون كذا، و أنّه مُسكر، و نحو ذلك،  يمیّز بین الجھات و الحیثیّات التعلیلیّة للحكم، و أنّ للخمر عناوين،

 -مثلًا -و يدرك أنّ الحكم بالحرمة إنّما ھو لأجل الإسكار، و أنّه لا دَخْل للّون و المائعیّة في الموضوعیّة للحرمة؛ فإنّ الماء

الجھة التعلیلیّة ھي موضوع  أيضاً مائع و لیس بحرام، يفھم و يحكم بأنّ تمام الموضوع للحرمة ھو الإسكار، و أنّ

.الحرمة

فلو علم بأنّ ھذا المائع كان خمراً، و شكّ في بقاء خمريّته، فحیث إنّ تمام الموضوع عند العرف ھو الخمر لا الإسكار، 

علیه فلا إشكال في جريان الاستصحاب و ترتّب الحرمة علیه؛ لاتّحاد القضیّة المتیقَّنة مع المشكوكة عرفاً، و ترتّب الأثر 

و إن لم يكن كذلك عقلًا؛ لأنّ الموضوع عند العقل ھو الإسكار، و لا يثبت ذلك باستصحاب عنوان الخمر، لكن ھذه 

الواسطة خفیّة لا يراھا العرف و لو بنظره الدِّقّي الغیر المسامحي، و أنّ الإسكار واسطة في ثبوت الحكم للخمر، لا 

.حاب فیه و عدم عدّه مثبِتاًتمام الموضوع، فلا إشكال في جريان الاستص

و إن اريد من خفاء الواسطة ما يُدركه العقل بالنظر الدِّقّي، لكن ينتسب الأثر إلى المستصحب في محیط العرف بالنظر 

فیه، و أنّه مثبت؛ لأنّ الملاك في اتّحاد الموضوع و ترتّب الأثر على المسامحي، فالحقّ عدم جريان الاستصحاب

ظر العرفي الدِّقّي، لا المسامحي في محیط العرف؛ بحیث يُعدّ مسامحة لديھم، و ذلك مثل الدم، المستصحب، ھو الن

فإنّه لا يطلق على لونه الباقي بعد زوال عینه عند العرف، إلّا مسامحة و إن كان باقیاً بنظر العقل من جھة استحالة 

ه بعد زوال عینه مع بقاء لونه؛ لعدم اتّحاد القضیّة انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع آخر، فلا يجري الاستصحاب فی

.المتیقَّنة مع المشكوكة عرفاً إلّا مسامحة عندھم

حال الأمثلة التي ذكرھا الشیخ الأعظم قدس سره

:محلّ إشكال بل منع»١«أنّ الأمثلة التي ذكرھا الشیخ الأعظم قدس سره لخفاء الواسطة :و انقدح بذلك

طوبة النجس الذي لاقاه جسم جافّ، فإنّ الحكم بنجاسة الملاقي إنّما ھو من آثار السراية من مثل استصحاب بقاء ر

النجس الرطب إلیه، لا الرطوبة، و العرف أيضاً يُدرك ھذه الواسطة، و أنّ الحكم بنجاسة الملاقي للنجس الرطب إنّما 

إلیه، فمجرّد استصحاب بقاء الرطوبة لا يفید و لا يثبت ھو لأجل السراية و التأثیر و التأثّر بانتقال أجزاء النجاسة منه 

.السراية التي ھي الموضوع لدى العرف

و مثل استصحاب عدم المانع و الحاجب لو شكّ في وجودھما في محلّ الغسل و المسح؛ لإثبات غسل البشرة و 

.مسحھا المأمور بھما في الوضوء

.عند العرف، و لا يثبت ذلك باستصحاب عدم المانعأنّ الموضوع للحكم ھو غسل البدن :وجه الإشكال

.استقرّ بناؤھم علیه، فھو خارج عمّا نحن فیهإنّ عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع من الامور التي:نعم يمكن أن يقال



غده يوم  استصحاب عدم دخول ھلال شوّال يوم الشكّ، المثبت لكونه يوم الثلاثین من شھر رمضان، و إثبات أنّ:و منھا

أي يوم  -الفطر، فیترتّب علیه أحكامه، و أنّ غدَ الغد، الیوم الثاني من شوّال، و ھكذا إلى الیوم الثامن من ذي الحجّة

.و التاسع و عید الأضحى و غیر ذلك -التروية

الیوم الذي من إنّ أوّل الشھر مركّب من :أنّ ھذا الاستصحاب لا يثبت ھذه، إلّا أن يقال:وجه الإشكال في المثال

و  -أي كونه يوماً منه -شوّال و لم يسبق بمثله، أو الیوم الذي منه المسبوق بضدّه، فإنّ أحد الجزءين محرَز بالوجدان

يوم الشكّ، فالغد أوّل  -أي شھر رمضان -الآخر بالاستصحاب؛ أي استصحاب عدم ھلال شوّال، أو استصحاب بقاء الضدّ

...م مثله و بعده ثانیه شوّال، و لأنّه يوم مسبوق بعد

.و ھكذا، فیترتّب علیه أحكامه

أنّ أوّل الشھر لیس مركّباً، بل عنوان وجوديّ بسیط، و ھو مقابل الوسط و الآخِر منه، فإنّ الشھر نظیر :لكن فیه أوّلًا

.علیه أحكامه سلسلة لھا أوّل و وسط و آخر، و لا يثبت ھذا العنوان الوجودي باستصحاب عدم ھلال شوّال؛ لیترتّب

يحرز أحدھما بالوجدان، و الآخر بالأصل، فیثبت أنّه أوّل شوّال، و يترتّب علیه :سلّمنا أنّه مركّب من أمرين:و ثانیاً

أحكامه، لكن لا يثبت بذلك أنّ ما بعده ثاني شوّال، و ھكذا، و لا يثبت يوم التروية و عرفة و الأضحى بذلك؛ لیترتّب 

.»١«كره بعض الأعاظم قدس سره علیھا أحكامھا، كما ذ

و ھو أنّ بناء المسلمین على العمل بذلك و إثبات يوم التروية و عرفة و الأضحى به، فلو لم :لكن يبقى ھنا إشكال

.صورة الشكّ في أوّل الشھريعتبر ھذا الاستصحاب يلزم تعطیل أحكامھا في

الموضوع لأحكام أوّل الشھر، ھو يوم رؤية الھلال، أو الیوم  بأنّ:-المیرزا النائیني -و أجاب عنه بعض الأعاظم قدس سره

ھو الیوم الذي انقضى من رؤية :الذي انقضى قبله من الشھر الماضي ثلاثون يوماً، و كذا المراد من ثامن ذي الحجّة

.»١«ھلال ذي الحجّة ثمانیة أيّام، لا الأوّل و الثامن الواقعیّان 

أحدھما الواقعي، و :ن الأدلّة، و لما ھو المرتكز في الأذھان؛ إذ لیس للرؤية مصداقانأنّه خلاف ما يستفاد م:و فیه

ثانیھما الشرعي، و كذلك أوّل الشھر و غیره، و لو كان الموضوع للحكم ما ذكره قدس سره لزم عدم وجوب قضاء صوم 

.ن، و ھو كما ترىالیوم الذي حكم بعدم كونه من رمضان، فأفطر، ثمّ بان الخلاف، و أنّه من رمضا

ھو أنّه استقرّ بناء المسلمین من صدر الإسلام إلى زماننا ھذا على ذلك، و ورد به :و الذي تنحسم به مادّة الإشكال

، و أمر فیھا بصوم ثلاثین يوماً مع الشكّ في »٢«أيضاً روايات دالّة على أنّ شھر رمضان كسائر الشھور يزيد و ينقص 

، و حینئذٍ فلا »٥«، و وجوب صوم ما بعد الثلاثین من شعبان »٤«وم يوم الشكّ في أوّله ، و عدم وجوب ص»٣«آخره 

:تذنیب حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبیھه الثامن يذكر فیه امورإشكال

إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج لیس بمثبت:الأمر الأوّل

يُغني عن استصحاب الآخر، و لا يترتّب علیه إلّا آثار نفس المستصحب،  تقدّم أنّ استصحاب كلّ من الكلّي و الفرد لا

فإن كان الموضوع للحكم ھو الكلّي فاستصحاب فرده لا يفید في ترتّب ذلك الحكم، فإنّھما و إن اتّحدا في الخارج، 

ھما في الخارج لا يكفي في لكنّھما متغايران و متمايزان بحسب العنوان و في عالم تعلّق الأحكام بھما، و مجرّد اتّحاد

ترتّب أحكام الكلّي باستصحاب الفرد؛ لما عرفت من أنّ المناط في جريان الاستصحابات الموضوعیّة ھو تنقیحھا 



لموضوع الأدلّة الاجتھادية، فإن كان للمستصحب أثر شرعيّ صحّ استصحابه، و إلّا فلا؛ من غیر فرق بین أن يكون 

المنتزع عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة أمر آخر في منشأ انتزاعه ممّا ھو المحمول  -یّةالكلّي من العناوين الانتزاع

.و بین العناوين الذاتیّة -بالضمیمة

بترتیب آثار الكلّي؛ باستصحاب منشأ  -من الفرق بین خارج المحمول و المحمول بالضمیمة:»الكفاية«فما يظھر من 

أنّ العنوان في المحمول بالضمیمة :مستقیم؛ لعدم الفرق بینھما، إلّا توھّمغیر  -»١«الانتزاع في الأوّل دون الثاني 

لا يثبت عنوان الأبیض لیترتّب علیه آثاره، بخلاف  -مثلًا -على ذلك الموجود الخارجي فباستصحاب البیاضكأنّه أمر زائد

.خارج المحمول، فإنّه عین وجود الفرد المنشأ لانتزاعه

وجود المنتزع في المحمول بالضمیمة أيضاً بعین وجود منشأ انتزاعه في الخارج، و لا وجود له  و لكنّه غیر فارق، فإنّ

فیه سوى وجوده، لكن قد عرفت أنّ مجرّد الاتّحاد في الخارج، لا يكفي في ذلك مع تغايرھما في عالم الموضوعیّة 

لا يُغني عن الآخر، كما لو فرض ثبوت حكم  للأحكام، فالمنتزع في عالم العنوان غیر المنتزع عنه، فاستصحاب أحدھما

لعنوان الفوقیّة أو التحتیّة و نحوھما من الانتزاعیّات، فإنّھا و إن اتّحدت في الخارج مع منشأ انتزاعھا، لكن منشأ 

لیس متعلّق ذلك الحكم و موضوعه، فاستصحابه لا  -و ھو الجسم الخارجي الذي ھو فوق المركز أو تحته -انتزاعھا

.في ترتّب ذلك الحكميفید 

نعم بعد وجود ھذا العنوان في الخارج و انطباقه علیه و سريان الحكم إلى الخارج، يحكم العرف بأنّ ھذا الموجود في 

الخارج موضوع للحكم، كما لو وجد فرد من العالِم الذي تعلّق به الحكم بوجوب الإكرام، فلو شكّ في بقاء علمه 

بعنوان العالم، و يترتّب علیه الحكم بوجوب إكرامه، لكن الحكم بوجوب إكرامه إنّما ھو يستصحب بقاء علمه و اتّصافه 

.من جھة أنّه عالم، مع احتمال كون ھذا العنوان واسطة في ثبوت الحكم لا العروض

وده في الموضوع المأخوذ في الدلیل الاجتھادي و إن كان ھو عنوان العالم بنحو الكلّي، لكن بعد وج:و بعبارة اخرى

الخارج فھو واجب الإكرام، و لا مانع من استصحاب عالمیّته و ترتّب ذلك الحكم علیه لاتّحاد القضیّة المتیقّنة مع 

المشكوكة؛ لأنّ الموضوع ھو ھذا الشخص الخارجي، و ھو باقٍ بعد، و لا يراد ھنا استصحاب الفرد و إثبات الكلّي، و لا 

المصداق؛ ممّا ھو من قبیل خارج المحمول، و علیه من العناوين الذاتیّة لھذا فرق في ذلك بین كون الكلّي المنطبق

.بین غیره من المحمول بالضمیمة، و لا وجه للفرق بینھما

من الفرق المذكور غیر مستقیم؛ سواء اريد استصحاب الفرد المنتزع عنه و إثبات الكلّي »الكفاية«أنّ ما في :فتلخّص

.أم لا

ستصحاب الأحكام الوضعیّةا:الأمر الثاني

أنّه لا فرق في الأثر الشرعي المستصحب أو المترتّب على الموضوع المستصحب؛ :ثمّ إنّه قدس سره ذكر في الكفاية

.»١«بین كونه من الأحكام التكلیفیّة و الوضعیة، و لا بین المجعولة مستقلّاً و غیرھا 

ء حكام الوضعیّة قابلة للجعل المستقلّ أيضاً، و لا يمتنع ذلك في شيأنّ جمیع الأ:و ھو صحیح، غیر أنّا ذكرنا سابقاً

.منھا

و ھي أنّ الأمر متعلّق بالصلاة المتقیِّدة بالطھارة و عدم المانع، و استصحاب :لكن ھنا عويصة يصعب الذبّ عنھا

استصحاب الطھارة متقیّدةٌ الطھارة من الحدث و الخبث و سائر الشرائط، لا يثبت أنّ ھذه الصلاةَ المأتيّ بھا مع 



نعم يترتّب على استصحاب الطھارة الآثار الشرعیّة المترتّبة .بالطھارة، و ھكذا بالنسبة إلى استصحاب عدم المانع

.»٢«على نفس الطھارة، مع أنّ استصحاب الطھارة من الحدث و الخبث موردا روايتي زرارة 

.»١«ل الطھارة و الطھور من الأوصاف المعتبرة في المصلّي أنّ الصلاة لیست متقیّدة بالطھارة، ب:و توھّم

بأنّه يستلزم عدم وجوب الصلاة على من لیس على طھارة، و لا يجب علیه حینئذٍ تحصیلھا أيضاً؛ لأنّ مرجعه :مدفوع

.إلى أنّھا شرط التكلیف لا المكلّف به، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ

.أحدھما الوضوء مثلًا، و ثانیھما الصلاة:و تكلیفینأنّ ھنا واجبین :و توھّم

بأنّه يستلزم صحّة الصلاة و الخروج عن العھدة بالإتیان بھا بدون الطھارة و إن عصى بترك الطھارة و الوضوء :مدفوع أيضاً

.على ھذا التقدير

.أنّھما مترتّبان:و توھّم

بتحقّق الصلاة، و وقوعھا بعدھا، يلزم عدم صحّة الوضوء مع  -رة الواجبةأي الطھا -بأنّه إن اريد تقیید الأوّل:مدفوع أيضاً

.عدم الإتیان بالصلاة بعده

و إن اريد تقیید الصلاة بوقوعھا عقیب الوضوء فھو معنى تقیید الصلاة به، و لا يثبت ذلك التقیید باستصحاب الوضوء من 

.عدمه، بل الشروط أيضاً كذلك، فلا وجه لتخصیصه بالأوّلالفاعل، و الإشكال كما ترى لا يختصّ باستصحاب المانع و 

و أمّا التمسّك بروايتي زرارة بالنسبة إلى استصحاب الطھارة من الحدث و الخبث لخروج الشرائط عن محطّ البحث و 

.الكلام، بخلاف الموانع

و الخبث؛ لأنّ المستفاد من أنّه قد تقدّم عدم اختصاص الأخبار بموردھا؛ أي استصحاب الطھارة من الحدث :ففیه

أنّ المناط نقض الیقین بالشكّ، و لا دَخْل لخصوصیّة موردھا، و أنّ الخصوصیّة ملغاة عرفاً، فلو قلنا باعتبار :أخباره

من الاستصحاب في خصوص الطھارة من الحدث و الخبث، فغیرھما أيضاً كذلك بإلغاء الخصوصیّة، و مقتضاه المثبِت

.الاستصحاب مطلقاً، و ھو ممّا لا يمكن الالتزام به حجّیّة المثبِت من

بأنّ المستفاد من الآيات و الروايات الواردة في باب الوضوء، و كذا الإجماع و قوله علیه :ھذا، و لكن يمكن دفع الإشكال

نْ كُنْتُمْ جُنُباً وَ إِ«:ھو أنّ الصلاة مشروطة بصدورھا من المتطھّر لقوله تعالى»١«)لا صلاة إلّا بطھور: (السلام

الآية، فإنّ ھیئة الأمر فیھا و إن استعملت في »٢» «الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ إِذا قُمْتُمْ إِلى«:، و قوله تعالى»فَاطَّھَّرُوا

رت من لكن يستفاد منھا أنّ الصلاة إذا صدرت عن فاعل غیر متطھّر فھي فاسدة، و إذا صد -أي البعث و الطلب -معناھا

لا صلاة : (المتطھّر فھي صحیحة، و لیس معنى ذلك إلّا اشتراط الصلاة بصدورھا من المتطھّر، و كذا قوله علیه السلام

أنّ الصلاة الصادرة من المتطھّر صحیحة، و من الغیر المتطھّر فاسدة، فیستفاد منه اشتراطھا :، فإنّ معناه)إلّا بطھور

ینئذٍ فإذا كان المكلّف متطھّراً سابقاً، و شكّ في بقائه على الطھارة، فصلّى بصدورھا من الفاعل المتطھّر، و ح

باستصحاب الطھارة، فالصلاة الصادرة منه بالوجدان صادرة عن المتطھّر تعبّداً، فھي واجدة للشرط؛ أي صدورھا من 

.المتطھّر، و ھو كذلك تعبّداً

:قوله علیه السلام في رواية ابن بكیر و كذا الكلام بالنسبة إلى الموانع فإنّ المستفاد من



فاسدة، فمع استصحاب كونه أنّھا إذا صدرت من اللّابس لغیر المأكول فھي»٣«)لا تُصلِّ في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه(

.ةلابساً لغیر المأكول، تصیر الصلاة الصادرة منه وجداناً متّصفة بصدورھا من اللّابس لغیر المأكول تعبّداً، فھي فاسد

نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى استصحاب عدم المانع و عدم الشرط لإحراز صحّة الصلاة و وقوعھا صحیحة في الأوّل و 

كلّیّة شرعیّة تدلّ على صحّة الصلاة الصادرة من الفاعل  عدم وقوعھا صحیحة في الثاني؛ حیث إنّه لیس ھناك كبرى

الصادرة من الفاعل الغیر الواجد للشرط، بل ھو حكم عقليّ، و الصادر الغیر اللّابس لغیر المأكول، أو على عدم صحّة 

من الشارع عدم صحّة الصلاة الصادرة من اللّابس لغیر المأكول، و صحّة الصلاة الصادرة من المتطھّر، و حینئذٍ فلا تثبت 

.عدم كونه متطھِّراً صحّة الصلاة و تحقّقھا باستصحاب عدم لبسه لغیر المأكول، و عدم صحّة الصلاة باستصحاب

ء للصلاة إلى اشتراط الصلاة بصدورھا من الغیر اللّابس لما لا يؤكل لحمه؛ لعدم تصوّر أنّ مرجع مانعیّة شي:و توھّم

.المانعیّة فیما نحن فیه؛ لعدم الضدّيّة التكوينیّة بین الصلاة و بین لبس ما لا يؤكل، فلا بدّ أن يكون عدمه قیداً للصلاة

ذلك حكم عقليّ لا يساعده فھم العرف المحكّم فھمه في المقام؛ لوضوع أنّه لا يفھم العرف من قوله علیه  أنّ:ففیه

إلّا مانعیّته للصلاة، لا شرطیّة عدمه لھا، كما أنّ المتبادر عرفاً من قوله )لا تُصلِّ في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه: (السلام

ھو شرطیّة الطھارة من الخبث للصلاة، كتبادر شرطیّة»١«)يُؤكل لحمهاغسل ثوبك من أبوال ما لا : (علیه السلام

الآية، و حینئذٍ فاستصحاب عدم المانع لا »١» «إِذا قُمْتُم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا«:الطھارة من الحدث من قوله تعالى

.يثبت وقوع الصلاة مع عدم المانع و صحتھا؛ لما عرفت أنّه أثر عقليّ لا شرعيّ

لا فرق في المستصحب أو المترتِّب علیه بین وجود الأثر و عدمه؛ ضرورة أنّ أمر نفیه بید الشارع :»الكفاية«قال في 

.»٢«كثبوته 

إلى آخره، الحكمَ بالبناء العملي على بقاء المتیقَّن، بل معناه ...)لا ينقض (ھو أنّه لیس مفادُ :توضیح ذلك و تحقیقه

لسابق، و التعبّد بأنّه على يقین، و يعتبر في استصحاب الموضوعات أن لا يكون التعبّد بذلك الأمر بعدم نقض الیقین ا

ء مسبوقاً بالوجوب، فباستصحابه يجب الامتثال، و قد يكون لغواً، و لا يعتبر ترتّب الأثر العملي علیه، فقد يكون الشي

أنّ العدم :جعل المماثل؛ كي يرد علیه)لا ينقض(د مسبوقاً بالعدم، فباستصحابه يكون المكلّف في السعة، و لیس مفا

.غیر مجعول

و نحوه، كذلك له الحكم تعبّداً ببقاء »٣«)ما استُكرھوا علیه...رُفع (أنّه كما أنّ للشارع رفع الأحكام بمثل :و الحاصل

.»٤«عدم الوجوب، خصوصاً على القول بوجوب الاحتیاط في الشبھات، كما ذھب إلیه الأخباريّة 

الكلام في الموضوعات، فكما يصحّ أنّ المكلّف في سعة من وجوب الامتثال، و ھكذا:و فائدة ھذه الاستصحاب

استصحاب العالمیّة لزيد، و به ينقّح موضوع دلیل وجوب إكرام العلماء، و يكون ذلك توسعة لموضوعه، كذلك يصحّ 

.عالم، و فائدته أنّ المكلّف في سعة من وجوب إكرامهاستصحاب عدم عالمیّته، فیتضیّق به موضوع وجوب إكرام ال

أنّه مثبِت؛ حیث إنّ المجعول ھو وجوب إكرام العالم، و أمّا عدم وجوب إكرام غیر العالم فھو حكم عقليّ لا :و توھّم

.شرعيّ، فلا يترتّب على استصحاب عدم العالمیّة

قصود أنّه يكفي عدم ثبوته لأجل انتفاء موضوعه، و مرجعه أيضاً أنّه لیس المقصود إثبات عدم وجوب الإكرام، بل الم:فیه

.إلى تنقیح موضوع الدلیل الاجتھادي، كما في استصحاب العالمیة



لكن استصحاب عدم المانع لیس من ھذا القبیل؛ حیث إنّه لا يثبت باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً له وقوع :أقول

.ما لا مزيد علیهالصلاة و صحتھا، كما عرفت توضیحه ب

.نعم لو كان ھناك أثر شرعيّ مترتّب على نفس عدم وجود المانع فلا إشكال في ترتّبه باستصحاب عدمه

.أنّه لا مجال لاستصحاب عدم الشرط و المانع، بخلاف استصحاب وجودھما:فتلخّص

في الأثر المترتب على الأعمّ من الوجود الواقعي و الظاھري:الأمر الثالث

إنّ الأثر الشرعي الذي يترتّب على واقع المستصحب يترتّب على المستصحب، و كذلك الآثار :»الكفاية«في  قال

الشرعي، و أمّا الآثار العقلیّة أو الشرعیّة المترتّبة على المستصحب بواسطة الشرعیّة التي تترتّب علیه بواسطة الأثر

.الأثر العقلي فلا تترتّب علیه

لحكم الشرعي الأعمّ من الواقعي و الظاھري، فھو أيضاً مترتّب على استصحابه و إن كان عقلیّاً، و ما يترتّب على ا

مثل صحّة العقوبة على المخالفة و وجوب الموافقة و حرمة المخالفة العقلیّتین؛ لأنّ موضوع تلك الأحكام العقلیّة محرَز 

اللَّه الواقعي، كذلك تترتّب على حكم اللَّه الظاھري أيضاً  بالاستصحاب حینئذٍ قطعاً، فكما تترتّب ھذه الآثار على حكم

.انتھى.»١«

صحیح، لكن لا لما ذكره قدس  -من عدم كون الاستصحاب مثبِتاً بالنسبة إلى ھذه الأحكام العقلیّة -ما ذكره:أقول

عقلائیّة، أو من قبیل وجوب سره، فإنّ الأحكام الظاھريّة كالثابتة بالاستصحاب و خبر الواحد و نحوه أحكام طريقیّة 

و موافقة و استحقاق عقوبة، بل وجوب موافقتھا و حرمة  -بما ھي -الاحتیاط للتحفّظ على الواقع و إحرازه؛ لیس لھا

مخالفتھا عقلًا إنّما ھو لأجل كشفھا عن الواقع و عدم العذر في مخالفة الواقع بترك العمل بھا مع إصابتھا للواقع؛ 

له، لا وجوب للموافقة و لا حرمة للمخالفة، و لا استحقاق للعقوبة، فالواجب في الحقیقة ھو موافقة بحیث لو لا أصلیة 

الحكم الواقعي الذي يحرم مخالفته بلا عذر، و يستحقّ العقوبة علیھا، نظیر وجوب الاحتیاط شرعاً أو عقلًا في موارد 

میع تلك الموارد، إنّما ھو لقیام الحجّة و البیان و انقطاع الشبھة المقرونة بالعلم الإجمالي، فإنّ وجوب الموافقة في ج

العذر و عدم جريان البراءة الشرعیّة و العقلیّة، فعدم كون الاستصحاب مثبِتاً بالنسبة إلى المذكورات إنّما ھو لما 

.من أنّ تلك الآثار للأعمّ من الحكم الظاھري و الواقعي، فتدبّر:ذكرناه، لا لما ذكره

٢٠١:، ص٤تنقیح الاصول، ج                

التنبیه الثامن في أصالة تأخّر الحادث

في جمیع أجزاء الزمان، كذلك لا إشكال  -كحیاة زيد -ءكما لا إشكال في جريان الاستصحاب فیما لو شكّ في بقاء شي

، كما لو شكّ في بقاء زيد يوم في جريانه فیما لو شكّ في بعض أجزاء الزمان مع العلم بعدمه في جزء آخر منه

الخمیس مع العلم بموته يوم الجمعة فإنّه لا إشكال في جريان استصحاب عدم موته يوم الخمیس لو ترتّب الأثر 

الشرعي على عدم موته يومه، و كذلك استصحاب حیاته، نعم لا يثبت به حدوث موته يوم الجمعة، أو عنوان تأخّر موته 

.آثارھماعن الخمیس، فلا يترتّب 

.ھذا ممّا لا إشكال فیه



و أمّا لو لوحظ ذلك بالنسبة إلى حادث آخر، كما لو علم بموت زيد و عمرو، أو حدوث الكرّية للماء القلیل و ملاقاته للثوب 

النجس، و شكّ في المتقدّم و المتأخّر منھما أو في تقارنھما، فلا إشكال أيضاً في جريان عدم التقدّم و التأخّر و 

قارنة بنحو الكون التامّ، مع ترتّب الأثر الشرعي على تلك العناوين، فإنّ كلّ واحد من عناوين تقدّم الكرّيّة و تأخّرھا الم

عن الملاقاة، أو تقدّم الملاقاة أو تأخّرھا عن الكرّيّة و المقارنة، لم يكن متحقّقاً سابقاً بنحو الكون التامّ، فالآن كما كان، 

٢٠٢:، ص٤تنقیح الاصول، ج                        ا، و يتعارضانفیترتّب علیھا آثارھ

.على فرض ترتّب أثرٍ شرعيٍّ علیھا

لم :و كذلك لا إشكال في جريان عدم ھذه العناوين بنحو السلب الناقص البسیط مع ترتّب أثر شرعيّ علیه، فیقال

فیستصحب، نظیر استصحاب عدم عدالة زيد كذلك،  يكن كرّيّة ھذا الماء متقدّمة على الملاقاة، و يشكّ في ذلك،

ء يسلب عنه صفة في السابق، و زيد لم يكن عادلًا سابقاً، فالآن كما كان، و أمثال ذلك ممّا كان ھناك شي:فیقال

يُشكّ فیه بعد ذلك، مثل ما لو علم أنّ زيداً لم يكن متقدّماً على عمرو في دخول البیت، و شكّ فیه بعد ذلك، 

.ب عدم تقدّمه علیه لو ترتّب أثر شرعيّ على ھذا العدم، و كذلك استصحاب عدم تأخّره و مقارنتهفیستصح

نعم مع عدم أثر شرعيّ مترتّب على ھذا العدم؛ أي الموضوع الذي سلبت عنه صفة، بل يترتّب على موضوع حادث 

يد أو تأخّر دخوله، فلا حالة سابقة لھذا آخر متّصف بأمر وجوديّ أو عدميّ، كعنوان تقدّم دخول عمرو في البیت على ز

العنوان؛ لأنّه لم يتحقّق الدخول في البیت متّصفاً بالتقدّم أو التأخّر، و شكّ فیه بعد ذلك؛ حتّى يستصحب، و لا يثبت 

.ھذا العنوان الموضوع للأثر الشرعي باستصحاب عدم تقدّم زيد على عمرو في الدخول و إن كان له حالة سابقة

.ترتّب الأثر على وجود أحدھما بنحو خاصّ من التقدّم و التأخّر ھذا لو

و أمّا لو ترتّب على عدم أحدھما في زمان الآخر، كنفوذ عقد الأب الواقع في زمان عدم وجود عقد الجدّ أو بالعكس، 

جريان أصلًا؟فھل يجري استصحاب عدم حدوثه إلى زمان حدوث عقد الآخر و بالعكس، فیتساقطان بالمعارضة، أو لا ي

:قولان

الخراساني قدس سره، و ، و ثانیھما المحقّق»١«اختار أوّلھما الشیخ الأعظم قدس سره، فذھب إلى جريانھما 

.»١«استدلّ على ذلك بعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بالیقین المعتبر في الاستصحاب 

ضابط اتصال زمان الشكّ بالیقین

كّ بالیقین المستفاد من الأدلّة ھو عدم تخلّل يقین آخر بالخلاف بین الیقین السابق و المراد باتّصال زمان الش:أقول

الشكّ اللّاحق، فإنّه حینئذٍ لا يجري استصحاب الیقین السابق، كما لو علم بعدالة زيد عند الطلوع، و علم بفسقه عند 

لا ينقض الیقین : (اق قوله علیه السلامالزوال و شكّ في عدالته و فسقه عند الغروب، فإنّه لا ريب في عدم انطب

على استصحاب عدالته؛ لانتقاض العلم بھا بالعلم بفسقه عند الزوال، و الشكّ إنّما ھو في حدوث عدالته عند )بالشكّ

و إن قلنا بأنّه لیس حكماً آخر، بل )بل ينقضه بیقین آخر: (الغروب، بل يشمله قوله علیه السلام في ذيل الصحیحة

، فإنّ الشكّ بالنسبة إلیه شكّ في )لا ينقض: (كم الصدر، بل ھو مورد استصحاب الفسق، و يشمله قولهبیان لح

.البقاء، و أمّا بالنسبة إلى العدالة فھو شكّ في الحدوث



ه ثمّ إنّه ھل يمكن تصوير الشكّ في اتّصال زمان الشكّ بالیقین و عدمه أو لا؟ فإنّ تصوير الشبھة المصداقیّة لقوله علی

:إلى آخره فرع تصوير ذلك)لا ينقض: (السلام

ما ادّعى ظھورھا أو :إنّه يمكن تصويره، كما ذھب إلیه المیرزا النائیني قدس سره و مثّل له بأمثلة، منھا:فقد يقال

وضوحھا، و ھو ما إذا كان إناء من الماء في الجانب الشرقي من البیت، و آخر في الغربيّ منه، و علم بنجاستھما 

تفصیلًا، لكن أصاب المطر ما في الجانب الشرقي بمرأىً منه و منظره، فطھّره، ثم اشتبه بالآخر، فإنّه يعلم بأنّ كلّ 

الیقین بالخلاف في واحد منھما كان نجساً سابقاً، و شكّ في طھارته، لكن لا يتّصل الشكّ فیھما بالیقین؛ لتخلّل

.انتھى.»١«كلّ واحد منھما أحدھما، و مع الاشتباه يشكّ في الاتّصال في 

لا ريب في أنّ المعتبر عدم تخلّل العلم بالخلاف حال الاستصحاب، لا مطلق عدم تخلّله حتى مع زواله حین :أقول

الاستصحاب؛ لعدم الدلیل على ذلك، فلو كان على يقین من عدالة زيد لدى الطلوع، و علم بفسقه لدى الزوال، و زال 

.فلا علم بانتقاض العلم بالعدالةھذا العلم عند الغروب، 

و حینئذٍ و فیما ذكره من المثال لا علم تفصیلي بالخلاف حال الاستصحاب، مع اشتباه أحد الإناءين بالآخر؛ حیث يصدق 

على كلّ واحد منھما أنّه كان على يقین من نجاسته، و شكّ في بقائھا؛ لاحتمال إصابة المطر للآخر، فالشكّ في كلّ 

.متّصل بالیقین واحد منھما

بإمكانه بتقريب آخر لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بالیقین، كما لو علم بالجنابة عند الطلوع، و علم بأنّه :و قد يقال

اغتسل بعدھا، و انّه ارتفعت تلك الجنابة، لكن يحتمل حدوث جنابة اخرى، فلو رأى في ثوبه أثر الجنابة، و شكّ في أنّه 

.وجودھا و ارتفاعھا، أو أنّه من الثانیة المحتمل وجودھا و بقاؤھامن الاولى المعلوم 

الجنابة التي ھذا الأثر منھا كانت معلومة الوجود، :و ھو أنّه يمكن جريان الاستصحاب فیه، فیقال:فھنا شبھة و إشكال

يمكن الالتزام به؛ لأنّ الجنابة و يشكّ في بقائھا و ارتفاعھا، فالآن كما كانت، و يترتّب علیه وجوب الغُسل، مع أنّه لا 

.المعلومة قد ارتفعت قطعاً بالاغتسال بعدھا، و المحتملة لا توجب الغسل؛ لعدم إحرازھا

 -بعدم جريان الاستصحاب المذكور؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بالیقین؛ لتردّد الجنابة المتیقَّنة:فاجیب عن الإشكال

و بین محتملة الحدوث و البقاء، و حیث إنّھا مردَّدة بینھما يحتمل تخلّل الیقین ة الزوالبین مقطوع -التي ھذا الأثر منھا

آخره، و لیس مرجعه إلى الشكّ في  إلى...)لا ينقض : (بالخلاف في البین، فتصیر شبھة مصداقیّة لقوله علیه السلام

لشكّ إنّما ھو في إضافة الیقین إلى ھذا الفرد كي يقال بعدم إمكانه، بل ا -أي نفس الشكّ و الیقین -الأمر الوجداني

من الجنابة المعلوم حدوثھا و زوالھا، أو إلى الفرد الآخر المحتمل الحدوث و البقاء، فالإجمال إنّما ھو في إضافة الیقین 

.»١«إلى ھذا أو إلى ذاك، لا في نفسه 

ثرٍ شرعيٍّ على المستصحب المذكور؛ لأنّ عدم جريان الاستصحاب المذكور لیس لما ذكر، بل لعدم ترتّب أ:أقول

ھي الجنابة، لا الجنابة التي ھذا الأثر لھا؛ بأن تكون الجنابة جزء  -كوجوب الاغتسال و نحوه -موضوع الأثر الشرعي

فروض الموضوع للأثر، و الجزء الآخر اتّصافھا بأنّ ھذا الأثر لھا، و لا مجال لاستصحاب الجنابة بدون ھذه الإضافة؛ لأنّ الم

.أنّه اغتسل بعدھا، و الشكّ إنّما ھو في حدوث جنابة اخرى، و مجرّد احتمالھا لا يوجب الغسل

و أمّا الجنابة التي ھذا الأثر لھا بنحو التركیب، فھي و إن كانت متیقَّنة الحدوث و مشكوكة البقاء، لكن لیس لھا كذلك 

.أثر شرعيّ يترتّب علیھا باستصحابھا



ن اريد استصحاب شخص الجنابة، فشخصھا مردّد بین مقطوع الزوال و محتمل الحدوث، فالشخص مضافاً إلى أنّه إ

الأوّل منھا مقطوع الزوال، فلا يتمّ فیه أركان الاستصحاب، و الشخص الثاني منھا محتمل الحدوث، و لا يقین سابق به، 

.م إحراز اتّصال زمان الشكّ بالیقینفعدم جريان الاستصحاب في الفرض لعدم تمامیّة أركان الاستصحاب، لا لعد

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، و إن اريد استصحاب الكلّي فلا مجال لجريانه أيضاً؛ لأنّه لا بدّ أن يكون من

المحتمل  و لیس منه؛ لأنّه لا بدّ فیه من احتمال وجود فرد من الكلّي مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل منه أو مقارناً لزمانه، و

فیما نحن فیه حدوث جنابة بعد زمان ارتفاع الاولى بالاغتسال لا مقارناً لارتفاعھا، فلو اغتسل من الاولى عند الطلوع، 

فھو لیس من قبیل القسم الثالث من أقسام  -كما ھو المفروض فیما نحن فیه -عند الزوال و احتمل حدوث جنابة اخرى

.تّصال زمان الشكّ بالیقین معلوم فیه، لا أنّه مشكوكاستصحاب الكلّي؛ لما عرفت، فعدم ا

إشكال المحقّق الخراساني في مجھولي التأريخ و جوابه

عدم جريان الاستصحاب في مجھولي التاريخ في  ذھب المحقّق الخراساني قدس سره إلى:إذا عرفت ذلك فنقول

إنّ الأثر لو كان :قطان بالمعارضة؛ حیث قال ما حاصلهواحد من طرفیه، لا أنّه يجري في كلّ واحد من الطرفین، و يتسا

مترتّباً على عدم ھذا إلى زمان ذاك و بالعكس، فلا يجري الاستصحابان؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بالیقین فیھما؛ 

:و ذلك لأنّ المفروض ھنا ثلاثة أزمنة

.زمان العلم بعدم حدوث واحد منھما:أحدھا

.بحدوث أحدھما الغیر المعیّنزمان العلم :ثانیھا

إمّا ھو عدم حدوث أحدھما في عمود :فالموضوع للأثر -كالصبح و الزوال و المغرب -زمان العلم بحدوث الآخر أيضاً:ثالثھا

.الزمان و أجزائه، فاستصحاب عدمه جارٍ في الزمان الثاني للشكّ في الوجود فیه

في زمان حدوث الآخر، فھذا الشكّ لا يتحقّق في الزمان الثاني؛ حیث إنّه و أمّا لو كان موضوع الأثر ھو عدم حدوث ھذا 

.ما لم يوجد الآخر لا يمكن تحقّق إضافة عدم ھذا إلى زمان وجود الآخر

أي الزمان  -أحد الشكّین بزمان الیقینو أمّا الزمان الثالث فھذا الشكّ متحقّق فیه، لكنّه يعلم إجمالًا فیه بعدم اتّصال

للعلم بوجود أحدھما المتخلّل بین ھذا الزمان و بینه، و يحتمل أن يكون المتخلّل الموجود في الزمان الثاني كلّ  -الأوّل

.انتھى.»١«واحد منھما 

:فیما ذكره قدس سره احتمالات:أقول

الثاني، و الآخر أنّ مراده أنّ المانع من جريان الاستصحاب ھنا ھو العلم الإجمالي بحدوث أحدھما في الزمان :الأوّل

في الزمان الثالث؛ أي العلم الإجمالي الطولي في عمود الزمان بتقدّم وجود ھذا أو ذاك، كما ھو الظاھر من عبارته 

.قدس سره

عبارة عن عدم تخلّل العلم التفصیلي بالخلاف  -المعتبر في الاستصحاب -أنّ اتّصالَ زمان الشكّ بزمان الیقین:و فیه

علم الإجمالي بتقدّم ھذا أو ذاك فھو محقِّق للشكّ، و مرجعه إلى احتمال عدم اتّصاله؛ لاحتمال تقدّم بینھما، و أمّا ال

ھذا أو ذاك، لا الیقین بذلك، و لا فرق بین ذلك و بین سائر موارد العلم الإجمالي و أطرافه، إلّا أنّ العلم الإجمالي ھنا 

.طوليّ



ن جريان الاستصحاب ھنا ھو العلم الإجمالي بالخلاف فھو خارج عمّا نحن إن أراد قدس سره أنّ المانع ع:و بالجملة

.فیه

.و إن أراد أنّ عدم جريانه لعدم إحراز الاتّصال، و احتمال تخلّل الیقین بالخلاف، فھو ممنوع

ه بالنسبة أنّ مراده قدس سره أنّ الزمان الثاني و إن كان زمان الشكّ في وجود:الثاني من الاحتمالات على بُعد ھو

إلى عمود الزمان و أجزائه، لكنّه لیس ظرفاً للشكّ في عدمه في زمان وجود الآخر؛ أي العدم المضاف إلى زمان وجود 

الآخر و لا ظرفاً الآخر؛ حیث إنّه لم يُعلم وجوده، و ما لم يعلم وجوده يمتنع الشكّ المذكور؛ أي المضاف إلى زمان وجود

نّ المفروض تردّد الموجود فیه بین ھذا و ذاك، نعم الزمان الثالث ظرف للشكّ في تقدّم للیقین بوجوده و لا عدمه؛ لأ

ھذا أو ذاك، فھو شاكّ فیه في عدم وجود ھذا في زمان وجود الآخر و بالعكس، لكن حیث إنّ الزمان الثاني الذي لیس 

ه أو عدمه، فھو فاصل بین الزمان الأوّل ظرفاً للشكّ في عدمه المضاف إلى زمان وجود الآخر، و لا ظرفاً للعلم بوجود

الذي ھو ظرف للیقین بعدم كلّ واحد منھما، و بین الزمان الثالث الذي ھو ظرف للشكّ المذكور، فلا مجال لجريان 

.الاستصحاب المذكور في الزمان الثالث

ي الزمان الثاني، و ھو متّصل بزمان أنّ ھذا الشكّ الإضافي متحقّق في الزمان الثالث و إن لم يكن حاصلًا ف:ففیه أوّلًا

الیقین، فإنّه لو رجع بنحو القھقرى إلى ھذا الزمان، كان الشكّ متحقّقاً في أجزاء تلك الأزمنة المتخلّلة؛ لأنّه شاكّ في 

و ظرف الزمان الثالث في أنّ الموجود في الزمان الثاني ھذا أو ذاك، و المعتبر في الاستصحاب ملاحظة الیقین و الشكّ 

.اتّصالھما في حاله، لا في الحال الذي قبله و حینئذٍ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان الثالث

.و إن أراد اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان الیقین حین الاستصحاب، فھو متحقّق

دم تخلُّل ذلك بین زمان الشكّ و سلّمنا أنّه لا يقین و لا شكّ في الزمان الثاني، لكن لا دلیل على اعتبار ع:و ثانیاً

الیقین، فإنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب اعتبار عدم تخلّل الیقین بالخلاف في البین فقط، فكما يحكم بالبقاء إلى 

.زمان الشكّ يحكم بالبقاء إلى زمانٍ لا يقین و لا شكّ فیه

ان الأوّل إلى العلم بعدم وجود أحدھما، و في الزمان الثاني سلّمنا ذلك، لكنّه إنّما يصحّ فیما لو التفت في الزم:و ثالثاً

إلى العلم بوجود أحدھما، و في الزمان الثالث إلى العلم بوجود الآخر، و أمّا لو غفل عن ذلك في الزمان الأوّل و الثاني، 

أحدھما الغیر المعیّن في الثالث إلى ذلك، فعلم بعدم وجود واحد منھما في الزمان الأوّل، و وجود و التفت في الزمان

الزمان الثاني، و بوجود الآخر كذلك في الثالث الذي ھو فیه، و شكّ في المتقدّم و المتأخّر منھما، فإنّ ما أفاده في 

.وجه عدم جريان الاستصحاب لا يتمّ و لا يجري في ھذه الصورة، فمقتضى ما ذكره ھو التفصیل بین ھذين الفرضین

ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره في درسه، و ھو أنّ عدم جريان :ارته قدس سرهالاحتمال الثالث في عب

:الاستصحاب في المقام لیس لأجل عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان الیقین، بل لأنّه شبھة مصداقیّة لقوله علیه السلام

مان الأوّل و بتحقّق أحدھما في الزمان إلى آخره، و ذلك لأنّ الحادثین اللّذين عُلم بعدم تحقّقھما في الز...)لا ينقض (

الثاني، و بتحقّق الآخر في الزمان الثالث، و شُكّ في المتقدّم منھما و المتأخّر حدوثاً يعلم بتحقّقھما الأعمّ من الحدوث 

إنّ  و البقاء في الزمان الثالث، لكن يشكّ في أنّ ظرف حدوث ھذا ھو الزمان الثاني أو الثالث، و كذلك الآخر، و حیث

الزمان الواقعي لكلّ واحد منھما مردّد بین الزمان الثاني و الثالث، فاستصحاب عدم الآخر إلى الزمان الواقعي لوجود 

ذلك، مردّدٌ بین كونه من نقض الیقین بالیقین إن كان ظرف وجوده الواقعي ھو الزمان الثاني، و بین كونه من نقض 



ھو الزمان الثالث، و مع الشكّ في ذلك لا يصحّ التمسُّك له بقوله علیه  الیقین بالشكّ إن كان ظرف وجوده الواقعي

.، بل لا بدّ فیه من إحراز كونه من نقض الیقین بالشكّ)لا ينقض: (السلام

.و أمّا استصحاب ذلك في الزمان الثالث و ترتیب الآثار علیه فیه، فلا معنى له؛ لأنّه ظرف العلم بتحقّقھما

ھو أنّه إن اريد استصحاب عدم أحدھما في عمود الزمان إلى زمان وجود الآخر، فلا مجال  :حلّ الإشكال:أقول

.لاستصحابه؛ لأنّه نقض الیقین بالیقین للعلم بوجودھما فیه

بالنسبة إلى زمان وجود الآخر، فإنّه نقض و أمّا إذا لوحظ استصحابه لا في عمود الزمان إلى زمان وجود الآخر، بل

لا بالیقین، فلو فرض قیام البیّنة على عدم حدوث ھذا إلى الزمان الثالث فلا بدّ من تكذيبھا؛ لمكان  للیقین بالشكّ

.العلم بتحقّقھما فیه

و أمّا لو قامت البیِّنة على عدم حدوث عقد الأب إلى زمان حدوث عقد الجدّ، فلیس لنا تكذيبھا؛ لعدم العلم بخلافھا، و 

.الأب؛ لحجّیّة المثبِتات من الأمارات، و حیث إنّه محتمل نأخذ به يلزمه تقدّم عقد الجدّ على عقد

فلو قلنا بحجّیة مثبِتات الاصول أيضاً، فاستصحاب عدم وقوع عقد الأب إلى الزمان الواقعي لحدوث عقد الجدّ يثبت تقدّم 

.عقد الجدّ على عقد الأب، و يترتّب علیه آثاره

دم حدوث عقد الجدّ إلى الزمان الواقعي لحدوث عقد الأب، فیتساقطان نعم ھذا الاستصحاب معارض مع استصحاب ع

بالمعارضة، و حیث إنّ الحقّ عدم حجّیّة مثبِتات الاصول، فالاستصحاب المذكور لا يثبت تقدّم ھذا على ذاك، و لا يترتّب 

.علیه آثار نفس التقدّم و التأخّر، لكن يترتّب علیه آثار نفس العدم في زمان الآخر

، فلا يصحّ التمسّك بالعامّ في الفرد المردّد بین كونه »أكرم العالم«في »العالم«إمّا واقعیّة مثل عنوان :إنّ العناوين ثمّ

لا (عالماً و غیر عالم؛ لأنّه تمسّك به في الشبھة المصداقیّة، و قد لا يكون كذلك، كالشكّ و الیقین المأخوذين في 

مصداقیّة فیه ھو المردّد بین كونه من نقض الیقین بالشكّ أو من نقض الیقین ، فالشبھة ال)ينقض الیقین بالشكّ

كما في  -بالیقین، لا المردّد بین كونه من نقض الیقین بالشكّ أو من نقض الیقین بالواقع، ففي أطراف العلم الإجمالي

الیقین بالواقع، لكن ھذا  لا يحتمل نقض الیقین بالیقین في الزمان الثاني، و إن احتمل كونه من نقض -المقام

.إلى آخره...)لا ينقض : (لا يوجب كونه شبھة مصداقیّة لقوله علیه السلام -كما عرفت -الاحتمال

أنّه إن اريد استصحاب عدمه إلى الزمان الثالث فھو من نقض الیقین بالیقین، و إن اريد استصحابه إلى زمان :فتلخّص

.ھذا كلّه في مجھولي التأريخ.قض الیقین بالشكّالوجود الواقعي للآخر فھو من قبیل ن

حول ما كان أحدھما معلوم التأريخ

و أمّا لو علم تأريخ حدوث أحدھما المعیّن و جھل تاريخ الآخر، كما لو علم بوقوع عقد الجدّ أوّل الزوال، و علم إجمالًا 

من استصحاب عدم أحدھما :لتفصیلات المتقدّمةا»الكفاية«بوقوع عقد الأب إمّا قبل أوّل الزوال أو بعده، فذكر في 

بالنسبة إلى أجزاء الزمان، و ذھب إلى جريان استصحاب عدم مجھول التأريخ إلى زمان حدوث معلوم التأريخ، مع منعه 

.»١«عن ذلك في مجھولي التأريخ؛ لإحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان الیقین ھنا، بخلافه ھناك 

عدم إحراز اتّصال زمانیھما في مجھولي التأريخ؛ لأجل العلم الإجمالي بوجود أحدھما في الزمان أنّه إن أراد من :و فیه

.الثاني، فھذا العلم الإجمالي متحقّق في ما نحن فیه أيضاً؛ للعلم بتحقّق عقد الأب إمّا قبل الزوال أو بعده



.و إن أراد الاحتمال الثاني الذي احتملناه من عبارته

.فیما نحن فیه أيضاً؛ لأنّه ما لم يتحقّق الزمان الثالث لا يتحقّق الشكّ الإضافي المذكور بناءً على مسلكه أنّه جارٍ:ففیه

نعم إن أراد الاحتمال الثالث الذي ذكره شیخنا الحائري قدس سره فھو مختصّ بمجھولي التأريخ، و لا يتأتّى فیما نحن 

یّنٌ، و يحتمل تحقّق الآخر بعده، فیستصحب عدمه إلى زمان حدوثه فیه؛ لأنّ الزمانَ الواقعي لأحدھما المعیّن مع

.المعیّن تأريخه

ھو أنّ الحقّ جريان الاستصحاب في مجھولي التاريخ؛ أي استصحاب عدم أحدھما إلى زمان حدوث :و محصّل الكلام

احد منھما في زمان حدوث الآخر الآخر، و يترتّب علیه الآثار المترتّبة على نفس ھذا العدم، فلو ترتّب على عدم كلّ و

أثرٌ شرعيٌّ تعارض الاستصحابان و تساقطا، و كذا فیما لو علم بتأريخ حدوث أحدھما المعیّن، فإنّه يستصحب عدم 

.الآخر إلى زمان حدوث معلوم التأريخ مع ترتّب الأثر على نفس ھذا العدم

:ثمّ ھنا فرعان

في تعاقب النجاسة و الطھارة:الفرع الأوّل

أنّه يجب :فالمنقول عن المشھور في خصوص ھذا الفرع:لو علم بطھارةٍ و حدثٍ، و شكّ في المتقدّم منھما و المتأخّر

.»١«علیه الطھارة؛ لقاعدة الاشتغال و تعارض الاستصحابین 

لطھارة، و إن و نقل عن المحقّق أنّه يأخذ بضدّ الحالة السابقة علیھما، فإن كانت ھي الطھارة فھو محدث يجب علیه ا

.»٢«كانت ھي الحدث فھو متطھّر 

.»٣«و حُكي تبعة المتأخّرون عنه 

قدّست أسرارھم »١«النائیني و المیرزا»٥«و الفقیه الھمداني »٤«و محقّقوا متأخّري المتأخّرين، كالشیخ الأعظم 

.وافقوا المشھور

إمّا :أحدھما؛ و ذلك لأنّ الحالة السابقة للحادثین ھو التفصیل بین مجھولي التأريخ و بین المعلوم تأريخ:و الحقّ

فإمّا أن يكون الأثر المترتّب على الحالة السابقة مثل الأثر المترتِّب على أحدھما، كما لو :معلومة أوْ لا، و على الأوّل

د علیه، كما لو علم في كان الثوب سابقاً متنجِّساً بالبول، ثمّ علم بعروض طھارة و نجاسة بالبول علیه بعد ذلك، أو زائ

.المثال بعروض طھارة و نجاسة بالدم علیه؛ بناءً على وجوب الغسل مرّتین في الدم، و من البول مرّة واحدة

فلا  -مع عدم العلم بالحالة السابقة -إمّا أن يكونا مجھولي التأريخ، أو يعلم تأريخ أحدھما، فعلى الأوّل:و على أيّ تقدير

.تصحاب في كلّ منھما و تساقطھما بالمعارضةإشكال في جريان الاس

أنّ استصحاب عدم حدوث مجھول التأريخ إلى زمان المعلوم التأريخ يثبت تأخّره :و على الثاني فالمحكي عن بعض

.، لكن قد عرفت عدم حجّیّة المثبِت من الاصول»٢«عنه 

.جريان استصحابه بلا معارض و مع ترتّب الأثر في مجھولي التأريخ على أحدھما فقط، فلا إشكال في



و إنّما الكلام فیما لو علمت الحالة السابقة علیھما، كما لو فرض كونه محدثاً بالحدث الأصغر، ثمّ علم بعروض طھارة و 

حدث أصغر آخر، و شكّ في المتقدّم و المتأخّر منھما مع الجھل بتأريخھما، فذھب المحقّق قدس سره إلى أنّ الحدث 

طعاً بالطھارة المعلوم وقوعھا بعده، و لم يعلم انتقاض تلك الطھارة؛ لجواز تعاقب الحدثین،السابق مرتفع ق

.»١«فتستصحب، و كذلك العكس 

بأنّه يعلم إجمالًا بحدوث حدث آخر أيضاً لم يعلم ارتفاعه، و المعلوم ارتفاعه ھو الحدث الأوّل، فكما أنّه :و اورد علیه

.»٢«لك يعلم بحدوث حدث آخر لا يعلم ارتفاعه، فیستصحب أيضاً يعلم بارتفاع الحدث الأوّل، كذ

 -ھي أنّ الأسباب الشرعیّة:توضیح الكلام في المقام على وجه يندفع به ھذا الإشكال يحتاج إلى تقديم مقدّمة:أقول

قّفة على عدم أسباب اقتضائیّة و فعلیّتھا متو -كسببیّة النوم لانتقاض الوضوء و أمثالھا كأسباب الطھارة كلّھا

مسبوقیّتھا بالمثل، فالسببیّة الفعلیّة للنوم بالنسبة للحدث إنّما ھي فیما لو عرض للمتطھّر، فأمّا المسبوق بحدث 

آخر مثله فلیس مسبّباً فعلیّاً للحدث و انتقاض الطھارة، فإنّه لا معنى للحدث بعد الحدث، و كذا الانتقاض بعد الانتقاض، 

 -مثلًا -لشرعیّة، كالنجاسة و الطھارة، و حینئذٍ ففیما نحن فیه و إن علم المكلّف بحدوث البولو كذلك سائر الأسباب ا

بعد الحدث الأوّل أيضاً، لكنّه إنّما يؤثّر لو وقع بعد الطھارة المعلوم حصولھا إجمالًا، و أمّا النوم أو البول الصادر منه قبلھا 

طھارة منه فلا إشكال في صحّة استصحابھا، بخلاف الحدث؛ لعدم العلم فلا أثر له؛ لما عرفت، لكنّه حیث يعلم بحصول 

.بالمؤثّر منه بالحدث الثاني، فمرجعه إلى ضمّ احتمال الحدث بعد الطھارة إلى العلم التفصیلي بالطھارة

السبب السابق  إمّا من:عالم بصدور الحدث منه -بعد حدوث البول الثاني مثلًا -إنّه:و قال الفقیه الھمداني ما حاصله

إن تأخّرت الطھارة عن الحدث واقعاً، أو من السبب الثاني لو تقدّمت علیه، فھو شاكّ في ارتفاعه، فیستصحب أيضاً 

»٣«.

الإجمالي بحدوث النوم إمّا أنّه وقع الخلط في كلامه قدس سره؛ لأنّ ما ذكره قدس سره عبارة اخرى عن العلم:و فیه

و قد عرفت أنّه غیر مؤثّر لو صدر قبل الوضوء، فھو نظیر العلم الإجمالي إمّا بوقوع العطسة قبل قبل الوضوء، و إمّا بعده، 

الوضوء أو بعده، فكما أنّ ضمّ العطسة إلى العلم بالوضوء من قبیل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان لا يؤثّر شیئاً، كذلك 

لحدث، و المقصود استصحاب الحدث المسبَّب عن النوم، لا العلم بالنوم الثاني، فالمعلوم بالإجمال ھو حدوث النوم لا ا

استصحاب السبب، فھذا الشخص يعلم بالحدث تفصیلًا قبل الوضوء، و شاكّ في حدوث حدث آخر بعد الوضوء بعد 

ارتفاع الحدث الأوّل قطعاً، فھو نظیر ما تقدّم في شبھة استصحاب الجنابة فیمن رأى في ثوبه أثر الجنابة على 

.ل المتقدّمالتفصی

وقع الخلط في كلامه قدس سره بین العلم الإجمالي و بین العلم التفصیلي المنضمّ إلى الشكّ :و بعبارة اخرى

البَدْوي، و اشتبه الأمر بینھما، فإنّ العلم الإجمالي إنّما ھو فیما لو كان ھناك إجمال في النفس و ترديد بین الأطراف، 

اء أو ذاك؛ بحیث لو لم يكن النجس أحدھما فالآخر ھو النجس، و أمّا لو علم بأنّ ھذا كالنجاسة المعلومة بین ھذا الإن

الإناء نجس تفصیلًا، و علم بوقوع قطرة من البول إمّا فیه أو في طاھر، فإنّه يعلم بوقوع قطرة منه في أحدھما، لكنّه لا 

أحدھما المعیّن تفصیلًا لا إجمال فیه، و يشكّ بدواً  يؤثِّر في وجوب الاجتناب عن الطاھر؛ لأنّ المفروض أنّه يعلم بنجاسة

في نجاسة الآخر لاحتمال وقوع القطرة فیه، و كذلك لو علم بالجنابة تفصیلًا، ثمّ علم بحصول جنابة اخرى و اغتسالٍ 

مال بالنسبة إلى من جنابة، و لم يعلم المتقدّم منھما و المتأخّر، فإنّه و إن يعلم بحدوث جنابة اخرى إجمالًا، لكن لا إج

الجنابة الاولى، و يشكّ في حصول جنابة مؤثّرة في وجوب الاغتسال أولا؛ لجواز تعاقب الجنابتین، فكذا فیما نحن فیه، 



فإنّ المعلوم بالإجمال إنّما ھو حدوث السبب، كالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، و أمّا الحدث الذي ھو مسبَّب عن النوم 

.قبل الوضوء، و يحتمل حدوث حدث آخر بعد الوضوءفھو معلوم بالتفصیل 

مضافاً إلى أنّه إن اريد استصحاب شخص الحدث فیما لو كانت الحالة السابقة، الحدث، فالمفروض تردّده بین مقطوع 

.الارتفاع و محتمل الحدوث و البقاء، و لا مجال لاستصحاب واحد منھما لاختلال أركانه

و إنّما يصحّ إذا احتمل وجود جنابة اخرى مقارناً لارتفاع الشخص الأوّل منھا؛ لیكون من و إن اريد استصحاب كلّیّه فھ

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، و محل الكلام لیس كذلك، و حینئذٍ فلا يحتمل بقاء الكلّي؛ للعلم بعدم 

.اتّصال زمان الشكّ بزمان الیقین

:ئیني، فإنّه قال ما حاصلهو من ھنا يظھر ما في كلام المیرزا النا

إنّه فرق في جريان الاستصحاب بین أن يكون الترديد في مصداق طبیعة الحدث، و بین الترديد في أجزاء الزمان، و ما 

.»١«نحن فیه من قبیل الثاني 

طھارة و عدمه، أنّ الترديد فیما نحن فیه لیس في عمود الزمان؛ لأنّ الترديد فیه في تقدّم طبیعة الحدث على ال:و فیه

بعد الوضوء، فلا مجال لاستصحابه؛ لأنّ  -مثلًا -و المفروض فیه أنّه يعلم بالحدث قبل الوضوء، و يشكّ في صدور الحدث

.ھذا كلّه في مجھولي التأريخ.الشخص الأوّل منه قد ارتفع قطعاً، و المصداق الثاني منه مشكوك الحدوث

ر، فالحقّ فیه التفصیل بین ما لو كان المعلوم تأريخه مثل الحالة السابقة و أمّا لو علم تأريخ أحدھما و جھل الآخ

علیھما أو نقیضه، و لكن كان أثره أنقص من الأثر المترتّب على الحالة السابقة، و بین ما لو كان ضدّه أو مثله، و لكن له 

و يتعارضان، كما ھو المشھور، بخلاف  أثر زائد على أثر الحالة السابقة، ففي الأوّل يجري استصحاب كلّ واحد منھما،

.الثاني فیجري استصحاب المعلوم التأريخ فیه بلا معارض

أمّا جريانھما في الأوّل فلأنّه لو فرض كونه محدثاً عند الطلوع، و علم بحدوث سبب آخر لھذا الحدث عند الزوال، و علم 

كّ في أنّه محدث أو متطھّر؛ من جھة تردّد الطھارة بین بصدور طھارة منه إمّا قبل الزوال أو بعده، فھو بعد الزوال شا

عند الطلوع على فرض  -مثلًا -إمّا بسبب النوم الأوّل:وقوعھا قبل الزوال أو بعده، فھو عالم بكونه مُحدِثاً عند الزوال

شاكّ في بقائه  وقوع الطھارة بعد الزوال، أو بسبب النوم الثاني لدى الزوال على فرض وقوع الطھارة قبل الزوال، و

على الحدث، فیستصحب كلّيّ الحدث بھذا السبب أو بذاك، و كذلك ھو عالم بصدور طھارة منه رافعة و إن لم يعلم 

.أنّھا قبل الزوال أو بعده، و شاكّ في بقائھا، فتستصحب، و يتعارضان و يتساقطان، فیجب علیه الطھارة للمشروط بھا

ة فیه؛ لعدم إحراز اتّصال زماني الشكّ و الیقین؛ لاحتمال وقوعھا قبل الزوال عدم جريان استصحاب الطھار:و توھّم

»١«.

بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلّا احتمال البقاء مع الیقین السابق، و ھو متحقّق ھنا مع الشكّ في الاتّصال، :مدفوع

.فلا يلزم فیه إحراز الاتّصال، بل يكفي عدم تخلّل الیقین بالخلاف

ك فیما لو كان أثر الثاني أنقص و أقلّ من الحالة السابقة، كما لو علم بتنجّس ثوبه بالبول عند الطلوع، و علم و كذل

بإصابة الدم له عند الزوال؛ بناء على وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتین و بالدم مرّة، و علم بتطھیر الثوب إمّا قبل 



أمّا استصحاب الطھارة فلعلمه بھا سابقاً و شكّه في بقائھا، و :يتساقطانالزوال أو بعده، فإنّ الاستصحابین يجريان و 

.أمّا استصحاب النجاسة فكذلك لعلمه بھا سابقاً و شكّه في بقائھا

لأنّه لو كان محدِثاً عند الطلوع، و علم و أمّا لو كان معلوم التأريخ ضدّ الحالة السابقة فیجري استصحابه بلا معارض؛

لزوال، و علم بصدور حدث منه إمّا قبل الزوال أو بعده، فإنّ استصحاب الطھارة المتیقَّنة لدى الزوال جارٍ بلا بطھارته عند ا

معارض؛ للعلم بھا لدى الزوال و الشكّ في بقائھا، و لا مجال فیه لاستصحاب الحدث؛ لا بالنسبة إلى شخصه و لا إلى 

لطلوع مقطوع الارتفاع عند الزوال بحصول الطھارة المتیقّنة، و الشخص أمّا شخصه فلأنّ الشخص الأوّل منه عند ا:كلّیّه

.الآخر منه محتمل الحدوث بعد الزوال، فلا يتمّ فیه ركنا الاستصحاب

و أمّا بالنسبة إلى كلّیّه فلا بدّ أن يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، و لیس منه؛ لأنّه لا بدّ في استصحاب 

.من احتمال وجود فرد آخر من الحدث مقارناً لارتفاع الشخص الأوّل منه، و ما نحن فیه لیس كذلكالكلّي المذكور 

و كذلك لو كان معلومُ التأريخ مثلَ الحالة السابقة، لكن أثره أزيد من أثر الحالة السابقة، كما لو تنجّس ثوبه بالدم عند 

من وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتین و بالدم مرّة، و :تقدّمالطلوع و علم بتنجسه عند الزوال بالبول؛ بناءً على ما 

علم بتطھیره الثوب إمّا قبل الزوال أو بعده، و شكّ في البقاء، فإنّ استصحاب النجاسة فیه جارٍ بلا معارض؛ للعلم بھا 

اً، و أمّا التي بعد الزوال فالمحتمل وجودھا قبل الزوال مرتفع قطع:عند الزوال و الشكّ في بقائھا بعده، و أمّا الطھارة

فھي غیر متیقّنة، فلم تتحقّق فیھا أركان الاستصحاب حتّى يعارض استصحاب النجاسة، و أمّا استصحاب كلّیّھما فقد 

.عرفت الحال فیه

:و السرّ في جمیع ما ذكرناه في مجھولي التأريخ و المعلوم تأريخ أحدھما أمران

و عدم تخلّل العلم التفصیلي بالخلاف بین زماني الشكّ و الیقین، و لا يضرّ في أنّ المعتبر في الاستصحاب ھ:أحدھما

جريانه تخلّل العلم الإجمالي بالخلاف بینھما، فإنّه محقِّق للشكّ و الترديد بینه و بین الطرف الآخر، و لذا لا إشكال في 

.جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، لكن يسقط بالمعارضة

 -أنّه لا بدّ في جمیع فروض الحادثین و صورھما من مجھولي التأريخ و المعلوم تأريخ أحدھما:-ھو الأھمّ و -ثانیھما

أحدھما :من ملاحظة أنّه ھل يتحقّق في البین مصداقان للمستصحب -سواء علمت الحالة السابقة علیھما أم لا

و الترديد إنّما ھو في محلّه، فلا مجال للاستصحاب  معلوم الحدوث و الارتفاع، و الآخر محتمل الوجود، أو مصداق واحد

في الأوّل لا كلّیّاً و لا شخصیّاً، بخلاف الثاني، ففیما إذا علم بالحدث عند الطلوع، ثمّ علم بحدوث طھارة و حدث، و لم 

ل الحدث الثاني أو بعده، يعلم المتقدّم منھما و المتأخّر، فلیس للطھارة فیه إلّا مصداق واحد علم بتحقّقه إجمالًا؛ إمّا قب

أحدھما الحادث عند :و الترديد إنّما ھو في محلّه، و احتمل بقائه، فیستصحب، و أمّا الحدث فله في المثال مصداقان

الطلوع قبل الحادثین المعلوم وجوده و زواله، و الثاني محتمل الوجود و البقاء، و إن علم بتحقّق سببه، لكن حیث إنّه 

قبل الطھارة عقیب الحدث الأوّل، فلا يؤثّر حینئذٍ في صیرورته محدثاً، و بین حدوثه بعد الطھارة، فیؤثّر  مردّد بین حدوثه

فیھا، فھو غیر متیقّن، بل ھو محتمل الحدوث، و لیس واحد منھما مجرى للاستصحاب لا كلّیّاً و لا شخصیّاً، كما عرفت 

إنّه لا بدّ من الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجھولي :، و لذا قلناذلك مفصّلًا، و حینئذٍ فاستصحاب الطھارة بلا معارض

التأريخ، و ھو الطھارة في المثال؛ للعلم بتحقّق مصداق منھا إجمالًا، و لا يضرّه الترديد في محلّھا من وقوعھا قبل 

:لھا مصداقان في المثالالحدث أو بعده؛ لأنّه محقّق للشكّ المعتبر في الاستصحاب، و أمّا نفس الحالة السابقة ف

.أحدھما معلوم التحقّق و الارتفاع، و الآخر محتمل الحدوث، لا مصداق واحد، فلا مجال للاستصحاب فیه



و كذلك الكلام في المعلوم تأريخ أحدھما مع كونه ضدّ الحالة السابقة، أو كان أثره أزيد من الأوّل الذي ھو مثله، فإنّه لا 

ب المعلوم تأريخه، بخلاف ما لو كان المعلوم تأريخه مثل الحالة السابقة، أو كان أثره أنقص، مجال فیھما إلّا لاستصحا

إمّا قبل الزوال أو بعده، و كما لو علم عند الطلوع بالحدث، و علم بحدوث سبب الحدث عند الزوال، و علم بوقوع الطھارة

د الزوال تفصیلًا؛ إمّا بالسبب الأوّل عند الطلوع، أو شكّ في بقائھا فتستصحب، و كذلك الحدث؛ للعلم بكونه محدثاً عن

.بالسبب الثاني لدى الزوال، فیستصحب كلّيّ الحدث

في تعاقب الكريّة و الملاقاة:الفرع الثاني

أنّ الاستصحاب :ذكر المیرزا النائیني في الفرض الثالث من الفروض الثلاثة التي ذكرھا للمعلوم تأريخ أحد الحادثین

ل التأريخ، غیر جارٍ أصلًا؛ سواء كان الآخر معلوم التأريخ أم لا، كما لو علم بكرّيّة الماء و ملاقاته للنجاسة، و في مجھو

شكّ في المتقدّم منھما و المتأخّر؛ فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّيّة؛ و لو مع العلم 

.»١«قاة بزمان حصول الكرّيّة و الجھل بتأريخ الملا

من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّيّة و  -أنّ السرّ في عدوله عمّا اختاره سابقاً:و يظھر منه

:إلى القول بعدم جريانه و نجاسة الماء المذكور، أمران -طھارة الماء مع العلم بتأريخ الكرّيّة

أنّه يعتبر في العاصمیّة و »٢«)ءبلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجسّه شي إذا: (أنّ الظاھر من قوله علیه السلام:الأمر الأوّل

أنّ الكرّيّة موضوعة للحكم :عدم تأثیر الملاقاة في نجاسة الماء، سبق الكرّيّة على الماء و لو آناً ما، فإنّ الظاھر منه

حكم بعدم تأثیر الملاقاة للنجاسة من بعدم تنجیس الملاقاة، و كلّ موضوع لا بدّ و أن يتقدّم على حكمه، فیعتبر في ال

سبق الكرّيّة، و لذلك بنینا على نجاسة المتمَّم كرّاً بالنجس؛ لأنّه يتّحد فیه زمان الكرّيّة و الملاقاة، فلا محیص عن 

:الملاقاة و الكرّيّة، أو علم تأريخ أحدھماالقول بنجاسة الماء مطلقاً؛ سواء جھل تأريخ

يخھما فلأنّ أصالة عدم كلٍّ منھما في زمان الآخر لا تقتضي سبق الكرّيّة، و كذا إذا علم تأريخ أمّا في صورة الجھل بتأر

.الملاقاة، فإنّ أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة لا تقتضي عدم تحقّق الكرّيّة قبل الملاقاة

ثبت تأخّر الملاقاة عن الكرّيّة، و قد عرفت اعتباره و أمّا إذا علم تأريخ الكرّيّة فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة لا ت

.في الطھارة

.ء على أمر وجودي، فالحكم به متفرِّع على إحراز ذلكأنّه لو عُلّق شي:الأمر الثاني

:و كان شیخنا الحائري قدس سره يذكر ذلك في بعض الموارد، فإنّ الحلیّة في قوله علیه السلام

عُلّقت على طیب نفس المالك، فمع الشكّ في الطیب فھو شبھة »١«)ا بطیب نفسهلا يحلّ مال امرئ مسلم إلّ(

.»٢«مصداقیّة لا يجوز التمسّك لجوازه فیه بذلك 

الحكم بطھارة الماء الملاقي للنجس معلَّق على إحراز كرّيّته، فلا يحكم بطھارته مع عدم إحراز الكرّيّة، :ففیما نحن فیه

.إلى زمان الكرّيّة قد عرفت أنّه لا يثبت سبق الكرّيّة على الملاقاةو استصحاب عدم الملاقاة 

موضوع الحكم بالطھارة ھو الماء البالغ حدّ الكرّيّة في الفرض، لكن موضوع الحكم بانفعال الماء أيضاً ھو الماء :أقول

، فالماء البالغ حدّ الكرّيّة »٤«ثمائة أو ثلا»٣«أنّ فیه مأتي رواية :القلیل الغیر البالغ حدّ الكرّيّة، الذي ذكر بعضھم

بملاقاته له، و بناء على موضوع للحكم بالطھارة مع ملاقاته للنجس، و الماء الغیر البالغ حدّھا موضوع للحكم بنجاسته



به ما ذكره من اعتبار تقدّم كلّ موضوع على حكمه، فكما أنّه لا تثبت الكرّيّة الموضوعة للطھارة بالاستصحاب، لا يثبت 

عدمھا الموضوع للانفعال، فلا يشمله أدلّة انفعال الماء القلیل بملاقاته النجس، و كذا دلیل عاصمیّته و عدم انفعاله، و 

.المرجع حینئذٍ ھو قاعدة الطھارة

تقر إلى من أنّ أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة لا تثبت تأخّر الملاقاة عنھا، فھو صحیح، لكن لا يف:و أمّا ما ذكره

.إثبات ذلك في الحكم بالطھارة، بل يكفي استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة

.و على فرض الإشكال على ذلك فاستصحاب طھارة الماء لا إشكال فیه، مع عدم إحراز نجاسته

لعرف و العقلاء في و أمّا الأمر الثاني الذي ذكره فلیس له مستند صحیح و ركن وثیق يعتمد علیه، نعم ھو كذلك عند ا

بعض الموارد؛ لأنّھم يحترزون عن الشبھة المصداقیّة، مثل أكل مال الغیر مع عدم إحراز طیب نفس مالكه، و لعلّه 

نعم لا .ء مع عدم إحراز المعلّق علیهلجھات اخرى، و إلّا فلا دلیل على لزوم الحكم بضدّ الحكم المعلّق على شي

.یهيحكم حینئذٍ بالحكم المعلّق عل

التنبیه التاسع في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص

إذا ورد عامّ استغراقيّ، و خُصّص و اخرج عنه فرد منه في زمان، مع إھماله أو إجماله بالنسبة إلى ما بعده من الأزمنة 

ھل يجب إكرام زيد أو يحرم، ففیه ، و شكّ في يوم السبت في أنّه »أكرم العلماء، و لا تكرم زيداً يوم الجمعة«:كقوله

اختلاف بین الأعلام في أنّه مورد التمسّك بالعامّ، أو استصحاب حكم المخصّص مطلقاً، أو التفصیل بین ما اخذ الزمان 

، مع عدم تقطیع »٢«٠و المحقّق الخراساني »١«في الخاصّ بنحو الظرفیّة أو القیديّة، كما ذھب إلیه الشیخ الأعظم 

، و شیخنا الحائري قدس سره في درسه، و إن لم يفصّل »٣«الابتداء، و كذلك المیرزا النائیني ببیان آخر  الزمان من

.»٤«بینھما في دُرره 

:و لتوضیح المطلب و تحقیقه لا بدّ من تقديم امور

:يتصوّر على وجوهعموم العامّ الأفرادي الصادر من المولى بالنسبة إلى الأزمان:الأمر الأوّل

أكرم العلماء في كلّ «مثل .علیه»كلّ«جعل كلّ زمان موضوعاً للحكم؛ بتقطیع أجزاء الزمان و إدخال لفظة مثل :وّلالأ

.»يوم

.»أكرم العلماء في مجموع شھر رمضان«أن يجعل مجموع الأزمنة موضوعاً واحداً، مثل :الثاني

، فإنّ ھذا الفرض غیر الأوّلین، »العلماء دائماً أو مستمرّاً أكرم«أن يصرّح في الكلام بالاستمرار و الدوام، مثل :الثالث

فإنّ المطلوب فیه واحد مستمرّ في عمود الزمان، كقیام الرقیب و المحافظ في باب السلطان دائماً، فإنّه مطلوب واحد 

مطلوب بالطلب الأوّل، لا مستمرّ من ابتداء الیوم إلى انتھائه مثلًا، لكن لو خالف في جزء من الزمان فالباقي منه أيضاً 

.بطلب آخر، فلیس له إلّا مثوبة واحدة بامتثال ذلك في ھذا الظرف من الزمان

أن لا يصرّح بذلك أيضاً، لكن استفید الاستمرار و الدوام من إطلاق طلبه و كلامه و جريان مقدّمات الحكمة، كما :الرابع

»أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«:و لا إرادة الاستمرار و الدوام من قوله تعالى؛ إذ ل»١» «جامع المقاصد«ذكره المحقّق الكركي صاحب 

.للزم اللَّغويّة؛ لكفاية الوفاء به حینئذٍ في الجملة و لو في الزمان الأوّل، و إن لم يَفِ به في الزمان الثاني»٢«



»أكرم العلماء في كلّ يوم«خیر، مثل ثمّ إنّ الزمان المأخوذ في الكلام بأيّ وجه من الوجوه المتقدّمة سوى الوجه الأ

.أو قیداً للنسبة -أي الوجوب -أو قیداً للحكم -أي الإكرام -أو قیداً للمادّة -أي العلماء -إمّا أن يكون قیداً للموضوع:مثلًا

.لكن الأوّل واضح البطلان، و الثاني خلاف الظاھر، فھو مردّد بین الأخیرين

عامّ استغراقي، و :في كلّ يوم و غیره من الاعتبارات ينحلّ عرفاً إلى عامّین»أكرم العلماء«:أنّ مثل قوله:الأمر الثاني

أكرم كلّ عالم، و لْیكن إكرامك إيّاھم في كلّ يوم، و العامّ الأوّل :عام زماني عند العرف و العقلاء، و حینئذٍ فمفاده

.فوقانيّ، و الثاني تحتانيّ

ليّ، و الثاني فرعيّ، و كیف كان لیس ھذان العامّان في عرض واحد، بل الثاني في عموم الأوّل أص:و إن شئت قلت

طول الأوّل و متفرّع علیه، و لا فرق في ذلك بین العموم الاستغراقي و المجموعي، أو مع التصريح بالاستمرار أو 

 -ء الإطلاق، الاستمرار و الدواماستفادته من الإطلاق، بل في الأخیر ذلك أوضح، فإنّ جريان مقدّمات الحكمة و اقتضا

في مرتبة متأخّرة عن تحقّق العموم الأوّل مع متعلّقاته، و كذلك فیما لو صرّح بالاستمرار،  -للزوم اللغويّة بدون إرادته

.فإنّ الموضوع للحكم الثاني ھو الحكم في العامّ الأوّل، و لیس مفاد العامّ الثاني إفادة وجوب الإكرام، بل تكثیره

تفرّع العامّ الثاني على الأوّل و كونه في طوله، يقتضي رفع موضوع الثاني و انعدامه بتخصیص الأوّل و :مر الثالثالأ

فھو تخصیص للعامّ الأوّل لا الثاني، فلا يوجب إلّا المخالفة في ظاھر »لا تكرم زيداً«إخراج فردٍ منه، فإذا خُصِّص ب 

.ثاني؛ أي وجوب إكرام زيدنعم يرتفع به موضوع العامّ ال.الأوّل

التخصیص في العموم الأفرادي تصرّف في ظاھره فقط، لا في ظاھر العموم الأزماني أيضاً، فإنّ التصرّف :و بعبارة اخرى

فیه إنّما ھو بإخراج فرد منه مع أنّه من أفراد الموضوع، نظیر إخراج زيد العالم عن وجوب الإكرام في العامّ الأوّل، و أمّا 

أكرم كلّ عالم، و لیكن إكرامك لھم في كلّ «لكونه جاھلًا فلیس ذلك تصرّفاً فیه، فلو فرض استقلالھما، مثل  خروجه

، فكما أنّه لا تعرّض في الأوّل لموضوعه، و أنّ ھذا عالم أو لا، كذلك الثاني لا تعرّض فیه لموضوعه، و أنّ وجوب »يوم

الثاني رام فیما يجب، فمع تخصیص العامّ الأوّل يخرج بعض موضوع العامّالإكرام في ما ذا، بل مفاده استمرار وجوب الإك

عن الموضوعیّة له؛ أي وجوب إكرام زيد، فكذلك في الجملة الواحدة المنحلّة إلیھما عرفاً كما في المقام، كما أنّ 

ن كون العامّ الثاني استغراقیّاً، أو تخصیص الثاني إنّما يوجب التصرُّف فیه، لا في العامّ الأوّل، و لا فرق في ذلك أيضاً بی

مجموعیّاً، أو صرّح فیه بالاستمرار و الدوام، أو استفید الاستمرار منه بمعونة مقدّمات الحكمة و إطلاقه، كما ذكره 

ر كأنّه الدالّ بإطلاقه على استمرار وجوب الوفاء بھا؛ بحیث صا»أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«:المحقّق المذكور في مثل قوله تعالى

.لازم ماھیّة العقود

تحقیق في المقام

لا «لو ورد عامّ أفرادي، و خُصِّص ذلك بإخراج فرد منه أو جمیعھم في زمان خاصّ، مثل :إذا عرفت ھذه المقدّمات فنقول

 مع إجمال المخصّص أو إھماله بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان الخاصّ، كقیام الإجماع على»تكرمھم يوم الجمعة

، فمقتضى ما ذكرناه في المقدّمات ھو جواز »أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«:خروج زمان ظھور الغَبْن في البیع، المخصِّص لقوله تعالى

التمسّك بالعامّ فیما بعد ذلك الزمان مطلقاً، و لا يجري فیه استصحاب حكم المخصِّص؛ و ذلك لما عرفت من أنّ ھنا 

، و ثانیھما العموم الأزماني، و الموضوع في كلٍّ منھما غیر موضوع الآخر، فإنّ أحدھما العموم الأفرادي:عمومین

موضوع الأوّل كلّ فرد فرد، و موضوع الثاني كلّ يوم، و تخصیص الأوّل عبارة عن إخراج مثل زيد العالم، و تخصیص الثاني 

بالفرد الآخر و بقائه تحت  -ص العموم الأوّلبتخصی -عبارة عن إخراج بعض الأيّام، كیوم الجمعة، فكما لا يضرّ إخراج فرد



عن العموم  -مثلًا -العموم؛ لأنّه مصداق مستقلّ للعموم و في عرض المصداق المخرَج منه، كذلك إخراج يوم الجمعة

الثاني، لا يضرّ يوم السبت في بقائه تحته؛ لأنّه مصداق مستقلّ له و في عرض المخرَج؛ و إن كان الزمان متدرّج 

بحسب الذات، لكن المفروض أنّ المتكلّم لاحظ كلّ يوم أو كلّ قطعة منه موضوعاً في عرض الیوم الآخر و  الوجود

أكرم كلّ «:الاخرى، فإخراج بعض الأيّام أو القطعات تصرّف فیه خاصّة، لا في العموم الأفرادي، و ھكذا لو قالالقطعات

مات الحكمة، فإذا خرج يوم الجمعة عن ذلك الحكم بتقیید الاستمرار أو استفید الدوام من مقدّ»عالم مستمرّاً أو دائماً

بغیر يوم الجمعة، يتمسّك بالإطلاق المستفاد منه الاستمرار بالنسبة إلى يوم السبت، فكما أنّه لو خُصّص العموم 

ك في العموم الأزماني، بإخراج فرد منه يتمسّك بالعموم بالنسبة إلى سائر الأفراد، كذل -»أكرم العلماء«مثل  -الأفرادي

 -و لو دار الأمر في تخصیص العموم الأفرادي بین الأقلّ و الأكثر، يتمسّك بالعموم بالنسبة إلى غیر المعلوم الخروج

:أي الأكثر، كذلك في العموم الأزماني، و يتمسّك بإطلاق قوله تعالى -الذي ھو الأقلّ

د دوران المخصِّص بین الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ الأقلّ معلوم الخروج، و الأكثر على الاستمرار عن»١» «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«

.مشكوكه، فیتمسّك بإطلاقه بالنسبة إلیه

، بل ھو تقیید »٢«أنّ ذلك لیس تخصیصاً لعموم الاستمرار، كما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره :و اتّضح بذلك

، و يتمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى الأكثر، كما في العامّ و الخاصّ، فلا لإطلاقه، و أنّه يؤخذ بالقدر المتیقّن من التقیید

.فرق بینھما من ھذه الجھة، لأنّ التقیید الزائد يحتاج إلى الدلیل، كما أنّ التخصیص الزائد يحتاج إلى الدلیل

بنحو العموم الاستغراقي، و لا فرق في ذلك بین أخذ الزمان بنحو الاستمرار تصريحاً، أو بمعونة مقدّمات الحكمة، أو 

نعم لو اخذ بنحو العموم المجموعي، فبالتخصیص يستكشف عدم وجوب الإكرام في غیر المخرج من الأزمنة أيضاً، لكن 

.المفروض في البحث ھو أخذه بأحد النحوين الأوّلین

.أنّه لا فرق فیما ذكرنا بین أخذ الزمان قیداً أو ظرفاً:و ظھر أيضاً

الأعلام و ما فیھاحول كلمات بعض 

و أورد شیخنا الحائري قدس سره بعد التفصیل بین أخذ الزمان بنحو العموم الاستغراقي، و جعل كلّ قطعة منه 

موضوعاً على حِدة، و بین أخذه بنحو الاستمرار بالتمسُّك بالعامّ فیما عدا المخرَج من الزمان قطعاً في الأوّل، دون 

:بقوله -الثاني

مسّك بالإطلاقات بعد العلم بالتقیید؛ و يقتصر في عدم التمسّك بھا على المقدار الذي علم بخروجه؛ كیف يت:إن قلت

و الحال أنّ مفادھا واحد، و بعد العلم بالتقیید يعلم أنّه لیس بمراد؟

ا تعلّق به فرق بین المطلق و ما نحن فیه؛ لأنّ المطلق يعمّ ما تحته من الجزئیّات في عرض واحد، و الحكم إنّم:قلت

بلحاظ الخارج، فاستقرّ ظھور القضیّة في الحكم على كلّ ما يدخل تحت المطلق؛ بدلًا أو على سبیل الاستغراق على 

ء بقي الباقي بنفس ذلك الظھور الذي استقرّ فیه أوّلًا، بخلاف ما اختلاف المقامات، فإذا خرج بالتقیید المنفصل شي

أمر واحد مستمرّ، لیس جامعاً لأفراد كثیرة متباينة، إلّا أن يقطّع بالملاحظة، و جعل نحن فیه، فإنّ الزمان في حدّ ذاته 

، و أمّا إذا لم يلاحظ ھذا النحو، كما في »أكرم العلماء في كلّ زمان«كلّ قطعة من قطعاته ملحوظاً في القضیّة مثل 

خاصّ، فلازمه الاستمرار من أوّل وجود الفرد  و مقتضى الإطلاق أنّ ھذا الحكم غیر مقیّد بزمان»أكرم العلماء«:قولنا



فلیس لھذا العامّ المفروض دلالة على دخول ذلك الفرد  -مثلًا -إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد كیوم الجمعة

.انتھى.»١«في يوم السبت؛ إذ لو كان داخلًا لم يكن استمراراً للحكم السابق، كما ھو واضح 

.بنحو البدلیّة أو الاستغراقن أنّ الجزئیّات التي تحت المطلقات مشمولة لحكم المطلقما أفاده م:أقول

من أنّ الأفراد ملحوظة في العامّ موضوعةً للحكم بنفسھا، بخلاف :أنّه فرق بین العامّ و المطلق؛ لما تقدّم مراراً:فیه

في »الرقبة«لحكم من دون تقییدھا بقید، مثل المطلق؛ لأنّ الإطلاق عبارة عن جعل الطبیعة نفسھا تمام الموضوع ل

، و بالإتیان بأيّ فرد منھا يتحقّق الامتثال، لا لتعلّق الحكم بالأفراد، بل لصدق الإتیان بالطبیعة المتعلّقة »اعتق الرقبة«

راد، بل لیس للحكم، فالأفراد و المصاديق غیر ملحوظة في المطلقات أصلًا؛ حتّى يكون لدلیل المطلق ظھورات بعدد الأف

له إلّا ظھور واحد في أنّ تمام الموضوع ھو نفس الطبیعة بلا قید، و لو قیِّدت بعد ذلك بقید فلا دلیل على التقیید 

بالنسبة إلى سائر القیود الاخرى، فھو باقٍ على إطلاقه بالنسبة إلیھا، إلّا أن يقوم دلیل علیه، و مع الشكّ في تقییده 

لا يخرج الاستمرار عن  -بإخراج زمان خاصّ منه -سبة إلیه، فتقیید الاستمرار فیما نحن فیهبقید يتمسّك بإطلاقه بالن

.الصلاحیّة للاحتجاج به فیما بعد ذلك الزمان

نعم لو اخذ الزمان بنحو العامّ المجموعي فله إطاعة واحدة؛ بالإتیان به في مجموع تلك الأزمنة، و تترتّب علیه مثوبة 

.لفته بتركه و لو في جزء من مجموع الأزمنة و إن أتى به في الباقي منھاواحدة، و يتحقّق مخا

فما ذكره صحیح في ھذا الفرض فقط؛ لأنّ القطعة الثانیة من الزمان لیست موضوعة للحكم أصلًا، لكن المفروض فیما 

الزمان قد اخذ فیه بنحو الاستمرار ، فإنّ »أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«:نحن فیه أخذ الزمان بنحو الاستمرار كما في قوله تعالى

بالضرورة؛ حیث إنّه لو كان مأخوذاً فیه بنحو العامّ المجموعي فھو يستلزم عدم وجوب الوفاء بالعقد في الزمان الثاني لو 

تخلّف و لم يفِ به في الزمان الأوّل، و لو فرض قیام الدلیل على عدم وجوب الوفاء به في زمان خاصّ، و شكّ في 

.عد ذلك الزمان، فھو حجّة يصلح الاحتجاج به بالنسبة إلیهوجوبه ب

و ذكر المیرزا النائیني قدس سره لتفسیر تفصیل الشیخ الأعظم قدس سره في المقام مقدّمات، و قال في المقدّمة 

ه يلاحظ تارة ھو متعلّق الحكم، و اخرى ھو نفس الحكم؛ بمعنى أنّ:إنّ مصبّ العموم الزماني:الرابعة منھا ما حاصله

الزمان تارة في ناحیة متعلّق الحكم كالوفاء و الإكرام و نحو ذلك، فآنات الزمان قید للوفاء و الإكرام فیھما في كلّ آنٍ 

.معروضان للحكم

و اخرى في ناحیة نفس الحكم الشرعي كالوجوب، و حینئذٍ فالحكم الشرعي ثابت في كلّ آنٍ من آنات الزمان، فعلى 

وم الزماني داخل في دائرة الحكم، و يرد الحكم علیه، و على الثاني يصیر العموم الزماني خارجاً عن الأوّل يصیر العم

دائرة الحكم و وارداً علیه، و ھذان الوجھان و إن اتّحدا بحسب النتیجة، إلّا أنّھما يفترقان فیما ھو المھمّ بالبحث في 

.»١«المقام 

:فرق بینھما من وجھینإنّ ال:و قال في المقدّمة الخامسة منھا

أكرم العلماء «:أنّه لو اخذ العموم الزماني قیداً للمتعلّق، أمكن أن يتكفّل اعتباره نفسُ دلیل الحكم، مثل أن يقول:الأوّل

، بخلاف ما لو اخذ قیداً للحكم، فإنّه لا يمكن أن يتكفّل نفس دلیل الحكم لبیانه، بل لا بدّ في »في كلّ زمان، أو دائماً

نه من دلیل منفصل؛ لأنّ استمرار الحكم أو دوامه فرع ثبوت الحكم و وجوده، فنسبة الحكم إلى عموم أزمنة وجوده، بیا



محمولًا، فلا يمكن »مستمرّ«موضوعاً، و »الحكم«يكون »الحكم مستمرّ«:نسبة الموضوع إلى محموله، ففي قولنا

.أن يتكفّل الحكم ببیان أزمنة وجوده

مصبّ العموم الزماني متعلّق الحكم، فعند الشكّ في التخصیص و خروج بعض الأزمنة و عدمه، يصحّ لو جعل :الثاني

، ثمّ شكّ في »أكرم العلماء في كلّ زمان، أو مستمرّاً«:دلیل الحكم علیه، فلو قالالتمسّك بالعموم الزماني الذي دلّ

جتھادي الذي تكفّل العموم الزماني به، و لا تصل النوبة وجوب إكرام العالم في قطعة من الزمان، فالمرجع ھو الدلیل الا

إلى استصحاب وجوب الإكرام من غیر فرق بین الألفاظ الدالّة على العموم، و لا يصحّ استصحاب حكم الجزء السابق 

من الزمان؛ لأنّه إسراءُ حكمٍ من موضوع إلى موضوع آخر، فالاستصحاب في ھذا القسم ساقط من أصله؛ بحیث لو 

فرض عدم العموم للدلیل الاجتھادي بالنسبة إلى جمیع الأزمنة، كان المرجع في زمان الشكّ ھو سائر الاصول؛ من 

غیر فرق بین الشكّ في أصل التخصیص أو في مقداره، فلو علم بعدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة، و شكّ فیه في يوم 

خاصّ، بخلاف ما لو جعل مصبّ العموم الزماني نفس الحكم، السبت فإنّه يرجع إلى العموم، لا إلى استصحاب حكم ال

فإنّه لا مجال للتمسّك فیه به إذا شكّ في التخصیص أو في مقداره، بل لا بدّ فیه من الرجوع إلى الاستصحاب، على 

.عكس ما لو جعل مصبّ العموم الزماني متعلّق الحكم

الحكم، و قد تقدّم أنّ الحكم يصیر بمنزلة الموضوع للعموم  ھو أنّ الشكّ فیه يرجع إلى الشكّ في:و السرّ في ذلك

الزماني في ھذا القسم، و لا يمكن أن يتكفّل العمومُ الزماني وجودَ الحكم مع الشكّ فیه؛ لأنّه حینئذٍ يصیر من قبیل 

في أصل  إثبات الموضوع بالحكم، و ھو غیر صحیح، بل لا بدّ من الرجوع إلى الاستصحاب من غیر فرق بین الشكّ

.انتھى.»١«التخصیص أو في مقداره 

أمّا الجھة الاولى للفرق بینھما فھي غیر فارقه؛ فإنّ استمرار الحكم و إن كان متفرّعاً على ثبوت الحكم، لكنّه لا :أقول

لحكم، بل يستلزم انفصال الدلیل المتكفّل لبیان الاستمرار عن المتكفّل لبیان نفس الحكم و إن جعل الاستمرار قیداً ل

؛ إذ لا قصور في ھذا القید عن إفادة استمرار الحكم، »أكرم العلماء دائماً أو مستمرّاً«بقید متّصل مثل يمكن إفادة ذلك

و كذا لو لم يُصرّح بھذا القید في الكلام، بل استفید من الإطلاق و مقدّمات الحكمة، و لو لم يكن في عبارته قدس 

ھو أنّه بناءً على أنّ العموم الزماني قید للمتعلّق، لم :إنّ مراده قدس سره:يقال ، لأمكن أن»منفصلًا«سره لفظة 

يحتج إلى لحاظه في نفس الحكم، بخلاف ما لو جعل قیداً للحكم، فإنّ ھذا الكلام صحیح، و لكنّه من قبیل توضیح 

.الواضحات

و ذلك فإنّه لو صرّح المتكلّم بقید الاستمرار أو العموم  و أمّا ما ذكره في الجھة الثانیة للفرق بینھما فھو أيضاً غیر فارق؛

بنحو القضیّة الحقیقیّة، فلا ريب في أنّ موضوع الحكم »أكرم كلّ عالم مستمرّاً أو في كلّ يوم«الزماني، مثل 

:في مثلبالاستمرار ھو نفس وجوب إكرام كلّ عالم بنحو الإھمال و صرف وجوده عرفاً؛ لتبادر ذلك في أذھان العقلاء 

، فإنّ موضوع الحكم بالاستمرار ھو نفس الحلّیّة بنحو الإھمال، لا الحلال »١«)حلال محمّد حلال إلى يوم القیامة(

المستمرّ، و إلّا يصیر قضیّة ضروريّة و بشرط المحمول؛ لأنّ مرجعه حینئذٍ إلى أنّ الحلال المستمرّ مستمرّ، و إذا كان 

اني ھو صِرف وجود الحكم بنحو الإھمال، لا المقیّد بالاستمرار، و المفروض أنّ القضیّة الموضوع للحكم في العامّ التحت

حقیقیّة اخذ موضوعھا مفروض الوجود، فلا بدّ أن يتعلّق الحكم بالاستمرار في العامّ الثاني بالحكم المفروض الوجود، 

عدمه، فرافع الشكّ المذكور ھو العامّ الأوّل، فلو شكّ في أصل ثبوت الحكم، كما لو شكّ في وجوب إكرام زيد العالم و 

، فیتمسّك به لإثبات وجوب إكرام زيد بنحو الإھمال، ثمّ بعد ثبوت أصل وجوب إكرامه في الجملة لو »أكرم العلماء«أي 

ق،شكّ في استمراره و عدمه بأن احتمل عدم وجوب إكرام زيد يوم السبت، فرافع ھذا الشكّ ھو العامّ الثاني أو المطل



فیتمسّك به لإثبات وجوب إكرامه يوم السبت أيضاً، و لیس ذلك من قبیل إثبات الموضوع بالحكم؛ كي يرد علیه ما ذكره 

من أنّ الحكم لا يتكفّل لإثبات موضوعه و إحرازه، إلّا إذا فرض تقیید موضوعه بالاستمرار الذي يرجع إلى :قدس سره

حن فیه لیس كذلك؛ لما عرفت من أنّ الموضوع للحكم بالاستمرار في العامّ القضیّة بشرط المحمول، و لا ريب أنّ ما ن

الثاني ھو الحكم بنحو الإھمال، لا المقیّد بالاستمرار، و إلّا يلزم عدم استفادة الاستمرار لحلال محمّد صلى االله علیه و 

دته من الخارج، و ھو كما ترى؛ لأنّ ، و استفا)حلال محمّد حلال إلى يوم القیامة: (آله و سلم من قوله علیه السلام

.ھو أنّ حلاله المستمرّ حلال إلى يوم القیامة، لا مطلق الحلال:مفاده حینئذٍ

و كذلك الكلام فیما لو لم يصرّح بقید الاستمرار، بل استفید من الإطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة؛ لأنّه لیس موضوع 

إلّا نفس وجوب الوفاء بنحو الإھمال، لا المقیّد بالاستمرار؛ »١» «وا بِالْعُقُودِأَوْفُ«:مقدّمات الحكمة في مثل قوله تعالى

كالعقد  -لاستفادة الاستمرار منه في مرتبة متأخّرة عن ثبوت أصل وجوب الوفاء، فمع الشكّ في أصل وجوب الوفاء بعقد

ي خروج زمان خاصّ لعقد؛ لأجل احتمال يتمسّك لرفعه بأصالة العموم في العامّ الأوّل، و مع الشكّ ف -بالفارسیّة

.التقیید بقید، أو في مقداره مع العلم بأصل التقیید، يتمسّك لرفعه بأصالة الإطلاق أو العموم الثاني بلا إشكال

أنّه لا مجال لاستصحاب حكم المخصِّص فیما لو شكّ في ثبوت حكم العامّ فیما بعد الزمان المعلوم خروجه :فتلخّص

.صلًا، بل لا بدّ فیه من التمسّك بالعموم الزماني أو إطلاق قید الاستمرار مطلقاًعن العموم أ

إشكال و تفصّیات

من تفرُّع العامّ الثاني أو الإطلاق على العامّ الأوّل، و أنّ التصرّف في كلّ واحد منھما  -مقتضى ما ذكر:إن قلت

، و ھو »١» «الكفاية«ما يخالف التفصیل الذي اختاره في ھو التفصیل في المقام ب -بالتخصیص لیس تصرّفاً في الآخر

التفصیل بین منقطع الأوّل و بین منقطع الوسط و الآخر، بل التفصیل في منقطع الوسط أيضاً بوجه و بینه بوجه آخر؛ 

و في  بالقول بجريان الاستصحاب في منقطع الأوّل، و في قسم من منقطع الوسط، و التمسّك بالعامّ في منقطع الآخر

لیس له حكم أصلًا؛  -كزيد العالم -قسم آخر من منقطع الوسط، فإنّه لو شكّ في منقطع الأوّل في أنّ ھذا المصداق

لیلزم التخصیص في العامّ الأوّل دون الثاني، أو أنّه لیس له حكم في خصوص ھذا الیوم؛ لیلزم التخصیص في العامّ 

بخروج ھذا المصداق عن ھذا الحكم رأساً أو  -ل، فمقتضى ھذا العلم الإجماليالثاني أو تقیید الإطلاق، دون العامّ الأوّ

ھو تعارض أصالتي العموم في كلٍّ من العامّین أو أصالة العموم في العامّ الأوّل و أصالة  -في ھذا الزمان الخاصّ فقط

تصحاب حكم المخصّص بالنسبة الإطلاق في الثاني، و تساقطھما، و لا ترجیح لإحديھما على الاخرى، فالمرجع ھو اس

، و علم بخروج »أكرم العلماء من أوّل شھر رمضان إلى آخره في كلّ يوم منه«:إلى ما بعد ھذا الزمان، مثلًا لو قال

إمّا رأساً بتخصیص العامّ الأوّل و بقاء العموم الثاني بحاله، أو خروج الفسّاق :الفسّاق منھم و عدم وجوب إكرامھم

الأوّل منه؛ بتخصیص العموم الثاني بإخراجھم في الیوم الأوّل منه فقط، و إبقاء الأوّل بحاله، فأصالة منھم في الیوم 

العموم في كلٍّ منھما جارية بالنسبة إلى ما بعد الیوم الأوّل، و لا ترجیح لإحداھما، فتتساقطان، و المرجع حینئذٍ 

.الیوم الأوّل القدر المتیقّن خروجهاستصحاب حكم

فقط، دون ما قبله و  -مثلًا -ا في منقطع الوسط فیما لو دار الأمر بین تخصیص العامّ الثاني؛ بخروج الیوم العاشرو ھكذ

ما بعده، و بین تخصیص العموم الأوّل و خروجه مع ما قبل الوسط و ما بعده، فإنّ الأمر حینئذٍ دائر بین المتباينین، و 

و الرجوع إلى استصحاب حكم المخصِّص، بخلاف ما لو شكّ و دار الأمر  مقتضى القاعدة تساقط الأصلین من الجانبین

بین خروج الیوم الوسط فقط؛ بتخصیص العموم الثاني، أو ھو مع ما بعده، مع العلم بخروج ما قبل الوسط، فإنّ أصالة 



ذكرت ھو التفصیل الذي العموم الزماني أو الإطلاق محكّمة بلا معارض؛ للعلم بعدم تخصیص العامّ الأوّل، فمقتضى ما 

.ذكرناه، لا التمسّك بالعموم الثاني أو الإطلاق مطلقاً

:يمكن التفصّي عن ھذا الإشكال بوجوه لا يخلو بعضھا عن الإشكال:قلت

حیث إنّ العموم الأوّل متقدّم على العموم الثاني بحسب الرُّتبة؛ لأنّ موضوع الثاني ھو حكم :أن يقال:الوجه الأوّل

.الأوّل، فأصالة العموم في الأوّل جارية في رتبة متقدّمة على أصالة العموم في الثاني، و أنّھا بلا معارضالعامّ 

مضافاً إلى أنّ الرتبة العقلیّة غیر ملحوظة عند العرف و العقلاء في باب تعارض الدلیلین أو الأصلین، و  -لكن يرد علیه

أنّ ذلك لا يفید في صیرورة أصالة العموم في :-لى الآخر بحسب الرُّتبةأنّھما عندھم متعارضان، و أنّ تقدّم أحدھما ع

الأوّل بلا معارض؛ للعلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاھر في أحد العمومین، فكما يحتمل إرادة خلاف الظاھر في العموم 

ض معه في الثاني؛ لمكان العلم الثاني، كذلك يحتمل إرادته في الأوّل المتقدّم رتبة، و حینئذٍ فالأصل في الأوّل معار

في باب  -إن شاء اللَّه -ءالإجمالي المذكور، فالتقدّم الرُّتبي لا يُفید و لا يثمر في رفع التعارض بینھما، كما سیجي

.الأصل السببي و المسبّبي

مر بین الأقلّ و الأكثر؛ للعلم دوران الأأنّا لا نُسلّم دوران الأمر في المقام بین المتباينین، بل ھو من قبیل:الوجه الثاني

بخروج يوم الجمعة و الشكّ في خروج ما بعده من الأيّام، و القدر المعلوم خروجه ھو يوم الجمعة، فیتمسّك بالنسبة 

.إلى الزائد عنه من الأيّام التي بعده بالعموم الثاني

الجمعة، و الشكّ البَدْوي بالنسبة إلى الزائد  ينحلّ العلم الإجمالي فیه إلى العلم التفصیلي بخروج يوم:و بعبارة اخرى

.عنه من الأيّام الاخر

أنّه لا بدّ في دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر أن يكون الأقلّ أقل ذلك الأكثر و الأكثر أكثر ذلك الأقلّ، كما لو :و فیه أيضاً

فإنّ العلم الإجمالي فیه ينحلّ إلى العلم ، و علم إمّا بخروج زيد فقط عنه، أو ھو مع عمرو، »أكرم العلماء«:قال

.التفصیلي بخروج زيد، و الشكّ البدوي في خروج عمرو، فیتمسّك في المشكوك بالعموم

ھي ما إذا كان ھناك عامّ مخصَّص بمخصِّص مردّد :مسألة الأقلّ و الأكثر التي ينحلّ العلم الإجمالي فیھا:و بالجملة

.فیه لیس كذلك، فإنّ فیه عامّین عُلم إجمالًا بتخصیص أحدھما، و لا ترجیح في البین بین الأقلّ و الأكثر، و ما نحن

نعم لو علم بتخصیص العموم الثاني معیناً، و دار أمر مخصِّصه بین الأقلّ و الأكثر، فإنّه ينحلّ العلم الإجمالي فیه إلى 

ر، لكنّ المفروض في المقام دوران الأمر بین تخصیص العلم التفصیلي بخروج الأقلّ و الشكّ البَدْوي بالنسبة إلى الأكث

من بین  -مثلًا -ھذا العامّ الأوّل، و إخراج فرد منه كزيد من بین أفراده، و بین تخصیص العامّ الثاني و إخراج يوم الجمعة

منھما معارَض بالأصل  أفراده، و ھي قطعات الزمان أو الأيّام، فھو من قبیل دوران الأمر بین المتباينین، و الأصل في كلٍّ

.في الآخر، فیتساقطان، و يرجع إلى استصحاب حكم المخصِّص

تفصیلًا من وجوب إكرام العلماء، مع  -مثلًا -العلم بخروج إكرام زيد يوم الجمعة:أنّ المفروض في المثال:الوجه الثالث

النسبة إلى خروج زيد يوم الجمعة من العامّ العلم بأنّه عالم، و الشكّ إنّما ھو بالنسبة إلى ما بعده من الأيّام، فب

أنّه ھل ھو بنحو التخصیص له مع بقاء العموم الأوّل، أو بنحو التخصّص و خروجه موضوعاً بتخصیص الثاني، يشكّ في

 العموم الأوّل؟ و لا يكشف بأصالة العموم في الثاني حال الفرد؛ و أنّ خروجه بنحو التخصّص بتخصیص العامّ الأوّل؛ لما

تقدّم من أنّ بناء العقلاء على العمل بتلك الاصول، كأصالة العموم و الإطلاق و الحقیقة، إنّما ھو فیما إذا عُلم المعنى 



الحقیقي و المجازي، و شكّ في أنّ المتكلّم أيّھما أراد، أو فیما إذا شكّ في تخصیص العموم أو تقیید المطلق، فإنّه 

لك الاصول في مقام الاحتجاج، و يوم الجمعة بالنسبة إلى العامّ الثاني لیس استقرّ بناؤھم على الاعتماد على ت

كذلك؛ للعلم بخروجه، غاية الأمر دوران الأمر فیه بین التخصیص و التخصّص، و عرفت عدم جريان أصالة العموم فیه 

ي الأوّل بلا معارض؛ لفرض لاستكشاف حال الفرد؛ و أنّ خروجه بنحو التخصّص لا التخصیص، و حینئذٍ فأصالة العموم ف

الشكّ في تخصیص ھذا العامّ، و حیث إنّ الشكّ في تخصیص العامّ الأوّل، فأصالة العموم فیه محكّمة مع العلم بمعناه 

.الحقیقي

 بناء العقلاء على العمل بھذه الاصول اللفظیّة و الاحتجاج بھا، إنّما ھو فیما لو شكّ في تخصیص العامّ أو:و بعبارة اخرى

تقیید المطلق، و في صورة الشكّ في المراد، لا فیما إذا عُلم بخروج فرد و شُكّ في أنّه بنحو التخصیص أو التخصّص و 

الخروج الموضوعي، كما فیما نحن فیه بالنسبة إلى العامّ الثاني، فإنّ أصالة العموم فیه و استكشاف حال الفرد غیر 

من  -مثلًا -الأوّل، فیتمسّك بھا للشكّ في تخصیصه مع العلم بأنّ زيداً جارية، فلا معارض لأصالة العموم في العامّ

.أفراده، و يتحقّق بھا موضوع العامّ الثاني

.فیه -مثلًا -ھذا بالنسبة إلى يوم الجمعة المعلوم عدم وجوب إكرام زيد

لثاني بلا معارض؛ لأنّه بعد جريان و أمّا بالنسبة إلى ما بعده من الأيّام المشكوك خروجه و عدمه، فأصالة العموم في ا

أصالة العموم في الأوّل بالنسبة إلى المصداق المعلوم خروجه، و ھو يوم الجمعة في المثال، مع العلم بأنّه من 

الجمعة بالدلیل العلماء، يتحقّق بھا موضوع العامّ الثاني؛ أي وجوب إكرام زيد، و حیث إنّه علم بعدم وجوب إكرامه يوم

ھو مخصِّص للعامّ الثاني بالنسبة إلى يوم الجمعة، و أمّا ما بعده من الأيّام المشكوك خروج زيد من وجوب الخاصّ، ف

.الإكرام فیھا، فلا مانع من التمسّك بالعامّ الثاني بالنسبة إلیھا

للعلم بخروجه فیه؛  أنّه لا مجال لأصالة العموم في العامّ التحتاني بالنسبة إلى إكرام زيد يوم الجمعة؛:الوجه الرابع

أنّه مضافاً إلى أنّ المفروض العلم بعدم وجوب إكرام :لأنّه إن اريد منھا حفظ العموم في العامّ الثاني و إثباته، يرد علیه

زيد فیه، يلزم من وجودھا عدمھا؛ لاستلزام جريان أصالة العموم فیه و عدم تخصیصه التخصیصَ في العامّ الأوّل؛ بخروج 

الإكرام رأساً، و معه ينتفي موضوع الحكم في العامّ الثاني بالنسبة إلى زيد، و ھو ما ذكرناه من  زيد عن وجوب

المحذور، و ھو ناشٍ عن كون الحكم في العامّ الأوّل موضوعاً للعامّ الثاني، و لولا ھذا الارتباط بینھما لم يلزم ھذا 

و علم إمّا بخروج زيد التاجر من الثاني، أو زيد العالم من الأوّل، ، »أكرم العلماء، و أكرم التجّار«:المحذور، كما لو قال

فإنّه لا محذور في جريان أصالة العموم في كلٍّ منھما، إلّا عدم الترجیح لإحداھما على الاخرى، بخلاف ما نحن فیه، 

؛ لأنّ اللازم حینئذٍ ورود فإنّ إثبات وجوب إكرام زيد يوم الجمعة؛ بإجراء أصالة العموم في الثاني يستلزم عدم وجوبه

التخصیص على العامّ الأوّل، و خروج زيد عن ھذا العامّ، و عدم وجوب إكرامه رأساً، فإذا لم تكن أصالة العموم بالنسبة 

إلى يوم الجمعة جارية، تصیر أصالة العموم في العامّ الأوّل بلا معارض، و بھا يتحقّق موضوع العامّ الثاني؛ أي وجوب 

، و حیث إنّ يوم الجمعة خارج عنه بالدلیل، فبالنسبة إلى ما بعده من الأيّام لا مانع من جريانھا في العامّ إكرام زيد

.الثاني بالنسبة إلى زيد؛ للشكّ في خروجه منه، فیحكم بوجوب إكرامه فیھا

ام زيد؛ للعلم بعدم أنّ أصالة العموم في العامّ التحتاني غیر جارية بالنسبة إلى خصوص وجوب إكر:الوجه الخامس

الثاني، أو تخصّصه بتخصیص العامّ الأوّل، فتكون أصالة العموم في العامّ الفوقاني إمّا بتخصیص العامّ:وجوب إكرامه فیه

.بلا معارض، فیثبت بھا في الثاني؛ وجوب إكرامه فیما بعد يوم الجمعة؛ من الأيّام المشكوك وجوب إكرامه فیھا



.ء من المواردللتمسّك باستصحاب حكم المخصِّص في شيأنّه لا مجال :فتلخّص

في أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار:تذنیب

أنّه إن اخذ الزمان في العامّ بنحو الاستغراق؛ بأن جعل كلّ قطعة من :ذكر الشیخ الأعظم قدس سره في خلال كلامه

صِّص، بل يتمسّك فیه بالعامّ؛ بحیث لو لم يكن عامّ أيضاً قطعاته موضوعاً للحكم، فلا مجال فیه لاستصحاب حكم المخ

.لم يجرِ استصحابه، بل لا بدّ من الرجوع إلى سائر الاصول

و إن اخذ بنحو الاستمرار تصريحاً، أو لاستفادته من مقدّمات الحكمة، فھو مورد التمسّك باستصحاب حكم المخصِّص لا 

.»١«ه إلى العموم العامّ؛ بحیث لو لا الاستصحاب لا يرجع فی

كأنّه قدس سره جعل المناط و الملاك في جريان الاستصحاب، لحاظ حال العموم، و أنّه لا مجال للاستصحاب :أقول

.في الفرض، بخلاف الفرض الثاني

ان و لكنّه لیس كذلك، بل المناط ملاحظة حكم المخصِّص، فإن اتّحدت القضیّة المتیقّنة و المشكوكة فیه؛ بأن اخذ الزم

.فیه بنحو الظرفیّة، فھو مورد جريان الاستصحاب، و إلّا بأن اخذ مفرِّداً فلا

.ثمّ إنّه تقدّم البحث في استصحاب صحّة الأجزاء السابقة لو شكّ فیھا، فلا نعیده

التنبیه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة

و غیره؛ لأنّ الظاھر أنّ جعل الشكّ مقابل الظنّ و أنّ الشكّ المأخوذ في الاستصحاب أعمّ من المتساوي الطرفین 

، و تبعھم فیه غیرھم من أرباب العلوم، و إلّا فھو في متن اللُّغة لیس »١«الوھم مجرّد اصطلاح ناشٍ من المنطقیّین 

و الأعمّ من متساوي الطرفین، و على فرض الإغماض عن ذلك »٣«و نحوه »٢«كذلك؛ حیث إنّه فسّر فیه بالارتیاب 

إمّا لما تقدّم عند :عدم ثبوته كذلك لغةً، لكن لا ريب في أنّ المراد منه في باب الاستصحاب و أخباره ھو المعنى الأعمّ

من إقامة الشواھد من الأخبار و ارتكاز ذلك في أذھان العرف و العقلاء و مناسبة :التعرّض لاستصحاب مؤدّى الأمارات

ن الیقین و الشكّ المأخوذين في الاستصحاب في لسان الأخبار ھو الحجّة و على أنّ المراد م -الحكم و الموضوع

.اللاحجّة، لا الیقین الاصطلاحي الجازم

؛ حیث جعل الشكّ فیھا مقابلًا »٤«و إمّا لاستفادة ذلك من أخبار الاستصحاب، كما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره 

منه عدم الیقین، و أنّ حدّ حرمة نقض الیقین إنّما ھو حصول المراد للیقین، و عدم نقضه إلّا بیقین آخر الظاھر في أنّ

فإن حُرِّك في جنبه : (في جواب قول زرارة)لا، حتّى يستیقن أنّه قد نام: (»١«يقین آخر، و كذلك قوله علیه السلام 

.ف، مع أنّه أمارة ربّما يحصل منھا الظنّ بالنوم؛ حیث جعل الغاية، حصول الیقین بالخلا)ءشي

؛ المفروض فیھا كونه في معرض إصابة الدم للثوب، فیستفاد من »٢«و كذلك مفروض السؤال في الرواية الثانیة لزرارة 

أنّه  مجموع ما ذكر أنّ المراد من الشكّ ھو المعنى الأعمّ، و لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال بالإجماع التقديري؛ بمعنى

، فإنّ حجیّة الإجماع إنّما ھي »٣«لاستصحاب ھو الأخبار، لأجمعوا على ذلك لو كان المستند للجمیع في حجّیّة ا

لأجل كشفه عن رأي المعصوم المتوقّف على إجماع محقّق ثابت، و لا يكفي فیه وجوده التقديري، كما فیما نحن فیه؛ 

.»٤«لعدم استنادھم فیه إلیھا إلى زمان والد الشیخ البھائي قدس سره 



إمّا لوجود الدلیل على عدم اعتباره، أو لعدم الدلیل على اعتباره، فعلى :بأنّ الظنّ الغیر المعتبر :و كذلك الاستدلال

، فإنّ ذلك كلّه »٥«الأوّل فوجوده كعدمه، فیترتّب علیه آثار عدمه، و على الثاني فمرجعه إلى نقض الیقین بالشكّ 

.تبعید للمسافة بلا حاجة إلیه

خاتمة

:صحاب اموريعتبر في جريان الاست

الأمر الأوّل وحدة القضیّة المتیقّنة و المشكوكة

لا إشكال في اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشكوكة في الاستصحاب بحسب الموضوع و المحمول مطلقاً؛ سواء 

.موضوع فلا يعتبر فیهو أمّا إحراز وجود ال.كان في الھلیّات البسیطة أو المركّبة، و ھو من القضايا التي قیاساتھا معھا

إنّ الیقین و الظنّ و الشكّ و الوھم من المعاني التي لا يمكن تعلّقھا بالمعاني التصوّرية، بل ھي دائماً :توضیح ذلك

فمرجعھما إمّا الیقین و الشكّ بتحقّق  -مثلًا -تتعلّق بالقضايا و المعاني التصديقیّة، و أمّا الیقین و الشكّ في عدالة زيد

الناقصة و الھلیّة »كان«التامّة و الھلیّة البسیطة، أو كون زيد عادلًا على ما ھو مفاد »كان«على ما ھو مفاد عدالته 

المركّبة، و إلّا فنفس العدالة و نحوھا من المعاني التصوّرية لا يعقل تعلّق الیقین و الشكّ بھا، فالمستصحب دائماً من 

.ى وجودھا المتیقّن في ظرف الشكّالقضايا، و معنى استصحابھا ھو البناء عل

حول اعتبار بقاء الموضوع

فما يظھر من الشیخ الأعظم قدس سره من أنّه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع في الزمان اللّاحق، و أنّ المراد 

لزمان اللّاحق به معروض المستصحب، فإذا اريد استصحاب بقاء وجود زيد أو قیامه، فلا بدّ من وجود زيد و تحقّقه في ا

على النحو الذي كان معروضاً للمستصحب في السابق؛ سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذھناً أو بوجوده خارجاً، 

.»١«فزيد معروض للقیام في الخارج بوصف وجوده الخارجي، و للوجود بوصف تقرّره الذھني، لا بوجوده الخارجي 

ستصحاب نفس العارض بالمعنى التصوّري؛ لعدم إمكان تعلّق الیقین و الشكّ ما عرفت من أنّه لا يمكن ا:فیه أوّلًا

اللّذين ھما من أركان الاستصحاب به، بل المستصحب دائماً من المعاني التصديقیّة التي يمكن تعلّق الیقین و الشكّ 

في استصحاب  بھا، فلیس المستصحب في استصحاب العدالة، نفس العدالة بالمعنى العارض على زيد، و كذلك

الوجود، فما ذكره قدس سره خلطٌ بین المستصحب و محمول القضیّة، مع أنّ المستصحب ھو القضیّة لا محمولھا، فلو 

لترتّب علیه باستصحابه، و أمّا لو ترتّب الأثر على الكون الرابط، ككونه  -مثلًا -ترتّب الأثر على الكون المحمولي للعدالة

لائتمام به و صحّة الطلاق عنده و نفوذ شھادته تترتّب تلك الآثار باستصحاب ذلك، لا عادلًا بالنسبة إلى جواز ا

باستصحاب تحقّق العدالة بنحو الكون المحمولي، إلّا على القول بحجّیّة الأصل المثبت؛ ضرورة أنّ استصحاب تحقّق 

.العدالة لا يثبت اتّصاف زيد بالعدالة

استصحاب الوجود؛ لأنّه إن اريد إحراز ده غیر ممكن في بعض الموارد، كما فيفلأنّ إحراز الموضوع و وجو:و ثانیاً

.في الخارج و التصديق بوجوده فیه، فھو لا يجتمع مع الشكّ في وجوده و استصحابه -و ھو زيد مثلًا -موضوعه به

جي الذي يُراد إثباته أنّ الموضوع للوجود الخار:و إن اريد إحراز وجوده في الذھن، كما صرّح قدس سره به، ففیه

بالاستصحاب، لیس ھو زيد المتقرّر في الذھن بالضرورة، بل الموضوع ھو نفس ھويّة زيد المتّحدة مع الوجود في 



إنّ :الخارج، و إلّا فلا يمكن اتّحاد زيد المتقرّر في الذھن مع الوجود الخارجي، و لعلّ ھذا الاشتباه ناشٍ من قولھم

أنّ المعروض ھو زيد المتقرّر في الذھن، مع أنّ مرادھم لیس ذلك، فإنّ :، فتوھّم منه»١«ناً الوجود عارض الماھیّة ذھ

.حكاية عن الخارج و الواقع»زيد موجود«:الوجود و إن لم يكن عارضاً علیه في الخارج، لكنّه متّحد معه فیه؛ لأنّ قولنا

.ا ذكرناه، و لكن ظاھر كلامه قدس سره خلافهظاھر كلامه قدس سره غیر مستقیم، إلّا أن يريد م:و بالجملة

أنّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشكوكة موضوعاً و محمولًا، و لا يعتبر فیه إحراز بقاء :فتلخّص

.»٢«الموضوع 

و لم يعلم تحقّقه لاحقاً، و الدلیل على اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه ل:ثمّ إنّه قدس سره قال

:فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به

السابق، فمن المعلوم أنّ فإمّا أن يبقى في غیر محلّ و موضوع، فھو محال، و إمّا أن يبقى في موضوع غیر الموضوع

بعدم ثبوت الحكم لھذا ھذا لیس إبقاء للعارض السابق، بل ھو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، و الحكم 

.انتھى محصّل كلامه قدس سره.»١«الموضوع الجديد لیس نقضاً للمتیقَّن السابق 

:و أورد علیه المحقّق الخراساني قدس سره بوجھین

بمعنى  -أنّ استحالة انتقال العرض من موضوع إلى آخر حقیقة و تكويناً، لا يستلزم استحالته تعبّداً و تشريعاً:الأوّل

.»٢«حیث إنّ مرجع استصحاب الموضوعات ھو الحكم بترتیب آثارھا و البناء العملي على بقائھا  -تزام بآثاره شرعاًالال

أنّ ھذا الدلیل أخصّ من المدّعى، فإنّ المستصحب لیس من مقولة :»الحاشیة على الفرائد«ما أفاده في :الثاني

من المقولات العشر، فلا ھو جوھرٌ بالذات، و لا عرض و إن كان  الأعراض دائماً، بل ربّما يكون ھو الوجود، و لیس ھو

.بالعرض

.نعم لكنّه ممّا يعرض على الماھیّة كالعرض:إن قلت

كما  -نعم إلّا أنّ تشخّصه لیس بعروضه، فیستحیل بقاؤه مع تبدّله، بل يكون بالعكس و إن تشخّص معروضه به:قلت

دته و تشخّصه بتعدّد الموجود و تبدّله من نوع إلى آخر، فینتزع من وجود واحد بحیث لا تنثلم وح -»٣«حُقِّق في محلّه 

شخصيّ ماھیّات مختلفة حسب اختلافه نقصاً و كمالًا و ضعفاً و شدّة، فیصحّ استصحاب ھذا الموجود عند الشكّ في 

.انتھى.»٤«ا ينتزع عنه الآن بقائه و ارتفاعه؛ و لو مع القطع بتبدّل ما انتُزع عنه سابقاً من الماھیّة إلى غیر م

توجیه شیخنا الحائري قدس سره كلام الشیخ الأعظم قدس سره

إنّ ظاھر كلام الشیخ قدس سره و إن كان يوھم ما يرد علیه الاعتراض، :و قال شیخنا الحائري قدس سره ما حاصله

.إلّا أنّه يمكن توجیھه على وجه يسلم من المناقشة

سواء كانت من سنخ إنشاء الأحكام أو من  -ھي أنّ القضايا الصادرة من المتكلّم:بیان مقدّمةو توضیح ذلك يحتاج إلى 

مشتمل على إرادة »أكرم زيداً«:مشتملة على نسب ربطیّة متقوّمة بالموضوعات الخاصّة، مثلًا قولنا -قبیل الأخبار

بة تصديقیّة حاكیة متقوّمة بھذا الموضوع الخاصّ مشتمل على نس»زيد قائم«:إيقاعیّة مرتبطة بإكرام زيد، و كذا قولنا



و المحمول كذلك، و حال ھذه النسب في الذھن حال الأعراض في الخارج في الاحتیاج إلى الغیر في التحقّق، و كذا 

.في عدم إمكان انتقالھا من محلّ إلى آخر، و ھذا واضح

إمّا أن :وب الصلاة، فالجاعل للحكم في الزمان الثانيلو فرضنا أنّ المتیقّن في السابق ھو وج:إذا عرفت ھذا نقول

يجعل الوجوب للصلاة، و ھو المطلوب ھنا من لزوم بقاء اتّحاد الموضوع، و إمّا أن ينشأ ھذه الإرادة الحتمیّة الربطیّة من 

.دون موضوع و ھو محال؛ ضرورة تقوّمھا في النفس بموضوع خاصّ

أن ينشأ تلك الإرادة المتقوّمة بموضوع الصلاة لغیرھا، و إمّا أن ينشأ إرادة مستقلّة، و فإمّا :و أمّا أن ينشأ لغیر الصلاة

.الأوّل محال؛ لاستحالة انتقال العرض، و الثاني ممكن، لكنّه لیس إبقاءً لما سبق

.ھذا في الشبھة الحكمیّة

ئع الخاصّ، ففي الزمان الثاني لواقع تلك فلنفرض أنّ المتیقّن السابق ھو خمريّة ھذا الما:و أمّا الشبھة الموضوعیّة

النسبة التصديقیّة المرتبطة بالخمريّة و ھذا المائع تعبّداً، فإن كان طرف النسبة المذكورة ھذا المائع فقد ثبت 

من دون محلّ، و ھو  -أعني ھذه النسبة الربطیّة في النفس -لھا طرف يلزم تحقّق العرضالمطلوب، و إلّا فإن لم يكن

.محال

و إن كان لھا طرف، فإن أوقع تلك النسبة المتقوّمة بطرف خاصّ لمحلّ آخر، فھو محال؛ للزوم انتقال العرض، و إن 

.أوقعھا لمحلّ آخر فھو ممكن، لكنّه لیس إبقاءً للحالة السابقة

شخّص بحدوده أنّ الوجود و إن لا يتشخّص بالماھیّة، لكنّه يت:و أمّا الإشكال الثاني الذي ذكره قدس سره ففیه

الخاصّة، فإنّ وجود زيد و وجود عمرو وجودان متعدّدان قطعاً، و كذا السواد الضعیف المنتزع من حدٍّ خاصّ من وجود 

السواد، و السواد الشديد المنتزع من حدّ خاصّ منه، فإنّ انتزاعھما منه يكشف عن اختلاف الوجودين اللّذين ھما 

.عنوان المنتزع من دون اختلاف في منشأ الانتزاع منشأ انتزاعھما؛ إذ لا يعقل اختلاف

إمّا جواز :أنّ استصحاب بقاء السواد فیما إذا قطع بتبدّله على تقدير البقاء مبنيّ على أحد أمرين:و من ھنا ظھر

فظ استصحاب القسم الثالث، و إمّا القول بوحدة ھذين الوجودين بنظر العرف و إن كانا متعدّدين في نظر العقل، فاح

.انتھى.»١«ذلك 

بوجوب صلاة الجمعة، فلا ريب في أنّه لا يراد  -مثلًا -ھذا التوجیه غیر وجیه؛ و ذلك لأنّه لو تعلّقت إرادة إيجابیّة:أقول

بالاستصحاب جرّھا إلى زمان الشكّ؛ بإيجاد إرادة واقعیّة في زمان الشكّ، بل الاستصحاب حكم ظاھريّ مفاده التعبّد 

كم بترتیب الآثار منجِّز للواقع على فرض الإصابة و العذر عند عدمھا؛ من دون فرق فیه بین الشبھات بالبقاء، و الح

الحكمیّة و الموضوعیّة، بل في الثانیة أوضح؛ حیث إنّه لا معنى لاستصحاب الموضوعات إلّا الحكم بترتیب آثارھا، و بناء 

ماً واقعیّاً، و ھو كما ترى، اما بناءً على ما ذكرنا فمرجع يلزم أن يكون مؤدّى الاستصحاب حكعلى ما ذكره قدس سره

على فرض عدم  -مثلًا -مثل استصحاب الكرّيّة و الطھارة و نحوھما إلى إسقاط شرطیّتھا للصلاة أو لتطھّر الثوب النجس

.إصابة الواقع، لا جعل الطھارة و الكرّيّة المستصحبتین مثل الطھارة و الكرّيّة الواقعیّتین

من أنّ مفاد الاستصحاب ھو مجرّد الحكم بترتیب الآثار و :ھذا التوجیه و إن كان غیر وجیه بناءً على المختار:قلت فإن

من أنّ مفاده جعل :البناء العملي على البقاء، لكنّه وجیه؛ بناء على ما ذھب إلیه المحقّق الخراساني قدس سره

.ه الإشكال، فإنّه بناء علیه لا يرد علی»١«الحكم المماثل 



يبعد جدّاً إرادة صاحب الكفاية ذلك و ان عبّر به، بل الظاھر أنّ مراده من المماثل ھو الحكم الظاھري بترتیب الآثار :قلت

المماثلة لآثار الحكم الواقعي، لا أنّ مفاده حكم واقعيّ بتعلّق إرادة حتمیّة واقعیّة به، فإنّ ذلك ممّا يبعد نسبته إلیه 

ا فیرد علیه إشكال أقوى من الإشكال المذكور، بل لنا أن نقلب الدلیل على شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره، و إلّ

إمّا موجودة في الزمان اللّاحق واقعاً :لو كان للمولى إرادة حتمیّة في الزمان السابق فتلك الإرادة:قدس سره؛ فنقول

الزمان اللّاحق، و على الثاني فإحداث إرادة جديدة أو لا، فعلى الأوّل فلم تحدث بالاستصحاب إرادة جديدة في 

.بالاستصحاب لیس إبقاءً للُاولى، بل إحداث إرادة جديدة

أو لا، بل  -لا أنّه تحدث إرادة جديدة اخرى -إمّا متحقّقة في الزمان اللّاحق و باقیة فیه:الإرادة الحتمیّة:و بعبارة اخرى

لا يحتاج إلى الاستصحاب، و على الثاني فلیس ذلك إبقاء للحالة السابقة، بل يراد إيقاعھا بالاستصحاب، فعلى الأوّل 

.إيجاد إرادة اخرى و إحداثھا

كالزمان و  -من أنّ الموجودات المتدرّجة الوجود:و أمّا ما أفاده في الجواب عن الإشكال الثاني ففیه ما عرفت سابقاً

، و إلّا يلزم المحال، و كذلك ھي عند العرف، فإنّ تبدّل السواد واحدة بوحدة شخصیّة -الحركة الاشتداديّة و غیرھما

إلى الشديد لیس تبدّلًا في الوجود بل الشديد المتبدّل إلیه ھو الضعیف السابق عرفاً بزيادة الاشتداد،  -مثلًا -الضعیف

.لا أنّه موجود آخر يغاير الأوّل، و قد تقدّم تفصیل ذلك، فراجع

.صحاب ھذا القسم من الموجودات استصحاب للشخص، لا الكلّيأنّ است:و تقدّم أيضاً

.على الشیخ الأعظم قدس سره حقٌّ و صحیح»الكفاية«أنّ ما أورده في :فتلخّص

مضافاً إلى أنّه لو فرض جواز انتقال العرض أو تحقّقه لا في موضوع كالعدالة، لكن استصحابه لا يفید شیئاً؛ إذ لا يثبت 

.ع به، فلا يثبت بالاستصحاب المذكور أنّ زيداً عادلبذلك اتّصاف الموضو

إمّا مُحرَز بالوجدان، كما في الھلیّات البسیطة، مثل استصحاب وجود زيد، :ثمّ إنّ اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشكوكة

سطة في ترتّبه فإنّ المحمول قد يترتّب على الموضوع بلا واسطة في ترتّبه، مثل حمل الوجود على زيد، فإنّه لا وا

علیه عقلًا و لا عرفاً، و قد يترتّب علیه بواسطة عقلیّة، كحمل المتنفّس و المتحرّك على زيد بواسطة الوجود و الحیاة، 

فإنّه ما لم يكن موجوداً حیّاً لا يصحّ حمل المتنفّس و المتحرّك علیه، لكن الموضوع لھما نفس زيد لا الموصوف بالوجود 

.و الحیاة

تّب علیه بواسطة لیست قیداً للموضوع عرفاً، بل ھو عندھم بنحو القضیّة الحقیقیّة، كثبوت العدالة لزيد و قد يتر

بواسطة الوجود، فإنّه لا دخل للوجود في تحقّق العدالة له عند العرف بنحو التقیید، بل ھو عندھم بنحو القضیّة 

الموضوع في سام اتّحاد القضیّتین مُحرَز بالوجدان، و أنّففي جمیع ھذه الأق»زيد عادل حین ھو موجود«الحینیّة، مثل 

.جمیعھا ھو زيد، لا زيد الموجود، و ھو بعینه الموضوع في القضیّة المشكوكة أيضاً

.و لا فرق في ذلك بین كون الشكّ في المحمول ناشئاً عن الشكّ في وجود الموضوع أو لا

، و القید إمّا محرَز بالوجدان، كما لو »زيد الحيّ عادل«بما ھو مقیّد، مثل و قد يقیّد الموضوع بقید فالموضوع ھو المقیّد 

.علم بحیاته بالوجدان، و شكّ في بقاء عدالته، فإنّه لا إشكال في صحّة استصحابھا لاتحاد القضیّتین

عدم كفاية الاستصحاب في إحراز موضوع القضیة المستصحبة



د بالوجدان في ظرف الشكّ، فیقع الإشكال في أنّه ھل يمكن إحراز بقاء جزء و إنّما الإشكال فیما إذا لم يُحرز القی

و اتّحاد القضیّتین بالاستصحاب؛ بأن يستصحب أوّلًا حیاته المشكوكة في ظرف الشكّ، ثمّ  -أي القید -الموضوع

ین ما إذا كان الشكّ يستصحب عدالته، أو لا بل لا بدّ من إحرازه بالوجدان في صحّة استصحاب عدالته، أو التفصیل ب

في المحمول مسبّباً عن الشكّ في الموضوع مطلقاً أو شرعاً، و بین ما إذا لم يكن كذلك، بل كان الشكّ في المحمول 

في عرض الشكّ في الموضوع، و مسبّباً عن غیر الشكّ في الموضوع؟ فیكفي إحراز بقاء الموضوع بالاستصحاب في 

.و الكلام ھو ھذا القسم فقطالأوّل دون الثاني، فمحطّ البحث 

عدم كفاية الاستصحاب في إحراز الموضوع مطلقاً؛ من غیر فرق بین كون القید المأخوذ في الموضوع سبباً :و الحقّ

، مع قطع النظر عن محكومیة استصحاب المطھريّة، و بین غیره؛ و ذلك »الماء المطلق مطھِّر«شرعیّاً للمحمول، مثل 

أنّه يعتبر في استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعيّ علیھا، بل لیس استصحابھا إلّا عبارة عن من :لما عرفت سابقاً

ھو اتّحاد القضیّتین  -في المثالین، و يراد إثباته بهكالحیاة و إطلاق الماء -ذلك، و الذي يترتّب على استصحاب الموضوع

ة؛ لیصحّ بلحاظه استصحابھما، كما أفاد الشیخ الأعظم و إحراز موضوع الاستصحاب الآخر، و ھو لیس من الآثار الشرعیّ

من أنّ صحّة الاستصحاب الثاني لیست من الآثار الشرعیّة للمستصحب الأوّل، فلا مجال :قدس سره في خلال كلامه

و إن كان كلامه قدس سره في المقام لا يخلو عن الاختلال الناشئ عن الخلط بین ما ھو محطّ »١«لجريانه بلحاظھا 

.البحث في المقام و غیره

نعم استصحاب الحیاة و إطلاق الماء في المثالین لترتیب الآثار الشرعیّة علیھما، مثل وجوب الإنفاق على زوجته أو 

مطھريّة الماء، صحیحٌ و لا إشكال فیه، لكنّه خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ المقصود استصحابھما لترتّب إثبات اتحاد 

.القضیّتین علیھما

.بعد تنقیح محطّ البحث لا يبقى إشكال على ما ذكرناه، و أنّه من القضايا التي قیاساتھا معھا:بالجملةو 

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

و من ھنا يظھر الإشكال فیما ذكره المیرزا النائیني قدس سره؛ لوقوع الخلط في كلامه قدس سره بین ما ھو محطّ 

ما يرجع إلى ما ذكره الشیخ قدس سره، و  -بعد تفصیل الكلام في ذلك -قدس سره ذكرالبحث و غیره؛ حیث إنّه 

أنّه لا مجال للإشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحیاة في المثال؛ حیث إنّ الشكّ فیھا و في :حاصله

ز كلّ واحد من جزءي الموضوع العدالة في عرض واحد، و الموضوع لجواز التقلید مركّب من الحیاة و العدالة، فكما يحر

بالوجدان، كذلك يُحرزان بالاستصحاب، أو أحدھما بالاستصحاب و الآخر بالوجدان، و يترتّب علیھما الحكم الشرعي، 

.انتھى.»١«كجواز التقلید، كما في سائر الموضوعات المركّبة 

س البحث فیما إذا ترتّب الأثر الشرعي على فإنّه صحیح، لكنّه غیر مربوط بما نحن فیه و خارج عن محطّ البحث؛ إذ لی

إنّه يمكن إحراز أحد الجزءين بالوجدان و الآخر بالاستصحاب، بل الكلام في أنّه ھل يمكن إحراز :موضوع مركّب؛ لیقال

الموضوع لاستصحاب آخر بالاستصحاب، و اتّحاد القضیّتین بالجاري في الموضوع؛ لیترتّب علیه جريان الاستصحاب في 

!ب المحمول أو لا؟ و أين ھذا ممّا فرضه؟جان

عدم إحراز الموضوع و اتّحاد القضیّتین بالاستصحاب، بل لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بقیام البیّنة علیه أو :فالحقّ

.الأمارة؛ لما تقدّم من حجّیّة مُثبَتاتھا



المناط في تشخیص وجود الموضوع

ع و صدق اتّحاد القضیّتین، ھل ھو نظر العقل أو نظر العرف أو لسان الدلیل؟ و ثمّ إنّ المناط في تشخیص وجود الموضو

الفرق بینھا واضح، فإنّه على الأوّل قلّما يتّفق ذلك في الأحكام حتّى في احتمال النسخ؛ لأنّ الأحكام الشرعیّة إنّما 

أو دخیلة في موضوعھا، كالحرمة  تتعلّق بالموضوعات؛ لمكان اشتمالھا على خصوصیّة ھي الموضوعة لھا عند العقل

المتعلّقة بالخمر، و لا يمكن الشكّ في الحكم إلّا بتغیّر بعض حالات الموضوع و خصوصیّاته، و إلّا فمع حفظ الموضوع 

بجمیع حالاته و خصوصیّاته في الزمان اللّاحق، امتنع الشكّ في حكمه؛ لأنّه لو احتمل زوال الحكم الأوّل، مع وجود 

میع حالاته و خصوصیّاته، و تبدّل حكمه إلى حكم آخر كالإباحة في مثال الخمر، لزم أن يكون الحكم الأوّل الموضوع بج

جزافاً و بلا ملاك، فلا بدّ في فرض الشكّ فیه من طروّ تغیّر في الموضوع في بعض حالاته و خصوصیّاته، و معه فلیس 

حتمل دَخْل الزمان أو المكان في موضوع الحكم الأوّل، كما لو فرض عقلًا، فلا تتّحد القضیّتان فیما لو االموضوع باقیاً

حلّیّة شرب الخمر في ابتداء الإسلام؛ لعدم بسط يد الشارع كاملًا فیه، فمع ھذا الاحتمال ففي الزمان اللّاحق لیس 

ھو نظر العقل، انسدّ باب الموضوع فیه ذاك الموضوع؛ لانتفاء الزمان الأوّل فیه، فلو كان المناط في اتّحاد القضیّتین 

الاستصحاب في الأحكام حتّى في الشكّ في النَّسْخ؛ لما عرفت من احتمال دَخْل الزمان الأوّل في الموضوع عقلًا، 

.المفقود في الزمان اللّاحق، فلا تتّحد القضیّتان موضوعاً

.خصوصیّة الزمان ملغاة في باب الاستصحاب:فإن قلت

ك فیه لیس اتّحاد القضیّتین عقلًا، و عدم اعتبار تحقّق الموضوع فیه عند العقل، و ھكذا أنّ الملا:مرجع ذلك:قلت

الكلام في كثیر من الاستصحابات الموضوعیّة، فلو كان المناط فیھا بقاء الموضوع بنظر العقل لزم عدم جريان تلك 

ل اللّاحق، فإنّ الموضوع بحسب الدِّقّة الاستصحابات، كما في استصحاب الكرّيّة عند نقصان قدر يسیر منھا في الحا

إنّ المناط فیه نظر العرف أو لسان الدلیل، فإنّه لا يستلزم ھذا الإشكال، و ھو :العقلیّة غیر محفوظ، بخلاف ما لو قلنا

.واضح لا إشكال فیه

لمتكفّلة لبیان الأحكام منزّلة و إنّما الإشكال في الفرق بین كون الملاك ھو نظر العرف أو لسان الدلیل؛ حیث إنّ الأدلّة ا

.على الفھم العرفي و نظر العقلاء

إنّ الملاك ھو لسان الدلیل، فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة :إنّ الفرق بینھما أيضاً واضح، فإنّه لو قلنا:و يمكن أن يقال

فظه من صدق ذلك العنوان علیه الاجتھاديّة، و كلّ عنوان اخذ فیھا موضوعاً فھو الموضوع بمعناه العرفي، فلا بدّ في ح

و »١«)العصیر إذا نشّ أو غلا يحرم: (في قوله علیه السلام»العنب«و صدق »أكرم العالم«في »العالم«مثل عنوان 

الموضوع المأخوذ في لسان الدلیل محفوظاً في نحو ذلك، فلو زال علمُ مصداقٍ من العلماء أو صار العنب زبیباً، فلیس

على الزبیب، لكن ھذا العنوان »العنب«على من زال علمه و صار جاھلًا، و كذا عنوان »العالم«ق الفرض؛ لعدم صد

المتعلَّق للحكم في لسان الدلیل، لو وُجد فرد منه في الخارج و انطبق علیه، مثل زيد أو ھذا العنب الخاصّ الموجود 

أنّ ھذا العالم يجب «متیقّنة، فإنّه كما يصدق علیه  فیه، يتعلّق بھما حكمھما بالانطباق علیھما، فتتحقّق ھنا قضايا

أنّ ھذا «، فبعد زوال علمه و إن لم يصدق علیه »أنّ ھذا المشار إلیه يجب إكرامه، أو زيد يجب إكرامه«، يصدق »إكرامه

و شكّ  ؛ لعدم انطباق العالم علیه حینئذٍ، لكن يصدق أنّ ھذا الشخص كان واجب الإكرام،»العالم يجب علیه إكرامه

في بقاء وجوبه، فإنّ الموضوع محفوظ عرفاً، و لیس بمحفوظ بحسب لسان الدلیل الاجتھادي، فلا يشمله الدلیل 

الاجتھادي، لكن يشمله أدلّة الاستصحاب؛ لصدق نقض الیقین بالشكّ علیه لو لم يحكم علیه بما حكم علیه سابقاً؛ 

حتمال كون العلم واسطة في ثبوت وجوبه علیه؛ بحیث لا يدور من جھة احتمال بقاء وجوب إكرامه و إن زال علمه؛ لا



الحكم مداره، و كذلك لو صار التراب خزفاً أو آجراً، فإنّه لا يصدق علیه عنوان التراب حینئذٍ، فلا يشمله قوله علیه 

كان أحد الطھورين  ، لكن موضوع دلیل الاستصحاب باقٍ عرفاً؛ لأنّه يصدق أنّ ھذا»١«)التراب أحد الطھورين: (السلام

.سابقاً، و الآن كما كان

إنّه إن اعتبر في بقاء الموضوع ملاحظة لسان الدلیل فلا بدّ من بقاء العنوان المأخوذ فیه موضوعاً للحكم في :و الحاصل

بع فیه نظر إنّ المتّ:الاستصحاب، فلا بدّ من بقاء ما ھو المجعول موضوعاً في لسان الدلیل الاجتھادي، بخلاف ما لو قلنا

، فكلّما صدق على رفع الید )لا ينقض الیقین بالشكّ: (العرف، فإنّه حینئذٍ لا بدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب؛ أي قوله

الاستصحاب؛ لبقاء الموضوع عرفاً، و إن لم يكن العنوان المأخوذ عن الحكم السابق أنّه نقض للیقین بالشكّ، جرى فیه

.اً، كما في الأمثلة المتقدّمة، مع أنّ حصول الیقین السابق إنّما ھو من الدلیل الاجتھاديفي لسان الدلیل باقیاً قطع

.غیر ھذا البیان»١» «الدُّرر«ھذا ممّا أفاده العلّامة شیخنا الحائري في درسه، لكن الظاھر من 

كلام المحقّق الخراساني و ما يرد علیه

إنّ المتّبع في تعیین :ضوع العرفي و المأخوذ في لسان الدلیل ما حاصلهفي بیان الفرق بین المو»الكفاية«و قال في 

مدلول الدلیل، و إن كان ھو فھم العرف بحسب ما يرتكز في أذھانھم؛ بسبب ما تخیّلوه من الجھات و المناسبات بین 

للحكم، فالموضوع في  الموضوع و الحكم؛ فیجعلون الموضوع ذات المعنون لا بما ھو معنون بالعنوان الذي اخذ موضوعاً

لسان الدلیل ھو الحقیقي كالعنب بما ھو عنب، و الموضوع العرفي ھو الموضوع الخیالي أي الأعمّ من العنب و 

.الزبیب

أنّ ھذا إنّما ھو فیما إذا لم تكن تلك الجھات و المناسبات بمثابةٍ تصلح قرينةً على صَرف الدلیل عمّا ھو ظاھر :ثمّ ذكر

.محصّله انتھى.»٢«فیه 

أنّ القضیّة المتیقّنة الحاصلة من الدلیل الاجتھادي موضوعھا ھو الموضوع الحقیقي كالعنب بما ھو عنب، و :و يرد علیه

موضوعھا ھو الموضوع التخیّلي، لا الحقیقي، فاستصحاب الحكم  -بناءً على ما ذكره قدس سره -القضیة المشكوكة

الغیر إلى الموضوع التخیّلي؛ أي من العنب بما ھو عنب إلى الزبیب حینئذٍ إسراء للحكم من الموضوع الحقیقي

بأنّ المعتبر :المعنون بعنوان العنب الذي ھو موضوع القضیّة المتیقّنة، و ھو كما ترى، مع أنّه قدس سره صرّح بعد ذلك

.»٢«موضوع إلى آخر ، فیلزم أن يكون الاستصحاب دائماً إسراء الحكم من »١«ھو صدق بقاء الموضوع بنظر العرف 

:ثمّ إن المیرزا النائیني بعد تفصیل الكلام في المقام و تطويله ذكر في آخر كلامه

أنّه لا فرق بین القول بأنّ المعتبر ھو أخذ الموضوع من الدلیل و القول بأخذه من العرف، و إنّ مآل كلاھما إلى واحد؛ و 

بحسب الظھور الابتدائي، و إلّا فبعد التأمّل يعلم أنّه لا فرق بینھما؛ لأنّ  ذلك لأنّ الفرق بینھما إنّما ھو في بدْو النظر و

إن كانت مُلغاة عند العرف بلحاظ الجھات و المناسبات بین الحكم و :خصوصیّة العنوان المأخوذ في لسان الدلیل

فیه، و إن لم تكن مُلغاةً في نظر الموضوع، فالموضوع في لسان الدلیل أيضاً ھو ذات المعنون حقیقة، و لا دَخْل للعنوان 

العرف، فالموضوع ھو المعنون بما ھو معنون عند العرف أيضاً، فعلى أيّ تقدير لا وجه للمقابلة بین الدلیل و العرف 

.انتھى.»٣«

و ممّا ذكرنا في بیان الفرق بینھما اتّضح عدم استقامة ما ذكره قدس سره، فإنّ الموضوع في لسان الدلیل 

ي، ھو العناوين الكلّیّة التي تختلف باختلاف القیود و بانضمامھا و عدمه، كالماء المتغیّر، بخلاف الموضوعات الاجتھاد



الدلیل، العرفیّة الشخصیّة، فإنّه كثیراً ما يتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ في لسان

.الشكّ في محیط العرف و نظرھمھو صدق نقض الیقین ب:و قد عرفت أنّ المناط

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ المناط في بقاء الموضوع و اتّحاد القضیّتین ھو نظر العرف، لا العقل و لا لسان الدلیل؛ من غیر 

 فرق بین المفاھیم و المعاني الكلّیة أو تطبیقھا على المصاديق، فإنّه و إن لم يقیّد الموضوع في الأدلّة الاجتھاديّة و

الخطابات الشرعیّة بالعرفي منه، لكن من الواضح أنّه لیس للشارع المقدّس طريقة خاصّة به في محاوراته و خطاباته 

المتضمّنة للأحكام الشرعیّة، المتوجّھة إلى عامة المكلّفین في مقام جعل القوانین الكلّیّة من العمومات و الإطلاقات، 

في ھذا المقام كأحد العرف في محاوراتھم و خطاب بعضھم بعضاً، كما أنّ  ثمّ ذكر المقیِّدات و المخصِّصات بل ھو

المتعارف بین العرف أيضاً جعل القوانین الكلّیّة، ثمّ الإتیان بالمخصِّصات و المقیِّدات، و طريقة الشارع أيضاً ھذه الطريقة 

ركیبیّة منزّلة على فھم العرف العامّ و اللغة، العرفیّة بعینھا، فكما أنّ الألفاظ المستعملة في المحاورات و الھیئات الت

كذلك الألفاظ المشتملة على الخطابات الشرعیّة؛ من غیر فرق بین الآيات القرآنیة المتضمّنة للأحكام الشرعیّة، و بین 

لّیّة، و بین السُّنّة النبويّة صلى االله علیه و آله و سلم و الأحاديث الولويّة، و من غیر فرق في ذلك بین المفاھیم الك

تشخیص مصاديقھا الشخصیّة، فإنّه أيضاً منزَّل و محوَّل على فھم العرف و العقلاء، و من غیر فرق بین قوله علیه 

.و بین سائر الخطابات)لا ينقض الیقین بالشكّ: (السلام

العرفي في قبال  ، و يريد به المعنى الحقیقي»١«و ربّما يطلق على ذلك التسامح العرفي في كلام بعض الأعاظم 

.فھم العقل الدِّقّي البرھاني، أو المطالب المستكشفة بالآلات المخترعة الدقیقة التي لا يعرفھا العرف العامّ

فإنّ التعبیر بالتسامح العرفي إنّما و لیس المراد التسامح في محیط العرف بأن يكون مصداقه الحقیقي العرفي غیره،

ي كالدم، فإنّه يصدق على اللون الباقي في الجسم بعد زوال عینه عقلًا؛ لاستحالة ھو في قبال النظر الدقیق العقل

بقاء العرض بدون المعروض، مع عدم صدقه علیه عرفاً حقیقةً، و كما في الأوزان و المقادير، فإنّ المراد ھو الوزن 

ل، و حدّ نصاب الغَلّات، و نحو ذلك، فإنّ العرفي المتعارف في كلّ زمان، و كما في مقدار الكُرّ؛ و أنّه ألف و مائتا رِطْ

المراد ھو العرفي منھا، كما أنّ المراد بالحنطة و غیرھا ھو المتعارف منھا التي يشوبھا مقدار من التبن و غیره، لا 

.الخالص الحقیقي منھا

من الآيات  -ام الشرعیّةغیر الأحك -نعم الخطابات المتضمّنة للمطالب الدقیقة و الحقائق اللطیفة و المعاني النفیسة

القرآنیّة الشريفة أو الأخبار و الأدعیة الواردة عنھم علیھم السلام، لا يمكن تنزيلھا على الأفھام العرفیّة العامّة؛ لأنّھا 

فوق فھمھم و لا يصل إلیھا أفكارھم و أذھانھم، بل و لا في أفھام الحكماء و الفلاسفة أيضاً، فكیف يمكن حملھا 

!علیھا؟

مر الثاني فعلیّة الیقین و الشكّ في الزمان اللّاحقالأ

بأن يكون متیقِّناً في الزمان اللّاحق، بالمستصحب :ممّا يعتبر في الاستصحاب فعلیّة الیقین و الشكّ في الزمان اللّاحق

لو زال يقینه في الزمان السابق، مع تحقّق الیقین منه في السابق، و الشكّ في بقائه في الزمان اللّاحق، و أمّا 

السابق بأن شكّ في تحقّق المتیقّن في السابق، مع كونه في السابق متیقِّناً به فلیس ھو مجرى الاستصحاب، بل 

.»قاعدة الیقین و الشكّ الساري«مجرى قاعدة اخرى تسمّى ب 

حول أنّ أخبار الباب ھل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟



ن و الشكّ في الاستصحاب، و إنّما الكلام في أنّه ھل يمكن أن يقال باستفادة و لا إشكال في اعتبار فعلیّة الیقی

اعتبارھا من أخبار الاستصحاب أيضاً، كما يستفاد منھا اعتبار الاستصحاب، بل و استفادة قاعدة ثالثة ھي عدم نقض 

مھا، و شكّ في بقائھا على تقدير يوم الجمعة، ثمّ شكّ في عدالته يو -مثلًا -الیقین بالشكّ فیما لو تیقّن بعدالة زيد

ثلاث قواعد، و ھي المذكورات، أو أنّه لا يمكن ذلك؟)لا ينقض(إنّه يستفاد من أخبار :تحقّقھا يوم الجمعة؛ بأن يقال

:فالكلام فیه في مقامین

.هفي إمكانه ثبوتاً و عدم امتناع الجمع بین تلك القواعد الثلاث في استعمال واحد أو امتناع:أحدھما

.في استظھار ذلك و إمكانه إثباتاً بعد فرض إثبات إمكانه ثبوتاً:ثانیھما

إلى عدم :فذھب الشیخ الأعظم و استاذنا الحائري قدس سره و المیرزا النائیني و المحقّق العراقي:أمّا المقام الأوّل

یھما بحیث لا يجتمعان، فإنّ مناط إمكانه ثبوتاً؛ لعدم إمكان الجمع بین القاعدتین في اللحاظ؛ لاختلاف المناط ف

الاستصحاب اتّحاد متعلّق الیقین و الشكّ مع قطع النظر عن الزمان؛ لأنّ المفروض فیه تعلّق الشكّ ببقاء ما تیقّن به 

سابقاً، و يلزمه كون القضیّة المتیقّنة باقیة على حالھا في زمان الشكّ أيضاً مع قطع النظر عن الزمان، و مناط ھذه 

دة اتّحاد متعلّقیھما من جھة الزمان و بملاحظته، و مرجعه كونه في الزمان اللّاحق شاكّاً فیما تیقّن به سابقاً القاع

عبارة عن الحكم ببقاء :بوصف وجوده في السابق؛ بمعنى زوال يقینه الحاصل أوّلًا، و إلغاء الشكّ في الاستصحاب

لزمان حدوثه من حیث إنّه متیقّن به في السابق، و المناط في المتیقّن السابق في الزمان اللّاحق من غیر تعرّض 

...)لا ينقض : (للحكم في بقائه فلا يمكن إرادتھما بقولهالقاعدة ھو الحكم بحدوث ما تیقّن به سابقاً من غیر تعرّض

.ذاك المعنى، فإنّ المُضِيّ بھذا المعنى يغاير المضِيّ ب)فلیمضِ على يقینه: (إلى آخره و قوله علیه السلام

بأنّ معنى المُضِيّ على الیقین عدمُ التوقّف من أجل الشكّ العارض، و فروضُ الشكّ كعدمه، و ھو :ثمّ أورد على نفسه

يختلف باختلاف متعلّق الشكّ، فالمُضِيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، و مع الشكّ في البقاء بمعنى 

.الحكم به

الیقین لا كثرة فیه في نفسه و لا تعدّد، نعم يمكن تعدّده باعتبار تعدّد متعلّقه، لكن متعلّقه  أنّ:و أجاب بما حاصله

فیما نحن فیه واحد، و ھو الیقین بعدالة زيد، لا متعدّد حتى يستلزم تعدّد الیقین، و حینئذٍ فلا يمكن إرادتھما في 

م في كلامه الشكّ في ھذا المتیقّن من دون تقییده استعمال واحد و اجتماعھما في لحاظ واحد، فإن اعتبر المتكلّ

فھو الاستصحاب، و إن اعتبر الشكّ فیه مقیّداً بیوم الجمعة، فالمُضِيّ فیه عبارة عن الحكم  -مثلًا -بیوم الجمعة

.انتھى.»١«بالحدوث، و ھو القاعدة 

أنّ الیقین من حیث نفسه :ن آخر حاصلهما يرجع إلى كلام الشیخ قدس سره ببیا:و ذكر المیرزا النائیني في المقام

لا يتعدّد، و متعلّق الیقین في القاعدة و الاستصحاب واحد غیر متعدّد؛ لأنّ متعلّق الیقین في كلیھما ھو عدالة زيد يوم 

و انحفاظ الیقین في الاستصحاب و عدم انحفاظه في القاعدة لا يوجبان تغاير الیقین فیھما، فإنّ  -مثلًا -الجمعة

نحفاظ و عدمه من الطوارئ اللّاحقة للیقین بعد وجوده، و لا يمكن أن يكون من مشخّصات أفراده؛ حیث إنّ اختلاف الا

.الأفراد إنّما ھو باختلاف المشخّصات حال وجودھا

، و لا يمكن الجمع بین القاعدتین في تلك الأخبار؛ لعدم إمكان الجمع بینھما في اللحاظ من جمیع الجھات:إلى أن قال

:جھة النقض، و لا من جھة الحكملا من جھة الیقین و لا من جھة المتیقَّن، و لا من



فلأنّ الیقین في الاستصحاب ملحوظ من حیث كونه طريقاً، و في القاعدة من حیث نفسه؛ :أمّا من جھة الیقین

.لبطلان كاشفیّته بعد تبدّله بالشكّ

معرّىً من الزمان غیر مقیّد به، و في القاعدة لا بدّ من لحاظه مقیّداً  فلأنّه في الاستصحاب:و أمّا من جھة المتیقّن

و في الاستصحاب فیما بعده، و  -أي يوم الجمعة -بالزمان، فالشكّ في القاعدة إنّما ھو في العدالة في ظرف الیقین

.ھو يوم السبت

ما يقتضیه المتیقّن من الجري العملي على  فلأنّ نقض الیقین في الاستصحاب، إنّما ھو باعتبار:و أمّا من جھة النقض

.طبق المتیقّن، و في القاعدة إنّما ھو باعتبار نفس الیقین

فإنّ الحكم المجعول في القاعدة ھو البناء العملي على ثبوت المتیقّن في زمان الیقین، و في :و أمّا من جھة الحكم

.»١«ي ظرف الشكّ الاستصحاب ھو الحكم بالبناء العملي على بقاء المتیقّن ف

إمّا أن يلاحظ الزمان قیداً، و إمّا ظرفاً، و )لا ينقض(إنّ المتكلّم ب :و قال شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره ما حاصله

إمّا أن يھمل ذلك، فعلى الأوّل فھو لا يشمل الاستصحاب، و على الثاني لا يشمل القاعدة، و على الثالث فھو ينطبق 

.»٢«يشمل الاستصحاب، و لا يمكن الجمع بینھما في لحاظ واحد على القاعدة، و لا 

ضمیراً مقدّراً؛ أي بالشكّ فیه؛ أي )لا ينقض: (إنّ في قوله علیه السلام:و قال المحقّق العراقي قدس سره ما حاصله

ستصحاب إنّما ھو في الیقین، و لا يمكن لحاظ القاعدتین في إرجاع ھذا الضمیر إلى الیقین؛ لأنّ رجوعه إلیه في الا

و رجوعه إلیه في القاعدة إنّما ھو بالدِّقة العقلیّة و بلا مسامحة، فلا يمكن الجمع بضربٍ من العناية و المسامحة

.انتھى.»١«بینھما 

، فمرجعه ھو أنّه لا يمكن تطبیق القاعدتین على مورد واحد من ٠امّا ما ذكره الشیخ الأعظم و المیرزا النائیني :أقول

واحد في زمان واحد، كالیقین الحاصل لزيد بعدالة عمرو يوم الجمعة، و أنّه على فرض تصوّر التعدّد في الیقین  شخص

.لا مانع من ذلك، و ھذا صحیح؛ لأنّه لو لم يكن للیقین إلّا مصداق واحد فقط امتنع انطباق القاعدتین علیه

زمان واحد في مورد واحد، بل يمكن فرض ذلك من أنّه لا يتحتم فرض ذلك من شخص واحد في :و لكن يرد علیه

شخصین و أكثر و موردين و زمانین و أكثر، فلو كان شخص على يقین من عدالة زيد يوم الجمعة، و شكّ في بقائھا يوم 

السبت، و شخص آخر على يقین من عدالته يوم الجمعة، ثمّ شكّ في عدالته يومھا، و شكّ في بقائھا إلى يوم 

قدير ثبوتھا يوم الجمعة، و ثالث على يقین من عدالة زيد يوم الجمعة، ثمّ تبدّل يقینه إلى الشكّ فیھا السبت على ت

لھذه الأفراد و الموارد )لا ينقض الیقین بالشكّ: (يوم الجمعة، فأيّ إشكال يرد على القول بشمول قوله علیه السلام

!الثلاثة التي يكون كل منھم فیھا على يقین و شكّ؟

دّم سابقاً أنّ الملحوظ في المطلقات ھو نفس الطبیعة، دون العوارض اللّاحقة للأفراد و المشخّصات الفرديّة و و تق

نفس طبیعة البیع، و علّق الحكم بھا »٢» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«:الخصوصیّات المصداقیّة، فكما أنّ الملحوظ في قوله تعالى

:و العوارض المفرّدة، كذلك لیس الملحوظ في قوله علیه السلام من دون لحاظ الخصوصیّات الفرديّة

الیقین من حیث إنّه أمر مبرم إلّا نفس طبیعة الیقین و الشكّ، فإنّ مفاده أنّ نفس طبیعة)لا ينقض الیقین بالشكّ(

واحد من أفراد مستحكم، لا بدّ و أن لا تنقض بطبیعة الشكّ التي لیست كذلك، و لا مانع من انطباق ذلك على كلّ 



الیقین و الشكّ، فإنّ كلّ فرد من أفراده مغاير للفرد الآخر؛ لأنّ كلّ واحد من أفراده صفة نفسانیّة قائمة بشخص و إن 

.اتّحد متعلّقھا؛ أي عدالة زيد يوم الجمعة

لجمعة، ثمّ تبدّل مضافاً إلى أنّه يمكن فرض تعدّد متعلّقھما من شخص واحد؛ كأن يكون على يقین من عدالة زيد يوم ا

يقینه بالشكّ في عدالته يوم الجمعة، و على يقین من عدالة عمرو يوم الجمعة و شكّ في بقائھا يوم السبت، فإنّه لا 

لھذين الفردين من الیقین و الشكّ إذا لم تلاحظ الخصوصیّات )لا ينقض(يتوجّه إشكال على القول بشمول إطلاقه 

الجمع بین اللحاظین، و إلّا فلو فرض وحدة متعلّق الیقین و الشكّ من شخص واحد، الشخصیّة؛ لیرد علیه عدم إمكان 

فلا يحتاج في بیان عدم إمكان الجمع بین القاعدتین إلى ما ذكراه، فإنّ من الواضح أنّ الیقین في الاستصحاب موجود 

.حدمتحقّق فعليّ، و في القاعدة معدوم، و من الواضح عدم إمكان الجمع بینھما في وا

.أنّه لیس من ناحیة الیقین و الشكّ قصور عن الشمول لھما:فتلخّص

طريقاً و مرآة لمتعلّقه في الاستصحاب، و لا يمكن الجمع بین متعلّقه )لا ينقض الیقین(قد اخذ الیقین في :فإن قلت

.في القاعدة و بینه في الاستصحاب

ه، و لا يحكي ھو عن المتعلّقات، و على فرض طريقیّته فھو طريق أنّ المراد بالیقین فیه ھو مفھوم:تقدّم سابقاً:قلت

.إلى أفراد الیقین الحاصلة للمكلّفین لا المتعلّقات

وجوب البناء العملي على عدم نقض الیقین الحاصل سابقاً بالشكّ من دون :و أمّا الحكم بعدم النقض في الخبر فمعناه

حوظ ھو نفس طبیعة الیقین و الشكّ، و لكن الخصوصیّات الغیر الملحوظة أنّ المل:لحاظ الحدوث و البقاء؛ لما عرفت

.مختلفة

.إلى الشكّمن أنّ الیقین في القاعدة اخذ وصفاً؛ لتبدّله:و أمّا ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره

اله و انعدامه، و إلّا فمع ففیه ما لا يخفى، فإنّ معنى طريقیّة الیقین ھو طريقیّته في ظرف وجوده و تحقّقه، لا بعد زو

!عدم وجوده و تبدّله إلى الشكّ، كیف يمكن أخذه وصفاً في القاعدة؟

من أنّ الیقین في الاستصحاب موجود متحقّق في الزمان اللّاحق، و في القاعدة :اندفاع ما يقال:و منه يظھر أيضاً

.تحقّق و مفروض العدم و الانتفاءمعدوم و مفروض الانتفاء، و لا يمكن الجمع بین مفروض الوجود و ال

إنّه إمّا موجود و إمّا معدوم، و يراد منه طبیعة :و ذلك فإنّ عنوان الیقین كما ھو مَقْسم للموجود و المعدوم، و يقال

الیقین، و ھو صادق علیھما، كذلك ھو صادق على الموجود فعلًا و الموجود سابقاً مع انعدامه فعلًا فتلخّص أنّه لیس 

.حیة الیقین و الشكّ قصور عن شمولھما للقاعدتینمن نا

قد اخذ مرآة للمتعلّقات و لا يمكن الجمع بین متعلقه في )لا ينقض: (إنّ الیقین في قوله علیه السلام:فإن قلت

.القاعدة و بین متعلقه في الاستصحاب

ھو طبیعة الیقین و لا تحكي ھي عن )قینلا ينقض الی(تقدّم سابقاً أنّ المراد من الیقین في قوله علیه السلام :قلت

لا (المتعلّقات، و على فرض طريقیّته فھو طريق إلى أفراد الیقین الحاصلة للمكلّفین لا عن المتعلقات، و أمّا الحكم ب 

الخ فمعناه الحكم بوجوب البناء العملي على عدم نقض الیقین السابق بالشكّ من دون لحاظ الحدوث و البقاء، )ينقض

.مراد ھو طبیعة الیقین غاية الأمر خصوصیات الموارد مختلفةفال



و ممّا ذكر يظھر الجواب عمّا ذكره شیخنا الحائري قدس سره فإنّه متفرّع على أنّ المراد من الیقین، المتیقّن و قد 

.عرفت خلافه

:ففیه:و أمّا ما أفاده المحقّق العراقي قدس سره

.لى تقدير الضمیر؛ لعدم تبادر ذلك منهأنّه لا يفتقر في الحديث إ:أوّلًا

:أنّ الملحوظ في قوله علیه السلام:على فرض تسلیم تقديره فقد عرفت:و ثانیاً

إلى آخره ھو طبیعة الیقین، لا أفراده و خصوصیّاته، كما أنّه لا يتبادر منه الزمان و المتعلّقات و نحوھا، ...)لا ينقض (

و إلّا فلو لوحظ كلّ فرد من أفراد الیقین و الشكّ مع خصوصیّاتھما الفرديّة  سوى نفس طبیعة الیقین و الشكّ،

المشخّصة لزم لحاظ أفراد غیر متناھیة للطبیعة و تحقّقھا في الخیال المتناھي، فلا يمكن لحاظ الأفراد بخصوصیّاتھا 

.حتّى في العمومات، فضلًا عن المطلقات، كما ھو واضح

أنّه لا إشكال في :أحدھما حقیقي، و الآخر مسامحي، لكن عرفت سابقاً:نّ للیقین فردينعلى فرض تسلیم أ:و ثالثاً

إمكان الجمع بین معنیي الحقیقي و المجازي في استعمال واحد؛ لأنّ اللفظ في المجازات أيضاً مستعمل في معناه 

اق المجازي، لا بدعوى أنّ للأسد الحقیقي بالإرادة الاستعمالیّة، لا في غیره، لكن بدعوى تطبیقه على ھذا المصد

ممّا ذكره؛ لأنّ الأسد على »٢«، بل بمعنىً ألطف »١«أحدھما حقیقيّ، و الآخر مجازيّ، كما ذكره السكّاكي :فردين

.ما ذكرناه مستعمل في معناه الحقیقي، لكن ادُّعي بعد الاستعمال تطبیقه على زيد مثلًا، فتدبّر جیّداً

في إمكان الجمع بین القاعدتین ثبوتاً في استعمال واحد، و أنّه لا مانع من شمول الإطلاقات أنّه لا إشكال :فتلخّص

.لھما

فلا ريب في أنّ الظاھر من الأخبار أنّھا بصدد بیان أمر  -و ھو مقام الاستظھار من الأدلّة -:و أمّا الكلام في المقام الثاني

، أو )أنّ الیقین لا يدفع بالشكّ(الظاھر ذيلھا من »١» «الخصال«ى رواية القاعدة، حتّإمّا الاستصحاب، و إمّا:واحد عرفاً

في اتّحاد مفادھا مع مفاد سائر الكُبريات في سائر الأخبار، فمع أنّ المتبادر منھا جمیعاً )فإنّ الشكّ لا ينقض الیقین(

لا قاعدة الیقین؛ لأنّ الظاھر منھا إرادة  عرفاً أنّھا في مقام إفادة إحدى القاعدتین، و لا إشكال في أنّھا الاستصحاب،

لزرارة »٣«و الثانیة »٢«الیقین و الشكّ الموجودين بالفعل، كما في الاستصحاب، مضافاً إلى ورود الصحیحة الاولى 

.في مورد الاستصحاب

الشكّ لا ينقض  من كان على يقین فشكّ فلیمضِ على يقینه، فإنّ: (من قوله -»الخصال«ظھور رواية :نعم، قد يتوھّم

في القاعدة، و فرض صورة تبدّل الیقین السابق بالشكّ و زواله، و ذيلھا و إن كان ظاھراً في الاستصحاب و  -)الیقین

إرادة الیقین و الشكّ الفعلیّین، لكنّه معارض بظھور الصدر في القاعدة، و ظھور الصدر مقدّم على ظھور الذيل، و قرينة 

.لأنّه أقوى منهعلى التصرّف في الذيل؛ 

:بأنّ ھذا التعبیر في صدرھا موجود في الصحیحة الثانیة لزرارة الواردة في مورد الاستصحاب، و ھو قوله:لكنّه مندفع

).لأنّك كنت على يقین من طھارتك فشككت(

یقین؛ لوضوح أنّ الشكّ غالباً بعد زمان حدوث الھو أنّ زمان حدوث:و السرّ في ظھور ھذا التعبیر في مورد الاستصحاب

.حصولھما و تحقّقھما في زمانٍ واحدٍ نادرٌ، فلا يستفاد من ھذا التعبیر عدم بقاء الیقین في زمان الشكّ



.و على فرض تسلیم المعارضة بینھما فھي لا تصلح للاستدلال بھا للاستصحاب، و يكفي ظھور سائر الأخبار فیه

الأمر الثالث الشكّ في بقاء المتیقّن

الشكّ في البقاء، فمع إحراز بقاء الحالة السابقة أو عدمھا، لا مجال للاستصحاب؛ :مور المعتبرة في الاستصحابمن الا

.و ھذا ممّا لا إشكال فیه.سواء احرزت بالعلم الوجداني، أو بقیام الأمارة علیه

المناط في تقديم أحد الدلیلین

إمّا يتوقّفون في :لآخر؛ و ذلك لأنّ الدلیلین إذا عُرضا على العرفو إنّما الإشكال في وجه تقديم أحد الدلیلین على ا

، فإنّھما »لا تكرم الفسّاق«:، و ورد أيضاً»أكرم العلماء«:تقديم أحدھما على الآخر؛ لمكان التعارض بینھما، كما لو ورد

ر عندھم، و لا يُعدّان متعارضین، كما لو متعارضان في مادّة الاجتماع عرفاً، و إمّا لا يتوقّفون، بل يقدّم أحدھما على الآخ

لا صلاح «، أو »لا خیر فیھم«، أو »ما أردتھم«، أو »ما جعلت وجوب الإكرام للفسّاق«:، و ورد أيضاً»أكرم العلماء«:ورد

من وجه و نحو ذلك، فإنّ العرف و العقلاء لا يتوقّفون في تقديم الثاني على الأوّل، مع أنّ بینھما عموماً »في إكرامھم

.أيضاً

من أنّ :-إن شاء اللَّه -ءو لیس الملاك و المناط في تقديمه على الأوّل، أظھريّته في مدلوله من الأوّل؛ لما سیجي

تقديم أحد دلیلین لأجل أظھريّته نادر جدّاً؛ حتّى في الأعمّ و الأخصّ المطلقین، و لوضوح أنّ الثاني لیس أظھر في 

.مدلوله من الأوّل

و ھو أنّ الثاني متعرّض لإحدى مقدّمات الآخر أو مؤخّراته أو :إمّا ما كنت أظنّه في سابق الزمان:اط في تقديمهبل المن

لموضوعه، و التصرّف فیه بتضیّق دائرته أو توسعته؛ و ذلك لأنّ كلّ دلیل له مقدّمات كالتصوّر و التصديق بالفائدة و 

و حرمة المخالفة و وجوب الإعادة عند المخالفة و نحو ذلك، و موضوع يتعلّق الإرادة، و مؤخّرات و لوازم كلزوم الإطاعة 

به الحكم، فإن لم يتعرّض واحد منھما لواحدة من ھذه المذكورات، فھما متعارضان لو كان بین عنواني موضوعیھما 

:عموم من وجه، مثل

:ة من الامور التي ذكرناھا، كما لو قال بدل الثاني، و إن كان أحدھما متعرّضاً لواحد»أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق«

زيد «أو »النحويّ لیس بعالم«، أو »لا صلاح فیه«أو »ما جعلت وجوب الإكرام للفسّاق«أو »ما أردت إكرام الفسّاق«

لا يُعدّان  ، فإنّ الثاني حیث إنّه متعرّض للأوّل في بعض الجھات المتقدّمة، فھو مقدّم على الأوّل عند العرف، و»عالم

.متعارضین

، »٢» «وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر«:، و قوله تعالى»١» «ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ في الْدِّينِ مِنْ حَرَجٍ«:و من ھذا القبیل قوله تعالى

لا شكّ لكثیر (:بالنسبة إلى أدلّة الأحكام الأوّلیّة، و قوله علیه السلام»٣«)لا ضرر و لا ضِرار: (و قوله علیه السلام

بالنسبة »١«)لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة: (الشكوك، و مثل قوله علیه السلامبالنسبة إلى أدلّة أحكام»٤«)الشكّ

إلى أدلّة وجوب أجزاء الصلاة و شرائطھا؛ حیث إنّه متعرّض لوجوب الإعادة في الخمسة، و عدمه في غیرھا، التي من 

زاء، فتمام الموضوع و الملاك في تقديم أحد الدلیلین على الآخر، ھو تعرّض أحدھما لما لم الأحكام العقلیّة لوجوب الأج

.يتعرّض الآخر له في جمیع موارد التقديم

أو أنّ المناط في تقديم أحدھما مختلف في موارده، كما يبدو في النظر عاجلًا، و أنّ المناط في بعض الموارد لتقديم 

بالنسبة إلى أدلّة )لا شكّ لكثیر الشكّ(لیلین لموضوع الآخر أو إثباته و توسعته، مثل أحد الدلیلین نفيُ أحد الد



، فإنّ الدلیل الثاني ينقِّح موضوع الأوّل بتضیقه أو توسعته، و »أكرم العلماء«بالنسبة إلى »زيد عالم«:الشكوك، و قوله

يّة في الأحكام المجعولة في مواردھما؛ حیث إنّ الملاك في تقديم أدلّة نفي العسر و الحرج ھو نفي الإرادة الجدّ

إطلاق أدلّة الأحكام الأوّلیّة، شامل لموارد استلزامھا العسر و الحرج و تعلّق الإرادة الاستعمالیّة بھا في تلك الموارد، و 

دتھا فیھا صوريّة لا لسانُ دلیل نفي العسر و الحرج و الضرر، نفيُ الإرادة الجدّيّة في موارد استلزامھا لھا، و أنّ إرا

جدّيّة، فالملاك في تقدّمھا علیھا عدم جريان أصالة تطابق الجدّ و الاستعمال مع التصريح بعدم الجدّ، و ھذا ھو المناط 

؛ »أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق منھم«في تقديم الخاص على العام في العام و الخاص المطلقین على الآخر، مثل 

ھر في مدلوله من الأوّل، فإنّ كلّ واحد من مفرداته مستعمل في معناه كما في الأوّل، فلا وجه لأنّ الثاني لیس أظ

لأظھريّته من الأوّل، فتقديمه على الأوّل إنّما ھو لعدم جريان أصالة تطابق الجدّ و الاستعمال؛ لأنّ أصالة الجدّ في الأوّل 

لا يُعدّ الدلیلان كذلك متنافیین و مختلفین؛ لتعارف ذلك بین  ضعیفة، بل المناط في التقديم في أغلب الموارد ذلك، و

»وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ لَوَجَدُوا فیهِ اختِلافاً كَثیراً«:مقام جعل قوانینھم العرفیّة، و لھذا لمّا نزل قوله تعالىالعقلاء في

لكتاب المجید في الآيات المشتملة على لم يعترض أحد على ذلك، مع وجود ھذا النحو من الاختلاف في ا»١«

.الأحكام

.نعم، في غیر مقام جعل القوانین الكلّیّة يعدّ ذلك اختلافاً و تنافیاً، فإنّ السالبة الجزئیّة تناقض الموجبة الكلّیّة

ث إنّه لیس المراد و أمّا أدلّة نفي العسر و الحرج و الضرر، فتقديمھا على إطلاقات الأحكام أيضاً بھذا الوجه المذكور؛ حی

عدم تحقّقه و لزومه من إطلاقات أدلّة الأحكام و عموماتھا، بل المراد عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة :من نفي الضرر و الحرج

.بھا في تلك الموارد

بعض يختلف السرّ و المناط في تقديم بعض الأدلّة على البعض الآخر باختلاف الموارد، و أنّ التقديم في :و بالجملة

الموارد إنّما ھو بملاك خاصّ به لیس في الآخر، فقد يكون الوجه في تقديم الدلیل الحاكم في موارد التقديم تعرّضه 

.للجھات المتقدّمة لدلیل المحكوم، و في كثیر من الموارد الاخر مناط التقديم غیر ذلك

لا بدّ أن يكون مفسِّراً للدلیل المحكوم و شارحاً  من أنّ الدلیل الحاكم -:و لعلّ مراد الشیخ الأعظم قدس سره مما ذكره

من تعرّض أحد الدلیل لبعض مقدّمات الدلیل الآخر أو مؤخّراته و لوازمه لا التفسیر :ھو ما ذكرناه أوّلًا -»٢«له 

.الاصطلاحي

لدلیل العامّ على عبارة عن سلب الحكم الذي دلّ ا:و ممّا ذكرنا ظھر الفرق بین التخصیص و الحكومة؛ لأنّ التخصیص

.ثبوته لعنوان شامل لجمیع الأفراد عن بعض أفراده بدلیل خاصّ، بخلاف الحكومة

الحرج و الضرر بالنسبة إلى إطلاقات ثمّ إنّ نتیجة الحكومة مختلفة، فقد تكون نتیجتھا التقیید، مثل حكومة أدلّة نفي

، كما أنّھا »أكرم العلماء«:بالنسبة إلى قوله»س بعالمالفاسق لی«:الأحكام، و قد تكون نتیجتھا التخصیص، مثل قوله

):لا ينقض الیقین بالشكّ(إنّ مفاد :قد تنتج التوسعة في موضوع المحكوم، و قد تنتج الورود، كما لو قلنا

یه و قوله عل»١«مثل حديث الرفع  -ھو أنّك على يقین في عالم التعبّد، فإنّه بالنسبة إلى أدلّة البراءة الشرعیّة

.حاكم علیھا، لكن نتیجة ھذه الحكومة ھو الورود؛ لزوال موضوعھا به -»٢«)الناس في سعة ما لا يعلمون: (السلام



أنّ تقسیم التقديم إلى الحكومة و الورود و غیرھما غیر صحیح، فإنّ الورود لیس قسماً للحكومة و قسماً خاصّاً :فظھر

موارد نتیجة الحكومة ھو الورود فتقسیم التقديم إلیه و إلیھا و إلى من التقديم في قبال الحكومة، بل في بعض ال

.غیرھما فاقد لملاك التقسیم

ھذا كلّه في .نعم لو بني على الاصطلاح بأن تسمّى الحكومة في بعض الموارد بالورود، فلا مُشاحّة في الاصطلاح

.الأدلّة اللفظیّة

ا ما ھو شبه الورود، مثل بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد بالنسبة إلى حكم فقد يتحقّق فیھ:و أمّا في الأدلّة اللُّبّیّة

العقل بقبح العقاب بلا بیان؛ لانتفاء موضوع ھذا الحكم العقلي بقیام خبر الواحد تعبُّداً؛ على فرض بناء العقلاء على 

ث إنّ الحكومة تحتاج إلى اللسان و اللفظ، و العمل به تعبّداً و بنائھم علیه ابتداء؛ لأنّه بیان، و لیس ذلك حكومة؛ حی

إمّا من باب تقديم الأظھر على :المفروض عدمه في المقام، بخلاف الدلیلین اللفظیّین، فإنّ تقديم أحدھما على الآخر

سره كما صنعه المیرزا النائیني قدس  -أنّ تقسیم الحكومة إلى الواقعیّة و الظاھريّةالظاھر، أو من باب الحكومة، كما

تقسیم بلا وجه، فإنّ الحكومة في الأدلّة الظاھريّة لیست نحواً آخر غیر نحو الحكومة في الأدلّة الواقعیّة، كیف و  -»١«

لو أوجب ھذا النحو من الاختلاف اختلافاً فیھا و في أنحائھا و تقسیمھا إلى قسمین، لكثرت أقسامھا أزيد من ذلك، 

إلى غیر ذلك، فیلزم ...قد تتحقّق في باب الطھارة، و قد تتحقّق في أبواب الصلاة فإنّ حكومة أحد الدلیلین على الآخر 

.؛ لما عرفت من أنّ للتقسیم ملاكاً، و ھو أن يكون للمَقْسم نوعان مختلفان أو أكثركثرة أقسامھا، و ھو كما ترى

يّة، و قد يقع في أدلّة الأحكام الواقعیّة، فلا مضافاً إلى أنّ التخصیص أيضاً كذلك، فإنّه قد يتّفق في أدلّة الأحكام الظاھر

.وجه لتخصیص ھذا التقسیم بالحكومة

.ھذا كلّه في بیان المناط في تقديم أحد الدلیلین على الآخر بنحو الإجمال

لیّة و أمّا تفصیل ذلك في المقام و بیان نسبة أدلّة الاستصحاب إلى الأمارات و سائر القواعد و الاصول الشرعیّة و العق

.فنذكرھا في المباحث الآتیة

:نسبة أدلّة الاستصحاب إلى الأمارات و سائر القواعد و الاصول و يبحث فیھا في مقامات

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

لھا و عدم ردعه عنھا، و أنّھا  أنّ العمدة في أدلّة حجّیّة الأمارات ھو بناء العقلاء و إمضاء الشارع:إنّك قد عرفت سابقاً

فلا بدّ من ملاحظة أدلّة  -كما ھو التحقیق، و قد تقدّم تفصیله في محلّه -لیست تأسیسیّة أسّسھا الشارع

مع بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، فإنّ النسبة لا  -)لا ينقض الیقین بالشكّ: (مثل قوله علیه السلام -الاستصحاب

أنّ المراد من الیقین و الشكّ المأخوذين في دلیل :الدلیلین، و قد تقدّم في أوّل التنبیھات بدّ و أن تلاحظ بین

الاستصحاب ھو الحجّة و اللّاحجّة؛ لشواھد تدلّ على ذلك قد تقدّم بیانھا، و حینئذٍ فتقديم الأمارات على الاستصحاب 

نقض الحجّة باللّاحجّة، و إن شئت سمّیت ذلك بالورود، إنّما ھو من قبیل التخصّص؛ لأنّ الأمارة حجّة، فلا يلزم معھا 

.فإنّه لا مشاحّة في الاصطلاح

إنّ الأمارات تأسیسیّة من الشارع المقدّس، كما لو بنینا على أنّ حجّیّة خبر الواحد مستفادة من مثل آية :و أمّا لو قلنا

لتبیُّن في خبر العادل؛ لأنّه واضح و مبیَّن في نفسه لا أنّه لا يجب اإنّ مفھوم الآية ھو:، فلا يبعد أن يقال»١«النبأ 

يحتاج إلى التبیُّن، و أنّه لیس فیه إصابة بجھالة، لا أنّه إصابة بجھالة غیر منھيٍّ عنھا، و حینئذٍ فھذا المفھوم حاكم 



ناءً على أنّ المراد من إلى آخره؛ لعدم وجود الشكّ معه على خلاف الحالة السابقة تعبّداً؛ ب...)لا ينقض : (على قوله

.الشكّ ھو الشكّ الاصطلاحي

الناس (و كذلك ھذا المفھوم حاكم على كلّ أصل اخذ الشكّ و عدم العلم في موضوعه، مثل حديث الرفع و نحوه، مثل 

داً؛ لو ، لكن نتیجة ھذه الحكومة ھو الورود؛ لانتفاء موضوع الدلیل المحكوم و انعدامه حینئذٍ تعبّ)في سعة ما لا يعلمون

اريد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و نحوه اللّاحجّة، بخلاف ما لو اريد منه الشكّ الاصطلاحي، فلا تكون نتیجتھا 

.الورود

، »١«)العمري ثقتي ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي: (و أمّا بناءً على استفادة حجّیّة خبر الواحد من الأخبار، مثل قوله

لاف في خبر الثقة، و ھو حاكم على دلیل الاستصحاب، و نتیجتھا الورود؛ لأنّه إعدام للشكّ فمفاده إلغاء احتمال الخ

.تعبّداً لو اريد من الشكّ الحالة النفسانیّة، بخلاف ما لو اريد منه اللّاحجّة، فإنّه لیس نتیجتھا حینئذٍ الورود

كلام شیخنا الحائري في المقام

إنّ القول بتقديم الأمارات على الاستصحاب و نحوه من قبیل الحكومة، :»لدُّررا«و قال شیخنا الحائري قدس سره في 

أنّ ھذا »اعمل بالبیّنة«أو »صدّق العادل«:مبنيّ على أن يكون دلیل حجّیّتھا متعرّضاً لحكم الشكّ، و أنّ مرجع قوله

.الشكّ لیس شكّاً عندي

مدلول الخبر واقعاً، و إيجاب معاملة الواقع معه، و أمّا أنّ حكم الشكّ  أنّه لم يدلّ دلیل الحجّیّة إلّا على جعل:و الإنصاف

لا يترتّب على الشكّ الموجود، فلیس ھو مدلول دلیلھا، نعم ھو لازم الحجّیّة، كما أنّ لازم ترتّب حكم الشكّ عدم 

.انتھى.»١«حجّیّة الأمارة الدالّة على الخلاف، و ھذا معنى التعارض 

من حكومة الأمارات على الاصول العملیّة  -أنّه قال في درسه في توجیه ما ذكره الشیخ قدس سرهلكن الذي ببالي 

إنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد و إن وردت في مورد الشكّ، و كذلك الاستصحاب و سائر الاصول العملیّة، لكن أدلّة :-»٢«

في موضوعھا، بخلاف أدلّة الاستصحاب و نحوه، فإنّ  حجّیّة خبر الواحد سیقت لإزالة الشكّ و رفعه، و لم يؤخذ الشكّ

.الشكّ مأخوذ في موضوعھا، و حینئذٍ فتصحّ الحكومة

.انتھى.و لو اريد من الشكّ التحیّر كان ذلك وروداً

.و نِعْم التوجیه الذي ذكره قدس سره

ورود الأدلّة و الأمارات على  -د الفشاركيالسیّد محمّ -و الأقوى وفاقاً لسیّدنا الاستاذ طاب ثراه:»الدُّرر«ثمّ قال في 

فتارة يعتبر :أنّ العلم إذا اخذ في الموضوع:الاستصحاب و سائر الاصول التعبّديّة؛ لأنّك قد عرفت في باب حجّیّة القطع

بینه و بین أنّ المعتبر ھو الجامع :على نحو الصفتیّة، و المراد من اعتباره بنحو الطريقیّة على نحو الطريقیّة، و اخرى

دون  -أي الكشف التامّ -ملاحظة خصوصیّته المختصّة به:الطرق المعتبرة، كما أنّ المراد من اعتباره على الصفتیّة

تارة يُلحظ على وجه الطريقیّة، و :سائر الطرق، و الشكّ في مقابل العلم؛ يعني كما أنّ العلم المأخوذ في الموضوع

قد يلاحظ بمعنى أنّه عدم الطريق، و قد يلاحظ بمعنى صفة الترديد القائمة  اخرى على وجه الصفتیّة، كذلك الشكّ

.الطريق، و إن لوحظ صفة فكذلكفإن اخذ العلم طريقاً فمعنى الشكّ الذي في مقابله ھو عدم:بالنفس



ھا اخذ طريقاً، فمعنى اب و سائر الاصول أنّ العلم المأخوذ فیإنّ ظاھر الأدلّة الدالّة على الاستصح:إذا عرفت ذلك نقول

أنّه في صورة عدم الطريق إلى الواقع يجب إبقاء ما كان ثابتاً بطريق، و ھكذا كلّ ما دلّ :إلى آخره...)لا ينقض : (قولھم

على ثبوت الحكم على الشكّ، فإنّ مفاده دوران الحكم مدار عدم الطريق، فإنْ دلَّ دلیل على حجّیّة دلیل أو أمارة 

.حكم الذي كان معلَّقاً على عدم الدلیليرتفع موضوع ال

ھب ذلك، و لكن ورود الطريق على الاصول موقوف على شمول دلیل الحجّیّة لمواردھا، و أيّ ترجیح لشمول :إن قلت

!دلیل الحجّیّة على شمول أدلّة الاصول، مع أنّ المورد قابل لھما من أوّل الأمر؟

ا لوجود موضوعھا مطلقاً و عدم ما يدلّ على التخصیص، بخلاف أدلّة الاصول، شمول أدلّة الطريق لا مانع منه أصلً:قلت

.فإنّ موضوعھا متوقّف على عدم شمول دلیل حجّیّة الطريق، و لا وجه لعدمه

.انتھى ملخّصه.»١«الأمر دائر بین التخصیص و التخصّص، و الأوّل خلاف الأصل، دون الثاني :و بعبارة اخرى

مع دلیل )ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي: (و قوله علیه السلام»٢«حجّیّة خبر الواحد، كآية النبأ نسبة أدلّة :أقول

لا : (ھي نسبة دلیل استصحاب الطھارة بالنسبة إلى قوله علیه السلام -)لا ينقض الیقین: (و ھو قوله -الاستصحاب

لا صلاة إلّا : (لنسبة إلى قوله علیه السلام، و لا ريب أنّ لسان دلیل استصحاب الطھارة با»٣«)صلاة إلّا بطھور

:الحكومة؛ لأنّ مفاد الاستصحاب ھو تحقّق الطھارة تعبّداً، فھو حاكم على قوله علیه السلام، لسان)بطھور

ھو أنّ العمل بخبر العادل لیس جھالة، و أنّ :، فكذلك فیما نحن فیه؛ لما عرفت من أنّ مفھوم الآية)لا صلاة إلّا بطھور(

، فینتفي حینئذٍ موضوع دلیل )فھو قولي(أو )فعنّي يؤدّى: (بره مبیَّن بنفسه؛ لا يفتقر إلى التبیُّن، و كذا معنى قولهخ

.نعم قد تكون نتیجة الحكومة ھي الورود كما عرفت، و المظنون أنّ مراد السیّد الاستاذ أيضاً ذلك.الاستصحاب

ولالمقام الثاني وجه تقديم الاستصحاب على الاص

و أمّا تقديم الاستصحاب على الاصول العقلیّة كالبراءة العقلیّة و الاحتیاط العقلي أو التخییر العقلي، فإنّما ھو لأجل 

انتفاء موضوعھا بالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب بیان، فلیس العقاب في مورده بلا بیان، و ھو مؤمِّن من العقاب من 

و العمل به لیس بلا مؤمّن، كما ھو مورد حكم العقل بوجوب الاحتیاط، و ھو طرف الشارع، فترك الاحتیاط في مورده 

مرجّح لأحد الاحتمالین، فلیس الاحتمالان متساويین بدون ترجیح لأحدھما، كما ھو مورد حكم العقل بالتخییر، و لا 

یان و عدم الترجیح و عدم مانع من تسمیة ھذا التقديم بالورود؛ لأنّ حكم العقل في تلك الموارد معلّق على عدم الب

المؤمِّن، و الاستصحاب بیان و مرجِّح و مؤمِّن من العقوبة، و حیث إنّه لا لسان لحكم العقل في ھذه الاصول، فلا 

.يسمّى ھذا التقديم حكومة؛ لتقوّمھا على اللسان و اللفظ في كلّ واحد من الحاكم و المحكوم

ة، فذھب الشیخ الأعظم قدس سره إلى أنّه بنحو الحكومة؛ و ذلك لأنّ و أمّا تقديم الاستصحاب على الاصول الشرعیّ

معمِّمٌ »١«)ء مطلقكلّ شي: (قوله علیه السلامبالنسبة إلى)لا ينقض الیقین بالشكّ: (قوله علیه السلام

و الحرمة في ھو بقاء النھي )لا ينقض(لموضوعه، فإنّه لو كان على يقین من حرمة شرب النبیذ، فشكّ فیھا، فمفاد 

متحقّقة بالاستصحاب تعبُّداً،  -إلى آخره...)ء مطلق كلّ شي: (أي النھي في قوله علیه السلام -زمان الشكّ، فالغاية

.انتھى.»٢«و ھو معنى الحكومة 

:ما أفاده قدس سره مبنيّ على أمرين:أقول



لأنّه  -»٣«كما ھو مختاره قدس سره  -المتیقَّن )لا ينقض الیقین: (أن يُراد من الیقین في قوله علیه السلام:أحدھما

.طريقيّ

الحكم )لا ينقض الیقین(أن يراد من المتیقّن ذاته بعنوانه الأوّلي الواقعي، لا بوصف أنّه متیقّن، و أنّ مفاد :و ثانیھما

ھا الواقعي في ظرف ء و شك في بقائھا، و الحكم بإبقائھا بعنوانفیما لو علم بحرمة شي -مثلًا -بحرمة نقض الحرمة

، فإنّ )ء مطلق حتّى يرد فیه نھيكلّ شي(الشكّ، فمرجعه إلى تحقّق النھي تعبّداً حال الشكّ، الذي ھو الغاية في 

.الحكومة على ھذا التقدير صحیحة

:لكن يرد علیه

.بمعنى المتیقّن، كما تقدّم)لا ينقض(أنّا لا نسلّم أنّ الیقین في :أوّلًا

فرض تسلیم ذلك لا نسلّم إرادة المتیقّن منه بعنوانه الواقعي؛ لا بما أنّه متیقّن، و المعتبر في ملاحظة على :و ثانیاً

متعلّق )لا ينقض(النسبة بین الدلیلین ھو ملاحظة لسانھما و مدلولھما اللفظي، لا نتیجة الدلیلین، و النھي في 

شرعیّة لا ينحصر في ھذه المرسلة، بل العمدة في أدلّتھا ھوبنفس الیقین، ھذا مضافاً إلى أنّ الدلیل على البراءة ال

، و حديث الرفع و نحوه ممّا علّق الحكم بالبراءة فیه على عدم )الناس في سعة ما لا يعلمون: (قوله علیه السلام

.العلم، و ما أفاده قدس سره لا يستقیم في ھذه الأدلّة

شرعیّة ھو تعیین الوظیفة للمكلّفین عند الشكّ في الحكم الواقعي، إنّ لسان أدلّة البراءة ال:أن يقال:فالتحقیق

فمفادھا أحكام ظاھريّة، كأصالتي الحلّیّة و الطھارة عند الشكّ فیھما و عدم العلم بالحكم الواقعي منھما، و لیس 

.مفادھا الحكم الواقعي و تعیینه، كما في الأمارات

إنّ مفاده ھو أنّ العلم و الیقین متحقّق و موجود :إلى آخره، فإن قلنا...)لا ينقض الیقین: (و أمّا قوله علیه السلام

تعبّداً، و أنّه على يقین بحكم الشارع في ظرف الشكّ، فھو من أوضح أفراد الحكومة على البراءة الشرعیّة؛ حیث إنّ 

داً، و على تقدير إرادة عدم يرتفع بالاستصحاب تعبّ -الذي ھو الشكّ في الحكم الواقعي و عدم العلم به -موضوعھا

.الحجّة من الشكّ و عدم العلم في أدلّة البراءة، فنتیجة ھذه الحكومة ھي الورود

ھو النھي عن النقض العملي و حرمته، و البناء العملي على بقاء ما كان، فإن استفید )لا ينقض(إنّ مفاد :و إن قلنا

 نفس عنوان الیقین، و لا المتیقَّن بما ھو متیقَّن، فالاستصحاب حینئذٍ منه عرفاً حرمة نقض ما كان بعنوانه الواقعي، لا

ھو عدم الحجّة، )الناس في سعة ما لا يعلمون(حجّة على الواقع، فإن اريد من عدم العلم في أدلّة البراءة، مثل 

رود أيضاً؛ لتحقّق الغاية فالاستصحاب حینئذٍ حاكم أيضاً على أدلّة البراءة الشرعیّة، و نتیجة ھذه الحكومة ھي الو

.المأخوذة في أدلّة البراءة المتكفّلة لبیان جعل الوظیفة، و ھي عدم الحجّة بالاستصحاب

العلمُ الوجداني لا عدم الحجّة، فالاستصحاب حاكم  -»١«)ما لا يعلمون(مثل  -و إن اريد من عدم العلم في أدلّة البراءة

.جتھا الورود؛ لعدم حصول العلم الوجداني بالاستصحابعلى أدلّة البراءة أيضاً، لكن لیس نتی

المقام الثالث في تعارض الاستصحابین

إمّا ناشئ عن الشكّ في مورد الاستصحاب الآخر و :لأنّ الشكّ في مورد أحد الاستصحابین:و فیه موضعان من البحث

اديّة، كسببیّة بقاء زيد إلى ثلاثین سنة لنبات مسبّب عنه بسببیّة شرعیّة، كسببیّة الكرّيّة لطھارة المغسول به، أو ع



لحیته، أو عقلیّة، كسببیّة العلّة و أجزائھا للمعلول، كطلوع الشمس بالنسبة إلى وجود النھار، أو لا يكون الشكّ في 

.أحدھما ناشئاً و مسبّباً عن الآخر

الطلاق عنده المترتّبة على بقاء عدالته فقد يترتّب الأثر الشرعي على المستصحب بلا واسطة، كصحّة :و على الأوّل

و نفوذ شھادته، و قد تترتّب بواسطة أو وسائط، مثل جواز تزويج المطلّقة عنده من آخر و وجوب التربّص على المطلّقة 

ة عنده، فإنّ الأوّل مترتّب أوّلًا على صحّة الطلاق، المترتّبة على بقاء عدالته، و جواز تزويجھا مترتّب على مضيّ مدّ

التربّص، المترتّب على صحّة الطلاق، المترتّبة على بقاء عدالته، و كوجوب نفقتھا على الزوج الثاني بعد نكاحھا منه، و 

.وجوب إطاعتھا له، و نحو ذلك من الأحكام الشرعیّة المترتّبة على بقاء عدالة زيد مع واسطة أو وسائط

حول ما كان الشكّ مسبّباً عن الشكّ في الآخر

:فالكلام فیه متمحّض في خصوص السببیّة الشرعیّة، و يظھر منه حكم بقیّة الأقسام:الموضع الأوّل أمّا

إذا كان الشكّ في مورد أحد الاستصحابین ناشئاً عن الشكّ في الآخر؛ لسببیّة شرعیّة محقّقة أو محتملة، كما :فنقول

ة، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب المذكور، مسبّب إذا غسل الثوب النجس بالماء المشكوك كرّيّته مع سبق الكرّيّ

عن الشكّ في بقاء كرّيّته، التي جعلھا الشارع سبباً لطھارة المغسول به، فلا إشكال في تقدّم الاستصحاب السببي 

.»١«على المسبّبي، و إنّما الإشكال في وجه التقديم؛ لاختلاف أنظار الأعلام فیه 

سببي على المسبّبيالمناط في تقديم الأصل ال

ھو أنّه لیس معنى الاستصحابات الموضوعیّة ھو الحكم بترتیب الآثار، كما أفاده  -كما أشرنا إلیه سابقاً -و التحقیق

، بل لیس مفادھا إلّا التعبّد ببقاء المتیقّن سابقاً، كما في الاستصحابات الحكمیّة، فمعنى استصحاب »٢«بعضھم 

تعبّداً، و ينقّح به موضوع الأدلّة الاجتھاديّة المثبتة للتكالیف على عنوان العادل، كالدلیل العدالة ھو الحكم ببقائھا 

الاجتھادي الدالّ على جواز الطلاق عنده، و به ينقَّح موضوع ھذا الدلیل، فھو حاكم على الدلیل الاجتھادي؛ لعدم 

ك، كما أنّ مفاد استصحاب العدم على القول به تعرّض ھذا الدلیل الاجتھادي لموضوع نفسه، و تعرُّض الاستصحاب لذل

.موضوعه فھو حاكم علیهإعدام

إمّا متحقّق بالوجدان، و إمّا بالأمارة كالبیّنة، و إمّا بالتعبّد من قِبَل الشارع به، كما :موضوع الدلیل الاجتھادي:و بالجملة

.في ما نحن فیه

صل المسبّبي بلا واسطة، بل ھو حاكم على الدلیل أنّ الأصل السببي لیس حاكماً على الأ:فظھر من ذلك

الاجتھادي، و الدلیل الاجتھادي حاكم على الأصل المسبّبي و رافع للشكّ فیه، فالأصل السببي رافع للشكّ في 

الأصل المسببي بواسطة الدلیل الاجتھادي الدالّ على خلاف الأصل المسبّبي، كاستصحاب نجاسة الثوب في المثال، 

فع الشكّ في بقاء كرّيّة الماء، إلّا أن يفرض ھناك دلیل اجتھاديّ يدلّ على أنّ كلّ ماء حكم ببقاء نجاسة و لا يرت

.المغسول به فھو لیس بكُرّ، و لیس في الشرع دلیل اجتھادي كذلك

ستصحب بواسطة اندفاع الإشكال المتوجّه في المقام بالنسبة إلى الآثار المترتّبة على الم:فظھر أيضاً من ھذا البیان

شرعیّة أو وسائط، كترتّب جواز تزويج المطلّقة من الغیر على خروجھا عن العدّة، المترتّب على وجوب التربُّص علیھا، 

لا (المترتّب على صحّة طلاقھا، المترتّبة على بقاء عدالة زيد الذي ھو أحد الشاھدين العدلین، فإنّه بناء على أنّ مفاد 

ضوعات ھو الأمر بترتیب الآثار، يرد علیه الإشكال بالنسبة إلى الآثار مع الواسطة، فإنّه يلزم في استصحاب المو)ينقض



.ترتُّب تلك الآثار بلا وجه بدون تحقّق موضوعھا؛ لا وجداناً و لا تعبّداً

اللوازم و  أنّ معنى ترتیب الأثر في مثل استصحاب العدالة، ھو ترتیب أثرھا مع جمیع ما يلزمه و يتبعه من:و توھّم

.»١«التوابع، فیشمل الآثار مع الواسطة أيضاً 

.القائل بذلك بهبأنّه على ھذا يلزم ترتّب الآثار العقلیّة و العاديّة أيضاً، و لا يلتزم:مدفوع

، كخبر الصدوق »١«و لا يجري ھنا ما اجیب به عنه مثل ھذا الإشكال الذي أوردوه في الأخبار مع الواسطة أو الوسائط 

بأنّ خبر الولید و من قبله من المصاديق التعبّديّة لخبر الواحد، بعد الحكم بوجوب تصديق :ن الولید عن الصفّار مثلًاع

ھو )لا ينقض(خبر الصدوق الوجداني، فیشمله دلیل حجّیّة خبر الواحد بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ و ذلك لأنّه لیس لسان 

بنحو )لا ينقض: (ك الآثار مع الواسطة و المتأخّرة و الشكّ فیھا؛ لیشمله قولهبأنّ المكلّف على يقین من تل:التعبّد

القضیّة الحقیقیّة؛ إذ لیس ذلك من مصاديقه التعبّديّة، كما ھو واضح، بخلاف دلیل حجّیّة خبر الواحد، فإنّ مقتضى 

أنّ  -فیما نحن فیه -بّداً، و المفروضوجوب تصديق خبر الصدوق الوجداني، ھو أنّ الأخبار المتقدّمة علیه من مصاديقه تع

المكلّف لیس على يقین من تلك الآثار و أن الشكّ فیھا متحقّق وجداناً، فیلزم ترتّب تلك الآثار على استصحاب العدالة 

.بلا وجه، و بدون تحقّق موضوعھا لا وجداناً و لا تعبّداً

ى المسبّبي، فاندفاع ھذا الإشكال بمكان من الوضوح؛ و و أمّا بناء على ما اخترناه في وجه حكومة الأصل السببي عل

من أنّ استصحاب العدالة في المثال حاكم على الدلیل الاجتھادي الدالّ على صحّة الطلاق عند :ذلك لما عرفت

ب على العادل، و ينقّح به موضوعه، و ھذا الدلیل الاجتھادي منقِّح لموضوع المتأخّر عنه، لا أنّ جمیع تلك الآثار يترتّ

.استصحاب العدالة، و يتحقّق موضوعھا به، بل يتحقّق موضوع الدلیل الاجتھادي الأوّل حسبُ

المناط و المیزان في تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي، و أنّه إنّما يقدّم إذا كان :و ظھر أيضاً من ھذا البیان

 -بأن كان السببیّة بینھما عقلیّة أو عاديّة -و أمّا مع عدمھاالسببي، ھناك كبرى شرعیّة يُنقَّح موضوعھا بالاستصحاب

.فلا وجه لتقديم الاستصحاب السببي، كاستصحاب بقاء زيد بالنسبة إلى الشكّ في نبات لحیته و عدمه، و نحو ذلك

على  ھو لزوم اتّحاد الحاكم و المحكوم؛ بناء على حكومة الاستصحاب السببي:اندفاع إشكال آخر:و ظھر أيضاً

إلى قضايا متعدّدة بعدد الموضوعات )لا ينقض: (بانحلال قوله علیه السلام:، و لا يفتقر إلى الجواب عنه»١«المسبّبي 

حاكم على الدلیل الاجتھادي، و ھو حاكم على الأصل المسبّبي، لا أنّ  -كما عرفت -؛ و ذلك لأنّ الأصل السببي»٢«

.بلا واسطةالأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي 

نقل كلام الشیخ الأعظم قدس سره و نقده

و ذكر الشیخ الأعظم قدس سره وجوھاً مختلفة لتقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي، لا يخلو بعضھا عن 

إلى ...)لا ينقض (بأنّ قوله علیه السلام  -بعد الإجماع -الإشكال، فإنّه قدس سره استدلّ في صدر كلامه على ذلك

باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي مانعٌ للعامّ عن قابلیّته و صلاحیّته للشمول بالنسبة  آخره

للشكّ المسبّبي؛ يعني يصیر نقض الیقین فیه نقضاً بالیقین، لا بالشكّ؛ لعدم بقاء الشكّ فیه حینئذٍ، فلا يشمله قوله 

).لا ينقض الیقین بالشكّ: (علیه السلام



لا لدلیلٍ شرعيٍّ يدلّ على ارتفاع  -في الشكّ السببي -ازم من شموله للشكّ المسبّبي، نقض الیقین بالشكّو اللّ

بالنسبة إلى الشكّ السببي من غیر دلیل مخصِّص، و اللّازم من )لا ينقض(الحالة السابقة فیه، فیلزم منه طرح عموم 

.وله لھذا المورد، و ھو غیر منكرالمسبّبي عدم قابلیّة العموم لشمفي)لا ينقض(إھمال 

بأنّ الیقین بالنجاسة في المثال المعروف أيضاً من أفراد العامّ، فلا وجه لطرحه و إدخال الیقین :ثمّ أورد على نفسه

.بطھارة الماء فیه

:و أجاب عنه بوجھین يرجع حاصل ثانیھما إلى ما اخترناه في وجه تقديم الأصل السببي؛ حیث قال

أنّ نقض الیقین بالنجاسة إنّما ھو بالدلیل الدالّ على أنّ كلّ متنجّس غسل بالماء الكرّ يطھر، و فائدة  :و ثانیاً

استصحاب الكرّيّة إثباتُ أنّ الماء كرّ، بخلاف نقض الیقین بالكرّيّة باستصحاب نجاسة الثوب، فإنّه بلا دلیل، فإنّه يوجب 

.زوال الكرّيّة عن الماء

:لأوّل بعینه، و أجاب عنه بوجھین آخرينثمّ أعاد الإشكال ا

للشكّ المسبّبي دون السببي مستلزم للدَّور، فإنّ فرديّته له متوقّفة على خروج الشكّ )لا ينقض(أنّ شمول :الأوّل

.السببي عن تحت العموم، المتوقّف على شموله للشكّ المسبّبي، و ھو دور محال

مة على حكمه تقدّم الموضوع على حكمه، و على الشكّ المسبّبي تقدّم أنّ الشكّ السببي في مرتبة متقدّ:الثاني

العلّة على معلولھا، فكلّ واحد من حكم العامّ و الشكّ المسبّبي لازم لوجود الشكّ السببي في مرتبة واحدة و لا 

.تھى ملخّصهان.»١«زمان لملزوم ثالث، فلا يجوز لأحدھما أن يكون موضوعاً للآخر؛ لتقدّم الموضوع بالطبع 

أنّ الأصل السببي رافعٌ و مُعدِمٌ :و اختار المیرزا النائیني قدس سره ما ذكره في صدر كلامه من الوجه الأوّل؛ حیث ذكر

التعبّد بمؤدّى الأصل السببي بمدلوله المطابقي، يقتضي إلغاء للشكّ المأخوذ في المسبّب في عالم التشريع؛ لأنّ

بّد بنجاسة الثوب في المثال، فإنّه بمدلوله المطابقي لا يقتضي ذلك، نعم اللّازم من بقاء الشكّ المسبّبي، بخلاف التع

.»١«النجاسة في الثوب ھو نجاسة الماء، فإنّه لو كان طاھراً لم تبقَ النجاسة في الثوب 

تقدّم الشكّ :من اختلاف الرتبة؛ حیث قال»٢«و اختار شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره ما ذكره في ذيل كلامه 

السببي على المسبّبي طبیعيٌّ؛ لأنّ الثاني معلول للأوّل، ففي رتبة وجود الأوّل لم يكن الثاني موجوداً، و إنّما ھو في 

مرتبة الحكم المترتّب على الأوّل، فالأوّل في مرتبة وجوده لیس له معارض أصلًا، فإذا ثبت الحكم في الأوّل لم يبقَ 

.تھىان.»٣«للثاني موضوع 

:و الصحیح المختار ھو ما ذكره الشیخ قدس سره في أواسط كلامه، و أمّا غیره فلا يخلو عن الإشكال

أمّا ما ذكره في صدر كلامه، و اختاره المیرزا النائیني، فلأنّ الحكم بطھارة الثوب المغسول بالماء المشكوك طھارته أو 

ھو  -على وجه -في الشكّ السببي، بل معناه المطابقي)لا ينقض(:كرّيّته، لیس معنىً مطابقیّاً لقوله علیه السلام

الحكم بطھارة الماء أو كرّيّته، نعم يستلزم ذلك الحكمُ، الحكمَ بطھارة الثوب أيضاً، و حینئذٍ فالمعارضة إنّما ھي بین لازم 

و ھو نجاسة الثوب، و لا  و بین لازم جريانه في المسبّب، -و ھو الحكم بطھارة الثوب -جريان الاستصحاب في السبب

وجه لتقديم أحدھما على الآخر، فلأحد أن يقول بجريان الأصلین في كلّ واحد من الشكّ السببي و المسبّبي، و 



الحكم بمعناھما المطابقي؛ أي طھارة الماء أو كرّيّته و نجاسة الثوب و طرح لازم جريانه في الأصل السببي، فھذا

.وبالوجه غیر وجیه أي طھارة الث

.من لزوم الدور:-أوّلًا في جواب الإشكال -و أمّا ما ذكره في ذيل كلامه قدس سره

أنّا لا نُسلّم توقّف فرديّة الشكّ المسبّبي للعامّ على عدم فرديّة الشكّ السببي له و خروجه عنه، بل لا تتوقّف :ففیه

العامّ و انطباق العامّ علیه، ففرديّة مصداق لعموم  ء لعامّ إلّا على وجدانه للعنوان المأخوذ في موضوع ذلكفرديّة شي

.لا تتوقّف إلّا على تحقّق الیقین السابق و الشكّ اللاحق فیه لا غیر)لا ينقض(

من أنّه لیس التعارض بین حكم الشكّ السببي بمعناه المطابقي و بین حكم الشكّ المسبّبي، :مضافاً إلى ما عرفت

:میھما، فعلى ما ذكروهبل التعارض إنّما ھو بین لاز

من تقديم تقیید الإطلاق على تخصیص العموم، لو دار الأمر بینھما لزم رفع الید عن الإطلاق في جانب السبب مع 

إبقاء عمومه على حاله، و إبقاء المسبّب على عمومه أيضاً بإبقاء مصداقه الذاتي تحت عمومه، فیحكم بنجاسة الثوب 

.محلَّ إشكال -من تقديم تقیید الإطلاق على تخصیص العامّ عند الدوران -في المثال و إن كان ما ذكروه

:و أمّا ما ذكره ثانیاً ففیه

أنّ الإطلاقات و العمومات الشرعیّة منزّلة على الأفھام العرفیّة، و الرتب العقلیّة غیر ملحوظة فیھا، و تقدّم الشكّ :أوّلًا

.رُّتبة العقلیّة من حیث العلّیّة و المعلولیّةالسببي على الشكّ المسبّبي، إنّما ھو في ال

:إنّ ھنا ثلاث مراتب:على فرض الإغماض عن ذلك نقول:و ثانیاً

.مرتبة الشكّ السببي:الاولى

.و الشكّ المسبّبي -أي طھارة الماء أو كرّيّته -مرتبة حكمه:الثانیة

.ي؛ أي طھارة الثوب أو نجاستهمرتبة حكم الشكّ المسبّبي، و لازم حكم الشكّ السبب:الثالثة

الشكّ المسبّبي، و ھما في رتبة و التعارض إنّما ھو في المرتبة الثالثة بین لازم حكم الشكّ السببي و بین حكم

واحدة لا تقدّم لأحدھما على الآخر، و لیس التعارض بین حكمي الشكّ السببي و المسبّبي، ففي مورد التعارض و 

أي حكم الشكّ السببي و  -لا اختلاف في الرتبة، و في مورد الاختلاف في الرتبة و محلّه -ثالثةو ھو المرتبة ال -محلّه

.لا تعارض؛ لما عرفت من عدم التعارض بینھما -حكم الشكّ المسبّبي

من أنّه منقِّح لموضوع دلیل :ھو ما ذكرناه:فالحقّ في وجه تقديم الاستصحاب في الشكّ السببي على المسبّبي

.ديّ ھو حاكم على الاستصحاب في المسبّباجتھا

:و يظھر به أمران

من :الإشكال على ما ذكروه في وجه طھارة الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة بعض أطرافه:الأمر الأوّل

 -الملاقى و إن كان مسبَّباً و ناشئاً عن الشكّ في أنّ النجس ھو ھذا الطرف -بالكسر -أنّ الشكّ في طھارة الملاقي



ساقطٌ؛ لابتلائه بالمعارضة معه  -بالفتح أي الملاقى -أو الطرف الآخر، لكن حیث إنّ الأصل في جانب السبب -بالفتح

.»١«في الجانب الآخر، فلا مانع من جريانه في المسبّب؛ أي الملاقي بالكسر 

ناك دلیل اجتھاديّ ينقَّح موضوعه بھذا من أنّ الأصل في جانب السبب إنّما يجري إذا كان ھ:وجه الإشكال ما عرفت

الأصل، و يكون ھذا الدلیل الاجتھادي حاكماً على الأصل المسبّبي، و لیس في المقام كبرى كلّیّة في الأدلّة الشرعیّة 

طاھراً فھو طاھر؛ لینقّح بالاستصحاب في السبب موضوعھا، و إنّما ھو حكم  أنّ كلّ ما لاقى:كذلك؛ إذ لم يرد فیھا

نجساً فھو نجس، و مع عدم وجود كبرى كلّیّة شرعیّة كذلك، لا يجري  بأنّ كلّ ما لاقى:ليّ منشؤه حكم الشرععق

.لا أنّه يجري، و يسقط بالمعارضة -أي الملاقى بالفتح -الأصل في جانب السبب

أنّ الجاري ھو :من بعض جُملھاو ھو أنّه يظھر :»١«اندفاع الإشكال المتقدّم في الصحیحة الاولى لزرارة :الأمر الثاني

استصحاب الوضوء، و بعضھا الآخر مشعر بأنّه استصحاب عدم النوم، و من الواضح أنّ الشكّ في بقاء الوضوء مسبّب 

من أنّ الأصل السببي مقدّم على :فإن اريد استصحاب الوضوء فقط فھو مخالف لما تقرّر:عن تحقّق النوم و عدمه

جال لجريان الأصل المسبّبي معه، و إن اريد جريانھما معاً، فھو أيضاً مخالف لما تقرّر و ثبت من الأصل المسبّبي، و لا م

.أنّھما لا يجريان معاً

بأنّ الإمام علیه السلام في ھذه الرواية في مقام بیان الحكم :و تقدّم الجواب عن ھذا الإشكال عند التعرّض له

.ة العلمیّة و الدقائق الاصولیّةالشرعي و وظیفة الراوي، لا إعمال الصناع

اندفاع ھذا الإشكال رأساً، فإنّ الأصل في جانب السبب إنّما يقدّم إذا كان ھناك :و لكن يظھر ممّا ذكرنا ھنا في المقام

أنّه كلّما لم يتحقّق النوم :كبرى شرعیّة ينقّح به موضوعھا، و ھي مفقودة في المقام، فإنّه لم يرد في الشريعة

أنّ النوم و غیره من الأحداث نواقض للوضوء، فما لم يعلم بتحقّقه فالوضوء :ف على وضوء، بل الوارد في الشريعةفالمكلّ

.لا يجري أصلًا لعدم ترتّب الأثر الشرعي علیه -أي عدم النوم -باقٍ تعبّداً، فالأصل في جانب السبب

:أمّا الموضع الثاني

حول ما كان الشكّ فیھما ناشئاً عن ثالث

مسبّباً عن الآخر، كما لو علم بوقوع فھو ما لو كان الشكّان في الاستصحابین مسبّبین عن ثالث، و لم يكن أحدھما

لأنّه إمّا أن يستلزم من جريان :أربعة أقسام -على ما ذكره الشیخ الأعظم -قطرة من البول في أحد الإناءين، فله

.كاستصحاب طھارة الإناءين في المثال الأصلین مخالفة عملیّة قطعیّة للعلم الإجمالي،

فإمّا أن يقوم ھنا دلیل من إجماع و غیره على أنّ الحكم في المورد واحد، كالماء المتمَّم :أو لا يستلزم ذلك، و حینئذٍ

كرّاً مع نجاسة أحدھما و اتّصال أحدھما بالآخر، فإنّ مقتضى الاستصحاب طھارة ھذا و نجاسة ذاك، لكن الإجماع قائم 

.على أنّ حكمھما واحد بالاتّصال

فإمّا أن يترتّب على كلٍّ من المستصحبین أثر شرعيّ، كاستصحاب طھارة أعضاء الوضوء من الخَبَث و :أو لا، و حینئذٍ

في  -بقاء الحَدث فیما إذا توضّأ بمائع مردّد بین البول و الماء، فإنّه لم يقم دلیل على وحدة الحكم فیه، فیمكن الحكم

على طھارة البدن من الخبث و بقاء الحدث، و لا يلزم من جريان الاستصحابین مخالفة عملیّة قطعیّة  -الشرعظاھر 

أيضاً، أو يترتّب الأثر الشرعيّ على أحدھما دون الآخر، كما لو اشترى الوكیل عبداً، و ادّعى الموكِّل أنّه وكّله في شراء 



فضولیّةُ ھذا العقد أو بطلانه، بخلاف أصالة عدم  -عدم توكیله لشراء العبد على أصالة -الجارية دون العبد، فإنّه يترتّب

.»١«توكیله في شراء الجارية 

:و لكن لا يخفى أنّ القسمین الأخیرين خارجان عن محطّ البحث في المقام؛ لعدم التعارض بین الاستصحابین فیھما

بلا  -الذي له أثر شرعيّ -شرعيّ، فالاستصحاب الآخرفلعدم جريان الاستصحاب فیما لیس له أثر :أمّا في الأخیر

.معارض

العملیّة القطعیّة، و عدم الدلیل على فلا تعارض بین الاستصحابین فیه؛ لعدم استلزامھما المخالفة:و أمّا الأوّل منھما

.الخلاف، فیحكم بمؤدّاھما في ظاھر الشرع

:فالبحث في المقام ممحّض في القسمین الأوّلین، فنقول

ھل يمكن ترجیح أحد الاستصحابین فیھما على الآخر بأحد المرجِّحات، أو لا؟

:و على فرض عدم الترجیح فمقتضى القواعد ھو التساقط أو التخییر؟ وجوه

عدم جواز الترجیح لأحد الاستصحابین

خر بمزيّة من المزايا؛ لأنّ فالظاھر عدم وجود مورد يمكن ترجیح أحد الاستصحابین فیه على الآ:أمّا الكلام في الترجیح

:الترجیح بھا يتوقّف على امور

جريان الأصلین في أنفسھما في أطراف العلم الإجمالي، كما أنّ الترجیح في الأمارات و الأدلّة أيضاً يتوقّف على :الأوّل

.حجّیّتھما في أنفسھما

و إلّا فلو لم يمكن اجتماعھا معھما أو مع أحدھما،  اجتماع المزيّة مع ذيھا و الطرف الآخر المعارض في التحقّق،:الثاني

فلا يمكن الترجیح بھا، كما لو كانت المزيّة ممّا ينعدم بوجود ذي المزيّة أو الطرف الآخر أو بالعكس؛ لأجل حكومتھا علیه 

.أو بالعكس

ر حكماً ظاھريّاً، فلا يمكن الترجیح اتّحاد مضمونھما فلو اختلفا بأن يكون أحدھما طريقاً إلى الواقع، و مؤدّى الآخ:الثالث

.بھا

و لأجل اشتراط الأمر الثاني و الثالث المذكورين ينتفي الترجیح بجُلّ المرجّحات أو كلّھا في المقام؛ و ذلك لأنّ ترجیح 

لظنّ الغیر المعتبر إمّا بالأمارات و الأدلّة الاجتھاديّة، أو بالأُصول الشرعیّة، أو العقلیّة المعتبرة، أو ا:أحد الاستصحابین

.شرعاً، كالقیاس و خبر الواحد في الموضوعات؛ بناء على عدم حجّیّته فیھا

أمّا الأدلّة الاجتھاديّة فمع وجودھا لا مجال لجريان الاستصحاب؛ لحكومتھا علیه، كما لو قامت البیّنة على أنّ الطاھر 

أمّا :أحدھا، فلا يجري واحد من الاستصحابینمن الإناءين ھو ھذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي بنجاسة 

.فلانتفائه بقیام البیّنة و الدلیل، و عدم اجتماعھما في التحقّق:الاستصحاب الموافق لھا

فلأنّ لازم تلك البیّنة أو الدلیل الاجتھادي أنّ النجس ھو الطرف الآخر، و يثبت بھا ذلك :و أمّا الاستصحاب المخالف لھا

.الأمارات و الأدلّة الاجتھاديّة، فھي حاكمة علیه أيضاًلحجّیّة مثبتات 



فإنّ الكلام فیھا  -كقاعدتي الفراغ و التجاوز و نحوھما -و ھكذا الكلام في الاصول الشرعیّة المقدّمة على الاستصحاب

.و نسبتھا إلى الاستصحاب، ھو الكلام بعینه في الأدلّة الاجتھاديّة و نسبتھا إلى الاستصحاب

الترجیح بالأصل الشرعي فیكون الاستصحاب مقدّماً علیه، كأصالة البراءة و الحلّیّة و نحوھما، فلا يمكن الترجیح  و أمّا

.بھا أيضاً؛ لحكومة الاستصحاب علیھا و لعدم تحقّقھا و جريانھا معه

كم علیھا أيضاً، فلا يجتمعان و أمّا الاصول العقلیّة، كأصالة البراءة العقلیّة و أصالة الصحّة و نحوھما، فالاستصحاب حا

.في التحقّق و الجريان

ھو التعبّد بالبناء العملي على بقاء الیقین، فھو أيضاً كذلك )لا ينقض(إنّ مفاد :فإن قلنا:و أمّا الظنّ الغیر المعتبر شرعاً

:لا يمكن ترجیح أحد الاستصحابین به؛ لوجھین

التحقّق؛ لأخذ الشكّ في موضوع الاستصحاب، بخلاف الظنّ، فإنّه اختلاف رتبتھما؛ بحیث لا يجتمعان في :أحدھما

.طريق إلى الواقع و إن لم يكن حجّةً

اختلاف مضمونھما و مفادھما؛ حیث إنّ الظنّ و إن كان غیر معتبر، لكن مؤدّاه بیان الواقع، بخلاف :و ثانیھما

.وظیفة العملیّة، فلا يمكن الترجیح به أيضاًالاستصحاب على ھذا التقدير، فإنّ مؤدّاه ھو الحكم الظاھري و ال

إنّ الاستصحاب أصل محرِز للواقع، فالحقّ إمكان ترجیح أحدھما به؛ لاعتضاد الاستصحاب الموافق له و :و أمّا لو قلنا

.تقويته به؛ لاجتماعھما في التحقّق و اتّحاد مضمونھا

من عدم الترجیح به، مع أنّ الاستصحاب عنده قدس :س سرهو من ھنا يظھر الإشكال فیما اختاره المیرزا النائیني قد

، مضافاً إلى المناقضة بین كلماته؛ حیث إنّه ذھب إلى عدم جريان الاستصحاب في »١«سره من الاصول المحرِزة 

من الإناءين أطراف العلم الإجمالي مطلقاً؛ و إن لم يستلزم المخالفة العملیّة، و أنّه كیف يُعقل التعبّد بطھارة كلّ واحد 

فإنّه مناقض لما اختاره ھنا من عدم ترجیح أحدھما بالظنّ في المقام، »٢«!مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدھما؟

.فإنّه لا وجه له إلّا اختلافھما في المضمون

ھو أنّ :الفرق بینھما أنّ الظنّ مثل العلم في أنّه طريق إلى الواقع، فإنّ مفاده بیان الواقع، غاية الأمر أنّ:بیان المناقضة

العلم كاشف تامّ، و الظنّ ناقص، فعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، إنّما ھو لأجل مخالفة أحد 

الاستصحابین للعلم الإجمالي؛ لأنّ الاستصحاب عنده قدس سره من الاصول المحرِزة، و الظنّ مثل العلم في ذلك؛ أي 

لازم ذلك ترجیح الأصل الموافق له به؛ لاعتضاده و تقويته به و اتّحاد مضمونیھما، فما في مخالفته لأحد الأصلین، و 

من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أصلًا :منافٍ لما ذكره -من عدم ترجیح أحدھما به -ذھب إلیه ھنا

.لأطراف، فإنّه محلّ إشكال بل منعلأجل المناقضة بینھما، لكن الكلام في مناقضة العلم الإجمالي للاستصحاب في ا

.أنّ الترجیح لأحد الاستصحابین غیر ممكن:فتلخّص

بیان وجه تساقطھما

لا ينقض : (لأنّه لیس لقوله علیه السلامإنّ مقتضى القاعدة ھو تساقط الاستصحابین لا التخییر؛:و حینئذٍ فقد يقال

عینه و ذاك الفرد بعینه، و ثانیھما حرمة النقض في أحدھما أحدھما حرمة نقض ھذا الفرد ب:إلى آخره، مفادان...)

تخییراً، بل لیس له إلّا مفاد واحد، و ھو النھي عن نقض الیقین بالشكّ و حرمته، و لا دلالة له على الحكم التخییري، و 



ع، مع عدم الترجیح الفرد المردّد لیس مصداقاً على حِدة سوى سائر المصاديق، فمع العلم بمخالفة أحد الأصلین للواق

.»١«في البین، لا بدّ من تساقطھما 

حول وجھي التخییر و الجواب عنھما

:إنّ مقتضى القاعدة ھنا التخییر بینھما لوجھین:و قد يقال

:نظیر سائر العمومات، مثل)لا ينقض: (أنّ عموم قوله علیه السلام:الوجه الأوّل

الامتثال في جمیع الأفراد يجب الجمع بینھا؛ لوجود الملاك في كلّ واحد  و نحوه؛ في أنّه مع إمكان»أنقذ كلّ غريق«

حكم »أنقذ كلّ غريق«منھا، و مع تعذّر الجمع بین الأفراد يسقط عموم ھذا العامّ، لكن كما يستكشف من مثل 

ما، كذلك يستكشف شرعيّ تخییريّ بوجوب إنقاذ ھذا أو ذاك؛ لإمكان إنقاذ أحدھما مع تحقّق الملاك في كلّ واحد منھ

.»٢«فیما نحن فیه حكم شرعيّ تخییريّ بحرمة نقض الیقین بالشكّ إمّا في ھذا المصداق أو ذاك 

إلى آخره؛ حیث إنّ الملاك لوجوب ...)لا ينقض : (و بین قوله علیه السلام»أنقذ كلّ غريق«:أنّه فرق بین قوله:و فیه

ین فعلًا، فالمقتضي لوجوبه في كلّ واحد من الغريقین موجود بالفعل، فمع الإنقاذ متحقّق في إنقاذ كلّ واحد من الغريق

تعذّر الجمع بینھما يستكشف خطاب شرعيّ تخییريّ، بعد فرض تمكُّنه من إنقاذ أحدھما و بقاء الملاك، بخلاف ما نحن 

جمالي، لكن المفروض أنّ من أطراف العلم الإفیه، فإنّ المقتضي لحرمة نقض الیقین، و إن كان موجوداً في كلّ واحد

التكلیف الواقعي المعلوم بالإجمال أيضاً يقتضي موافقته و امتثاله، و مع احتمال أقوائیّة اقتضائه من اقتضاء ما في كلّ 

.واحد من أطرافه من ملاك الاستصحاب، لا يستكشف الخطاب الشرعي التخییري في المقام

نفسيّ يقتضي حرمة نقض الیقین، كسائر المحرّمات كحرمة شرب الخمر مضافاً إلى أنّه لیس للاستصحاب ملاك ذاتيّ 

و نحوھا من الأحكام الفرعیّة، بل ھو قاعدة اصولیّة جعل التعبّد به لمراعاة الواقع و حفظه، كما في وجوب الاحتیاط في 

للعلم الإجمالي  الأعراض و النفوس، بل نعلم بعدم الملاك في أحد طرفي العلم الإجمالي لحرمة النقض واقعاً؛

.بمخالفة أحدھما للواقع

عموماً أفراديّاً بالنسبة إلى أفراد الیقین و الشكّ و مصاديقه الذاتیّة، و )لا ينقض: (أنّ لقوله علیه السلام:الوجه الثاني

مصداق الآخر إطلاقاً أحوالیّاً؛ بمعنى أنّ كلّ واحد من المصاديق محكوم بحرمة النقض؛ سواء نُقض الیقین بالشكّ في ال

أم لا، و التعارض بینھما ناشٍ عن الإطلاق المذكور؛ لأنّه لو رفع الید عنه، و قُیِّدت حرمة النقض في كلّ واحد من 

الطرفین بصورة جواز انتقاض الیقین بالشكّ في الطرف الآخر، لم يلزم منه محذور المناقضة، فترفع الید عن الإطلاق، و 

.»١«الیقین بالشكّ في كلّ واحد من أفراد العام مخیّراً بینھا حینئذٍ يصیر مفاده حرمة نقض 

لیس عامّاً له أفراد و مصاديق، بل مفاده الحكم بحرمة نقض )لا ينقض الیقین بالشكّ: (أنّ قوله علیه السلام:و فیه

؛ لتوقّفه على أن يكون طبیعة الیقین بطبیعة الشكّ، و أنّھما تمام الموضوع للحكم بدون قید له، فلا إطلاق أحواليّ له

عامّاً له مصاديق و أفراد، يحكم فیه بحرمة نقض الیقین في كلّ واحد من الأفراد؛ سواء انتقض في الفرد الآخر أم لا، و 

الموضوع في المطلق ھو نفس أنّ:لیس كذلك، بل ھو مطلق، و علیه فلا يتمّ البیان المذكور للتخییر، و تقدّم سابقاً

.»١» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«:ن الأفراد في الخارج، مثل طبیعة البیع في قوله تعالىالطبیعة، و ھي عی



و لا يراد من الإطلاق الأحواليّ لحاظ أنّه سواء كان كذا أو كذا، بل يراد أنّ معناه أنّ تمام الموضوع للحكم بحرمة النقض 

عدم تقییده عقلًا، و أمّا مع حكم العقل بتقیید الإطلاق  ھو طبیعة الیقین و الشكّ، و محذور المخالفة إنّما يلزم من

.ھذا كلّه في تعارض الاستصحابین.المذكور فلا يلزم ذلك، فیقیّد بحكم العقل

المقام الرابع في تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد

الفرعیّة المھمّة التي لھا فوائد من الكلام و البحث في نفس تلك القواعد؛ لأنّھا في نفسھا من القواعد  -أوّلًا -لا بدّ

كثیرة و فروعات خطیرة؛ لعدم وقوع البحث عنھا في غیر ھذا المقام و إن كان خارجاً عن المباحث الاصولیّة، ثمّ بیان 

.حالھا مع الاستصحاب؛ لا بنحو الإجمال المخلّ، و لا التفصیل الموجب للملال

:يقع الكلام فیھا في مباحث:فنقول

:ل في قاعدة الید و الكلام فیھا في امورالمبحث الأوّ

في تحقیق معناھا:الأمر الأوّل

و ھي عبارة عن نحوٍ من السلطنة و الاستیلاء الاعتباري لا الحقیقيّ، و منشأ انتزاع ھذا الأمر الاعتباريّ مختلف؛ لأنّه 

داء الذي لبسه فعلًا، فإنّ له الاستیلاء ء لابس له، كالثوب من القمیص و العمامة و الرإمّا لأجل مالكیّة ذي الید لشي

.علیه

أو لمالكیّته للأراضي و العقار و نحوھا؛ بحیث يتوقّف تصرّف غیره فیه على إذنه، حتّى في مثل الدخول فیه و العبور 

بعض تصرّفات علیه، و إمّا باعتبار مالكیّته للھواء المسامت لملكه، فإنّه نحو ملكیّة اخرى غیر السابقة، و لذا لا يتوقّف 

.الغیر فیه على إذنه، كعبور المراكب الجويّة كالطیّارات

و إمّا باعتبار مالكیّة أھل القرية لمراتعھا و مرافقھا فإنّھا نحو آخر من الملكیّة، لا يتوقّف بعض تصرّفات غیر أھل القرية 

.إذنھمنعم رعيُ غیر أرباب القرية أغنامھم فیھا يتوقّف على .فیھا على إذن أربابھا

 -و إمّا باعتبار مالكیّة خاصّة اخرى سوى المتقدّمة كمالكیّة السلطان لمملكته، و لا يتوقّف جمیع تصرّفات غیره فیھا

.على إذن سلطانھا -حتّى العبور في جوّھا

.منشأ انتزاع ذلك الأمر الاعتباريّ مختلف:و بالجملة

ھو الید بمعنى الجارحة المخصوصة، فلا :جازيّ، و معناھا الحقیقيّو أمّا أنّ ھذا المعنى للید معنىً حقیقيّ لھا، أو م

.يھمّنا التعرّض له بعد وضوح المراد منھا في المقام

في أنّ الید من الأمارات العقلائیّة:الأمر الثاني

.لا ريب في أنّ الید من الأمارات العقلائیّة، لا الاصول العقلائیّة، كأصالة الصحّة و نحوھا

ما استقرّ بناؤھم على العمل بھا تعبّداً بجعل منھم؛ لتوقّف بقائھم و بقاء نظامھم و :د من الاصول العقلائیّةو المرا

معاشھم و نظام العالم علیھا، لكن لا ريب في أنّ بناء العقلاء في الاعتماد على الید إنّما ھو لأنّھا طريق إلى الواقع 

لا يلتفتون إلى احتمال خلافه، إلّا مع قیام البیّنة علیه، بل لیس فیما  عندھم، و أنّ ما بید كلّ شخص ملك له؛ بحیث



بین الأمارات ما ھو بمثابتھا في اعتماد جمیع العقلاء علیھا؛ من جمیع أرباب الملل و الأديان و غیرھم في جمیع 

.الأعصار و الأمصار، حتّى قبل ظھور الإسلام

على العمل بھا  -في ابتداء خلقته و تمدّنه -صول العقلائیّة و بناء البشرنعم يحتمل أن تكون في الابتداء أصلًا من الا

.تعبّداً؛ لعلّة عدم بقاء نظامھم و معاشھم بدونھا من دون أن يكون لھا أماريّة عندھم للواقع، لكنّه مجرّد احتمال عقليّ

على الملكیّة و الواقعیّة عندھم، بل و و على فرض كونھا كذلك في الابتداء، فلا ريب في أنّھا في ھذه الأعصار أمارة 

كذلك في الأعصار السابقة على الإسلام أيضاً؛ من غیر فرق بین أن يكون منشأ اعتمادھم علیھا إفادتھا الظنّ 

النوعيّ، أو لغلبة مصادفتھا للواقع، أو لبنائھم على العمل بھا تعبّداً، بل المنشأ في ذلك غیر معلوم، لا فیھا و لا في 

.لأمارات العقلائیّة، و لا حاجة إلى معرفة ذلكسائر ا

في الأخبار الواردة فیھا:الأمر الثالث

:و ھي على ثلاث طوائف

.ما يدلّ على أنّھا من الأمارات، و أنّھا قاعدة كلّیّة:منھا

.ما يدلّ على مجرّد ترتیب آثار الملكیّة علیھا من دون أن تدلّ على أماريّتھا أو غیرھا:و منھا

.ما استدلّ به بعضھم على أنّھا أصل لا أمارة:منھاو 

الشیخ قدس سره بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الولید، عن يونس »١«ما رواه :فمن الطائفة الاولى

.في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة:بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام

ان من متاع النساء فھو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فھو بینھما، و من استولى ما ك: (قال علیه السلام

.»٢«)ء منه فھو لهعلى شي

:و يستفاد من ھذه الرواية أمران

.ء من متاع النساء أمارةٌ على الید، و ھي أمارة على الملكیّةأنّ الید أمارة؛ حیث إنّ كون الشي:أحدھما

ء فھو له، و دلالتھا على الكلّیّة أقوى من الید قاعدة كلّیّة؛ لدلالتھا على أنّ كلّ من استولى على شي أنّ:ثانیھما

.على كلّیّة قاعدة الاستصحاب»٣«دلالة رواية زرارة 

ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن :و منھا

فیه الوَرِق؟سألته عن الدار يوجد:جعفر علیه السلام، قالأبي 

.»١«)إن كانت معمورة فیھا أھلھا فھي لھم، و إن كان خَرِبة قد جلا عنھا أھلھا، فالذي وجد المال فھو أحقّ: (فقال

طَة، فإنّ الظاھر أنّ في أبواب اللُّقَ»٤«في المستدرك »٣«، بل و رواية دعائم الإسلام »٢«و قريب منھا روايته الاخرى 

ھذه الثلاثة رواية واحدة، و ھي مع صحّة سندھا تدلّ على أماريّة الید، و أنّھا قاعدة كلّیّة؛ لعدم خصوصیّة البیت و 



أنّ المناطَ في الحكم بملكیّة صاحب الدار و البیت، كونه صاحبھم ذا يد و :الوَرِق في ذلك عرفاً، بل المستفاد منھا

.أنّه تمام الموضوع للحكماستیلاء علیه، و 

ما رواه الكلیني قدس سره، عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، و عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان :و منھا

ھل يقضي ابن :سألني:جمیعاً، عن ابن أبي عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

جع عنه؟أبي لیلى بالقضاء ثمّ ير

:إلى أن قال...بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة :فقلت

:ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لو لا أنّي شھدته لم أروِهِ عنه، ماتت امرأة منّا، و لھا زوج، و تركت متاعاً، فرفعته إلیه، فقال

ه للمرأة، إلّا المیزان، فإنّه من متاع الرجل، فھو ھذا يكون للرجال و المرأة، فقد جعلنا:اكتبوا المتاع؟ فلمّا قرأه قال للزوج

.لك

؟)ء ھو الیومفعلى أيّ شي: (فقال علیه السلام لي

.رجع إلى أن قال بقول إبراھیم النخعي؛ أن جعل البیت للرجل:فقلت

ما تقول أنت فیه؟:ثمّ سألته علیه السلام عن ذلك، فقلت

).ك شھدته و إن كان قد رجع عنهالقول الذي أخبرتني أنّ: (فقال علیه السلام

يكون المتاع للمرأة؟:فقلت

؟)أ رأيت إن أقامت بیّنة إلى كم كانت تحتاج: (فقال

.شاھدين:فقلت

لأخبروك أنّ الجھاز و المتاع يُھدى علانیة من بیت المرأة  -يعني الجبلین، و نحن بمكّة -لو سألت مَن بین لابتَیْھا: (فقال

.»١«)تي جاءت به، و ھذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلْیأتِ علیه البیّنةإلى بیت زوجھا، فھي ال

بأنّ متاع البیت للمرأة إنّما ھو لاستیلائھا علیه، و لیعلم أنّ :و ھي أيضاً تدلّ على أنّ الید أمارة الملكیّة، و أنّ الحكم

أنّه يحكم بذلك القاضي عند القضاء، إلّا أنّ  -یرھا من الرواياتفي ھذه الرواية و غ -المراد من الحكم بأنّ المال لذي الید

.يقیم غیره البیّنة، لا مطلقاً

ما رواه الكلیني، عن عدّة من أصحابنا، عن سھل بن زياد و أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن جمیل :و منھا

نزله ديناراً؟رجل وجد في م:قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:بن صالح، قال

؟)يدخل منزلَه غیرُه: (قال

.نعم، كثیر:قلت

).ھذا لقطة: (قال



رجل وجد في صندوقه ديناراً؟:فقلت:قال

؟)يُدخل أحد يده في صندوق غیره، أو يضع فیه شیئاً: (قال

.لا:قلت

.»١«)فھو له: (قال

متانة رواياته في أبواب الفقه و عمل الفقھاء  و ھذه الرواية موثّقة من غیر ناحیة سھل، و الأمر فیه سھل؛ بملاحظة

، و »٣«رواھا بسند صحیح عن ابن محبوب، و كذلك الصدوق قدس سره »٢«بھا، مضافاً إلى أنّ الشیخ قدس سره 

.ھي تدلّ على اعتبار الید، و أنّھا من الأمارات

:أن تدلّ على أنّھا أمارة أو أصل الروايات التي تدلّ على مجرّد اعتبار الید من دون:و من الطائفة الثانیة

ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن يحیى، عن العیص بن القاسم، عن :فمنھا

سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، و لم يأتِ ببیّنة على ذلك، أشتريه؟:أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال

.»٤«)نعم: (قال علیه السلام

.و ھي أيضاً موثّقة

أدخل :قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:ما عنه، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل، عن حمزة بن حمران، قال:و منھا

إنّي حرّة؟:السوق، و اريد أشتري جارية، فتقول

.»١«)اشترِھا إلّا أن يكون لھا بیّنة: (فقال

:حیى، عن محمّد بن الحسین، قالما رواه الكلیني قدس سره عن محمّد بن ي:و منھا

رجل كانت له رحىً على نھر قرية، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق :كتبت إلى أبي محمّد علیه السلام

إلى قريته الماء في غیر ھذا النھر، و يعطّل ھذه الرحى، أله ذلك أم لا؟

.»٢«)وف، و لا يضرّ أخاه المؤمنيتّقي اللَّه، و يعمل في ذلك بالمعر: (فوقّع علیه السلام

المتعارفَ بین الناس، فھي من قبیل الفرقة الاولى من الروايات في )بالمعروف: (إن أراد علیه السلام من قوله:أقول

و دلالتھا على أماريّة الید؛ لأنّ المعروف بینھم ذلك، و إلّا فتدلّ على مجرّد اعتبار الید، من دون أن تدلّ على أماريّتھا، 

الاستیلاء المفروض فیھا لصاحب الرحى إنّما ھو على الانتفاع بالماء، لا على أصل الماء؛ إذ لا فرق في ذلك بین 

.اء على عین أو على منفعة؛ في دلالتھا على أنّ المستولى علیه للمستوليالاستیل

ان بن عیسى و حمّاد بن عثمان ما رواه عليّ بن إبراھیم في تفسیره عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن عثم:و منھا

أ تحكم فینا :أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لأبي بكر: (»فدك«جمیعاً، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في حديث 

ء يملكونه، ادّعیتُ أنا فیه، من تسأل فإن كان في يد المسلمین شي:قال.لا:بخلاف حكم اللَّه في المسلمین؟ قال

البیّنة؟



ء فادّعى فیه المسلمون، فإذا كان في يدي شي:قال.إيّاك كنت أسأل البیّنة على ما تدّعیه على المسلمین:قال

تسألني البیّنة على ما في يدي، و قد ملكتُه في حیاة رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم و بعده، و لم تسأل 

.الخبر»١«)لبیّنة على ما ادّعیتُ علیھمالمؤمنین البیّنة على ما ادّعوا علَيّ، كما سألتني ا

ھي الملكیّة )ء يملكونهفإن كان في يد المسلمین شي: (فإنّ المراد بملكیّة المسلمین في قوله علیه السلام

المستندة إلى الید، لا الملكیّة الیقینیّة الجزمیّة، بل ربّما يُشعر ذلك بأنّ الید أمارة، فتكون من الفرقة الاولى من 

.واياتالر

:و من الطائفة الثالثة التي تُوھِّم دلالتھا على أنّھا أصل لا أمارة

ما رواه الكلیني عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه و عليّ بن محمّد القاساني جمیعاً، عن القاسم بن يحیى، عن :فمنھا

شیئاً في يدي رجل يجوز لي أن إذا رأيت :قال له رجل:سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبي عبد اللَّه، قال

أشھد أنّه له؟

).نعم: (قال

أشھد أنّه في يده، و لا أشھد أنّه له، فلعلّه لغیره؟:قال الرجل

؟)أ فیحلّ الشراء منه: (فقال له أبو عبد اللَّه علیه السلام

.نعم:قال

ھو :و يصیر ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك فلعلّه لغیره فمن أين جاز لك أن تشتريه،: (فقال أبو عبد اللَّه علیه السلام

!؟)لي، و تحلف علیه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إلیك

.»٢«)لو لم يجز ھذا ما قامت للمسلمین سوق: (ثمّ قال أبو عبد اللَّه علیه السلام

يحیى، و حیث إنّه ادُّعي في باب القضاء و حفص بن غیاث من قضاة العامّة، لكنّه موثّق، و الرواية ضعیفة بقاسم بن 

.، فضعفھا منجبر به»١«الإجماع على العمل بھا 

على أنّھا أصل تعبّديّ جُعل دفعاً )لو لم يجز ھذا لم يقم للمسلمین سوق: (ثم إنّه تُوھّم دلالة قوله علیه السلام

.»٢«لاختلال السوق؛ إذ لا يناسب ھذا التعلیل للأماريّة 

مثل  -إلى آخره، يدلّ على خلاف ذلك؛ حیث إنّ الشھادة في جمیع مواردھا...)أشھد أنّه في يده : (قولهو يدفعه أنّ 

إنّما ھي على الواقع و إخبار عنه، و لیس معناه أنّ اعتبار الید إنّما ھو لحفظ  -الشھادة على رؤية الھلال و نحو ذلك

الید، بل لا تقصر في دلالتھا على ذلك عن الروايات المتقدّمة في  النظام و السوق، فھذه الرواية أيضاً تدلّ على أماريّة

.الفرقة الاولى، و إنّما ذكرناھا في ھذا المقام لتوھّم دلالتھا على أنّھا أصل

رواية مَسعَدة بن صَدَقة، رواھا الكلیني قدس سره عن عليّ بن إبراھیم، عن ھارون بن مسلم، عن مَسعدة :و منھا

تعلم أنّه حرام بعینه،  ء ھو لك حلال حتّىكلّ شي: (سمعته يقول:ي عبد اللَّه علیه السلام، قالبن صَدَقة، عن أب

فتدعه من قِبَل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون علیك قد اشتريته و ھو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ باع نفسه، أو 



شیاء كلّھا على ھذا حتّى يستبین لك غیره، أو تقوم به خُدع فبیع قھراً، أو امرأة تحتك و ھي اختك أو رضیعتك، و الأ

.»٣«)البیّنة

و مسعدة بن صدقة و إن لم يوثّقه علماء الرجال، لكن الظاھر من متانة رواياته في أبواب الفقه و موافقتھا للقواعد، 

.وثاقتُه و حصول الاطمئنان برواياته

لھا، لسانھما لسان الأصل؛ لأنّه علیه السلام جعل تمامَ الموضوع ثمّ إنّ الكلّیّة المذكورة في صدرھا، و كذلك في ذي

للحكم بالحلّیّة الشكَّ في الحلّیّة، لكن الأمثلة المذكورة فیما بینھما غیر مربوطة بھما، فإنّ منھا مثال الثوب و العبد 

نّ تمام الموضوع فیھا ھو الشكّ يكون الشخص ذا يد و استیلاء علیھما، فلا يمكن جعلھما من أمثلة الكلّیّة المذكورة؛ لأ

لا غیر، و المثالان لیسا كذلك، فإنّ موضوع الحكم فیھما ھو كونه ذا يد و استیلاء؛ سواء جعلنا الید أصلًا أو أمارة، فإنّ 

.لھا دخلًا في موضوع الحكم فیھما، فمع اختلاف موضوع الحكم في الكلّیّة مع موضوعھما لا يمكن جعلھما من أمثلتھا

إمّا لأجل أصالة الصحّة في فعل :لك مثال الاخت و الرضیعة؛ حیث إنّ الحكم في حلّیّة المحتمل كونھا رضیعةو كذ

المرأة، أو قاعدة الفراغ في فعلھا، المقدمتین على أصالة الحلّیّة، و الموضوع في قاعدة الفراغ ھو الشكّ بعد الفراغ 

.من العمل، لا مطلق الشكّ

ن قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي فالحكم بالحلّیّة فیھا مستند إلیه، و ھو مقدّم على أصالة فإ:و أمّا مثال الاخت

الحلّیّة مع اختلاف موضوعیھما؛ لأنّ موضوع أصالة الحلّیّة و الإباحة ھو الشكّ المطلق، بخلاف الاستصحاب؛ لاعتبار 

.وجود الیقین السابق فیه

فالحكم بالحلّیّة فیھا مستند إلى أصالة الصحّة في فعل  -كما ھو المختار -لأزليو إن لم نقل بجريان استصحاب العدم ا

أو قاعدة الفراغ في فعل نفسه؛ بناءً على عمومیّتھا لغیر الصلاة، و قد عرفت تقدّمھما على أصالة  -أي المرأة -الغیر

.الحلّیّة

لأجل الید أو أصالة الصحّة و نحوھما من الاصول العقلائیّة،  فلعلّ المراد من ذكر الأمثلة التنظیر، و أنّه كما يحكم بالحلّیّة

كذلك أصالة الإباحة، فالأمثلة المذكورة إنّما ذكرت لرفع وسوسة المخاطب، و حینئذٍ فلا تنافي بین ھذه الرواية و بین 

.سائر الروايات الدالّة على أماريّة الید

ديّ، و ظھر منه وجه تقدّمھا على الاستصحاب؛ لحكومة الأمارات على أنّ الید أمارة على الملكیّة، لا أصل تعبّ:فتلخّص

.الاصول الشرعیّة، و ورودھا على الاصول العقلیّة

حكم الید على المنفعة:الأمر الرابع

كما في الید على الأعیان الخارجیّة، و إمّا تبعيّ كالاستیلاء على المنافع »١«إمّا استقلاليّ :ءالاستیلاء على شي

بع الاستیلاء على الأعیان، و كاستیلاء أھل القرية على مرافقھا و مراتعھا، و ھي أيضاً أمارة على نحوٍ من الملكیّة بت

.من أنّ للملكیّة عند العرف و العقلاء مراتب متفاوتة في الآثار:الخاصّة؛ لما عرفت في الأمر الأوّل

:وجوه ثمّ الاستیلاء على المنافع يتصوّر في مقام الثبوت على

.نظیر الاستیلاء على الأعیان -أي بالأصالة و الذات -استقلالًا:الأوّل



.الاستیلاء على المنافع ثانیاً و بالعرض؛ تبعاً للاستیلاء على الأعیان أوّلًا و بالذات:الثاني

فھا عن ملكیّة المنفعة أن يكون الاستیلاء على العین فقط، دون المنافع؛ لا بالأصالة و لا بالتبع، لكن فرض كش:الثالث

.في عرض كشفھا عن ملكیّة العین

الاستیلاء على العین و كشفه عن ملكیّة العین أوّلًا و بالذات، و حیث إنّ المنفعة تابعة للعین، فالید على العین :الرابع

.كاشفة عن ملكیّة المنفعة ثانیاً و بالعرض؛ أي كشفاً تبعیّاً في طول كشفھا عن ملكیّة العین

.الكشف عن ملكیّتھا لا بالأصالة و لا بالتبعأن لا يكون استیلاء على المنفعة؛ لا أصالة و لا تبعاً، و لا لأجل:لخامسا

أي  -و ھو أنّ الاستیلاء من العناوين الإضافیّة التي تفتقر في تحقّقھا إلى وجود المتضايفین:ثمّ إنّ ھنا إشكالًا عقلیّاً

ما في سائر العناوين الإضافیّة كالابوّة و البُنوّة، و لا يعقل تحقّقھا بدون وجود ك -المستولي و المستولى علیه

المتضايفین، و حینئذٍ فالاستیلاء على الأعیان الموجودة متصوّر صحیح، لكنّه في المنافع غیر معقول؛ لأنّھا لیست من 

رض كونھا من الامور الوجوديّة فھي متدرّجة الامور المتحقّقة الموجودة بالفعل؛ كي يتحقّق الاستیلاء علیھا، و على ف

الوجود، و الموجود فعلًا ھو جزء منھا، و أمّا الأجزاء اللّاحقة فھي معدومة فعلًا، و قد عرفت أنّه مع عدم وجود 

.لا يعقل الاستیلاء علیه -الذي ھو طرف الإضافة -المستولى علیه

أي المالك و  -من العناوين النسبیّة المفتقرة إلى المنتسبین في تحقّقھا النقض بملكیّة المنافع، فإنّھا أيضاً:و فیه أوّلًا

و مع عدم وجود المملوك و تحقّقه لا معنى لتحقّق عنوان الملكیّة، فیلزم عدم مالكیّة مستأجرِ عینٍ  -المملوك

بأنّھا عبارة عن :ھا، أم قلناعبارة عن تسلیط المالك للمستأجر على العین للانتفاع ب:إنّ الإجارة:لمنافعھا؛ سواء قلنا

بین المستأجر و  -ھي إضافة المالكیّة -إنّھا عبارة عن إيجاد إضافة:تملیك المنفعة و نقلھا إلى المستأجر، أم قلنا

.المنافع، فیلزم عدم تحقّق ملكیّته للمنفعة

علیه ما ذكر، بل ھو أمر اعتباريّ يعتبره و ھو أنّ الاستیلاء في المقام لیس من المقولات الحقیقیّة لیرد :و ثانیاً بالحلّ

العقلاء، كما أنّ الملكیّة أيضاً من العناوين الاعتباريّة التي يعتبرھا العقلاء، و العناوين الاعتباريّة الإضافیّة يكفي فیھا 

ك في عالم اعتبار وجود طرف الإضافة، و لا يلزم فیھا تحقّقه حقیقةً، فكما يكفي في اعتبار الملكیّة تحقّق المملو

الاعتبار، كذلك الاستیلاء على المنافع يكفي فیه وجود المستولى علیه في عالم الاعتبار، لا الوجود الحقیقي، 

.فالإشكال غیر وجیه

.ھذا كلّه في مقام التصوّر و الثبوت

من اعتبار الید :عقلاءفالوجه الخامس من الوجوه المتقدّمة مخالف لما ھو المرتكز في أذھان ال:و أمّا في مقام الإثبات

و الاستیلاء على المنافع، و مخالف لمدلول رواية محمّد بن الحسین أبي الخطّاب، المتقدّمة في قضیّة الرحى، فإنّ 

.مالك الرحى مستولٍ على منفعة الماء، لا على أصله، و قد حكم الإمام علیه السلام بملكیّته لتلك المنفعة

مخالفٌ لإطلاق الأدلّة الدالّة على ملكیّة  -ضافاً إلى أنّه خلاف المرتكز في أذھان العقلاءم -و كذلك الوجه الرابع؛ لأنّه

المنافع استقلالًا في بعض الموارد، مع أنّه يستلزم عدم إمكان انفكاك ملكیّة المنافع عن ملكیّة الأعیان، مع أنّه لیس 

أنّ منافعھا له، فأقرّ مالك العین بذلك، فإنه كذلك؛ إذ لو استولى شخص على عین لھا منافع، فادّعى شخص آخر 

يمكن ملكیّته للمنافع فقط، بل يمكن ملكیّته للمنافع ابتداءً؛ بأن يھب شخص ملكه لشخص و منافعه مطلقاً، أو إلى 

نافع أمّا ملكیّته للم:مدّة معیّنة لشخص آخر، فلا ريب في أنّه يحكم في باب القضاء بملكیّة الثاني للمنفعة دون العین



فلاستیلائه علیھا، و عدم ملكیّته للعین فلاستیلاء الشخص الأوّل علیھا، و بناءً على ھذا الوجه لا بدّ أن لا يحكم 

.بملكیّته للمنافع، و أنّھا تابعة للعین

عیان و في و ھو أنّ الاستیلاء على المنافع بتبع الاستیلاء على الأ:و الظاھر من الوجوه الثلاثة الباقیة ھو الوجه الثاني

عرضه، و لا يرد علیه لزوم إشكال عدم إمكان التفكیك بین ملكیّة العین و المنفعة في مثل إجارة الأعیان و نحوھا؛ 

حیث إنّ استیلاء المستأجر على المنافع حینئذٍ لیس تابعاً لاستیلائه على العین، و يده على المنافع لیست تابعة 

.لیده على العین؛ لعدم ملكیّته للعین

إحداھما يد مالك العین علیھا، و الثانیة يد المستأجر علیھا؛ لأنّ المستأجر :و ذلك لأنّ في الفرض المذكور يدين

على المنفعة، فیده و استیلاؤه على المنافع بتبع يده على مستولٍ على العین لاستیفاء المنفعة منھا، و بتبعھا يده

.»١«العین 

شاكّاً في ملكیّتهحول كون ذي الید :الأمر الخامس

عدمُ الفرق في أماريّة الید على الملكیّة بین تصرّف  -و المرتكز في أذھان العرف و العقلاء -مقتضى إطلاقات الأدلّة

المستولي و تقلّبه فیه و عدمه، فإنّ الكاشف عن الملكیّة ھو مجرّد الاستیلاء علیه، و لذا ترى أنّ العرف و العقلاء لا 

كما أنّ مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار .عاملات في شراء ما بید البائع على ثبوت تصرّفه فیه و تقلّبهيتوقّفون عند الم

.انضمام دعواه الملكیّة، بل يكتفون بالسكوت

كما لا إشكال في عدم أماريّتھا مع إقراره بعدم ملكیّته له، فإنّ إقراره مقدّم على يده، بل على سائر الأمارات و 

.البیّنات

.نّما الإشكال فیما لو كان ذو الید شاكّاً، و لم يعلم أنّه ملكه أو لا، بالنسبة إلى حكم نفسه و غیرهو إ

الظاھر اشتراط انضمام عدم دعواه عدم العلم بالملكیّة؛ لأنّ الثابت من الأدلّة :»العوائد«فقال النراقي قدس سره في 

:في أماريّة الید على الملكیّة غیر ھذا المورد

.الإجماع فظاھر أمّا

فكذلك؛ لإمكان منع صدق الاستیلاء مع  -و نحوه»٢«كخبر يونس بن يعقوب  -و أمّا أخبار طلب البیّنة من المدّعي

.الشكّ في ملكیّته له

وجده في داره مع دخول الغیر مضافاً إلى رواية جمیل المتقدّمة؛ حیث إنّه علیه السلام حكم فیھا في الدينار الذي

بأنّ ما :لقطة؛ و لیس ذلك إلّا لأجل شكّه في أنّه ملكه مع استیلائه علیه، و أيضاً علّل علیه السلام الحكمأنّه :فیه

.وجد في صندوقه له؛ بما يفید العلم بأنّه لیس لغیره من عدم إدخال غیره يده فیه

عین درھماً مدفونة، فلم تزل عن رجل نزل في بعض بیوت مكّة، فوجد فیھا نحواً من سب:و إلى رواية إسحاق بن عمّار

معه، و لم يذكرھا حتّى قدِم الكوفة، كیف يصنع؟

).يسأل عنھا أھل المنزل لعلّھم يعرفونھا: (قال



فإن لم يعرفوھا؟:قلت

.»١«)يتصدّق بھا: (قال

لا نعلم أنّھا لنا أو إنّا :و ذلك لأنّه لا شكّ في أنّ الدراھم كانت في تصرّف أھل المنزل على ما عرفت، و لو أنّھم قالوا

لغیرنا، يصدق أنّھم لا يعرفونھا، فلا يحكم بملكیّتھا لھم، و من ذلك يعلم أنّ الید لا تكفي بمجرّدھا في الحكم لملكیّة 

.انتھى ملخّصاً.»٢«ذي الید لما في يده إن لم يعلم بملكیّته له 

یّته لما في يده، و عدم شمول قوله علیه عدم صدق الاستیلاء مع عدم علمه بملك:أمّا دعواه قدس سره:أقول

في ذيل رواية يونس بن يعقوب في قضیّة متاع البیت، فھي غريبة، و لو )ء فھو لهمن استولى على شي: (السلام

.أنّه ادّعى انصرافه عن مثل ھذا الاستیلاء فله وجه، مع أنّه ممنوع أيضاً، فلا ريب في شموله لما نحن فیه

فتفصیلُ الإمام فیھا بین دخول غیر صاحب البیت فیه أيضاً و عدمه، ظاھرٌ في اختلاف حكمي  :و أمّا رواية جمیل

صاحب البیت على مثل الدرھم و الدينار المطروحین فیه، مع أنّ الشِّقّین، و أنّه مع دخول غیره فیه لا يتحقّق استیلاء

نعم له الاستیلاء على مثل الفروش و نحوھا، و  .لھما مكاناً خاصّاً بحسب المتعارف من الصندوق و الكیس و نحوھما

بأنّ الدينار المطروح فیه لُقَطة، بخلاف ما إذا لم يدخل غیره فیه، فإنّ الظاھر أنّه له، و أنّ :لھذا حكم علیه السلام

.الحكم بأنّه له لأجل استیلائه علیه مع دعواه عدم العلم بذلك، فھذه الرواية دلیل علیه قدس سره لا له

أمّا التعلیل المذكور فیھا، فواضح أنّ حكمه بأنّ ما في الصندوق له مع شكّه فیه، إنّما ھو لأجل استیلائه علیه، لا و 

.ضروريّ -حینئذٍ -لعلمه به، و إلّا لما احتاج إلى السؤال و الجواب؛ لأنّه

ت مكّة كانت مُعدّة لنزول الحجّاج و أنّ بیو:و أمّا رواية إسحاق بن عمّار و استدلاله قدس سره بھا لما اختاره، ففیه

المسافرين و إقامتھم فیھا مدّة قلیلة، و معه يمكن منع تحقّق استیلاء مالكھا على ما يوجد فیھا مدفوناً، و لا أقلّ من 

ا بعد حفرھا أنّھا مثل الكنز تحت الأرض، و إلّا لم يطّلع علیھا النازلون فیھا إلّ:الشكّ فیه، فإنّ الظاھر أنّه لا يراد من ذلك

بالأسباب و الآلات، و لیس ذلك متعارفاً بین المسافرين، بل الظاھر كونھا مدفونة تحت تراب يسیر و نحوه؛ بنحو يظھر 

بقلب التراب بالمراودة و المرور علیھا، و من المعلوم أنّ أصحاب البیوت المذكورة لا يدفنون دنانیرھم فیھا كذلك، بل ربّما 

النازلون فیھا، فالحكم بعدم كونه لصاحب البیت لیس مستنداً إلى دعوى عدم علمه و معرفته يصنع ذلك المسافرون 

.به، بل لأجل عدم تحقّق استیلائه و يده علیه، فھذه الرواية أجنبیّة عمّا نحن فیه

ء واحدحال الیدين على شي:الأمر السادس

ء واحد، أمّا مع عدم انفرادھا؛ بأن استولى اثنان على شيأنّ الحكم بالملكیّة مع انفراد الید علیه لا إشكال فیه، و 

.بالاشتراك؟ وجھانفھل ھما متعارضتان، أو يحكم بملكیّته لھما

:ھو أنّ المفروض يتصوّر في مقام الثبوت على وجوه:و تحقیق الحال في المقام

.ءأن يستولي كلّ واحد منھما علیه استیلاءً تامّاً على تمام ھذا الشي:الأوّل

.ء استیلاءً ناقصاًأن يستولي كلّ واحد منھما على تمام ھذا الشي:الثاني

.أن يستولي كلّ واحد منھما استیلاءً تامّاً على نصفه المشاع:الثالث



.أن يستولي كلّ واحد منھما على نصفه المشاع استیلاءً ناقصاً:الرابع

:فھذه أربعة أوجه

كلّ واحد من الاستیلاءين على تمامه عن الملكیّة التامّة بلا معارضة، و أنّ ھذا  فإمّا أن يكشف:و على الوجه الأوّل

.بتمامه ملك لھذا و للآخر

و إمّا كذلك مع المعارضة بینھما؛ لعدم إمكان الجمع بینھما، نظیر ما لو قامت بیّنة على أنّه لزيد، و بیّنة اخرى على أنّه 

.ا، فتتعارضانلعمرو، فإنّه لا يمكن الجمع بین مؤدّاھم

.و إمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستیلاءين التامّین على ملكیّة نصفه المشاع

.إمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستیلاءين الناقصین على تمامه عن الملكیّة الناقصة لتمامه:و على الثاني

.و إمّا أن يكشف عن ملكیّة النصف المشاع

.و ھكذا على الثالث

.الثبوت و التصوّرھذا بحسب مقام 

حول كلام المحقّق السیّد الطباطبائي رحمه االله و ما يرد علیه

فذھب السیّد في ملحقات العروة إلى إمكان التصوّر الأوّل، بل وقوعه، و ھو أن يستولي :و أمّا بحسب مقام الإثبات

.»١«واحد و مالكاً له كذلك ءاثنان كلّ واحد منھما استیلاءً تامّاً على شي

أنّ الملكیّة نحو إضافة بین المالك و المملوك يستتبعھا الاختصاص عند العقلاء، و الاختصاص من أحكامھا :و فیه

ء واحد باثنین، فإنّه ضدّ الاشتراك، فإنّ معنى الاختصاص ھو أنّه ملك تامّ له، و العقلائیّة، و لا معنى لاختصاص شي

ء لأحدٍ و عدمھا له اجتماعھما مستحیل، و إلّا يلزم ثبوت الملكیّة التامّة لشيمعنى الاشتراك أنّه لیس ملكاً تامّاً له، ف

في زمان واحد، و ھو تناقض في عالم الاعتبار، و كما لا يمكن التناقض في التكوينیّات، كذلك لا يمكن في الاعتباريّات؛ 

.الواھمة و فرضه، غیر اعتبار العقلاء لهيعني لا يمكن اعتبار العقلاء لھما معاً في زمان واحد، و مجرّد تصوّره في 

ء واحد ھو اشتراكھما بنحو الإشاعة، لا مضافاً إلى استنكار العقلاء ذلك، بل المتبادر عندھم من ملكیّة اثنین لشي

.ملكیّة كلّ واحد منھما له بتمامه

:ثمّ إنّه قدس سره ذكر لما ذھب إلیه موارد ادّعى أنّھا من ھذا القبیل

ء لزيد و عمرو على أن يكونا مَصْرفین له، فإنّ كلّ واحد منھما مالك لتمامه، و كذلك الزكوات و و أوصى بشيما ل:منھا

الأخماس، فإنّ كلّ واحدٍ من الفقراء و السادات مالك لتمامه، و لذا يجوز إعطاؤه لواحد منھم حتّى يستغني، و لا يجب 

، فإنّ كلّ واحد من الموقوف علیھم مالك لتمامه، فیما لو قصد البسط بین الأصناف، و كذلك الوقف العامّ و الخاصّ

الواقف كون الموقوف علیھم مَصرفاً له، بل يتحقّق ذلك في الحقوق أيضاً، كما في إرث الخیار فیما لو تعدّد الوارث؛ بناءً 

.ى حاصل كلامه قدس سرهانتھ.»٢«على أنّ لكلّ واحد منھم الخیار، و مثل ولاية الأب و الجدّ على الصغیر و نحوه 



ء من ھذه الأمثلة؛ و ذلك لأنّ المالك للزكاة لیس أشخاص الفقراء، مثل زيد و عمرو و لكن لا يستقیم ما أفاده في شي

غیرھما بخصوصیّاتھم الشخصیّة؛ لا بنحو الاستقلال و لا بنحو الاشتراك، بل ھي ملك للعنوان، و ھو ينطبق على كلّ 

.الآية»١» «إِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكینِ«:اده، و ھو عنوان الفقراء، قال تعالىواحد من مصاديقه و أفر

مضافاً إلى أنّه قد يختلج بالبال أنّ الزكوات و الأخماس ممّا تملكه دولة الإسلام، تتصرّف فیھا و تصرفھا فیما يراه وليّ 

ة كانت، و كذلك المنصوب من قِبله خصوصاً أو عموماً، و الفقراء و أمرھا من مصالح الإسلام و المسلمین أيّة مصلح

.المساكین بالنسبة إلى تلك المصالح و المصارف يكفیھم أقلّ قلیل من الزكوات التي أوجبھا اللَّه على المكلّفین

:حینئذٍ فقولُهُ تعالى العامّ لكلّ مصلحة يراھا وليّ الأمر، و»في سبیل اللَّه«و كذلك الخمس، فإنّ من مصارفه عنوان 

إلى آخره، بیانٌ لمصرفھا، لا أنّھم مالكون لھا، بل المالك لھا الدولة الإسلامیّة، نظیر سائر الدول »...إِنَّما الصَّدَقاتُ «

، و يجعل وليّ أمرھا أو أولیاؤھا لھا »الدولة«المستبدّة و غیرھا؛ حیث إنّ المالك للضرائب و الخراجات فیھا ھو عنوان 

مصارف تُصرف فیھا، و لذا يُفرق في أموال أولیاء الأمر بین أموالھم الشخصیّة، فھي موروثة تنتقل إلى ورثتھم بعد 

موتھم، و بین أموالھم من جھة الولاية من الأخماس و الزكوات، فإنّھا ملك للمنصب لا الشخص، و لا تنتقل إلى ورثتھم 

.، و استقرّ علیه عمل الفقھاء»٢«بعده، و بھذا المضمون ورد بعض الأخبار بعد موتھم، و بعده أمرھا بید وليّ الأمر من 

فھو أيضاً لیس ملكاً للموقوف علیھم، بل ھم مصرفه، و لھذا لا يلزم بسطه علیھم، و كذا الوقف :و أمّا الوقف العامّ

.ملكیّة كلّ واحد منھم له بتمامهالخاصّ؛ بناءً على أنّ ذكرھم بیان لمصرفه، كما ذكره قدس سره؛ لعدم اعتبار العقلاء 

إمّا ھو الجھة التي تنطبق على كلّ واحد من أفرادھا، و إمّا ھم بنحو :أنّ الموقوف علیه في الوقف الخاصّ:و الحاصل

.الاشتراك، و أمّا ملكیّة كلّ واحد منھم له بتمامه فلا معنى له

:و إمّا عھديّة إمّا تملیكیّة،:أنّ الوصیّة:و أمّا مثال الوصیّة، ففیه

، فإن »ھذا المال لزيد و عمرو بعد حیاتي«:ھي تملیك عین بعد الحیاة لزيد أو غیره، كأن قال الموصي:و التملیكیّة

فلا بدّ أن يكون ذلك تملیكاً لجھة تنطبق علیھما، و إلّا فلا يمكن  -كما ذكره قدس سره -ذَكَرھما بنحوٍ يكونان مصرفاً لھا

.ذلك المال إلّا باشتراكھما في

عبارة عن التوصیة و العھد إلى الوصيّ بأن يُملِّك عیناً أو غیرھا لشخص أو أكثر، فإن لم يعمل الوصيّ بھا، و :و العھديّة

.لم يملّكه إيّاھا، لا يحصل الملك له

ھو بعینه لعمرو، و  من إمكان ذلك في الحقوق أيضاً؛ بأن يكون حقّ واحد، كحقّ الخیار لزيد، و:و أمّا ما أفاده قدس سره

.أنّ لكلّ واحد منھما سلطنة تامّة على حلّ العقد و فسخه

أنّ تلك الامور لیست عقلیّة برھانیّة، بل عرفیّة عقلائیّة، لا بدّ من عرضھا علیھم، فإن اعتبرت الملكیّة و الحقّ :ففیه

.عندھم بنحوٍ واحد فما ذكره صحیح، و إلّا فلا

ء واحد، و لھذا لو ار العقلاء ملكیّة اثنین لمال واحد؛ لكلّ واحد منھما ملكیّة تامّة لشيلا ريب في عدم اعتب:فنقول

قامت البیّنة على أنّ ھذا لزيد، و قامت بیّنة اخرى على أنّه بتمامه لعمرو، تعارضت البیّنتان عرفاً، و لو أمكنت الملكیّة 

:ا إلّا لأجل استفادة الاختصاص من البیّنتین، فإنّ مفاد الاولىالتامّة لكلّ واحد منھما لم تتعارضا، فلیس التعارض بینھم

:أنّه لعمرو لا لزيد، بخلاف الحقوق، فإنّھا على قسمین:أنّ ھذا لزيد دون عمرو، و مفاد الثانیة



التحجیر و الرھن و نحوھما، فلو قامت ما ھو مثل الملكیّة في استفادة الاختصاص من ثبوتھا لشخص، مثل حقّ:منھا

بیّنة على ثبوت حقّ تحجیر لزيد، فمعناه أنّه له لا لغیره، و على فرض وقوع تحجیر من اثنین فھما شريكان فیه، كما 

.في المال، و لھذا تتعارض البیّنتان لو قامت كلّ واحدة منھما على أنّه لشخص

المبیعة أو العقد، فھو نظیر القدرة إنّه حقّ قائم بالعین :ما لیست كذلك كحقّ خیار الشرط و غیره، فإن قلنا:و منھا

على ھدم البیت؛ يمكن ثبوته لأكثر من واحد لكلّ واحد مستقلّاً، فلو قامت بیّنة على أنّ لزيد حقّ الخیار في معاملة، و 

.اخرى لعمرو، لم تتعارض البیّنتان فیه، و لیس ذلك إلّا لأجل عدم استفادة الاختصاص منھما عرفاً

أنّ لكلّ واحد منھما حلّ :ار لیس حقّاً قائماً بالعین أو العقد، بل معناه الاختیار، فثبوته لاثنین معناهإنّ الخی:و إن قلنا

فھنا  -»١«كما ذكره قدس سره في حاشیته على المكاسب  -العقد و فسخه، و أنّھما مختاران كلّ في فعل نفسه

.منھما استقلالًا أحدھما لزيد، و الآخر لعمرو، لا خیار واحد لكلّ واحد:خیاران

بأنّ الوحدة قد تعتبر في العقد و قد تعتبر في الفسخ :-الشیخ محمّد حسین في الحاشیة -و أجاب بعض المحقّقین

في وعاء الاعتبار، و الأوّل موضوع حقّ الخیار، و الثاني متعلّقه، و من الواضح أنّ أحد الطرفین لاعتبار الحقّ ھو ذو 

قّ، و المقوِّم للحلّ المتعلّق به الاعتبار في افق الاعتبار، ھو العقد الكلّي بوجوده العنواني، لا الحقّ، و الآخر ھو حلّ الح

بوجوده الخارجي، و وحدة طبیعيّ الحلّ لا توجب ورود حقّین على واحد شخصيّ، فالحلّ الصادر من أحدھما غیر 

.انتھى.»٢«الصادر من الآخر 

إلیه في المقام، مع عدم استقامته في نفسه؛ إذ لا ريب في أنّ الفسخ عند ما أفاده قدس سره غیر مفتقَر :أقول

الكلّي، و كلّ واحد من الفاسخین له أن يصدر منه حلّ العقد العرف و العقلاء ھو حلّ العقد الخارجيّ و فسخه، لا العقد

.الواقع في الخارج

عل السلطنة لكلّ واحد منھما على التصرّف في ماله و فھي عبارة عن ج:و أمّا ولاية الأب و الجدّ على الصغیر و نحوه

تدبیر اموره، فلكلّ واحد منھما استیلاء على ذلك غیر استیلاء الآخر، مثل وكالة كلّ واحد من زيد و عمرو على فعل 

مال الصغیر  واحد، لا أنّ ھنا استیلاءً واحداً ھو بتمامه للأب و بتمامه للجدّ، و حینئذٍ فلو سبق أحدھما في التصرّف في

نفذ، و لا تنافي ثبوت الاستیلاء لكلٍّ منھما، و لھذا لا تتعارض البیِّنتان لو قامت إحداھما على ثبوت الولاية لأحد، و 

.الاخرى على ثبوتھا لشخص آخر

له، و أمر  و ھو أنّه:بأنّ الاستقلال معنىً متقوِّم بأمر ثبوتيّ:ثمّ إنّ السیِّد قدس سره أورد على نفسه في ذيل كلامه

!؟»١«ء واحد و ھو أنّه لیس لغیره، فكیف يمكن استقلال اثنین بشي:سلبيّ

بأنّ ما ذكرنا أيضاً نحو من الاستقلال يطلق علیه لفظه، كما في الواجب التخییري، فإنّه قسم من :و أجاب عنه

.»٢«الواجب، و العینيّ قسم آخر منه 

:ء في الملكیّةھو أنّه يستفاد من الاستقلال بشي و الاستقلال، و المدّعى الكلام إنّما ھو في معنى الاستبداد:أقول

أي ما كان  -الاختصاص و التسلّط على منع الغیر عن التصرّف فیه، لا في الألفاظ، و مجرّد تسمیة قسم آخر استقلالًا

و الغیر الاستقلالیّة نوعان من الملكیّة، لا يفید فیما رامه، فالملكیّة الاستقلالیّة  -ء ملكه، لكن لیس له منع الغیرالشي

.كما أنّ الواجب التخییري و التعییني نوعان من الواجب

.ء واحد، و قد عرفت امتناعهھذا كلّه في استقلال اثنین في ملكیّة شي



م يكن مأخوذاً في ء واحد فھو أيضاً لا يصحّ عند العرف و العقلاء، فإنّ الاختصاص و إن لو أمّا استیلاؤھما تامّاً على شي

و ھو استیلاؤه على ما في يده، و تسلّطه على جمیع :وجوديّمفھوم الاستیلاء، لكنّه عندھم منحلّ إلى أمر

.و ھو عدم استیلاء آخر علیه:التصرّفات فیه، و أمر سلبيّ

قه، و لھذا لا يتمّ للسلطان الاستیلاء أمر اعتباريّ عقلائيّ يُنافیه مزاحمة الغیر في التصرّف في متعلّ:و بعبارة اخرى

.الاستیلاء التامّ على حومة مملكته، إذا لم يتمكّن من منع السلطان الآخر من التصرّف فیه قھراً

ء واحد لاثنین، سقط الوجھان الأوّلان عن الاعتبار في و إذا عرفت عدم اعتبار العقلاء للاستیلاءين التامّین على شي

ء واحد، و كشفه عن الملكیّة التامّة لكل منھما ء كلّ واحد من اثنین تامّاً على شيمقام الإثبات، و ھما فرض استیلا

لتمامه؛ سواء كان بلا تعارض بینھما، كما في الوجه الأوّل، أم مع المعارضة بینھما، كما في الوجه الثاني، و أمّا احتمال 

نى الإشاعة، و تصوّر الید على النصف المشاع، استیلاء كلّ واحد منھما على النصف المشاع، فھو مبنيّ على بیان مع

و أنّه ھل يمكن أو لا؟ و على فرض عدم إمكانه يسقط احتمال بعض الوجوه المتقدّمة، و ھو احتمال استیلاء كلّ واحد 

.منھما على النصف المشاع، و كاحتمال ملكیّة كلّ واحد منھما بنحو الإشاعة

تصوّر الإشاعة على مسألة الجزء، و أنّه إن قلنا ببطلان القول  -قدس سره المیرزا النائیني -و ابتنى بعض الأعاظم

.»١«بالجزء اللّايتجزّى فھي معقولة متصوّرة، و إلّا فلا 

أنّه بناءً على صحّة ھذا القول و إمكان تركّب جزء من جواھر فردة لا تتجزّى، فینتھي تقسیماته إلى أجزاء :بیان ذلك

.عدم قبولھا للقسمة، لا معنى للشركة بنحو الإشاعة فیھاغیر قابلة للقسمة، و مع 

.بخلاف ما لو قلنا ببطلان ھذا القول، و أنّ كلّ جزء يفرض منھا قابل للقسمة، فیمكن الشركة بنحو الإشاعة فیه

ا ھذه المسألة عرفیّة عقلائیّة لیست مبتنیة على تلك المسألة العقلیّة الدقیقة، التي لا يصل إلى فھمھ:أقول

ء واحد، كما لو مات شخص الأكثرون، و لا ريب في أنّ المعتبر ھو نظر العرف في تصوّر الشركة بنحو الإشاعة في شي

قائل بالصحّة في تلك  -له ورثة، فإنّ أمواله و تركته مشتركة بینھم بنحو الإشاعة عند العرف، و لذا لو سُئل كلاميّ

ب باشتراك الورثة في تركته بنحو الإشاعة، كما لا يخفى، فعلى فرض عن مثل تلك المسألة الشرعیّة، أجا -المسألة

العجز عن تفسیر معنى الإشاعة و تحلیلھا عقلًا، لا سبیل إلى إنكار مفھومھا العرفيّ العقلائيّ الواضح، كما أنّ كثیراً 

مفاھیمھا العقلائیّة، كالنور و من الموجودات كذلك؛ لا تصل أفھامنا إلى كُنھھا و حقیقتھا مع وضوح معانیھا العرفیّة و 

.الماء و نحوھما

و أمّا تفسیرھا فھي لیست من الحقائق الموجودة في الخارج، فلیس الكسور التسعة من النصف و الثلث و غیرھما 

من الموجودات العینیّة بالضرورة؛ لأنّ الجسم موجود وحدانيّ لا تحقّق لكسوره التسعة في الخارج، لأنّھا مبھمة، و 

ء في الخارج بنحو الإبھام، و لیست أيضاً أمراً منتزعاً من الوجود الخارجيّ؛ جود يُنافي الإبھام، فلا يمكن وجود شيالو

بأن يكون الموجود فیه منشأَ انتزاعھا؛ لعدم إمكان انتزاع معنىً مبھم عن موجود معیّن، بل ھي من الاعتباريّات 

اء اعتبارھا الذھن، لكنّھا موجودة في الخارج عند العرف و العقلاء، لا أنّھا العقلائیّة الغیر المتحقّقة في الخارج، و وع

موجودة فیه واقعاً و حقیقةً، نظیر الإمكان و نحوه العارض على الممكن في الذھن، لا في الخارج لاستحالته، لكن 

وك لزيد، و زيد مالكه، مع أنّ بأنّه ممل -مثلًا -يتّصف الموجود في الخارج به على وجه، ففیما نحن فیه يتّصف الثوب

الملكیّة و المالكیّة لیستا من الحقائق المتحقّقة فیه، مع اتّصافه عند جمیع العقلاء بالمملوكیّة لزيد في الخارج اتّصافاً 

 اعتباريّاً لا حقیقیّاً، و كذلك مثل الزوجیّة و الولديّة و الحكومة المجعولة لشخص خارجيّ، فإنّھا مع أنّھا لیست من



في الخارج، فاعتبار النصف و الثلث و نحوھما لمثل الدار و نحوھا و الحقائق العینیّة، يعتبر العقلاء اتّصاف الشخص بھا

إن كان في وعاء الذھن، لكن المعتَبر موجود في الخارج اعتباراً، يعني يعتبر العقلاء وجودھا خارجاً فالبیت المشترك 

.الخارج اعتباراًبین اثنین نصفان مشاعان موجودان في 

في المقام ما لا  -الشیخ محمّد حسین في ملحقات الحاشیة على الكفاية -ھذا، و لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره

.يخلو عن الإشكال

أنّ الكسر المشاع يقابل الكلّي في المعین، و أمّا إرجاعه إلیه فإنّما ھو من باب الإلجاء و عدم الوقوف على :حاصله

.كسر المشاع جزئيّحقیقته، بل ال

.بعدم اجتماعه مع السريان:و لأجله ربّما يشكل

موجود بنفسه، و :قسم موجود بوجود ما بحذائه في الخارج؛ يعني:و قد غفل عن أنّ الموجود الخارجيّ على قسمین

قسم ھو منشأ قسم موجود لا بذاته، و لیس له ما بحذاء فیه، بل بوجود منشأ انتزاعه، فالموجود بالذات في ھذا ال

.الانتزاع، و أمّا الأمر الانتزاعيّ فموجود بالعرض و القوّة، مثل وجود المقبول بوجود القابل

إمّا من القسم الأوّل، و ھو النصف المعیّن من العین، و إمّا من القسم الثاني؛ بأن كان عنواناً لموجود :و مفھوم النصف

ة منشأ انتزاعه، و له شیوع و سريان باعتبار قبوله لتعیّنات كثیرة، و لأجله بالقوّة، فھذا الموجود بالقوّة جزئيّ بجزئیّ

تكون القسمة تعییناً للّامتعیّن من دون لزوم مبادلة و معاوضة بین أجزاء العین، و علیه فالمملوك بالذات لكلّ واحد من 

ى الإشاعة، بخلاف المالك لعین واحدة، ھو النصف المشاع، و لیس لكلّ عین إلّا نصفان عل -أوّلًا و بالذات -الشريكین

.، انتھى محصّله»١«فإنّ المملوك بالذات ھو تلك العین، و يملك كسوره المشاعة بالعرض، عكس الأوّل 

:في كلامه مواقع للنظر و الإشكال:أقول

ا لیس كذلك، أحدھما ما له بحذاء في الخارج، و الثاني م:من أنّ الموجود على قسمین:ما ذكره قدس سره:منھا

فإمّا :فھو صحیح لا غبار علیه، لكن النصف المعیّن لیس ممّا له ما بحذاء في الخارج؛ و ذلك لأنّه لو كان له ما بحذاء فیه

إمّا مستلزم للمحال، و إمّا للقول بالجزء و تركّب الجسم :أنّه قبل القسمة و لو بالقسمة الوھمیّة، أو بعدھا، و الأوّل

و ھكذا، فإن انتھى إلى ما لا يقبل التنصیف و التقسیم، ...ة؛ و ذلك لأنّ للجسم نصفاً و نصفَ نصف من الجواھر الفرد

و ھكذا إلى ..فقد ثبت في محلّه بطلانه، و إن لم ينتهِ إلى ما لا يقبل التقسیم و التنصیف، بل له نصف و نصف نصف 

يلزم وجود  -أي في الجسم الخارجيّ -ھا ما بحذاء في الخارجإمّا أن يكون ل:غیر النھاية، فھذه الكسور الغیر المتناھیة

.موجودات غیر متناھیة فیه بالفعل في الجسم المحصور المتناھي بین حاصرين، و ھو ظاھر الاستحالة

و إن أراد أنّ للنصف المعیّن ما بحذاء في الخارج بعد قسمة الجسم و لو وھماً، فھو أيضاً محال؛ لأنّه يلزم أن يكون 

سوى ذاتیّاتھا و صفاتھا الذاتیّة اموراً كثیرة تقرب إلى ما لا نھاية له؛ و ذلك لأنّ الحبّة  -مثلًا -ء واحد، كحبّة حنطةيلش

و ھكذا يصدق علیھا كسور تقرب إلى ما لا نھاية له؛ ..نصف الاثنتین، و ثلث الثلاث، و ربع الأربع  -مثلًا -من الحنطة

الحبّات المختلفة بحسب العدد، فلو كان لجمیعھا ما بحذاء في الحبّة الخارجیّة يلزم ما باعتبار إضافتھا إلى غیرھا من 

.ذكر، و ھو أيضاً ظاھر البطلان

من أنّ المالك للنصف المشاع مالك له بالذات، و مالك للعین بالتبع؛ على عكس مالكیّته :ما ذكره قدس سره:و منھا

.لتمامه



 -مثلًا -تقرّ علیه بناء العقلاء؛ من عدم الفرق بین ملكیّة تمام العین و ملكیّة نصفھا المشاعأنّه مخالف لما اس:ففیه أوّلًا

في أنّ الشخص مالك للعین الخارجیّة تماماً أو بعضاً، لا أنّه بالنسبة إلى ما يملكه بتمامه مالك له بالذات، و إلى ما 

فیما لو اشترى أحد الشريكین بنحو  -ن كذلك يلزممالك للعین الخارجیّة بالعرض؛ كیف و لو كايملكه من النصف

.تبدُّلُ ملكیّته بالعرض و التبعیّة إلى الملكیّة الذاتیّة -الإشاعة نصیب الآخر

و ھكذا لو باع مالكُ العینِ بتمامھا نصفَھا المشاع يلزم تبدُّل ملكیّته الذاتیّة إلى التبعیّة و العرضیّة، و ھو كما ترى؛ لا 

.أذھان العقلاء يتبادر ذلك إلى

انتزاعُ الأمر المبھم و اللّامتعیّن من الموجود الخارجيّ المتعیّن غیرُ معقول؛ للزوم التناسب بین المنتزع و :و ثانیاً

.المنتزع عنه من ھذه الجھة

.إلى آخره...ما أفاده من أنّ التقسیم عبارة عن تعیین اللامتعیّن :و منھا

مة و إن لم تكن بیعاً، بل ھي عنوان مستقلّ، لكن يلزمھا المبادلة و المعاوضة بین أجزاء فإنّه أيضاً ممنوع، فإنّ القس

أنّ كلّ جزء من أجزاء تلك العین الخارجیّة مشترك بین المالكین لھا، :العین؛ لأنّ معنى الشركة بنحو الإشاعة

بمبادلة ما له في ھذا الطرف من نصف كلّ  لا يمكن إلّا -بتعیین أحد طرفیھا مثلًا لأحدھما، و الآخر للآخر -فتقسیمھا

.جزء منه بما للآخر في الطرف الآخر من نصف كلّ جزء منه، و ھو واضح، فما ذكره قدس سره أيضاً غیر مستقیم

مضافاً إلى أنّ النصف بعد القسمة الوھمیّة معنىً اعتباريّ، لا حقیقيّ؛ لیكون له ما بحذاء خارجيّ، و أمّا بعد القسمة 

یّة الواردة على الجسم، فإطلاق النصف على كلّ واحد من القسمین، إنّما ھو باعتبار أنّ كلّ واحد منھما نصف الخارج

المجموع، فھو متقوّم بالمجموع، و المجموع منھما بعد القسمة أمر اعتباريّ متحقّق باعتبار المعتبر، لا وجود له حقیقة 

دة، و ھو لیس كذلك، و المتقوّم بالأمر الاعتباريّ اعتباريّ أيضاً، فلیس بعد القسمة الخارجیّة؛ لأنّ الوجود يساوق الوح

من الموجودات الحقیقیّة الخارجیّة؛ أ لا ترى أنّ الواحد يصدق علیه النصف إذا اعتبر مع الاثنین، و  -بما أنّه نصف -النصف

.إلّا فھو لیس من صفاته الحقیقیّة الذاتیّة

الجسم؛ باعتبار كثرة أنحاء التقسیم موجود بالقوّة، قابل لتعیّنات و تقسیمات كثیرة في من أنّ المشاع:و أمّا ما أفاده

.إلى الاثنین فیه

من أنّ في الجسم شیئاً به يقبل الانقسامات، و ھي الھیولى، و :أنّه إن أراد من القوّة ما ذھب إلیه المشّاؤون:ففیه

.»١«فالإشاعة عبارة عن الھیولى  إلّا فالصورة الجسمیّة بما ھي غیر قابلة للقسمة،

أنّه قدس سره معترف بأنّه لیس للجسم إلّا نصفان مشاعان، فالجسم و إن أمكن تقسیمه إلیھما بأنحاء :ففیه أوّلًا

على  -عديدة، لكن بعد القسمة الخارجیّة إلیھما، يصیر اللّامتعیّن متعیّناً، فعلى ما ذكره لو كان جسم مشتركاً

.د و عمرو، و انقسم بنفسه و بلا اختیار إلى قسمین، لزم أن يتعیّن نصف كلّ واحد منھمابین زي -الإشاعة

على الإشاعة، ثمّ قسّماھا إلى نصفین، فلا محلّ ھنا للقوّة المذكورة تقوم به،  -مثلًا -لو اشترك اثنان في صُبْرة:و ثانیاً

.فحیث إنّ أجزاءھا منفصلة ذاتاً لیس فیھا قوّة قابلة للانفصالفإنّ الصُّبْرةَ موجوداتٌ كثیرةٌ حقیقةً، واحدةٌ اعتباراً، 

و كذا لو قسّم الورثة تركة مورِّثھم، فأخذ كلّ واحد منھم عیناً من التركة، فإنّه يصیر المشترك مفروزاً حینئذٍ بضرورة 

.الفقه، مع أنّه لیس ھنا قوّة بین أفراد التركة قبل القسمة



المتّصل، لا يرد علیه ھذا الإشكال؛ لأنّ الحقّ مع المشّائین من وجود الھیولى، و أنّ  نعم ما أفاده صحیح في الكمّ

.الصورة تنعدم بالقسمة، و توجد صورتان متعدّدتان

.مضافاً إلى أنّ الھیولى جوھر و محض القوّة، و لیس فیھا الإشاعة

لم يكن موجوداً بنفسه في الخارج حقیقةً،  فالحقّ ھو ما عرفت في معنى الإشاعة، و أنّ النصف المشاع و نحوه و إن

ھو :و لا بمنشإ انتزاعه، لكنّه موجود فیه اعتباراً؛ يعني يعتبر العقلاء وجوده فیه، و الفرق بینه و بین الكلّي في المعیّن

المقیّدة كالإنسان اعتباراً، فھو جزئيّ، بخلاف الكلّي في المعیّن، فإنّه كلّيّ، مثل سائر الكلّیّات أنّه موجود في الخارج

.الأبیض

الأظھر في الأقسام الثلاثة :إذا عرفت أنّ المشاع معنىً متصوّر موجود في الخارج اعتباراً من العقلاء لا حقیقة، نقول

و ھي ما لو استولى كلّ واحد منھما على النصف المشاع ناقصاً؛ سواء كان كاشفاً عن  -الباقیة المتصوّرة المذكورة

ء مشاعاً صة له، أم عن ملكیّة النصف المشاع تماماً، و ما لو فرض استیلاء كلٍّ منھما على نصف الشيالملكیّة الناق

تامّاً، سواء كان كاشفاً عن ملكیّته الناقصة، أم كاشفاً عن ملكیّة نصفه المشاع ناقصاً، و ما لو استولى كلّ واحد منھما 

تقدّم في صدر ھذا المبحث، الثانیة ھاھنا؛ أي استیلاء كلٍّ منھما ھي الصورة الثالثة فیما  -على النصف المشاع ناقصاً

على النصف المشاع استیلاءً تامّاً و كشفه عن ملكیّته كذلك؛ لموافقة العرف و العقلاء على ذلك؛ لأنّ التصرّف 

عدم استیلائه  الخارجي من كلّ واحد من الشريكین في المال المشترك، و إن يتوقّف على إذن الآخر، لكنّه لیس لأجل

.بل لأنّه مستلزم للتصرّف في مال الشريك الآخر، فیتوقّف على إذنه -أي النصف المشاع -و سلطنته على ماله

أ لا ترى أنّه يجوز له التصرّفات الغیر المستلزمة لذلك، كبیعه وھبته و نحوھما، فإنّھا لا تتوقّف على إذن الشريك الآخر، 

على تمام نصفه المشاع، الكاشف عن ملكیّته التامّة له، و لا معنى لاستیلائه على  و يكشف ذلك عن استیلائه التامّ

تمام العین الخارجیّة ناقصاً و لا ملكیّته لھا كذلك؛ لوضوح عدم استیلاء الإنسان على مال غیره و ملكیّته له و لو ناقصاً، 

.كما في الوجھین الآخرين من الوجوه الثلاثة

رض استیلاء اثنین على عین خارجیّة، و أنّه يستأذن في مقام العمل كلّ واحد منھما من الآخر في لو فُ:و حینئذٍ نقول

التصرّفات الخارجیّة فیھا، و شكّ في أنّھما شريكان فیھا، أو أنّھا لأحدھما، فالظاھر كشف استیلاء كلّ واحد منھما 

المشاع؛ لما عرفت یدين أمارة على ملكیّته للنصفعلى نصفھا المشاع عن ملكیّته للنصف كذلك؛ لأنّ كلّ واحد من ال

من أنّه لا معنى لكشفه عن الملكیّة الناقصة لتمام العین، و لا مجال للقول بعدم كشفھا عن الملكیّة أصلًا، فلو ادّعى 

عند  -بالنسبة إلى نصفه المشاع، الذي يد الغیر علیه -أحدھما ملكیّته لتمامھا فعلیه إقامة البیّنة على مدّعاه

.القاضي

في إقامة الدعوى على ذي الید و فروعھا:الأمر السابع

لو ادّعى أحد ملكیّة ما في يد الآخر، و علم الحاكم بكونه مالكاً له سابقاً، أو قامت البیّنة على ملكیّته السابقة له، و 

:لیھماسكت ذو الید عنه، مع دعواه ملكیّته له فعلًا فقط، فلا إشكال في أنّ يده مقدّمة ع

فلأنّ علمه بملكیّته في الزمان السابق لا يترتّب علیه أثر، و لا يجوز له الحكم على ذلك؛ :أمّا تقدّمھا على علم الحاكم

من جواز حكم الحاكم على طبق علمه و عدمه، إنّما ھو فیما إذا علم بصدق »١«لأنّ ما ھو المختلف فیه بین العلماء 

.فروض أنّ الحاكم لا يعلم بذلكالمدّعي للملكیّة فعلًا، و الم



فلعدم المنافاة بینھما؛ لإمكان صدق البیّنة وذي الید معاً، و لا مجال أيضاً لاستصحاب ملكیّته :و أمّا تقدّمھا على البیّنة

.و ھذا ممّا لا إشكال فیه.السابقة؛ لما عرفت من تقدّم البیّنة و غیرھا من الأمارات على الاصول

فیما لو أقرّ ذو الید بملكیّته السابقة مع دعواه ملكیّته نفسه له فعلًا، و لعلّ ھذا ھو المنشأ لوقوع  :و إنّما الإشكال

.البحث بین الأعلام في قاعدة الید و فروعھا

:يُتصوّر في المقام أربع صور:فنقول

.ما لو أقرّ ذو الید بملكیّته السابقة مع دعواه انتقاله إلیه بلا واسطة:الأوّل

.كذلك مع دعوى انتقاله منه إلى ثالث، ثمّ منه إلیه:نيالثا

.لو أقرّ بذلك، و ادّعى ملكیّته فعلًا، و نفى انتقاله إلى ثالث:الثالث

كذلك، لكن بدون نفي انتقاله إلى ثالث، بل سكت عن ذلك، و اقتصر على دعوى ملكیّته فعلًا، ففي انقلاب :الرابع

ته السابقة في جمیع تلك الصور الأربع، فیصیر المدّعي منكراً و المنكر مدّعیاً، فیصیر الدعوى بإقراره له أي للغیر ملكیّ

ذو الید مدّعیاً و الآخر منكراً، على عكس ما لو لم يقرّ بذلك، و عدمه في جمیعھا، و تبقى الدعوى بحالھا، أو التفصیل 

.وجوه بین الوجوه المذكورة؛ بانقلاب الدعوى في بعضھا دون بعض آخر منھا،

، »٢«)من أنكر(، أو »١«)أنّ البیّنة على المدّعي و الیمین على من ادّعى علیه: (ثمّ إنّه قد ورد مستفیضاً، بل متواتراً

.على اختلاف التعبیر في الأخبار، و لا اختلاف في ذلك بین الأصحاب أيضاً

لعرف، كما في موضوعات الأحكام و الخطابات ھل ھو موكول إلى نظر ا:و إنّما الاختلاف في تشخیص المدّعي و المنكر

الشرعیّة، إلّا فیما لو قام الدلیل على تصرّف الشارع في الموضوع، كالسفر الموضوع لوجوب القصر و نحوه، أو أنّه لیس 

كسائر الموضوعات التي تشخیصھا بنظر العرف؟

ت الشرعیّة، و عدم قیام الدلیل على دخْل الحقّ ھو الأوّل؛ لعدم الفرق بینه و بین سائر الموضوعات في الخطابا

.الشارع و تصرّفه فیه

.ھو الذي لو تَرك تُرك، و المنكر خلافه:بأنّ المدّعي:و أمّا تحديدھما

.»١«و المنكر ھو الموافق قوله له  -أي الحجّة الشرعیّة -ھو الذي قوله مخالف للأصل:أو أنّ المدّعي

. بأس به، لكن المرجع مع الاختلاف في بعض الموارد ھو نظر العرففإن اريد التحديد العرفي منھما فلا

.فھو يحتاج إلى الدلیل، و ھو مفقود -سواء وافقه العرف أم لا -و إن اريد أنّ الملاك في تشخیصھما ھو ذلك

صورة الاولى ثمّ إنّ المناط في تشخیص المدّعي و المنكر ھو مصبّ الدعوى لا النتیجة، و يلزمه انقلاب الدعوى في ال

مدّعیاً لانتقال المال إلیه، و يلزمه حكم الحاكم على  -و ھو ذو الید -بالإقرار المذكور، فیصیر المدّعي منكراً، و المنكر

.طبق دعوى الانتقال و إنكاره، لا دعوى الملكیّة الفعلیّة، و إنكارھا



كر ھي النتیجة، فإنّ الواجب على الحاكم الحكم بأنّ المیزان و المناط في تشخیص المدّعي و المن:بخلاف ما لو قلنا

ء من الصور، لكن حیث إنّ المناط مصبّ على طبق دعوى الملكیّة الفعلیّة و إنكارھا، و لا تنقلب الدعوى في شي

.تنقلب الدعوى بالإقرار المذكور في الصورة الاولى من الصور المتقدّمة -لا النتیجة -الدعوى

.رة الاولىھذا تمام الكلام في الصو

ھو أنّ ذا الید مدّعٍ لانتقاله منه إلى ثالث، و من :فلا تنقلب الدعوى فیھا؛ لأنّ مصبّ الدعوى فیھا:و أمّا الصورة الثانیة

الثالث إلیه، و لیس لتلك الدعوى أثر؛ لأنّھا للغیر، و لا معنى لحكم الحاكم على طبقھا، و حینئذٍ فاللّازم الحكم على 

.ة الفعلیّة و إنكارھا، فالدعوى باقیة بحالھا؛ كما لو لم يقرّ بذلكطبق دعوى الملكیّ

الكلام ھل ھي دخیلة في تشخیص المدّعي فانقلاب الدعوى فیھا و عدمه مبنیّان على أنّ لوازم:و أمّا الصورة الثالثة

 -ثالث، و سكوته عن انتقاله إلیهو المنكر عند العرف، و حینئذٍ فلازم إقراره له بالملكیّة السابقة، مع نفي انتقاله إلى 

و ھو أنّه مدّعٍ لانتقاله منه إلیه عرفاً، أو لا، فعلى الأوّل تنقلب الدعوى، و على الثاني ھي باقیة  -أي إلى نفسه

.بحالھا؟ فیه وجھان

.فالدعوى فیھا أيضاً باقیة على حالھا لا تنقلب:و أمّا الصورة الرابعة

من انقلاب الدعوى بمجرّد الإقرار :المذكورة فما ذھب إلیه المیرزا النائیني قدس سرهفالحقّ ھو التفصیل بین الوجوه 

من انتزاع المال من ذي الید و :عن المشھور»١«له على الملكیّة السابقة بنحو الإطلاق، مع استناده إلى المحكيّ 

.، غیر وجیه»٢«تسلیمه إلى المدّعي؛ لانقلاب الدعوى 

فدكحول الاحتجاج في أمر 

بأنّه ينافیه ما :و حینئذٍ فھنا إشكال فقھيّ متوجّه على القول بانقلاب الدعوى بالإقرار على الملكیّة السابقة للمدّعي

أ تحكم : (؛ حیث إنّه علیه السلام قال له»فدك«ورد من احتجاج أمیر المؤمنین علیه السلام على أبي بكر في قصّة 

؟)فینا بخلاف حكم اللَّه في المسلمین

.لا:قال

؟)ء يملكونه، ادّعیتُ أنا فیه من تسأل البیّنةإن كان في يد المسلمین شي: (قال علیه السلام

.إيّاك كنتُ أسأل البیّنة على ما تدّعیه:قال

ء، فادّعى فیه المسلمون، تسألني البیّنة على ما في يدي و قد ملكتُه فإذا كان في يدي شي: (قال علیه السلام

ل اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم و بعده، و لم تسأل المؤمنین البیّنة على ما ادّعوا علَيَّ كما سألتني في حیاة رسو

؟»١«)البیّنة

قد أقرّت بأنّ فدكاً كانت لرسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم، و ادّعت  و ذلك لأنّ فاطمة علیھا سلام اللَّه تعالى

ار موجباً للانقلاب، فمطالبة أبي بكر بالبیّنة منھا علیھا السلام في محلّھا، مع اعتراض أمیر أنّھا نحلة، فلو كان الإقر

.المؤمنین على ذلك، فیظھر منه عدم انقلاب الدعوى بالإقرار



أنّ ھذا الإشكال إنّما :، و حاصله٠ما أفاده الاستاذ الحائري و الفقیه الھمداني :و الحقّ في الجواب عن الإشكال

ه لو كان أبو بكر منكراً لدعواھا؛ لیقع المنكر في مقابل المدّعي، و لكنّه لم ينكر ذلك في تلك القضیّة و لا غیره من يتوجّ

.»٢«ء للمسلمین بأنّه في:المسلمین؛ حتّى تلزمھا علیھا السلام البیّنة، بل ذكر أبو بكر عذراً آخر

العلم بذلك، و حینئذٍ فالدعوى في تلك القضیّة باقیة بحالھا؛ كما و ھذا نظیر الدعوى على المورث مع إظھار الورثة عدم 

.كانت علیه أوّلًا لا تنقلب عنه

أنّ :عن الإشكال بما لا يخلو عن الإشكال، فإنّه قدس سره ذكر -المیرزا النائیني -و أجاب بعض الأعاظم قدس سره

لا يوجب انقلاب الدعوى، فإنّه صلى االله علیه و آله و سلم، إقرار الصِّدِّيقة علیھا السلام بأنّ فدكاً كانت لرسول اللَّه

إلى آخره، لیس »١«...)نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث (على فرض صحّة الرواية عنه صلى االله علیه و آله و سلم 

مین لیس كانتقال إقرارھا علیھا السلام كإقرار ذي الید بأنّ المال كان لمن يرثه المدّعي، فإنّ انتقال الملك إلى المسل

الملك من المورّث إلى الورثة؛ لأنّه إنّما يكون بتبديل أصل الإضافة، نظیر انتقال الملك من الواھب إلى المتّھب، و من 

.الموصي إلى الموصى له

لمملوك، عبارة عن الإضافة الخاصّة القائمة بین المالك و المملوك، فللملكیّة طرفان المالك و ا:أنّ الملكیّة:توضیح ذلك

إمّا من طرف المملوك، كما في عقود المعاوضات، فإنّ التبدّل في البیع إنّما ھو من طرف المملوك :و تبدّل الإضافة

.فقط، مع بقاء المالك على ما ھو علیه، غاية الأمر أنّه قبل البیع كان طرف الإضافة للمبیع و بعده للثمن

فیه إنّما ھو من طرف المالك، مع بقاء المملوك على ما ھو علیه، غاية الأمر و إمّا من طرف المالك كالإرث، فإنّ التبدّل 

.أنّه كان قبل موت المورِّث ھو طرف الإضافة نفسه، و بعد موته يقوم الوارث مقامه

كما  للمالك، و إمّا بتبديل أصل الإضافة؛ بمعنى أنّه تنعدم الإضافة القائمة بین المالك و المملوك، و تحدث إضافة اخرى

، و كذلك في الھبة، فإنّ انتقال المال فیھا لیس مثل الإرث و لا مثل البیع، بل ھي إعدام إضافة و إيجاد إضافة اخرى

.الوصیّة التملیكیّة

 -»٢«بناءً على الخبر المجعول  -انتقال ما كان للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم إلى المسلمین:إذا عرفت ذلك نقول

الموصى له؛ ضرورة أنّ المسلمین لا يرثون لمال من الوارث، بل ھو أشبه بانتقال المال الموصى به إلىلیس كانتقال ا

المال من النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم، غايته أنّ أمواله صلى االله علیه و آله و سلم بعد ارتحاله تُصرف إلى 

من الموصي إلى الموصى له، و لا أقلّ من أنّه مثله، و من  مصالحھم، فإنّ انتقال المال إلیھم أسوأ حالًا من انتقاله

المعلوم أنّ إقرار ذي الید بأنّ المال كان ملكاً لمن يرثه المدّعي، إنّما يوجب انقلاب الدعوى من حیث إنّ الإقرار للمورِّث 

.إقرار للوارث؛ لقیام الوارث مقامه في طرف الإضافة

.»١«انقلاب الدعوى إذا كان المسلمون يقومون مقامه صلى االله علیه و آله و سلم أنّ إقرارھم إنّما يوجب :و بالجملة

.انتھى حاصله

.و ظاھره عدم انقلاب الدعوى و لو مع فرض كون أبي بكر منكراً لدعواھا

:و في كلامه قدس سره مواقع للنظر و الإشكال



لوارث مقام المورِّث و نیابته عنه، كما ذھب إلیه بعض من من أنّ انتقال المال في الإرث عبارة عن قیام ا:ما أفاده:منھا

:قبله، و لعلّ منشأه فرض مسألة اخرى

ھي ما لو فرض أنّه صار حیّاً بعد موته، فھل ترجع أمواله من الورثة إلیه، أو لا؟ فلو صار المال منتقلًا إلى الورثة بموته، 

عن ھذا الإشكال التزموا بعدم انتقال المال إلى ملك الورثة، بل ھو لزم عدم عوده إلیه بعد حیاته، مع أنّه بعید، فللذبّ 

باقٍ بحاله، و أنّ الوارث يقوم مقامه و نائب عنه، فمع فرض حیاته بعد موته فھو المالك؛ لوجود المبدل و المنوب عنه، 

.فلا يقوم البدل و النائب مقامه

مثل تلك الموارد ھو لسان الأدلّة، و أدلّة و العقلاء، فالمتّبع في لكنّه كما ترى مخالف للسان أدلّة الإرث و ارتكاز العرف

إلى آخره، و »١» «...لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ «:الإرث صريحة في انتقال المال إلى الورثة، مثل قوله تعالى

، فإنّھا تدلّ على أنّ الإرث مثل »٢«)رثهما تركه المیّت من حقّ أو مال فھو لوا: (قوله صلى االله علیه و آله و سلم

سائر المعاوضات في انتقال المال إلى الوارث، و أنّه يصیر ملكاً له، لا فرق بینه و بینھا في ذلك أصلًا؛ كیف و لو كان 

ا في ثُمُن نیابة الزوجة عن زوجھ -فیما لو فرض تعدّد الورثة للمیّت كالابن و البنت و الزوجة مثلًا -الأمر كما ذكره، لزم

ماله، و الابن عنه في ثلثي الباقي، و البنت في باقیه، و ھو أيضاً مخالف لما ھو المرتكز في أذھان العرف و العقلاء و 

.مستنكر عندھم

.عبارة عن إعدام إضافة و إيجاد إضافة اخرى:من أنّ الوصیّة التملیكیّة و الھبة:ما أفاده:و منھا

سره يلزم إعدام تلك الإضافة قبل إيجاد الإضافة الثانیة، و حینئذٍ يصیر الواھب و  أنّه على ما ذكره قدس:ففیه

أجنبیّاً صِرفاً، لا يتمكّن من إيجاد الإضافة الثانیة بینه و بین المتھب و  -بإعدام الإضافة التي بینه و بین ماله -الموصي

نّھا عبارة عن نقل تلك الإضافة و انتقالھا كان له إ:له، فلا معنى محصّل لما ذكره، و لو أنّه قدس سره قال الموصى

.وجه

من أنّه إنّما يلزم انقلاب الدعوى فیما نحن فیه بالإقرار لو كان المسلمون ورثة له صلى االله علیه و آله :ما أفاده:و منھا

.و سلم

نّ مدّعي دينٍ على المیّت مدّعٍ على أنّه إنّما يتمّ لو كان إنشاء الدعوى على المیّت إنشاءً لھا على ورثته، و أ:و فیه

.الورثة عرفاً

و ھو ممنوع؛ لعدم الدلیل على عموم تنزيل الوارث مقام المورِّث و نیابته عنه في جمیع شؤونه؛ لیشمل مثل ذلك، مع 

فإنّه متصوّر عندھم، و لذا لو نذر شخص شیئاً لشخص آخر فمات، أنّ الدعوى المذكورة دعوى على المیّت عرفاً؛ لأنّه

.لا ينقلب المنذور له؛ بأن يصیر المنذور له ھو الوارث، و لیس ذلك إلّا لأجل عدم عموم التنزيل

من عدم انقلاب الدعوى في الفرض و لو مع إنكار أبي بكر لدعواھا علیھا :ما يظھر من كلامه قدس سره:و منھا

.السلام النِّحلة

ل السببي مع ترتّب الأثر الشرعي علیه مقدّم على الأصل المسبّبي، و فإنّه أيضاً ممنوع؛ و ذلك لأنّه كما أنّ الأص

ينتفي معه موضوع الأصل المسبّبي؛ لأنّه ينقَّح بالأصل السببي موضوع دلیلٍ اجتھادي حاكم على الأصل المسبّبي، 

لرسول اللَّه صلى االله  فكذلك فیما نحن فیه بالنسبة إلى الدعويین، فإنّ إقرارھا علیھا السلام بأنّ فدكاً كانت ملكاً

علیه و آله و سلم، يوجب انقلاب دعوى الملكیّة و صیرورتھا مدّعیة لانتقاله منه صلى االله علیه و آله و سلم إلیھا 



على فرض صحّة الرواية عنه صلى االله علیه و آله و  -علیھا السلام، و مع إنكار الخلیفة لذلك، و فرض ترتّب الأثر علیه

يلزم أن يكون القول قوله، و يلزمه حكم الحاكم به، و يثبت كونه ملكاً له صلى االله علیه  -»١«)صدقةما تركناه : (سلم

، و ينتفي بذلك موضوع الدعوى الاخرى؛ يعني دعواھا علیھا السلام )ما تركناه صدقة: (و آله و سلم، و يعمّه قول

وارث، و حلف أنّه لیس له على المیّت دين، و حكم الملكیّة، نظیر ما لو ادّعى شخص على المیّت ديناً، و أنكره ال

الحاكم بذلك، فإنّه يثبت حینئذٍ أنّه من تركة المیّت، و تشمله الأدلّة الاجتھاديّة الدالّة على أنّ كلّ ما تركه المیّت من 

.مال أو حقّ فھو لوارثه

لحكومة فیھا، نعم لو فرض عدم ترتّب ھي أنّ دعوى الوارث ملكیّته له تحتاج إلى ا:و ينتفي به موضوع دعوى اخرى

التي ھي بمنزلة الأصل السببي، كدعوى الوارث انتقاله إلى ثالث أجنبيّ و منه إلیه؛ لعدم  -الأثر على الدعوى الاولى

الثانیة التي ھي تصل النوبة إلى الحكومة في الدعوى -دلیل اجتھاديّ يدلّ على أنّه لو لم يكن لأجنبيّ فھو للمدّعي

.المسبّبي، فتأمّل جیّداً كالأصل

.فالحقّ في الجواب عن الإشكال ما تقدّم بیانه

في فروع العلم بسابقة الید:الأمر الثامن

لا ريب في اعتبار الید و أماريّتھا فیما لو لم يعلم عنوانھا سابقاً، و أنّھا كانت مالكیّة أو لا، و أمّا لو لم تكن كذلك، فإن 

دية و غاصبة، أو يد إعارة أو إجارة أو يد وقف؛ لكونه متولّیاً علیه، ففیه مقامات ثلاثة من علم بأنّھا كانت سابقاً عا

:البحث

ما لو علم بأنّھا كانت سابقاً عادية، لكن احتمل ملكیّته للعین فعلًا، فالظاھر عدم الإشكال في أنّھا :المقام الأوّل

.تماد علیھا و إن ادّعى ذو الید ملكیّتھا فعلًالیست أمارة على الملكیّة؛ لعدم بناء العقلاء على الاع

لأنّه إمّا أن تقترن يده بدعوى :ما لو علم بأنّھا كانت سابقاً يد إعارة أو إجارة، فھو يتصوّر على وجوه:المقام الثاني

إمّا أن يدّعي :تقديرالملكیّة فعلًا، أو بفعل ما ھو ظاھر في الملكیّة من التصرّفات، أو لا تقترن بواحد منھما، و على أيّ 

فالكلام :أحد في مقابله ملكیّته من أجنبيّ أو مالكه السابق أو لیس في مقابله من يدّعي الملكیّة، و على أيّ تقدير

إمّا قبل رفع الأمر إلى الحاكم، و إمّا بعده، و أنّ وظیفة الحاكم ما ھي؟

رة، و لا يدّعي ذو الید ملكیّته أيضاً فعلًا، و لم يعمل فیھا ما ھو و ھو ما لو علم بأنّ يده مسبوقة بید عارية أو إجا:فالأوّل

ظاھر في الملكیّة من التصرّفات، فلا شكّ في أنّھا لیست أمارة على الملكیّة عند العقلاء، و لا في قصور الأدلّة 

.الشرعیّة عن شمولھا لمثل ھذا المورد؛ من غیر فرق بین وجود من يدّعي الملكیّة و عدمه

ما لو ادّعى ذو الید الملكیّة، أو صدر منه ما ھو ظاھر في الملكیّة من التصرّفات، مع وجود من يدّعي الملكیّة :لثانيو ا

.على الملكیّة و عدمھا وجھان -عند العرف و العقلاء -في مقابله، ففي اعتبار الید فیه و أماريّتھا

جارة، و ادّعى ھو ملكیّته فعلًا، أو تصرّف فیه بما ھو ظاھر في ما لو عُلم أنّ يده كانت سابقاً يد عارية أو إ:الثالث

الملكیّة، و لكن لیس في مقابله من يدّعیھا، فمقتضى عبائرھم ھو عدم اعتبار الید فیه؛ حیث إنّھم ذھبوا إلى عدم 

كورة، و بنائھم على العمل أماريّتھا مع العلم بعنوانھا سابقاً، و أنّھا كانت غیر مالكیّة؛ من دون تفصیلھم بین الصور المذ

.»١«باستصحاب حال الید سابقاً 



إنّ الید إنّما تكون أمارة على الملكیّة إذا جُھل حالھا :ما حاصله -المیرزا النائیني قدس سره -قال بعض الأعاظم

لإجارة أو الغصب، السابق و كونھا غیر معنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة، و مقتضى استصحاب حال الید تعنونھا بعنوان ا

أنّ الید أمارة على :فلا تكون كاشفة عن الملكیّة، و لا سبیل إلى دعوى حكومة الید على الاستصحاب بتوھّم

الملكیّة، فلا يبقى موضوع للاستصحاب، فإنّ الید إنّما تكون أمارة على الملكیّة لو جھل حالھا السابق، فمقابلھا أي 

.انتھى.»٢«نّھا إجارة أو إعارة، فالاستصحاب رافع لموضوعھا الید التي علم حالھا السابق، و أ

ما ذكره من أنّ اعتبار الید إنّما ھو فیما لم تُعلم حالتھا السابقة فمقابله ھي الید التي علم كونھا يد إجارة أو :أقول

.إعارة سابقاً، لا المعنونة بعنوان الإجارة أو الإعارة واقعاً، كما أفاده قدس سره

كان إن أراد أنّ الید إنّما تكون يد إعارة مع عدم تعنونھا بعنوان الإجارة أو الإعارة واقعاً و في نفس الأمر، و أنّ ما  و كیف

.وقع في صدر كلامه مسامحة في التعبیر، و حینئذٍ فیستصحب ذلك العنوان مع الاشتباه

.و نحوھا، و ھو كما ترىيد إجارة أنّ مرجع ذلك أنّ الید أمارة للملكیّة إذا كانت مالكیّة، لا:ففیه

و إن أراد أنّ الید إنّما تعتبر مع الجھل بحالھا، و أمّا مع العلم بحالھا؛ بأن عُلم أنّھا يد إجارة أو إعارة، فھي غیر معتبرة، و 

.أنّ المسامحة في ذيل عبارته، فالمانع عن حجّیتھا ھو العلم بالإجارة، لا واقعھا، كما ھو ظاھر كلامه

أنّه إن أراد أنّه لیس للعقلاء البناء على العمل بقاعدة الید أو عدم حجّیتھا في ھذه الصورة، و أنّ بناءھم علیھا :هففی

.إنّما ھو مع الجھل بحالھا، فلیس ذلك لأجل الاستصحاب، بل لقصور دلیل اعتبار الید عن الشمول لھذا المورد

.الملكیّة، لكن الاستصحاب في ھذه الصورة رادع عن بنائھم المذكور و إن أراد استقرار بنائھم على أماريّة الید على

، غیر صالح »١» «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً«:من أنّ مثل دلیل الاستصحاب و قوله تعالى:ما تقدّم:ففیه

.لا معنى للاستصحاب مع عدمهعند العقلاء مع وجود الید، ف -بل الظنّ أيضاً -للرادعیّة عن ذلك؛ لعدم الشكّ

مضافاً إلى أنّ الموضوع لعدم اعتبار الید إن كان ھو العلم بالإجارة و نحوھا، فلا ينقَّح ذلك الموضوع بالاستصحاب؛ لعدم 

.إفادته العلم، فلا ينقَّح به موضوعه، و لا يقوم مقامه

، و ذھب إلیه بعض الخاصّة »٢«ھو مذھب العامّة كما  -نعم لو فرض بناء العقلاء على الاستصحاب و أنّ اعتباره لذلك

، لا »٤«)ء فھو لهمن استولى على شي: (و أنّ الدلیل على اعتبار الید ھو قوله علیه السلام -»٣«من المتقدّمین 

الاستصحاب على الید وجه، لكنّ المبناءين المذكورين ممنوعان، فإنّ الدلیل على بناء العقلاء، فلما ذكره من تقدّم

اعتبار الاستصحاب ھو الأخبار، و الدلیل على أماريّة الید ھو بناء العقلاء، فالاستصحاب حجّة شرعیّة لا عقلائیّة، و 

.الأصل الشرعيّ لا يقوم مقام العلم الموضوعي في محیط العقلاء

فإمّا : بدّ من تقییدهفلا)ء فھو لهمن استولى على شي: (و احتمال أنّ الدلیل على اعتبار الید ھو قوله علیه السلام

أن يقیّد بعدم كونھا إجارة أو إعارة واقعاً، فھو احتمال بدويّ؛ لما عرفت من أنّه لا معنى محصَّل له؛ لرجوعه إلى أنّ الید 

.إنّما تعتبر إذا كانت مالكیّة

الید المقیّدة بعدم :؛ بأن يقالفإمّا أن يراد به تقیید الموضوع:و إن كانت مقیّدة بصورة عدم العلم بأنّھا عارية أو عادية

.العلم بأنّھا عارية أو عادية أمارة على الملكیّة، فیحتاج إلى قیام دلیل يدلّ على ذلك



و إمّا أن يراد أنّ العلم بالخلاف غاية للحكم بأماريّة الید على الملكیّة، كما يدلّ علیه حكم العقل بذلك؛ لأنّ حجیّته 

.لم بالخلاف و في موارد الشكّ، فھو لا يختصّ بالید، بل جمیع الأمارات كذلكالأمارات إنّما ھي مع عدم الع

ء أمارة على الملكیّة بنحو و ھو أنّھا لیست مقیدةً بھذا و لا ذاك، بل المراد أنّ الاستیلاء على شي:بقي احتمال ثالث

.الإطلاق، و ھو كما ترى

.قلاء، و الأخبار الواردة فیھا إمضاء لبنائھم، و لیست تأسیسیّةأنّ الدلیل على اعتبار الید ھو بناء الع:لكن تقدّم

ھو اعتبار الید في ھذه الصورة، و أنّھا أمارة على ملكیّة ذي الید مع دعواه الملكیّة؛ لبناء العقلاء على ذلك :و التحقیق

.إذا لم يعارضه مدّعٍ آخر لھا، و مجرّد سبقھا بالإجارة و الإعارة لا يضرّ بذلك

ن ھل ھو لأجل أنّه مدّعٍ بلا معارض، أو لأجل يده علیه المقترنة بدعوى الملكیّة؟و لك

.وجھان، أظھرھما الثاني

.فالحكم بملكیّته إنّما ھو لأجل استیلائه المقترن بدعوى الملكیّة، أو دعواه الملكیّة المقترنة بالاستیلاء علیه

دّعي ھو المالك الأوّل، فلا تظھر الثمرة بین الوجھین في عدم فإن كان الم:و تظھر الثمرة فیما لو ادّعاه شخص آخر

.اعتبار الید معه

فإن كان الحكم بالملكیّة لأجل أنّ ذا الید مدّعٍ بلا معارض، يلزم عدم اعتبار يده حینئذٍ للمعارضة، :و أمّا لو ادّعاه أجنبيّ

.منكر عند العرف و العقلاء و على الوجه الآخر فھي معتبرة، فالأجنبي حینئذٍ مدّعٍ و ذو الید

.لو ادّعى على ذي الید أجنبيّ ملكیّة ما في يده، مع دعوى ذي الید ملكیّته أيضاً، فالظاھر اعتبار يده:الرابع

.لو ادّعى مالك العین سابقاً ملكیّته ما في يد غیره فعلًا، فلا شكّ في عدم اعتبار يده حینئذٍ:الخامس

الحاكم، و يظھر حكم ما بعد رفعه إلیه ممّا تقدّم؛ لأنّ المدّعي لما في يد الغیر إن كان غیر  ھذا كلّه قبل رفع الأمر إلى

مالكه السابق فعلیه البیّنة؛ لأنّه مدّعٍ و ذو الید منكر، و إن كان ھو مالكھا السابق، فحیث إنّه لا اعتبار للید فیه حینئذٍ 

.ينتزع الحاكم العین من يده، و يعطیھا لمالكھا الأوّلفھو مدّعٍ و الآخر منكر، فمع عدم البیّنة للمدّعي 

:لو علم أنّ العین التي تحت يده وقف فھو على وجھین:المقام الثالث

ما لو علم ان ما تحت يده وقف و كونه متولّیاً علیه، و أنّ يده كانت يد تولیة، لكن احتمل عروض المسوِّغ لبیع :أحدھما

.الوقف، و أنّه اشتراه

ما لو لم يعلم أنّ يده كانت على الوقف، و علم بوقفیّتھا قبل يده و استیلائه علیھا، و احتمل عروض المسوّغ :اثانیھم

.لبیعه قبل استیلائه علیھا، و أنّه اشتراھا، و أنّ الاستیلاء علیھا بعد زوال وقفیّتھا بالبیع استیلاءً مالكیّاً ابتداءً

بل احتمل ذلك، فلا إشكال في اعتبار يده علیھا، مع دعواه الملكیّة أو تصرّفه فیھا بما و أمّا لو لم يعلم بوقفیّتھا سابقاً، 

.ھو ظاھر في الملكیّة



عدم اعتبارھا في ھذا القسم أيضاً، و لا أظنّ أن  -»١«المیرزا النائیني قدس سره  -لكن ظاھر كلام بعض الأعاظم

.يلتزم به، و لعلّ الاشتباه في التقرير

باعتبارھا في الثاني :التفصیل بینھما -في ملحقات العروة -عن السیّد قدس سره»٢«ان الأوّلان فقد نقل و أمّا الوجھ

.دون الأوّل

:في وجه اعتبارھا في الثاني -على ما في تقريرات درسه -و قال المیرزا النائیني

له، لا أثر له في مقابل الید، فإنّه لیس في إنّ العلم بوقفیّتھا قبل استیلاء ذي الید علیھا، كالعلم بملكیّتھا للغیر قب

.البین إلّا استصحاب بقاء الوقفیّة، و ھو كاستصحاب بقاء المال على ملكیّة الغیر محكوم بالید

.»٣«إنّ مقتضى استصحاب بقاء وقفیّتھا ذلك و ھو مقدّم على الید :و قال في وجه عدم اعتبارھا في الأوّل

من أنّ المرجع و المحكّم في الأمارات العقلائیّة ھو بناء العقلاء لا الاصول و القواعد :سابقاً و التحقیق ھنا ما أشرنا إلیه

.الشرعیّة، فلا بدّ من ملاحظة بنائھم على اعتبارھا في كلا الوجھین أوّلًا

في جمیع الملل ھو معمول به و واقع لا يختصّ الوقف بشريعة الإسلام، بل لا يختصّ بسائر الشرائع أيضاً، بل:فنقول

نعم يحتمل جعله ابتداءً في .التي لا يلتزمون بدين و بشريعة، فھو كالبیع و الإجارة و نحوھما واقع بین جمیع الطوائف

إمّا معدوم عند :شريعة من الشرائع، ثمّ تعارف بین جمیع الناس و الطوائف، فالوقف أمر عقلائي و المسوِّغ لبیعه

عندھم، و الثابت منه في شرع الإسلام أيضاً في غاية القلّة و الندرة، فإنّ كثیراً من العقلاء، و لا مسوِّغ لبیعه 

.المسوّغات التي ذكرھا محلّ إشكال و منع

و إمّا نادر و قلیل جدّاً على فرض ثبوته عندھم، فلو تصرّف أحد في المال المسبوق بالوقفیّة تصرّفاً مالكیّاً يعترض علیه 

.العقلاء

ع ثبوت أصل وقفیّة مال سابقاً فالید علیه غیر معتبرة عند العقلاء؛ سواء قلنا بعدم ثبوت المسوِّغ لبیعه م:و بالجملة

عندھم، أم قلنا بثبوته لديھم نادراً بحیث يلحق بالمعدوم؛ لأنّ اعتبار الید إنّما ھو لحصول الظنّ النوعي و الوثوق 

ة في الصورتین أقوى من الظنّ بالملكیّة، و قد عرفت أنّ الغالب في الوقف بالملكیّة، و إمّا لأجل الغلبة، و الظنُّ بالوقفیّ

.البقاء على الوقفیّة عند العقلاء؛ لندرة مسوّغات بیع الوقف على فرض ثبوتھا عندھم

و  فالأقوى عدم اعتبار الید في كلتا الصورتین، و ھو مختار المیرزا النائیني قدس سره و إن لا يخلو بیانه عن الاختلال

أنّ الید إنّما ھي أمارة على الملكیّة في المال الذي قابل للنقل و :الإشكال؛ حیث إنّه يظھر من صدر كلامه قدس سره

.الانتقال طبعاً واقعاً و في نفس الأمر، و ھو موضوع أماريّة الید على الملكیّة

أنّ الید أمارة على أنّ :فإنّه ذكر في الأثناءثمّ ذكر في أثناء كلامه ما يحتمل ذلك و غیره؛ ممّا ھو ظاھر ذيل كلامه، 

المال قد انتقل من مالكه الأوّل بأحد أسباب النقل و الانتقال على سبیل الإجمال، و ذلك بعد الفراغ عن أنّ المال قابل 

واقعاً، و للنقل و الانتقال، و الوقف لیس كذلك، فإنّه يحتمل أن يريد قدس سره من قبوله للنقل و الانتقال ھو قبوله 

طروّ ما يسوِّغ بیع الوقف يقتضي سقوط الید أنّ استصحاب عدم:يحتمل أن يريد إحراز ذلك بالأُصول و القواعد، و ذكر

.عن الاعتبار



أنّ المعتبر في قاعدة الید إحراز كون الملك قابلًا للنقل و الانتقال؛ حیث أورد على نفسه :و يظھر من ذيل كلامه

.»١«مة في عبد يريد شراءه، مع أنّه ورد ما يدلّ على عدم سماع دعوى الحرّيّة بالنقض باحتمال الحر

بالفرق بینه و بین ما نحن فیه؛ للعلم بوقفیّة المال قبل استیلاء ذي الید علیه، بخلاف العبد، فإنّه لم تعلم :و أجاب عنه

و لكنّه فیما لم يستولِ علیه ذو الید، و أمّا معه  حرّيّته قبل استیلاء ذي الید علیه، نعم الأصل في الإنسان ھو الحرّيّة،

.انتھى حاصله.»٢«فلا يجري ھذا الأصل 

يلزم عدم اعتبار  -من أنّ موضوع قاعدة الید ھو قبول المال للنقل و الانتقال واقعاً -إن أراد ما ھو ظاھر صدر كلامه:أقول

بھة مصداقیّة لقاعدة الید، لا يصحّ الاستناد إلیھا فیھا، و لا الید في الموارد المشتبھة و المشكوكة له واقعاً؛ لأنّھا ش

.أظنّ أن يلتزم ھو قدس سره به

.من أنّ المعتبر إحراز قابلیّته للنقل و الانتقال بالقواعد و الاصول لا واقعاً:و إن أراد ما ھو ظاھر ذيل كلامه

لاستصحاب لا يعارِض بناءَ العقلاء على اعتبار الید، و لا يصلح من أنّ ا:ما تقدّم سابقاً في المقام الثاني:يرد علیه

للرادعیّة عنه؛ إذ لیس الموضوع لقاعدة الید إلّا الشكّ في الملكیّة، لا الملك القابل للانتقال أو إحراز ذلك، و لا مجال 

.ھنا للاستصحاب أصلًا

الید أو عدمه في أمثال ذلك، و الحقّ الاعتماد على ھو ما عرفت من أنّه لا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء على:فالحقّ

.عدم ثبوت بنائھم على الاعتماد علیھا في أمثال ذلك

روايتان تدلّان على عدم قبول دعوى الحرّيّة من عبد أو جارية وقعا في معرض  -في أوائل ھذا البحث -ثمّ إنّه قد تقدّم

ما، و لكنّه غیر مرتبط بالمقام؛ لعدم العلم بالحرّيّة سابقاً، بل و لا الشكّ البیع و الشراء، إلّا أن يقیما البیّنة على مدّعاھ

ھو المملوك من عبد أو جارية وقعا في معرض البیع فادّعیا الحرّيّة، و ھو غیر ما لو شكّ :فیھا، بل موضوع الحكم فیھما

.في المملوكیّة ابتداء؛ لیكون موضوعُ ذلك الحكم الشكّ في ذلك، فتأمّل جیّداً

الشھادة على الملكیّة اعتماداً على الید:الأمر التاسع

ھل تجوز الشھادة على الملكیّة اعتماداً على الید، أو لا، و ھكذا في موارد مؤدّى الأمارات و الاصول؟

.»٢«و إن ناقش فیه صاحب الجواھر »١«ھو الجواز :فالمنقول عن المشھور بین القدماء

.»٣«عدم الجواز :ينو عن المشھور بین المتأخّر

:و لا بدّ أوّلًا من نقل الروايات الواردة في باب الشھادة، ثمّ استظھار الجواز أو عدمه منھا، و ھي على فرقتین

في جواز الشھادة كالشمس في  -الذي لا يحتمل الخلاف -ما تدلّ على اعتبار العلم الوجداني الجازم:الفرقة الاولى

عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد :ما رواه الكلیني قدس سرهتجوز بدون ذلك، مثلرائعة النھار، و أنّھا لا 

الجبار، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن، عن عليّ بن غیاث، 

.»١«)كفّكلا تشھدنّ بشھادة حتّى تعرفھا كما تعرف : (عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال

.و ھي ضعیفة السند، و لا جابر لھا؛ لما عرفت من نقل الشھرة بین القدماء على خلافھا



ھل (قال :-و قد سئل عن الشھادة -و مثل مرسلة المحقّق في الشرائع عن النبي صلى االله علیه و آله و سلم قال

.»٢«)ترى الشمس؟ على مثلھا فاشھد أو دعْ

، و لا يصحّ الاعتماد علیھا لإرسالھا و لو عن المحقّق قدس سره، »٣» «ھل«بدون كلمة و نقلھا في عوالي اللآلي 

و عن النبي :بأنّه قال النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم، أمكن الاعتماد علیھا، لكنّه نقلھا بقوله:نعم لو كان قد عبّر

.صلى االله علیه و آله و سلم

تراط العلم بدون اعتبار عدم احتمال الخلاف و نحوه، مثل ما رواه الكلیني قدس سره فتدلّ على اش:و أمّا الفرقة الثانیة

الظاھر أنّه  -:كتب إلیه جعفر بن عیسى:عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، قال

جاءني جیران لنا بكتاب جعلت فداك  -راجع إلى الرضا علیه السلام»إلیه«الحسین بن سعید الیقطیني و الضمیر في 

الشھادة، و قد دعوني إلیھا، زعموا أنّھم أشھدوني على ما فیه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفت، و لست أذكر

فأشھد لھم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب، و لست أذكر الشھادة، أو لا تجب الشھادة عليّ حتّى أذكرھا، كان 

اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن؟

.»١«)لا تشھد: (فكتب

قال : (و مثل ما رواه عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال

.»٢«)لا تشھد بشھادة لا تذكرھا، فإنّه من شاء كتب كتاباً، و نقش خاتماً:رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم

لا تشھد حتّى تعلم أنّك قد اشھدت؛ قال اللَّه : (أنّه علیه السلام قال:، و فیھا»٣» «لإسلامدعائم ا«و مثل رواية 

في جواب السائل عن جیرانه الذين زعموا أنّھم أشھدوه، و لعلّ نظر »٤«)»إِلّا مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَ ھُمْ يَعْلَمون«:تعالى

إلى ھذه الرواية، و إلّا فالآية أجنبیّة عن المقام؛ لأنّ المراد منھا  -ةفي الاستدلال بھذه الآي -»دعائم الإسلام«صاحب 

.الشھادة في الامور الاعتقاديّة، و الرواية غیر معتبرة أيضاً

.، و ھي أيضاً ضعیفة»٥«)لا تشھد بما لا تعلم: (قال:و مثل رواية زرارة

محمّد الحسن بن عليّ علیھما السلام في رجل أراد  و مثل رواية الفقیه عن محمّد بن الحسن الصفّار، رفعه إلى أبي

أنّھا :أن يشھد على امرأة لیس لھا بمَحْرم، ھل يجوز أن يشھد علیھا من وراء الستر، و يسمع كلامھا، إذا شھد عدلان

فلانة بنت فلان التي تشھدك، و ھذا كلامھا، أو لا تجوز الشھادة علیھا حتّى تبرز و يبیّنھا بعینھا؟

).تتنقّب و تظھر للشھود إن شاء اللَّه: (لیه السلامفوقّع ع

.»١«)ھذا التوقیع عندي بخطّه: (و قال في الفقیه

لا بأس بالشھادة : (و في قبالھا ما رواه في الفقیه أيضاً عن عليّ بن يقطین، عن أبي الحسن الأوّل علیه السلام قال

و يحضر من عرفھا، و لا يجوز عندھم أن يشھد الشھود على على إقرار المرأة و لیست بمسفرة، إذا عُرفت بعینھا، أ

، و ھي حاكمة على الاولى، و قرينة على أنّ الاولى صدرت تقیّة؛ لموافقتھا »٢«)إقرارھا دون أن تُسفر، فینظر إلیھا

.للعامّة، خصوصاً مع كونھا مكاتبة

اعتبار الجزم و القطع؛ بحیث لا يحتمل الخلاف، و ھذه الروايات كما ترى تدلّ على اعتبار العلم في الشھادة من دون 

.كالشمس في رائعة النھار



أنّ الفرقة الاولى من الروايات تدلّ على اعتبار العلم القطعي الجازم في موضوع الشھادة، لكنّھا :إذا عرفت ذلك فاعلم

أنّ الموضوع لجواز الشھادة لا تصلح للاعتماد علیھا؛ لضعفھا بحسب السند و عدم الجابر له، لكن على فرض تسلیم 

ھو ذلك لھذه الروايات، ھل تقوم الأمارات و الاصول مقامه في جواز الشھادة بمؤدّاھا أو لا؟

:فیه قولان

ذھب بعض الأعاظم إلى الأوّل؛ لأنّ المأخوذ في موضوع الشھادة في الروايات و إن كان ھو العلم الوجداني الجازم، 

يلھا منزلة العلم بتنزيل المؤدّى، أو تنزيل الشكّ منزلة الیقین، أو بتتمیم الكشف، و حینئذٍ لكن مقتضى أدلّة الأمارات تنز

.»١«مقامه فتقوم

مثل خبر الواحد و الید و  -أنّ الدلیل على اعتبار جُلّ الأمارات، بل كلّھا:و فیه ما لا يخفى؛ لما عرفت و تقدّم غیر مرّة

.ءھو بناء العقلا -أصالة الصحّة و نحوھا

فلیس مدلوله حجّیّة  -، و نحو ذلك»٣«)ضع أمر أخیك على أحسنه(، و مثل »٢«)العمري ثقتي(مثل  -و أمّا الأخبار

.خبر الواحد و أصالة الصحّة كما عرفت، و توضیح الكلام في ذلك في محلّه

ر الید، بل ھو إمضاء لبناء لیس المراد الحكم باعتبا»٤«)ء فھو لهمن استولى على شي: (و كذلك قوله علیه السلام

.العقلاء على العمل بھا

و أمّا اعتبار التعدّد في البیّنة على الموضوعات أو الشھادة في باب القضاء، فھو تحديد و تضییق لدائرة الأمر العقلائي، 

بوق عندھم لا أنّه تأسیس لحكم جديد، و حینئذٍ فلا بدّ من ملاحظة بنائھم في العمل بالأمارات و أنّه ھل ھو مس

بتنزيلھا منزلة العلم أوّلًا، و بنائھم على أنّھا علم تعبّداً، ثمّ العمل بھا، أو أنّه لیس كذلك؟

.لا شكّ في أنّه لیس لھذا التنزيل عندھم عین و لا أثر، بل الثابت ھو مجرّد البناء على العمل بھا

و الاصول مقامه، و لا تجوز الشھادة على الأمارات فبناء على اعتبار العلم الجازم في موضوع جواز الشھادة لا تقوم

أنّ الأخبار الدالّة على اعتبار العلم القطعي الجازم غیر :علیھا، لكن عرفت -مثل الید و نحوھا -الملكیّة بقیام الأمارة

.معتبرة بحسب السند

جواز الشھادة، فبناء علیھا ھل تقوم الدالّة على اعتبار العلم بنحو الإطلاق في موضوع :و أمّا الفرقة الثانیة منھا

الأمارات مقامه أو لا؟

من تنزيل الأمارات  -الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره -وجھان، أوجھھما الأوّل، لا لما ذكره بعض المحقّقین

ھو الحجّة  -تالواردة في الأحكام بل الموضوعا -من أنّ المراد من العلم في الأخبار:، بل لما ذكرنا»١«منزلة العلم 

، و أنّ »٢«)العلماء ورثة الأنبیاء: (المعتبرة، كما يظھر ذلك بالتتبّع في موارد استعمالاته، مثل قولھم علیھم السلام

، فإنّ المراد من العلم فیھا ھو الحجّة؛ إذ من المعلوم »٣«)من أفتى بغیر علم: (العلم ثلاثة، و قولھم علیھم السلام

لعلم الضروري؛ لأنّ المستند في الفقه اما ظاھر الكتاب، أو السنّة، و كلاھما لا يفیدان العلم انّه لیس المراد منه ا

.القطعي



لا ينقض الیقین بالشكّ، و لكن ينقضه يقین : (و كذا في الموضوعات مثل قوله علیه السلام في أخبار الاستصحاب

رة الثوب المسبوق بالنجاسة، و لا يعدّ نقضاً للیقین ، و لذا لا إشكال في اعتبار البیّنة لو قامت على طھا»٤«)آخر

:بالشكّ و كذلك في خبر الجبن

.»١«)كلّ ما كان فیه حلال و حرام فھو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعینه(

.»٢«)ء الشاھدان على خلافهالأشیاء كلّھا على ھذا حتّى يجي: (و في روايته الاخرى

، و أنّه يعتبر العلم بعدم كونھا من المیتة، و من المعلوم عدم اعتبار »٣«المصلّي  و كذلك الأخبار الواردة في لباس

.العلم الوجداني في ثبوت التذكیة، و لذا يكفي فیھا سوق المسلمین و يد المسلم

في لا يخفى على المتتبّع أن العلم المأخوذ في موضوعات الأحكام في الأخبار و غیرھا، و كذلك المأخوذ :و بالجملة

نفس الأحكام، لا يراد منه العلم القطعي الجازم، بل معنىً أعمّ؛ يعمّ الأمارات المعتبرة، عكس ما ذكره المحقّق 

من قیام الأمارات مقامه في تلك الموارد، فالمدّعى ھو أنّ المراد من العلم فیھا ھو الحجّة، و لذا ورد في :المذكور

لملكیّة بمجرّد الید و الاستیلاء، و كذلك في جواز الشھادة على مؤدّى جواز الشھادة على ا:رواية حفص المتقدّمة

ء نقلھا؛ كیف و لو اعتبر العلم الوجداني في جواز الشھادة، و لم يكفِ قیام الأمارات على الاستصحاب، كما سیجي

زم بملكیّة شخص لما في طبقھا، لانسدّ باب الشھادة، و اختلّ أمر القضاء، فإنّه قلّما يتفق حصول العلم القطعي الجا

.يده واقعاً

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن :و يدلّ على ما ذكرناه

:النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال

اتمي، و لا أذكر من الباقي لا قلیلًا و الرجل يُشھدني على شھادة فأعرف خطّي و خ:قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام

لا كثیراً؟

.»١«)إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشھد له: (فقال:قال

.و ھي معمول بھا، إلّا الجملة الأخیرة منھا

 يسألني الرجل يكون:قلت له:و كذلك الأخبار الواردة في جواز الشھادة بالاستصحاب، مثل رواية معاوية بن وھب، قال

في داره، ثمّ يغیب ثلاثین سنة، و يدع فیھا عیاله، ثم يأتینا ھلاكه، و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و نحن لا ندري 

ما احدث له من الولد إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شیئاً، و لا حدث له ولد، و لا تقسّم ھذه الدار على ورثته الذين 

أنّ ھذه الدار دار فلان بن فلان، مات و تركھا میراثاً بین فلان و فلان، أ فنشھد :عدل ترك في الدار، حتى يشھد شاھدا

على ھذا؟

.»٢«، الخبر )نعم: (قال

لا : (مضافاً إلى أنّ جواز الشھادة أيضاً من الآثار الشرعیّة للیقین السابق، فعلى القول بأنّ المرادَ من قوله علیه السلام

ترتیب آثار الیقین السابق، فمن آثاره ھو جواز الشھادة على طبقه و إن لم نقل بأنّ مفاده  إلى آخره، وجوب...)ينقض 

.الحكم بإطالة عمر الیقین، كما زعمناه سابقاً



.ھذا تمام الكلام في قاعدة الید

المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز و الفراغ

إنّما الإشكال في وجه تقدّمھما، و أنّه لأجل حكومتھما علیه، أو لزوم و لا إشكال في تقدّمھما على الاستصحاب، و 

لغويّتھما لو لا تقدّمھما علیه، و حیث إنّ البحث عن القاعدتین من المباحث المھمّة، لا بأس بصرف عنان الكلام في 

ما، و بیان الأخبار الواردة تفصیل الامور المبحوث عنھا فیھما، و قبل الشروع في ذلك لا بدّ من بیان ما ھو المدرك لھ

:فیھما، فنقول و به نستعین

حول الأخبار التي تستفاد منھا القاعدة الكلّیّة

روى الشیخ قدس سره بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان عن ابن بكیر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي 

.»١«)فأمضه كما ھو كلّما شككت فیه ممّا قد مضى: (جعفر علیه السلام، قال

لا إشكال في عمومھا للصلاة و غیرھا من المركّبات المستقلّة و عدم اختصاصھا بالصلاة، بل الظاھر شمولھا لأجزاء 

الصلاة و غیرھا من الأعمال الغیر المستقلّة أيضاً؛ لصدق مدخول كلٍّ علیھا، فھذه صحیحة سنداً، و واضحة دلالة، و 

.عامّة لجمیع الأفعال المستقلّة و غیرھا

و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عیسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن 

رجل يشكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟:زرارة قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام

).يمضي: (قال

رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟:قلت

).يمضي: (قال علیه السلام

رجل شكّ في التكبیر و قد قرأ؟:قلت

).يمضي: (قال

شكّ في القراءة و قد ركع؟:قلت

).يمضي: (قال

شكّ في الركوع و قد سجد؟:قلت

).يمضي على صلاته: (قال

فشكّك : (، و في نسخة الوافي»١«)ءء ثمّ دخلت في غیره فشككت لیس بشييا زرارة إذا خرجت من شي: (ثمّ قال

.»فشككت«بدل »٢«)ءلیس بشي



و غیرھا، و ذكر الموارد المسؤول و ھذه الرواية مع صحّة سندھا تشمل جمیع الأفعال المركّبة و غیرھا، المستقلّة

عنھا لا يصلح قرينة لاختصاص الذيل بأجزاء الصلاة، خصوصاً مع وقوع السؤال عن جمیع أجزاء الصلاة، و لھذا اتّفقوا على 

اللّتین ھما العمدة في دلیل  -، مع أنّ السؤال في مورد روايتي زرارة»١«ب بالوضوء عدم اختصاص الاستصحا

.ھو خصوص الوضوء -الاستصحاب

قال أبو :و بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن عبد اللَّه بن المغیرة، عن إسماعیل بن جابر، قال

ء فلیمضِ، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فلیمضِ، كلّ شيإن شكّ في الركوع بعد ما سجد : (جعفر علیه السلام

).شَكّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل في غیره فلیمضِ علیه

، مع ظھور أنّھا رواية »٣«عن أبي عبد االله  -مثل أبواب السجود -، و في مواضع اخر منه»٢«ھكذا نقلھا في الوسائل 

.أنّه الصحیح دون الأوّل، و الأمر سھل، و الظاھر »٤«واحدة، و نقلھا في الوافي كذلك 

.و ھذه الرواية أيضاً عامّة شاملة للأعمال المستقلّة و غیرھا

و عن المفید عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن أحمد بن 

إذا : (يعفور، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قالمحمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن أبي 

)ء لم تجُزهء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيدخلت في غیره، فلیس شكّك بشيء من الوضوء و قدشككت في شي

»١«.

م و ھذه الرواية تشمل بإطلاقھا جمیع الأعمال المركّبة المستقلّة و غیرھا، و تدلّ على حصر اعتبار الشكّ فیما إذا ل

.تجُز محلّ المشكوك

الرجل يشكّ بعد ما :قلت له:و بإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكیر بن أعین قال

يتوضّأ؟

.»٢«)ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (قال

بمناسبة الحكم و الموضوع  -ومو يستفاد منھا أنّ تمام الموضوع للحكم بعدم اعتبار الشكّ ھو الأذكريّة، و من المعل

عدم الخصوصیّة للوضوء في ذلك؛ أي الأذكريّة، كما لا دخْل للتعبّديّة فیھا عرفاً، بل يفھم منھا عرفاً أنّ أجزاء كلّ  -عرفاً

.مركّب كذلك

.علیھا فھذه الرواية أيضاً ممّا يستفاد منھا القاعدة الكلّیّة في جمیع المركّبات و أجزائھا لو ترتّب أثر شرعيّ

:و نظیر ھذه الرواية ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد االله علیه السلام أنّه قال

إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى؛ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً، و كان يقینه حین انصرف أنّه كان قد أتمّ، لم يعد الصلاة، و (

.»٣«)الحقّ منه بعد ذلككان حین انصرف أقرب إلى 

إلى ...)حین انصرف : (ذيلھايمكن تطبیقھا على قاعدة الیقین، مع قطع النظر عن ذيلھا، لكن قوله علیه السلام في

.آخره، يدفع ھذا الاحتمال؛ لأنّه يستفاد منھا أنّ المناط ھو الأقربیّة، فلا تحتمل إلّا قاعدة الفراغ و التجاوز



إنّك إن شككت أن لم تؤذّن و قد أقمت فامضِ، و : (قال الصادق علیه السلام:»الھداية«في  و قال الصدوق قدس سره

إن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامضِ، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامضِ، و إن شككت في الركوع بعد 

)تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستیقن ء شككت فیه و قد دخلت في حالة اخرى فامضِ، و لاما سجدت فامضِ، و كلّ شي

»١«.

.و ھذه و إن احتمل أنّھا ھي رواية زرارة، لكنّه لا يمنع عن التمسّك بالكلّیّة المذكورة في ذيل ھذه الرواية

.انتھى.»٢«ء و أنت في حال اخرى فامضِ، و لا تلتفت إلى الشكّ و متى شككت في شي:»المقنع«و قال في 

متى استیقنتَ : (ذا الحكم من روايتي الفضیل و زرارة عن أبي جعفر علیه السلام في حديث قالو لا يبعد استفادة ھ

أو شككتَ في وقت فريضة أنّك لم تُصلّھا، أو في وقت فوتھا أنّك لم تُصلّھا، صلّیتھا، و إن شككتَ بعد ما خرج وقت 

)یقنت فعلیك أن تصلّیھا في أيّ حالة كنتالفوت، و قد دخل حائل، فلا إعادة علیك من شكّ حتّى تستیقن، فإن است

»٣«.

:يعني وقت الفضیلة بقرينة الذيل، و قوله علیه السلام)في وقت فوتھا: (قوله علیه السلام

أمر بإتیانھا، فیمكن أن يستفاد منھا أنّ السرّ و النكتة في عدم الاعتناء بالشكّ ھو وجود الحائل، و حینئذٍ )صلّیتَھا(

.د الوقت لیست قاعدة اخرى برأسھا سوى قاعدة الفراغ و التجاوزفقاعدة الشكّ بع

ء أو أجزائه بعد التجاوز عن محلّه بنحو الكلّیّة، لو عدم اعتبار الشكّ في الشي:أنّه يستفاد من ھذه الأخبار:و الحاصل

.ء من ھذه الكلّیّةخروج شي إلّا أن يدلّ دلیل خاصّ على -سواء كان في العبادات أم المعاملات -ترتّب علیه أثر شرعيّ

:إذا عرفت ذلك فھنا جھات من البحث

ھل الكبرى المجعولة في القاعدتین واحدة أو متعددة؟:الجھة الاولى

اختلفوا في أنّ الكبرى المجعولة في قاعدتي الفراغ و التجاوز واحدة، و أنّ الاختلاف إنّما ھو في المصاديق، أو متعدّدة 

.»١«د بملاكین أو ملاك واح

من جھة عدم الجامع، و لزوم اجتماع المتنافیین، أو :و لا إشكال في إمكان اتّحادھما في مقام الثبوت، و عدم امتناعه

التامّة؛ »كان«اللحاظین من الكلّیّة و الجزئیّة، أو من جھة أنّ مورد قاعدة التجاوز ھو الشكّ في وجود الجزء بنحو مفاد 

.»٢«٠و من جھات اخرى ذكرھا المیرزا النائیني و المحقّق الاصفھاني بخلاف مورد قاعدة الفراغ، أ

.الإشكال في إمكان اتّحادھما من جھة عدم الجامع بینھما ضعیفٌ جدّاً:و بالجملة

فإنّه إنّما يلزم لو اخذ جمیع الخصوصیّات الشخصیّة للأفراد في موضوع الحكم فیھما، كالجزء بما أنّه جزء، و :أمّا أوّلًا

ء، فكلّما صدق علیه ء بما أنّه شيالكلّ بما أنّه كلّ و غیر ذلك، و لیس كذلك، بل الموضوع في القاعدة ھو الشي

.محكوم بھذا الحكمء فھوعنوان الشي

 فلأنّ اجتماع اللحاظین و نحوه إنّما يلزم لو كان الحكم المجعول فیھما ببیان و إطلاق واحد، و أمّا لو جُعل:و أمّا ثانیاً

الحكم فیھما بإطلاقات متعدّدة فلا يلزم ھذا المحذور في مقام الثبوت؛ بأن تكفّلت بعضھا جعل قاعدة الفراغ، و بعضھا 



الآخر قاعدة التجاوز، و إن يلزم منه تعدّدھما في مقام الثبوت، لكن المقصود عدم توجّه ھذه الإشكالات و الوجوه التي 

.ام الثبوتذكروھا لبیان عدم إمكان وحدتھما في مق

كما يستفاد من كلام الشیخ الأعظم قدس سره  -و ھو أنّ أصالة الصحّة:ھذا، و ھنا إشكال على القول بتعدّدھما

ء و فساده، أو عبارة عن جعل الشارع أمارة أو قاعدة أو أصلًا تعبّديّاً على الصحّة فیما لو شكّ في صحّة الشي -»١«

:فیما لو شكّ بعد الفراغ من العمل

أنّه ھل أتى بالمأمور به جامعاً للشرائط و الأجزاء أو لا؟ و على أيّ تقدير لا معنى لجعل الحكم بالصحّة أو الأمارة  في

:علیھا؛ لوجھین

أنّ الصحّة و الفساد أمران انتزاعیّان، منتزعان عقلًا من موافقة المأتيّ به للمأمور به و عدمھا، و على أي :الوجه الأوّل

لا تنالھا يد الجعل و الوضع، و لا يعقل جعل الصحّة في المقام؛ لأنّه إمّا أن يبقى الجزء و الشرط على حال فھما ممّا 

.جزئیّته و شرطیّته، فجعل الصحّة أو وجوب البناء علیھا بدون التصرّف في جزئیّة الجزء و شرطیّة الشرط، مستحیل

ھما بإسقاطھما عن الجزئیّة و الشرطیّة في صورة فقد الجزء أو و إمّا أن لا يبقیا على الجزئیّة و الشرطیّة بالتصرّف فی

.الشرط، و حینئذٍ ينتزع الصحّة من المأتيّ به الفاقد للجزء أو الشرط، من دون افتقار إلى جعل الصحّة بعد ذلك

كّ في الصحّة و قاعدة التجاوز؛ لأنّ الشأنّه يلزم لغويّة جعل قاعدة الفراغ و أصالة الصحّة بعد جعل:الوجه الثاني

الفساد في كلّ مركّب، مسبّب عن الشكّ في أنّه ھل أتى بالجزء أو الشرط أو القاطع و المانع أو لا؟ و حینئذٍ تجري 

قاعدة التجاوز، و مقتضاھا الصحّة، ففي جمیع موارد قاعدة الفراغ و الصحّة تجري قاعدة التجاوز، و مقتضاھا الصحّة في 

قاعدتي الفراغ و الصحّة، فجعلھما لغوٌ لا يترتّب علیھما أثر، فلا يحتاج إلیھما لانتزاع صحّة مرتبة متقدّمة على مرتبة 

.الصلاة من جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء و الشرائط؛ لأنّ الأصل السببي رافع للشكّ المسبّبي

ما لو شكّ في صحّة الصلاة بعدھا، إنّ بین موارد القاعدتین عموماً من وجه لتصادقھما و انطباقھما فی:إلّا أن يقال

.الناشئ عن الشكّ في الإتیان بالجزء مثلًا

فیما لو شكّ في أثناء الصلاة في الإتیان بجزء من أجزائھا و عدمه، بعد :و افتراق قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ

.التجاوز عن محلّه، و لمّا يفرغ من الصلاة

:اوز في موردينو افتراق قاعدة الفراغ عن قاعدة التج

و فسادھا؛ من جھة احتمال الإخلال بشرط أو وصف أو إيجاد مانع بعد  -مثلًا -ما لو شكّ في صحّة الصلاة:أحدھما

.الصلاة، فإنّه تجري فیه قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز؛ لاختصاصھا بالأجزاء

ه، كالسلام مع كونه جالساً بعد الصلاة، فإنّه تجري فیما لو شكّ في الجزء الأخیر للمركّب، مع عدم تقوّمه ب:و ثانیھما

.فیه قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة، دون قاعدة التجاوز

:ھذا، و لكنه فاسد

كأداء  -فلا وجه لعدم جريان قاعدة التجاوز في الشرائط و الأوصاف و الموانع، فإنّ الشرط و الوصف:أمّا المورد الأوّل

عتبرين في الصلاة، ممّا لھما محلّ مقرّر من طرف الشارع في الصلاة، فمع التجاوز عن ذلك الم -الحروف من مخارجھا



و القاطع، فلو إلى آخره، و كذلك المانع...)ء و شككت فیه إذا خرجت من شي: (المحلّ يصدق قوله علیه السلام

.بعد الحمد تشمله الرواية»آمین«شكّ في قول 

أخبار قاعدة التجاوز لفظ يشمل ذلك، فلا ريب في استفادة ذلك من سیاقھا عرفاً، و و على فرض تسلیم أنّه لیس في 

.لأنّه من المعلوم عدم الخصوصیّة للأجزاء في ذلك الحكم عرفاً

كالسلام بالنسبة إلى الصلاة؛ لصدق الصلاة  -ففیه أنّ الجزء الأخیر للمركّب و إن لم يكن مقوِّماً له:و أمّا المورد الثاني

لكن لا ريب في أنّه ما لم يأتِ به المصلّي و ھو جالس مستقبل القبلة، يصدق أنّه  -ه، غاية الأمر أنّھا صلاة ناقصةبدون

مشتغل بھا، و لم يفرغ بعدُ عنھا عقلًا و عرفاً، فلو شكّ في تلك الحال في الإتیان به و عدمه، فھو شبھة مصداقیّة 

.ة التجاوز فیهلقاعدة الفراغ، فلا تجري، كما لا تجري قاعد

إنّه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغیر، دون قاعدة الفراغ، و مقتضى ذلك :و قد يقال في وجه تعدّد القاعدتین

في مراعاة صفة الجزء الأخیر، أو في  -أي السلام -ھو تعدّدھما، فلو شكّ المصلّي بعد الإتیان بالجزء الأخیر من الصلاة

كالستر، و ھو جالس بھیئة المصلّي، تجري فیه قاعدة الفراغ،  -أي مجموعھا -جزاء الصلاةما ھو من شرائط جمیع أ

.دون قاعدة التجاوز؛ لعدم الدخول في الغیر المعتبر فیھا

.ء إن شاء اللَّه تعالىأنّ التحقیق عدم اعتبار الدخول في الغیر في قاعدة التجاوز أيضاً، كما سیجي:و فیه أوّلًا

إذا خرجت من : (لى فرض تسلیم اعتبار ذلك فیھا فھو لما في رواية زرارة و نحوھا من قوله علیه السلامع:و ثانیاً

فإذا : (، و ھذا النحو من التعبیر واقع في أخبار قاعدة الفراغ بنحو آكد، كرواية زرارة، و فیھا)ء و دخلت في غیرهشي

سمّى اللَّه صلاة أو في غیرھا، فشككت في بعض ماقمت من الوضوء و فرغت منه، و قد صرت في حال اخرى في ال

.»١«)ء علیكممّا أوجب اللَّه علیك وضوءه، لا شي

ء من الوضوء و قد دخلت في غیره، إذا شككت في شي: (و رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

غیر في قاعدة التجاوز، دلّ على اعتباره في قاعدة ، فلو دلّ ذلك على اعتبار الدخول في ال»٢«)ءفلیس شكّك بشي

.الفراغ أيضاً، فلا فرق بینھما في ذلك

إنّ قاعدة الفراغ قاعدة سیّالة سارية في جمیع الأبواب :و قال الفقیه الھمداني قدس سره في وجه تعدّد القاعدتین

عدة التجاوز، فإنّھا إمّا تختصّ بالصلاة، أو تعمّ من العبادات و العقود و الإيقاعات حتّى في الحدود و القضاء، بخلاف قا

.»٣«الغسل و التیمّم أيضاً لو لم يُلحقا بالوضوء 

أنّ ذلك مجرّد دعوى تحتاج إلى الدلیل علیه، فإنّ العمومات و الإطلاقات في الروايات المتقدّمة لقاعدة التجاوز :و فیه

الخلاف و الخروج منھا، يخصِّص تلك العمومات أو يقیّد تلك تشمل جمیع المركّبات، إلّا أن يقوم دلیل خاصّ على 

في باب »الجواھر«المطلقات، و لیس لنا دلیل خاصّ لفظيّ، و لا لبّيّ كالإجماع فیما سوى الوضوء، و لذا قال في 

قاعدة  و ربّما احتمل اختصاص مورد ھذه الأخبار بالصلاة؛ لاقتضاء سیاقھا ذلك، و ھو ضعیف جدّاً، بل ھي:الوضوء

سارية محكّمة في الصلاة و غیرھا من الحجّ و العمرة و غیرھما، نعم ھي مخصَّصة بالوضوء؛ لخروجه منھا؛ لما سمعته 

القاعدة من عدم من الأدلّة، فوجب الاقتصار علیه، و لا يتعدّى منه في ھذا الحكم إلى الغسل مثلًا، و ھو باقٍ على

.انتھى.»١«ء من أجزائهالالتفات إلى الشكّ في شي

.فلو أنّ ذلك خلاف الإجماع أو الشھرة لما أفتى به مثل صاحب الجواھر قدس سره، كما ھو دأبه في أكثر المسائل



إنّھا غیرھا مجعولة في باب :إنّ قاعدة الفراغ ھي أصالة الصحّة في فعل نفسه بعینھا، و لو قلنا:ھذا كلّه لو قلنا

الفراغ منھا، بخلاف قاعدة التجاوز، فإنّھا مجعولة للشكّ في أجزاء الصلاة قبل الفراغ بعد  -مثلًا -الشكّ في صحّة الصلاة

.منھا، فھي حینئذٍ غیر قاعدة الفراغ

و إن يرتفع بعض الإشكالات المتقدّمة، كإشكال حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة  -بناء على ھذا الوجه -أنّه:و فیه

حاله؛ من حیث عدم الافتقار إلى جعل قاعدة الفراغ لخصوص الشكّ بعد الفراغ، و  الفراغ، لكن الإشكال الآخر باقٍ على

.عن الشمول لما بعد الفراغ عن العمل -في روايات قاعدة التجاوز -عدم قصور العمومات المتقدّمة

، بل ھي أيضاً أنّ القاعدتین واحدة، بل قاعدة الشكّ بعد الوقت أيضاً لیست قاعدة اخرى:فتلخّص من جمیع ما ذكرناه

قاعدة التجاوز بعینھا، بل و كذلك الشكّ بعد السلام، فإنّ جمیع ھذه القواعد قاعدة واحدة، لھا ملاك واحد ھو التجاوز 

و نحوه في الأخبار المتقدّمة يحتمل »٢«)ء شكّ فیه ممّا قد مضىكلّ شي: (عن المحلّ؛ لأنّ قوله علیه السلام

:بحسب مقام التصوّر وجوھاً

.ء شكّ في صحّته بعد إحراز أصل وجودهأنّ المراد كلّ شي:وّلالأ

.أنّ المراد الشكّ في صحّته من قِبَل الشكّ في وجود جزء أو شرط و نحوه:الثاني

.أنّ المراد الشكّ فیه نفسه؛ أي في وجوده:الثالث

.على عدم إرادة ذلك -من الأخبار -ةفقد عرفت عدم إمكانه عقلًا، مضافاً إلى الشواھد الآتی:أمّا الاحتمال الأوّل

.من قبیل الأكل من القفا، فھو خلاف الظاھر جدّاً -على فرض عدم رجوعه إلى الأوّل -فھو:و أمّا الاحتمال الثاني

و أمّا الاحتمال الثالث فھو المتعیّن، كما ھو ظاھر صدر رواية زرارة و إسماعیل بن جابر، و ان كان ظاھر ذيلھا خلاف 

، لكن الصدر صالح للقرينیّة على »١«)ء ثم دخلت في غیرهإذا خرجت من شي: (ھو قوله علیه السلامذلك، و 

.التصرّف في الذيل، مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان إرادة الشكّ في الصحّة

إلى آخره،  ...)إن شككت أن لم تؤذّن : (، قال»الھداية«و تدلّ علیه أيضاً مرسلة الصدوق قدس سره المتقدّمة في 

فإنّه كالصريح في إرادة الشكّ في وجود الأذان، لا في صحّته، و ھو قرينة على إرادة ذلك من الفقرات التي بعده و ان 

.احتمل وجه آخر فیھا، لكنّھا أيضاً ظاھرة في الشكّ في الوجود

، فإنّك إن استیقنت أنّك تركت الأذان و لا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستیقن: (و يؤيّده ما في الفقه الرضوي علیه السلام

.إلى آخره»٢«...)

سألته عن الذي ينسى السجدة الثانیة من الركعة الثانیة، أو شكّ فیھا؟:و رواية محمّد بن منصور، قال

في الشكّ في وجود  -بل صريح -ظاھرالخبر، فإنّه»٣«...)إذا خفت ألّا تكون وضعت وجھك إلّا مرّة واحدة : (فقال

ء بعد التجاوز عن محلّه، و يشمل لسجدة و تحقّقھا، و حینئذٍ فھنا قاعدة كلّیّة ھي عدم اعتبار الشكّ في وجود الشيا

.الشكّ في أصل الإتیان بالصلاة بعد الوقت أيضاً؛ لأنّه من أفراد تلك الكلّیّة، فلیس ھو قاعدة اخرى

حول جريان القاعدة في الطھارات الثلاث:الجھة الثانیة



قد خرج عن الكلّیّة المذكورة أفعال الطھارات الثلاث، فإنّھم أجمعوا على أنّ الشاكّ في :قال الشیخ الأعظم قدس سره

.»١«فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء، يأتي به و إن دخل في فعل آخر منه 

لمسلّمات، و قد نصّ على الحكم في و أمّا الغسل و التیمّم فقد صرّح بذلك فیھما بعضھم على وجه يظھر أنّه من ا

، و نصّ غیر واحد من ھؤلاء »٢«الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، كالعلّامة و ولده و المحقّق الثاني قدس سرھم 

.الأخبارُ الكثیرة المخصِّصة للقاعدة المتقدّمة -قبل الإجماع -، و كیف كان، فمستند الخروج»٣«على أنّ التیمّم كذلك 

ه يظھر من رواية ابن أبي يعفور أنّ الحكم المذكور في الوضوء من باب القاعدة و مقتضاھا، لا أنّه خارج عنھا، و إلّا أنّ

ء، إنّما الشكّ إذا ء من الوضوء و قد دخلت في غیره، فلیس شكك بشيإذا شككت في شي: (ھي قوله علیه السلام

إلى الوضوء؛ لئلّا يخالف الإجماع، و حینئذٍ فقوله علیه بناءً على عود ضمیر غیره »١«)تجُزْهء لمكنت في شي

إلى آخره، مسوق لبیان قاعدة الشكّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل، و إنّما يعتبر الشكّ إذا ...)إنّما الشكّ : (السلام

.كان مشتغلًا به غیر متجاوز عنه

عدم اعتبار الشكّ الواقع في غسل  -بظاھر الحصر -ھذا، و لكن الاعتماد على ظاھر ذيل الرواية مشكل؛ لأنّه يقتضي

.إذا جاوزه -باعتبار جزء من أجزائه -الید

مضافاً إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فیما لو شكّ في جزء من أجزاء الوضوء، بعد الدخول في جزء آخر منه، قبل 

...الفراغ من الوضوء 

فعل واحد  -في نظر الشارع -إنّ الوضوء بتمامه:خبر من الإشكالو يمكن أن يقال لدفع جمیع ما في ال:إلى أن قال

فلا يلاحظ كلّ فعل بحیاله حتّى يصیر مورداً لتعارض ھذا الخبر مع الأخبار السابقة، و  -أي الطھارة -باعتبار وحدة مسبّبه

أجزاء الوضوء قبل الفراغ، لیس  به يندفع الإشكال الأوّل أيضاً، و لیس حكم الوضوء حینئذٍ مخالفاً للقاعدة؛ إذ الشكّ في

.ء قبل التجاوز عنهإلّا شكّاً واقعاً في الشي

و فرضُ الوضوء فعلًا واحداً؛ لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه، لیس أمراً غريباً، فقد ارتكب المشھور مثله في 

بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة ؛ حیث لم يُجروا حكم الشكّ »٢«الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة 

، و قد عرفت »٣«حتّى الكلمات و الحروف، بل الأظھر في الفاتحة أنّھا فعل واحد، بل جعل بعضھم القراءة فعلًا واحداً 

.للقیامالنصّ في الروايات على عدم اعتبار الھُوِيّ للسجود و النھوض

؛ إذ لا وجه له ظاھراً إلّا ملاحظة أنّ الوضوء »١«لغسل و التیمم بالوضوء إلحاق المشھور ا:و ممّا يشھد لھذا التوجیه

.انتھى كلامه.»٢«فعل واحد، يطلب منه أمر واحد ھي الطھارة 

.لا بدّ أوّلًا من بیان ما يبدو للنظر في المقام، ثمّ التعرّض لما أفاده الشیخ قدس سره، و ما يرد علیه من الإشكال:أقول

شیخ قدس سره عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن روى ال:فنقول

إذا كنت قاعداً : (محمّد، عن الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام، قال

شككت فیه أنّك لم تغسله أو تمسحه؛ على وضوئك، فلم تدرِ أ غسلت ذراعیك أم لا، فأعد علیھما و على جمیع ما 

ممّا سمّى اللَّه، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه، و قد صرت في حال اخرى في الصلاة 

ء علیك فیه، فإن شككت أو في غیرھا، فشككت في بعض ما سمّى اللَّه؛ ممّا أوجب اللَّه علیك فیه وضوءه لا شي

.الخبر»٣«)في لحیتك بللًا، فامسح بھا علیهفي مسح رأسك، فأصبت 



:يراد به الفرائض التي فرضھا اللَّه في الكتاب المجید بقوله تعالى)ممّا سمّى اللَّه علیك: (و قوله علیه السلام

، دون ما ثبت وجوبه »٤» «الْكَعْبَیْنِ الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وَ أَرْجُلَكُمْ إلى فَاغْسِلُوا وَجُوھَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلى«

أنّ الأوّلتین من كلّ صلاة ممّا فرضه :في أخبار حكم الشكوكبالسُّنّة النبويّة صلى االله علیه و آله و سلم، نظیر ما ورد

واية إنّما تدلّ ، فھذه الر»١«اللَّه لیس فیھا السھو، دون الأخیرتین الثابتین بالسنّة النبويّة صلى االله علیه و آله و سلم 

على خروج غسل الیدين و الوجه و مسح الرأس و الرجلین عن القاعدة المذكورة، و أمّا أوصاف الوضوء و شرائطه و 

.شرائط الماء الذي يتوضّأ به و نحو ذلك، فلا تدلّ الرواية على خروجھا، فھي باقیة تحت القاعدة

ء المذكور فیھا، كما ھو الظاھر أيضاً، و ھو مطلق ا راجع إلى الشيفیھ»غیره«و أمّا رواية ابن أبي يعفور فالضمیر في 

ممّا عرفت  -يمكن تقییده بما دلّت رواية زرارة على خلافه، و ھو الشكّ في غسل الیدين و المسحتین، و أمّا غیر ذلك

ما أنّ الغسل و فھو باقٍ تحت القاعدة؛ لعدم الدلیل على خروجه، ك -من الأوصاف المعتبرة في الوضوء و شرائطه

.التیمّم كذلك؛ لعدم دلیل يعتدّ به على خروجھما عنھا

أنّه لا إشكال في رواية ابن أبي يعفور إلّا تقییدھا بغیر ما سمّى اللَّه تعالى من أجزاء الوضوء، و لا إشكال فیه، :فتلخّص

.مع نُدرة وقوع الشكّ فیه

الوضوء و الغسل و التیمّم عند الشارع فعلًا واحداً، فلا دلیل على من اعتبار :و أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره

ذلك، بل الدلیل على خلافه؛ من آية الوضوء، و رواية زرارة المتقدّمة، و موثّقة ابن أبي يعفور، فإنّه فرض فیھا للوضوء 

.أجزاء، و أنّه مركّب منھا

إمّا ما ذكره :لإلحاق الغُسل و التیمّم به؛ لأنّ الوجه فیه أنّ خروج الوضوء عن القاعدة لما ذكرناه، و لا وجه:فالحقّ

.قدس سره من اعتبارھما شیئاً واحداً بسیطاً، و قد عرفت حاله

.قصور روايات قاعدة التجاوز عن شمولھا لغیر أجزاء الصلاة:و أمّا دعوى

.عدم قصور العمومات و الإطلاقات الواردة فیھا عن شمولھا:أنّك قد عرفت:ففیه

.بدلیّة التیمّم عن الوضوء، فھو محكوم بحكمه:و أمّا دعوى

أنّ مقتضاه التفصیل بین التیمّم الذي ھو بدل عن الوضوء، و ما ھو بدل عن الغسل؛ بإلحاق الأوّل بالوضوء، :ففیھا أوّلًا

.دون الثاني

.جمیع أحكامه و آثاره أنّه لا دلیل على تنزيل التیمّم الذي ھو بدل عن الوضوء، منزلته في:و ثانیاً

مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال ببعض الروايات على أنّ الغُسل باقٍ تحت قاعدة التجاوز جريانھا فیه، مثل رواية حريز، 

رجل ترك بعض ذراعیه أو بعض جسده :قلت له:عن أبي جعفر علیه السلام، قال -بناء على نقل الكافي -عن زرارة

في غسل الجنابة؟

إذا شكّ ثمّ كانت به بِلّة، و ھو في صلاته، مسح بھا علیه، و إن كان استیقن رجع و أعاد علیه الماء ما لم يصب (:فقال

.»١«)بِلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى، فلیمضِ في صلاته



قاعدة التجاوز جارية في ظاھرٌ في الاستحباب، مضافاً إلى أنّ )مسح بھا علیه: (قوله علیه السلام في الجملة الاولى

.الغُسل إذا شكّ في أثناء الصلاة، و المقصود استثناؤه فیما لو شكّ قبل الفراغ من الغسل

من أبواب )٤١(في باب  -فقد نقل في الوسائل)و قد دخل في حال اخرى: (و قوله علیه السلام في الجملة الثالثة

و حینئذٍ لا دلالة في الرواية على ما نحن فیه و بصدده، لكن ،»٢«)في حالة اخرى(بدل )في صلاته(-غسل الجنابة

.نقل الكافي أضبط من الوسائل، فالظاھر أنّ نسخة الوسائل اشتباه منه رحمه االله أو من النُسّاخ

أعمّ من )في حال اخرى: (مضافاً إلى استلزامه التكرار بعد ظھور الاولى في الاستحباب، و حینئذٍ فقوله علیه السلام

.الصلاة و غیرھا، فیشمل إطلاقھا ما لو شكّ في غسل الجانب الأيمن بعد دخوله في الأيسر

و أمّا دعوى الإجماع و الشھرة على إلحاق الغسل و التیمّم بالوضوء، فھي في غیر محلّھا مع عدم وقوع المسألة مورد 

.البحث قبل زمان المحقّق

لّ الشرعيأنّ المراد من المحلّ ھو المح:الجھة الثالثة

ء ھو التجاوز عن محلّه، فھل المراد ھو خصوص المحلّ الشرعي قد عرفت أنّ المراد من المضيّ و التجاوز عن الشي

الذي جعله الشارع محلّاً له، فإنّ لكلّ كلمة من القراءة، بل لكلّ حرف من حروفھا، محلّاً معیّناً عند القُرّاء، فأمرُ الشارع 

حلّھا، كما ھو عند القرّاء، و وضع كلّ كلمة و حرف منھا في محلّھا المقرّر عندھم، أو أنّه الأعمّ بالقراءة أمرٌ بھا في م

منه و من المحلّ الشخصي العادي، كما لو فرض أنّ عادته التوالي في غَسل أعضاء الغُسل، أو غسل المحلّ، و 

رض اعتیاد نوع الناس غَسْلَ الأعضاء في الغُسْل الاستبراء عقیب البول، أو الأعمّ منه و من العادي النوعي، كما لو ف

:متوالیاً؟ وجوه

فإن اريد منه ما ھو كذلك نوعاً و إن كان عادة ھذا الشخص على خلافھا، :-أي المحلّ النوعي العادي -أمّا الوجه الثالث

ھو أسوأ حالًا من اعتبار كما أنّ المراد من الظنّ النوعي ما يفید الظنّ لأكثر الناس و إن لم يحصل لذلك الشخص، ف

المحلّ الشخصي؛ لأنّه لا ريب في اعتبار المحلّ الشرعي في المقام، فالقول بإلحاق المحلّ الشخصي بالشرعي 

، لا يراد منه المحلّ )ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (أولى من إلحاق المحلّ النوعي به؛ لأنّ قوله علیه السلام

.خلافه، و لم يكن ھو شخصه أذكر، كما لا يخفىعادة ھذا الشخص علىالنوعي العادي؛ و إن جرت 

من أنّه بناء :فھو إمّا لأجل الأذكريّة، ففیه ما عرفت:-»١«من اعتبار المحلّ العادي النوعي  -»الدرر«فما اختاره في 

.علیه فالمحلّ الشخصي أولى بالإلحاق و الاعتبار من النوعي

.و الإطلاقات له و إمّا لدعوى شمول العمومات

.فھي ممنوعة، فإنّه لا يعدّ محلّاً له عند الشارع

.و إمّا لأجل دعوى تقديم الظاھر على الأصل، فھو أيضاً ممنوع

و أمّا المحلّ الشخصي بحسب عادة شخص ھذا المكلّف، كما لو اعتاد الإتیان بالصلاة أوّل الوقت، أو أداء الدين في 

جزاء الغُسل، فقد يقال في وجه اعتباره و إلحاقه بالمحلّ الشرعي و عدم اعتبار الشكّ بعد وقت معیّن، أو التوالي بین أ

و إن كان مورده الوضوء، لكن )ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (إنّ قوله علیه السلام:المضيّ و التجاوز عنه

صیّة لكونه حال الاشتغال بالعمل أيضاً، و حینئذٍ خصوصیّته ملغاة عرفاً، و كما أنّه لا خصوصیّة للوضوء فیه، كذلك لا خصو



أنّ كلّ ما بنى المكلّف علیه و اعتاد على إتیان عمل في وقت معیّن؛ بحیث لو لم يأتِ به فیه، فھو إمّا لغفلة :فالمعنى

ن المحلّ منه، أو لغیرھا من العوارض، إذا شكّ فیه بعد التجاوز عن ذلك المحلّ فلا يعتني بشكّه، فیشمل التجاوز ع

.الشخصي أيضاً

ھو حین : (أنّ إلغاء الخصوصیّة الثانیة خلاف التفاھم العرفي، و الاولى مسلّمة، مضافاً إلى أنّ قوله علیه السلام:و فیه

.و إن كان حكمة للتشريع، لكنّه لیس تعلیلًا؛ بل ھو شبه التعلیل)يتوضّأ أذكر

إذا كنت قاعداً على : (قالزرارة عن أبي جعفر علیه السلام، و يمكن الاستدلال لاعتبار المحلّ الشخصي برواية

ممّا  -وضوئك، فلم تدرِ أ غسلت ذراعیك أم لا، فأعد علیھما و على جمیع ما شككت فیه أنّك لم تغسله أو تمسحه

أو ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه، و قد صرت في حال اخرى في الصلاة  -سمّى اللَّه

.الخبر.»١«)ء علیك فیهفي غیرھا، فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه علیك وضوءه، لا شي

خصوص )ممّا أوجب اللَّه علیك وضوءه: (ھو أنّه لا ريب في أنّه لیس المراد من قوله علیه السلام:وجه الاستدلال

إنّ من أشدّ الناس حسرة يوم : (ه السلام قال في خبر آخرالغَسل، بل الأعمّ منه و من المسح؛ أ لا ترى أنّه علی

؛ تعريضاً على العامّة؛ حیث إنّھم يرون جواز المسح على الخفّ فأطلق »٢«)القیامة من يرى وضوءه على جلد غیره

 يشمل بإطلاقه حال التمندل أيضاً مع بقاء المحلّ)في حال اخرى: (فیه الوضوء على المسح، و قوله علیه السلام

في  -أي المسح على الیسرى -الشرعي؛ لبقاء نداوة الوضوء، فتشمل الرواية ما لو شكّ في الجزء الأخیر من الوضوء

حال التمندل؛ لصدق أنّه صار إلى حال اخرى علیه، مع بقاء نداوة الوضوء بعدُ، فحیث إنّه تجاوز عن المحلّ العادي 

.الشخصي فلا اعتبار بشكّه

أنّك إن «:ناوين المأخوذة في متعلّق الأحكام ظاھرة في الواقعیّة منھا، و حینئذٍ فمعنى الروايةأنّ الع:و فیه أيضاً

، و حال الوضوء بحسب متن الواقع »شككت و أنت في حال الوضوء واقعاً فكذا، و إن صرت في حال اخرى فلا اعتبار به

الموالاة، فھو في حال الوضوء و إن اشتغل بالتكلّم أو ھو ما لم يفرغ منه بالإتیان بالجزء الأخیر، أو إبطاله، أو بفوت 

فوت الموالاة، فھو شبھة مصداقیّة للفراغ من الوضوء؛ الذكر، فمع الشكّ في الإتیان بالجزء الأخیر مع بقاء البِلّة و عدم

لشكّ تكون الشبھة لأنّه لو حصل له العلم في حال التمندل بعدم الإتیان بالجزء الأخیر، وجب علیه الإتیان به، فمع ا

ممّا أمكن الإتیان  -أنّه لو شكّ في الجزء الأخیر لغُسْل الجنابة:مصداقیّة، فلا يصحّ التمسّك بالرواية فیه، و يتفرّع علیه

.وجب إذا لم يصدر منه الحَدَث بعدُ على احتمالٍ -به

عدم اعتبار الدخول في الغیر:الجھة الرابعة

؟»١«ول في الغیر في جريان القاعدة أو لا اختلفوا في أنّه ھل يعتبر الدخ

أنّ ھذا البحث مستغنىً عنه؛ حیث إنّ الدخول في الغیر محقِّق للتجاوز عن المحلّ، و لا يصدق التجاوز :و لا يتوھّم

.بدونه

ي الإتیان لأنّه يمكن تصوير التجاوز مع عدم الدخول في الغیر؛ بناء على ما اخترناه من اتّحاد القاعدتین، كما لو شك ف

بما يعتبر في الجزء من وصف أو شرط بعد الإتیان به و قبل الدخول في الغیر، فإنّه قد تجاوز عن محلّ المشكوك؛ لأنّ 

.محلَّه الجزء، و لم يدخل بعدُ في الغیر، نعم الدخول في الغیر محقّق للتجاوز في الشكّ في نفس الأجزاء



و ھو أنّ المستفاد من الروايات الكثیرة أنّ الحكمة و السرّ في :م أمرٍو قبل الشروع في ھذا البحث لا بدّ من تقدي

بجمیع أجزاء المأمور به و  -الذي ھو بصدد الامتثال -الحكم بعدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز ھو غلبة إتیان المكلّف

ادة الإتیان بجمیع أجزائه و شرائطه، لا شرائطه؛ لعدم ترتّب الآثار المطلوبة منه إلّا بذلك، و أنّ إرادة الإتیان بالمركّب إر

، و قوله علیه )ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (لزوم العسر و الحرج من اعتبار الشكّ فیه، مثل قوله علیه السلام

، فإنّھما ظاھرتان في أنّ السرّ و النكتة في ھذا )أقرب إلى الحقّ حین يشكّھو حین يتوضّأ: (السلام في رواية اخرى

.لحكم ھو حیثیّة الأذكريّة حین العمل و الأقربیّة إلى الحقّ، و أنّه لا دخل للدخول في الغیر في ھذه الحیثیّةا

.أشكّ و أنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا:قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:و كذلك رواية حمّاد بن عثمان، قال

.»١«)قد ركعت امضِهِ: (فقال

.استتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا:قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:ارو رواية فضیل بن يس

.»٢«)بلى قد ركعت فامضِ في صلاتك، فإنّما ذلك من الشیطان: (قال

رجل أھوى إلى السجود، :قلت لأبي عبد اللَّه علیه السلام:و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

أم لم يركع؟فلم يدرِ أركع 

.»٣«)قد ركع: (قال

كلّما شككت فیه ممّا قد : (فإنّ الحكم بأنّه قد ركع في ھذه الروايات ظاھر فیما ذكرنا أضف إلى ذلك قوله علیه السلام

المطلقات، فإنّ جمیع ذلك يدلّ على عدم اعتبار الدخول في الغیر في ، و كذلك»٤«)ءمضى فشكّك لیس بشي

.جريان القاعدة

قد يتوھّم دلالة روايتي زرارة و إسماعیل بن جابر و صدر رواية ابن أبي يعفور على اعتبار الدخول في الغیر؛ حیث نعم 

قیّد الحكم فیھا بالدخول في الجزء الآخر، لكن استفادة اعتبار ذلك من رواية زرارة في غاية الوھن؛ لأنّ التقیید به إنّما 

علیه السلام، و أنّه علیه السلام أجاب على طبق السؤال في الفرض الذي  ھو في سؤال الراوي، لا في جواب الإمام

.ذكره، و أمّا أنّ القید معتبر أو لا، فلا دلالة في الجواب علیه

و لعلّ السرّ في فرض الرواية الدخول في الغیر في السؤال إنّما ھو لحدوث شكّه عند ذلك، مع ما عرفت من نُدرة 

أنّه أنكره بعضھم، فعدم استفادة القیديّة من ھذه الرواية أولى من عدم استفادته من  حدوث الشكّ قبل ذلك، حتّى

:قوله تعالى

.»١» «وَ رَبائِبُكُم اللّاتي في حُجُورِكُم«

نعم رواية إسماعیل أولى بالاستدلال على ذلك؛ لأجل أنّ التقیید بالدخول في الغیر وقع في كلام الإمام علیه السلام، 

إن شاء اللَّه أنّه منزّل على الغالب؛ حیث إنّه علیه السلام فرض الدخول في السجود في الشكّ في لكن سیأتي 

الركوع، مع أنّ الھُوِيّ إلى السجود قبله، فلو اعتبر الدخول في الغیر كان اللّازم فرض الدخول في الھُوِيّ في الشكّ في 

سجود مبنيّ على الغالب؛ من حدوث الشكّ في الركوع في الركوع، فیظھر منه أنّ فرضه علیه السلام الدخول في ال

حال السجود، لا لأجل اشتراط الدخول في الغیر، و إلّا يلزم فرضه علیه السلام الدخول في الجزء الذي يتلوه و يترتّب 

.علیه، و ھو الھويّ



ار الدخول في الغیر، و إلّا و أمّا موثّقة ابن أبي يعفور، فمقتضى الجمع بین صدرھا و ذيلھا ھو القول بعدم اعتب

صدرھا، و عدم التقیید به في ذيلھا الظاھر في عدم قیديّته، مع أنّه فیتناقضان؛ من جھة التقیید بالدخول في الغیر في

على الصدر الذي ھو بمنزلة الصغرى لھا، فمع ظھور الذيل في مقام  -المذكورة في ذيلھا -لا بدّ من انطباق الكبرى

إنّما ھو بمناط )و قد دخلت في غیره: (، لا بدّ أن يكون ھو المراد و المقصود، و قوله علیه السلامالتحقیق و الحصر

.تحقّق التجاوز، و أنّه لا يتحقّق غالباً بدونه، و ھذه الرواية شارحة و مفسّرة لسائر الروايات بنحو الحكومة

إنّما الشكّ في «:يعبّر علیه السلام في الذيل بمثللو كان شرط جريان القاعدة الدخول في الغیر، لزم أن :و الحاصل

.ھو عدم اعتبار الدخول في الغیر في جريان القاعدة:فالحقّ الأقرب.، لا إذا لم تجُزْه»ء إذا لم تدخل في غیرهشي

طلق الأجزاء ثمّ على فرض اعتباره، فھل المراد من الغیر خصوص الأركان، أو الأجزاء المستقلّة بالتبويب في الفقه، أو م

أو الأعمّ من جمیع  -الأعمّ من الواجب و المندوب، سوى مقدّمات الأفعال -الواجبة، أو مطلق ما يترتّب على المشكوك

.ذلك حتّى مقدّمات الأفعال، كالھُوِيّ للسجود، و النھوض للقیام؟ وجوه

به الأجزاء المستقلّة لا مقدّماتھا، و  من أنّ المراد:ھو ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره:و العمدة من الاحتمالات

؛ حیث إنّ صدرھا في مقام التحديد للغیر، فلو كان ھناك أقرب من »١«استدلّ علیه برواية إسماعیل بن جابر 

المشكوك؛ ممّا لا يعتبر الشكّ بعد الدخول فیه، يتعیّن ذكره؛ لأنّه علیه السلام ذكر ذلك مقدّمة للكبرى المذكورة في 

.»٢«طباقھا علیه، فلا بدّ من أن يكون المراد ذلك ذيلھا و ان

بأنّ المركّبات قبل الأمر :و اختاره المیرزا النائیني قدس سره، و أضاف إلى ما أفاده الیه الشیخ قدس سره في وجھه

كّ في و الُمخرج لھا عن الاستقلال ھو التركیب، فتندبھا، و قبل تركیبھا، كلّ جزء من أجزائھا مستقلّ في الوجود،

.الكلّ، فلا تلاحظ الأجزاء حینئذٍ شیئاً في عرض الكلّ، إلّا بالعناية و التنزيل لھا منزلة الكلّ

و الدلیل على التنزيل صحیحة زرارة و رواية إسماعیل بن جابر، و ھما قاصرتان عن إثبات التنزيل سوى ما اشتمل 

قرينة على تضییق مصبّ دائرة الكبرى، فتنطبق على الأجزاء  صدرھا علیه، و ھو الأجزاء المستقلّة بالتبويب؛ لأنّ الصدر

.»١«المستقلّة فقط 

أنّه لیس في صدرھا إلّا :أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره من الاستدلال برواية إسماعیل بن جابر، ففیه:أقول

بن أبي عبد اللَّه على عدم  مثالین أحدھما الشكّ في الركوع و قد دخل في السجود، مع دلالة رواية عبد الرحمن

.الاعتناء بالشكّ في الركوع بمجرّد الدخول في الھويّ إلى السجود الذي قبل السجود

أنّ الإمام علیه السلام في رواية إسماعیل لیس في مقام التحديد للدخول في الغیر، و أنّ عدم ذكر :فیظھر من ذلك

.في الركوع حال الھويّ إلى السجود إلّا نادراً الدخول في الھويّ، إنّما ھو لأجل عدم تحقّق الشكّ

أنّ المراد من الھُويّ إلى السجود في رواية ابن أبي يعفور، ھو نفس السجود؛ لأنّ للھويّ إلیه مراتب :و أمّا احتمال

، و يصدق ھو على كلّ مرتبة من مراتبه؛ من ابتداء التقوّس إلى أن تصل الجبھة إلى الأرض، فیحمل على آخر مرتبة

.ھي وضع الجبھة على الأرض

أنّه احتمال مرجوح جدّاً و خلاف المصطلح علیه، فإنّ الھُويّ إلى السجود غیر نفس السجود، و حینئذٍ فذكر :ففیه

أنّه علیه السلام لِمَ لَمْ :الركوع و السجود في رواية إسماعیل إنّما ھو من باب المثال، لا لخصوصیّة فیھما؛ لیرد علیه

.بأنّ المفروض فیھا ھي الركعة الاولى:و يجاب عنه.الدخول في القیامخول في التشھّد بدليذكر الد



.فما أفاده الشیخ قدس سره غیر وجیه

:و أوضح منه في عدم التمامیّة ما أفاده المیرزا النائیني قدس سره، فإنّه يرد علیه

إمّا يشمل و يعمّ :»١«)د قرأ، أو شكّ في القراءة و قد ركعرجل شكّ في التكبیر و ق: (النقض بالقراءة، فإنّ قوله:أوّلًا

أبعاض القراءة أو لا، فعلى الأوّل يثبت المطلوب، فیلزم أن يكون أبعاض القراءة و أجزاء الأجزاء كذلك، و ھو خلاف ما ذكره 

.من اعتبار الشكّ في آيةٍ بعد الدخول في الآية اللّاحقة:قدس سره

.بار الشكّ في الآية الاولى ما لم يدخل في الركوع، و لا يلتزم ھو به أيضاًو على الثاني يلزم اعت

بأنّ الشكّ دائماً يتعلّق بالأجزاء لا الكلّ، و لیس الشكّ في الأجزاء في عرض الشكّ في الكلّ، و على :و ثانیاً بالحلّ

.زاء في البینفرض تعلّق الشكّ بالكلّ فإنّما ھو باعتبار الشكّ في الجزء، فلا تنزيل للأج

أنّ الكلّ غیر ملحوظ في ھذا الحكم، نعم ھو ملحوظ في مقام الأمر و البعث، فلا إشكال في أنّ الغیر :و الحاصل

قلت :المعتبر دخوله فیه فرضاً، يعمّ الأجزاء المستقلّة و غیرھا، و يدلّ علیه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال

:ملأبي عبد اللَّه علیه السلا

رجل أھوى فلم يدرِ أركع أم لم يركع؟

.، فإنّھا في مقام بیان أحد جزئیّات القاعدة، لا في بیان حكم تأسیسيّ على حِدَة بملاك على حِدَة)قد ركع: (قال

:نعم كلّ قاعدة قابلة للتخصیص، و ھذه القاعدة أيضاً مخصَّصة في موضعین

.الوضوء:أحدھما

قد دخل في النھوض إلى القیام؛ لقیام الدلیل على التخصیص في الموضعین، و لذا لو الشكّ في السجود و :ثانیھما

.»١«شكّ في التشھّد و قد دخل في النھوض إلى القیام، لا يعتني به، و الفارق النص، كما ذكره في العروة 

.و أمّا دعوى انصراف الروايات إلى الأجزاء المبوّبة في الفقه مستقلّاً، فھي غريبة جدّاً

أنّ الحكم بالمضيّ ھل ھو رخصة أو عزيمة؟:الجھة الخامسة

إنّ الحكم بالمضيّ و عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ ھل ھو رخصة أو عزيمة؟

و لا تظھر الثمرة .فعلى الثاني تبطل الصلاة لو رجع و أتى بالمشكوك، دونه على الأوّل:تظھر الثمرة في العبادات

.عاملاتبینھما في الم

، و نحو )امضِ في صلاتك(كما في صحیحة زرارة، أو )يمضي في صلاته: (فذھب بعضھم إلى أنّ قوله علیه السلام

.»٢«ذلك من التعبیرات، ظاھر في وجوب ذلك، فھو على وجه العزيمة 

.»٣«بأنّ الأمر ھنا في مقام توھّم الحظر فلا يفید الوجوب :و اجیب عنه



إنّه على فرض تسلیم أنّ الأمر في مثل ھذا المقام لا يفید إلّا الجواز و :ي قدس سره في صلاتهو قال الفقیه الھمدان

أنّه بنحو العزيمة، فاستفادة العزيمة لا تتوقّف )ءفشكّك لیس بشي: (الرخصة، لكن يستفاد من قوله علیه السلام

.على القول باستفادة الوجوب من الأمر بالمضيّ

.»١«إلغاء الشكّ، و الحكم بعدم اعتباره، فالإتیان بالمشكوك بعد ذلك تشريع و زيادةٌ عمديّة مبطلة أنّه بعد :و الحاصل

.انتھى حاصل كلامه رفع في الخلد مقامه

:احتمالان)ءفشكّك لیس بشي: (في قوله علیه السلام:أقول

.أنّه بنحو الجواز:أحدھما

.بنحو العزيمة:ثانیھما

لیس إخباراً بأنّه قد أتى بالمشكوك، بل ھو أمرٌ بالبناء على )ءفشكّك لیس بشي: (یه السلامإذ الظاھر أنّ قوله عل

إنّ تقدّم ھذا على الاستصحاب لیس بنحو الحكومة؛ لعدم المضادّة بینھما؛ :وقوع المشكوك، و حینئذٍ فیمكن أن يقال

لاستصحاب حینئذٍ إنّما ھي لأجل أنّ مقتضى إنّ حكومة القاعدة على ا:لدلالته على جواز المضيّ، إلّا أنْ يقال

.الاستصحاب ھو وجوب الرجوع و الإتیان بالمشكوك، و مقتضى القاعدة جواز المضيّ و عدم الرجوع

فھي قاصرة عن الشمول لما إذا شكّ في تحقّقھا بالرجوع، نعم لو بنینا على أن القاعدة »٢«و أمّا أدلّة إبطال الزيادة 

بأنّھا أصل محرِز للواقع، و أنّ مفادھا الحكم بالبناء على :ة الدالّة على الإتیان بالمشكوك، أو قلنامن الأمارات الشرعیّ

بأنّ المضيّ على نحو العزيمة، كما لو قام سائر الأمارات على إتیانه به، فالإتیان به ثانیاً زيادة :وقوعه لزمه القول

مفادھا التعبّد بالوجود :فإمّا أن نقول:مفادھا حینئذٍ التعبّد بالوجودعمديّة، و كذلك لو قلنا بأنّھا أصل محرِز، فإنّ 

المطلق، فلو شكّ في الوضوء بعد تمام الصلاة فمقتضى قاعدة التجاوز ھو أنّه على وضوء، فیجوز له الشروع في 

.الصلاة الاخرى بدون تجديد وضوء آخر

يتوضّأ لھا؛ لأنّھا حینئذٍ لا تثبت الوجود ي صلاة اخرى، بلمفادھا الإحراز الحیثي، فلا يجوز له الشروع ف:أو نقول

.المطلق للطھور

:و على أيّ تقدير يصدق علیه عرفاً أنّه زاد في صلاته واقعاً، و يشمله قوله علیه السلام

.الزيادة؛ لأنّ المراد منھا واقع الزيادة؛ أي الوجود بعد الوجود، لا عنوان »١«)من زاد في صلاته فعلیه الإعادة(

إنّ المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة ھو صدق عنوان الزيادة، و ھو المعنى الانتزاعي البسیط، فلا يثبت :نعم لو قلنا

.ذلك بالأصل

لكن الظاھر أنّه لیس كذلك، و كذلك لو شكّ في السورة بعد التجاوز عن محلّھا، فإنّ المنھيّ عنه العنوان الانتزاعي 

السورتین، فلا يثبت ذلك بقاعدة التجاوز، لكنّ المراد من القِران المأخوذ في موضوع الحكم البسیط للقِران بین 

بالإعادة، ھو تعاقب السورتین واقعاً، و حینئذٍ تصدق علیه الزيادة لو رجع و أتى به ثانیاً، فیترتّب علیه ما يترتّب على 

و الفساد للصلاة، لكن العزيمة ھنا حینئذٍ بمعنى الفساد في زيادة القِران من الأحكام التكلیفیّة و الوضعیّة أي الحرمة 

.إنّه يلزم حرمة إجراء صیغة النكاح ثانیاً لو شكّ في صحّة النكاح السابق:المعاملات، لا الحرمة؛ كي يقال



حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟:الجھة السادسة

قد استقرّ علیھا بناء العقلاء، و أنّ الروايات المتقدّمة إمضاء و  -و أصلًاأمارة أ -ھل ھذه القاعدة من القواعد العقلائیّة

تنفیذ لھذا البناء العرفي، أو أنّھا قاعدة تأسیسیّة شرعیّة تختصّ بالصلاة، كما ھو مختار الفقیه الھمداني قدس سره، 

بل أو أنّ قاعدة الفراغ أيضاً لیست عقلائیّة، -أمارة أو أصلًا -إنّھا غیر قاعدة الفراغ، و أنّ قاعدة الفراغ عقلائیّة:و قال

؟»١«شرعیّة تعبّديّة 

و على تقدير كونھا أصلًا تعبّديّاً شرعیّاً فھل ھي من الاصول المحرِزة أو لا، بل تعبّد محض كأصل البراءة؟

الحیثي، كما يظھر من و على الأوّل فھل ھي لإحراز الوجود المطلق، فیترتّب علیه جمیع أحكامه و آثاره، أو للإحراز 

.؟ وجوه»٢«الشیخ الأعظم قدس سره 

.من أنّ قاعدة الفراغ عقلائیّة فقط، دون قاعدة التجاوز:أمّا ما أفاده الفقیه الھمداني قدس سره

أجزائه أنّه لا بدّ و أن يكون ذلك بملاك، و ھو الأذكريّة حین العمل، و أنّ المريد لامتثال الأمر بالمركّب يأتي بجمیع :ففیه

و شرائطه، و لا يتركھا إلّا مع الغفلة و السھو، و ھما خلاف الظاھر لكن عنوان الفراغ من العمل لیس دخیلًا في ھذا 

الملاك؛ بأن يثبت ھذا الحكم لخصوص الشكّ بعد الفراغ من العمل بإتیان الجزء الأخیر منه، و عدم ثبوته قبل الإتیان 

.د في أثناء العمل لو شكّ في الجزء السابق حال الإتیان بالجزء اللّاحقبالجزء الأخیر، بل ھذا الملاك موجو

إنّ اختصاص ھذا الملاك بقاعدة الفراغ، إنّما ھو لتخلّل الفصل الطويل بین الشكّ و محلّ الجزء المشكوك :لا يقال

.المفقود في قاعدة التجاوز

:لأنّه يقال

.ذكريّةإنّه لا دَخْل للفاصلة الطويلة في الأ:أوّلًا

و شكّ في التكبیر، لزم تخلّل  -كسورة البقرة -إنّه منتقض طرداً و عكساً، فإنّه لو قرأ في الصلاة سورة طويلة:و ثانیا

 -الفصل الطويل بین المشكوك و الشكّ، فیتحقّق الملاك حینئذٍ، و يلزم على ما ذكر جريان قاعدة الفراغ؛ لوجود ملاكھا

.س سره لا يلتزم بذلكمع أنّه قد -الطويلأي الفصل

و لو شكّ بعد الفراغ و التسلیم في الجزء السابق علیه كالتشھّد الأخیر، يلزمه عدم جريان قاعدة الفراغ حینئذٍ؛ لعدم 

.وجود ملاكھا؛ أي الفصل الطويل، و لا يلتزم ھو قدس سره به أيضاً

.لفراغ إلیھمفالقول بانتساب قاعدة التجاوز إلى العقلاء أولى من انتساب قاعدة ا

:مختلف -كما تقدّم -و المتّبع في المقام ما يستفاد من الأخبار، و لسانھا

.ففي بعضھا أنّه يمضي، أو الأمر بالمُضي

.»١«)ءء، ثم دخلت في غیره، فشكّك لیس بشيإذا خرجت من شي: (و في بعضھا

.و نحوه»٢«)قد ركعت: (و في بعضھا الوارد في الموارد الجزئیّة



.»٤«)أقرب إلى الحقّ(، أو »٣«)ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (ي الموثّقةو ف

.و اخذ الشكّ في بعضھا موضوعاً للحكم بعدم الاعتبار

على عدم الاعتبار بالشكّ مع بقائه و بقاء و لا إشكال في أنّ لسان الفرقة الأخیرة لسان الأصل لا الأمارة؛ لأنّھا تدلّ

.احتمال الخلاف

و نحوه، فمعناه أيضاً الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ مع حفظه و فرض )ءفشكّك لیس بشي: (أمّا قوله علیه السلامو 

كما صنعه المحقّق الشیخ محمّد  -وجوده، فھو أيضاً لسان الأصل، فجعل ھذا التعبیر من الشواھد على أماريّة القاعدة

.ممّا يأباه ظاھره -»١«حسین الأصفھاني قدس سره 

.و نحوه، الذي جعله من أقوى الشواھد على أماريّتھا)بلى قد ركعت: (و أمّا التعبیر بنحو

أنّه يحتمل فیه الحكم بالبناء على وجود المشكوك في عالم التعبّد مع حفظ الشكّ و فرض وجوده، لا إلغائه؛ :ففیه

.لتكون أمارة، فمفاده أنّھا أصل محرِز

:، ففیه احتمالان)أقرب إلى الحقّ(أو )ھو حین يتوضّأ أذكر منه حین يشكّ: (وثّقةو أمّا قوله علیه السلام في الم

.أنّ مفاده إلغاء الشكّ و احتمال الخلاف، و اعتبار الظنّ الحاصل من الغلبة:أحدھما

.أنّ المراد منه بیان السرّ و الحكمة و نكتة التشريع و الحكم بالبناء على الوجود مع حفظ الشكّ:ثانیھما

ھو الظنّ الحاصل بالغلبة، و لیس لسان الخبر  -على فرضھا في المقام -و الاحتمال الثاني أقرب من الأوّل؛ لأنّ الأمارة

إلغاء الشكّ و احتمال الخلاف، كما ھو لسان الأمارية، فلسانھا إلغاء احتمال الغفلة الموجبة لترك المشكوك و لو باعتبار 

.إلى الحقّأذكريّته حین العمل أو أقربیّته 

.ھذه الرواية للتمسّك بھا على الأماريّةلا تصلح -بعد ظھور الروايات الاخر على أنّھا أصل لا أمارة -مضافاً إلى أنّه

بأنّ الغالب فیمن يريد امتثال الأمر بمركّب ذي أجزاء و شرائط، ھو الجري على وفق إرادته، و :و أمّا تقريب أماريّتھا

شرائطه كلٍّ في محلّه، و إن لم يلتفت إلى الجزء تفصیلًا، و لم يقصده كذلك، و أنّ الإرادة  الإتیان بجمیع أجزائه و

المتعلّقة بالكلّ ھي بعینھا إرادة الأجزاء، فھي محرّكة له إلى الإتیان بالأجزاء و الشرائط، فھو يريدھا بعین إرادة الكلّ، 

.»١«، و ھما خلاف الظاھر فھو لا يترك الأجزاء و الشرائط إلّا مع الغفلة و السھو

أنّه لا :لا يخلو عن الإشكال أيضاً؛ لما قرّر في محلّه -مضافاً إلى أنّه تبعید المسافة؛ إذ لا احتیاج إلى ھذا التطويل -فھو

أنّ لكلّ واحد من :، بل تقدّم في مسألة مقدّمة الواجب»٢«تتولّد إرادة من إرادة اخرى، و لا يترشّح بعث من بعث آخر 

زاء المركّب إرادة خاصّة مستقلّة به لھا مبادٍ خاصّة، غاية الأمر أنّھا ارتكازيّة، لا تفصیلیّة بتصوّر تفصیليّ، أو تصديق أج

بالفائدة كذلك، و حیث إنّ إدراك الإنسان سريع لطیف فقد يخیّل أنّ بعض أفعاله تصدر بلا إرادة، كجعل الإنسان يده 

.كاد يصیبه، أو من نور الشمس مع أنّه لیس كذلكحاجباً له حینما يتوجّه إلیه ما ي

.أنّ الإرادة المتعلّقة بالأجزاء لیست عین الإرادة المتعلّقة بالكلّ و لا الاولى متولّدة من الثانیة:فتلخّص



شكوك أنّ المستفاد من الأخبار أنّ القاعدة من الاصول المحرِزة؛ لدلالة أكثرھا على وجوب البناء على وجود الم:فالحقّ

.مع حفظ الشكّ

.نعم بعضھا ساكت عن تلك الدلالة، لكنّھا لا تُنافي في دلالة الباقي علیه

المرتّبة على وجود المشكوك، أو على لكن ھل تدلّ على الإحراز المطلق؛ بحیث يترتّب علیه جمیع الأحكام و الآثار

الإحراز الحیثي؟

، كما لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظھر قبلھا، أو لا؛ و يظھر الفرق بینھما في ترتّب سائر الأحكام علیه

إنّ :لاشتراط تقدّم صلاة الظھر على العصر، فمقتضى قاعدة التجاوز صحّة العصر؛ و أنّه أتى بالظھر تعبّداً، فإن قلنا

.القاعدة محرِزة للوجود بنحو الإطلاق، لا يجب علیه الإتیان بصلاة الظھر بعد العصر

بأنّھا حیثیّة وجب الإتیان بالظھر عقیب العصر؛ لأنّ الحكم بوجود الظھر إنّما ھو من حیث أنّ تقدّمھا شرط :إن قلنا و

لصحّة العصر، لا مطلقاً، فالظھر من حیث اشتراط تقدّمھا لصحّة العصر؛ ھي محكومة بالوجود، لا مطلقاً، فیجب علیه 

.الإتیان بالظھر بعد العصر

حیثیّة الإحراز عدم جواز الدخول في الصلاة؛ فیما لو شكّ في جزء من أجزاء الطھارات الثلاث بعد  مقتضى:لا يقال

الفراغ عنھا، أو في شرط من شروطھا، كطھارة محلّ الغسل من الخبث، و كذلك لو شكّ في ذلك بعد الصلاة، فیجب 

.نّه وضوء، لا من حیث اشتراط الصلاة بهعلیه إعادة الصلاة؛ لأنّ مقتضى القاعدة حینئذٍ صحّة الوضوء من حیث إ

لیس المراد أنّ القاعدة من جھة حیثیّتھا أيضاً حیثیّة، بل حیثیّة الوضوء و كذلك الغسل و التیمّم عین حیثیّة :لأنّه يقال

بخلاف  اشتراط الصلاة بھا، فإحرازه إحراز لشرط الصلاة، فیجوز له الدخول في الصلاة بعد حكم الشارع بأنّه على وضوء،

مثال الظھر و العصر، فإنّ حیثیّة الظھر غیر حیثیّة اشتراط العصر بتقدّم الظھر علیھا، نعم لا تحرز بھا طھارة محلّ الوضوء 

.المشكوكة عن الخبث في المثال، فیجب علیه تطھیره منه

احقة مبنيّ على ذلك، فعلى ثمّ إنّ الحكم في الوضوء و نحوه من شرائط الصلاة في أثنائھا بالنسبة إلى الأجزاء اللّ

، تصحّ الصلاة و يتمّھا؛ لإحراز الشرط بالنسبة إلى »١«أو الأماريّة القول بأنّ مقتضى القاعدة ھي المحرِزيّة المطلقة

و بین التي محلّھا أثناء  -على احتمال -الأجزاء اللّاحقة؛ من غیر فرق بین الشرائط التي محلّھا قبل الصلاة كالطھور

عتبر تحقّقھا حال الصلاة كالاستقبال، فلو شكّ في أنّه مستقبل للقبلة في أثناء الصلاة، فمجرّد جريان الصلاة و ا

القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء الماضیة، يُحرِز أنّ الجھة التي استقبل فیھا ھي القبلة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة، 

 -یثیّة، فإنّه حینئذٍ يفرّق بین الشرائط التي محلّھا قبل الصلاة، كالطھورفیأتي بھا كذلك، بخلاف ما لو قلنا بالمُحرِزيّة الح

فتصحّ الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة أيضاً؛ للتجاوز عن محلّ الشرط  -»٢«بناء على استفادة ذلك من الآية 

تفیده القاعدة الجارية في الأجزاء المشكوك، بخلاف ما ھو شرط للأجزاء، و محلّه حال الإتیان بھا كالاستقبال، فإنّه لا 

.السابقة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة، و لا تُحرز شرائطھا بھا، بل لا بدّ من الإحراز الیقیني، و إلّا بطلت الصلاة

.ھذا كلّه في مقام الثبوت

بیان أنّ القاعدة أصل محرز حیثيّ



ھّم استظھار المحرزيّة المطلقة من قوله علیه السلام في فقد يتو:و أمّا في مقام الإثبات و الاستظھار من الدلیل

:، و قوله علیه السلام في الموثّقة)بلى قد ركعت: (رواية حمّاد و نحوھا

.؛ بناء على عدم استفادة الأماريّة منھا)ھو حین يتوضّأ أذكر(

و نحوه )ءمضى فشكّك لیس بشي ء ممّا قدإذا شككت في شي: (إنّ قوله علیه السلام في أكثر الروايات:لكنّ أقول

الاعتناء بالشكّ بالنسبة إلى ما مضى و جاوزه، لا بالنسبة إلى ما لم من التعبیرات، لا يستفاد منه إلّا الحكم بعدم

، فلا تدلّ تلك التعبیرات إلّا على )ء لم تجزهإنّما الشكّ في شي: (يتجاوز عنه، و لذلك قال علیه السلام في بعضھا

حیثي، و حینئذٍ فلا يفي التعبیر المذكور في رواية حمّاد و الموثّقة بإثبات المحرِزيّة المطلقة؛ لاحتیاج ذلك إلى الإحراز ال

.بیان أزيد من ذلك؛ لتطرّق الاحتمال الآخر فیھما؛ و ھو الإحراز الحیثي، مع أنّھا في موارد خاصّة

، »١«اد من الروايات إلّا المحرزيّة الحیثیّة، لا المطلقة ھو ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره من أنّه لا يستف:فالحقّ

بأيّ نحو من الاعتبار، فإنّه يثبت بقاعدة التجاوز جمیع  -و كذلك الأجزاء -لكن لا فرق بین الشرائط المعتبرة في الصلاة

.ھذه الحیثیّات

حول أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف:الجھة السابعة

:ثیرة، نذكر المھمّ منھا، و يتّضح منه الحكم في غیرھاصور الشكّ فیما نحن فیه ك

إمّا حافظ لصورة العمل و كیفیّة وقوعه في ظرف الشكّ، كما لو علم بأنّه قد صلّى إلى تلك الجھة :لأنّ المكلّف

.المشكوك أنّھا القبلة

يعلم أنّه حرّك خاتمه حال الوضوء؛ أو لیس حافظاً لھا، كما لو لم يعلم أنّه صلّى إلى ھذه الجھة أو تلك، و كما لو لم 

.لیصل الماء تحته، أو لا

 -فإمّا أن يكون الشكّ ناشئاً من جھة احتمال ترك جزء أو شرط:-أي صورة عدم حفظه لصورة العمل -و على الثاني

.مع علمه بالحكم و الموضوع، أو مع جھله بالحكم أو الموضوع، أو معاً -سھواً أو نسیاناً

:ر على وجھینو الأخیر يتصوّ

ھي تلك الجھة و صلّى، ثمّ انكشف أن يكون معتقداً للضدّ مع الجھل بھما أو أحدھما، كما لو علم بأنّ القبلة:أحدھما

.له خطؤه و علم بأنّھا ھذه، لكنّه احتمل أنّه قد صلّى إلى القبلة غفلة أو نسیاناً

لكن احتمل الإتیان بھا ركعتین حال السفر غفلة أو و كما لو اعتقد وجوب التمام على المسافر، ثم علم بالحكم، 

.نسیاناً

أن لا يعتقد بالخلاف، بل فرض جھله بسیطاً، كالإناءين اللّذين اعتقد بأنّ أحدھما مضاف، فتوضّأ من أحدھما :ثانیھما

.غفلة أو نسیاناً، و احتمل مصادفته لغیر المضاف منھما من باب الاتّفاق

ھو حافظ لكیفیّة العمل و صورته، كما لو علم بعدم تحريكه الخاتم حال الغسل، قد يحتمل و أيضاً في الصورة التي 

.وصول الماء تحت الخاتم قھراً و من باب الاتّفاق



.و في الفرض الغیر الحافظ لصورة العمل قد يحتمل الترك عمداً

غیرھا من الصور؟فھل المطلقات و العمومات تعمّ جمیع ھذه الصور، أو تختصّ بالثانیة، أو مع 

إنّ العمومات و المطلقات المتقدّمة تعمّ جمیع ھذه الفروض في بادئ النظر، لكن مقتضى التأمّل فیھا خلافه؛ :فنقول

ھو لزومُ العسر و الحرج و اختلال النظام لولاھا، :لأنّه ان كانت القاعدة تعبّداً محضاً، و علم أنّ السرّ و النكتة في جعلھا

.لجمیع تلك الصور وجه، لكنّھا لیست تعبّداً محضاًفلدعوى شمولھا 

لا تُعاد الصلاة إلّا من «أنّ من القواعد ما لیس لھا بین العقلاء اسم و لا رسم، بل تعبّد محض، مثل قاعدة :توضیحه

.و نحوھا»١» «خمسة

في فعل الغیر فالأخبار الواردة الصحّة عقلائیّة محضة يعتمد علیھا العقلاء في امورھم، كقاعدة الید و أصالة:و منھا

.فیھا إمضاء لطريقتھم و بنائھم، لا تأسیس لھا

ء بینھم مرتكز في أذھانھم، لكن لا بحیث يعتمدون علیھا، بل ما لیس من قبیل ذا و لا ذاك، بل ھي فیھا شي:و منھا

ان حین العمل و أقربیّته إلى الحقّ ھي أمر يختلج ببالھم و يخطر في أذھانھم، مثل قاعدة التجاوز، فإنّ أذكريّة الإنس

أمر مرتكز في أذھانھم، فبمجرّد إلقاء الشارع لھا تنطبق على ما في أذھانھم منھا، و يظنّون أنّه السرّ في ذلك 

الحكم، و تحقّق ھذا الأمر منھا في أذھانھم مانع عن انعقاد الإطلاق أو العموم في الأخبار الملقى إلیھم، فمع فرض 

ذكريّة و الأقربیّة إلى الحقّ في الأخبار، أيضاً لا يمكن الأخذ بالإطلاق و العموم؛ لما ذكرناه، فضلًا عن عدم ذكر الأ

ما لو :مانع عن انعقاد الإطلاق و شموله لجمیع الصور، مثل)بلى قد ركعت: (ذكرھما فیھا، و كذلك قوله علیه السلام

لحكم أو الموضوع أو معاً بسیطاً أم مركّباً، و كذلك صورة احتمال احتمل الإتیان بالمشكوك سھواً أو غفلة، مع جھله با

.الموافقة للواقع اتّفاقاً، أو احتمال الترك عمداً، و كذا صورة حفظه لصورة العمل و كیفیّته و أنّه لم يحرِّك الخاتم

اً و نسیاناً مع عدم حفظه و حینئذٍ فالقاعدة تختصّ بصورة العلم بالحكم و الموضوع، لكن احتمل ترك جزء أو شرط سھو

رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة : (لصورة العمل، كما ھو مساق جمیع الروايات و مصبّھا، مثل رواية زرارة

إلى آخره، فإنّ ظاھرھا فرض ذلك فیمن ھو عالم بالحكم و الموضوع، لكن احتمل الترك لجزء أو شرط سھواً أو »١«...)

لیس لھا :إنّھا مخصَّصة أو مقیَّدة، بل أقول:ه لصورة العمل، و كذلك غیرھا من الروايات، لا أقولنسیاناً، مع عدم حفظ

.عموم أو إطلاق ابتداءً و رأساً؛ لما ذكرناه من المانع عنه

كلام بعض المحقّقین و ما يرد علیه

عمل في العبادات و المعاملات ممّا أنّ قاعدة الفراغ بعد ال:-الفقیه الھمداني قدس سره -لكن ذكر بعض المحقّقین

استقرّ علیھا السیرة القطعیّة العقلائیّة، و إلّا لما قام للمسلمین سوق و لا نظام، و أنّه لو بُني على الاعتناء بالشكّ 

ندرة في الأعمال السابقة و لزوم إعادتھا أو قضائھا، يلزم الاختلالُ في النظام و المعاش و العسرُ و الحرجُ الشديدان؛ ل

.العلم بصحّة الأعمال السابقة، و كثرة الشكّ في صحّتھا و غلبته

عدم انحصار النكتة و الحكمة في الأذكريّة و الأقربیّة إلى الحقّ؛ لعدم استفادة العلّیّة المنحصرة من :فظھر من ذلك

لواردة في الأخبار، و يحكم الأخبار، بل العمدة ھو لزوم العسر و الحرج، و حینئذٍ فیؤخذ بالعمومات و الإطلاقات ا

انتھى ملخّص كلامه .»١«بشمولھا لجمیع الأقسام، حتى صورة الجھل بالحكم و الموضوع و سائر الأقسام المتقدّمة 

.قدس سره



:الإشكال فیما ذكره قدس سره؛ إذ لیس المراد تقیید المطلقات بذلك، بل المراد أنّ ما ذكره:قد ظھر ممّا ذكرنا:أقول

مانع عن انعقاد الإطلاق و العموم في  -مع ارتكازھما في أذھان العرف و العقلاء -ريّة و الأقربیّة إلى الحقّمن الأذك

.الأخبار رأساً و ابتداءً

.و أمّا لزوم العسر و اختلال النظام فھو أيضاً ممنوع

إمّا عالم :مدة منھا ھو أنّ المكلّفأنّ الوجوه المتصوّرة للشكّ في الأعمال السابقة كثیرة، و عرفت أنّ العُ:توضیح ذلك

بالحكم و الموضوع حین العمل، و لكن يحتمل ترك جزء أو شرط سھواً أو غفلة، و إمّا جاھل بھما أو بأحدھما حینه، و 

.إمّا يجھل حاله من العلم و الجھل

.أنّ الصورة الاولى مشمولة للقاعدة، و ھي القدر المتیقّن منھا:و تقدّم

.یة فلا تعمّھا القاعدةو أمّا الثان

فإمّا أن يكون ذلك في العبادات، و إمّا في المعاملات، و على :و أمّا من لا يعلم حاله حین العمل من العلم و الجھل

فإمّا ھو في العبادات الموقّتة، مثل صوم شھر رمضان و الصلوات الیومیّة، و إمّا في غیر الموقّتة كالخمس و :الأوّل

.الزكاة

.إمّا صادر منه بالمباشرة، أو من غیره بالتوكیل:الغیر العبادي، مثل المعاملات و العمل

حال الشكّ في العبادات

أمّا العبادات الغیر الموقّتة فلا يقع فیھا الشكّ من المكلّفین إلّا نادراً، و كذلك الصوم من الموقّتات؛ لأنّه أمر عدميّ فلا 

.يقع فیه الشكّ غالباً

حجّ فھو أيضاً كذلك؛ لاھتمام الناس في مقام امتثاله و مراعاة أحكامه، مع أنّ أكثر أعماله ممّا لا يُبطل و أمّا مثل ال

.الحجّ بالإخلال به، و ما يفسد بالإخلال به لا يقع فیه الشكّ غالباً، كالوقوفین و نحوھما

لّما يوجد من المكلّفین من يعلم بحاله حین و أمّا مثل الصلاة من الموقّتات فالشكّ فیھا و ان يكثر وقوعه فیھا، لكن ق

بل تختصّ بمن يعلم بالحكم و الموضوع حین  -كما عرفت -العمل من العلم و الجھل، و القاعدة لا تشمل مثل ذلك

.العمل، و يحتمل الإخلال بجزء أو شرط سھواً أو نسیاناً

.ھو مجرى الاستصحابو أمّا الجاھل بھما أو بأحدھما حین العمل فلا تشمله القاعدة، بل 

فھي شبھة مصداقیّة  -من علمه بالحكم و الموضوع أو جھله بھما أو بأحدھما -و أمّا صورة من لا يعلم حاله حین العمل

.و شبھة مصداقیّة للاستصحاب، فلا يصحّ التمسّك بالاستصحاب فیھا أيضاًلقاعدة التجاوز، فلا يصحّ التمسّك بھا فیھا،

ل فلا يثبت وجوب القضاء علیه؛ لأنّ موضوع وجوب القضاء ھو الفوت؛ أي عدم الإتیان بالصلاة في و أمّا قاعدة الاشتغا

.الوقت، و حیث إنّ القضاء بأمرٍ جديد، فلا يثبت ذلك بقاعدة الاشتغال

ما نحن للشبھات الحكمیّة أيضاً، و أنّھا مقدّمة على الاستصحاب، ف»لا تعاد«مضافاً إلى أنّ المختار ھو شمول قاعدة 

.فیه شبھة مصداقیّة لھا أيضاً، فلا يجوز التمسّك بواحد من ھذه القواعد فیه



بل على فرض اختصاصھا بالشبھات الموضوعیّة فكذلك؛ لا يصحّ التمسّك بھا لاحتمال اعتبار الجھل بالموضوع في 

ھول ھو غیرھا من الخصوصیّات المفروض أيضاً؛ لأنّ الغالب عدم جھل المكلّفین بأركان الصلاة، بل الغالب في المج

.المعتبرة في الصلاة من الأجزاء و الشرائط

فلا إشكال في المقام؛ لأنّھا محكّمة حینئذٍ، و إلّا »١«للشبھات الحكمیّة »لا تعاد«إن قلنا بشمول قاعدة :و الحاصل

ب القضاء الذي يلزم منه العسر و فكما لا يجوز التمسّك بھا، كذلك لا يجوز التمسّك بالاستصحاب أيضاً؛ لیثبت به وجو

ھذا كلّه .الحرج و الاختلال في النظام، فلیس في المقام إلّا قاعدة الاشتغال، و ھي كما عرفت لا تفید وجوب القضاء

.في العبادات

حال الشكّ في المعاملات

المبیعة في الخارج، أو مع عدم و أمّا المعاملات فالشكّ إمّا في المعاملات التي صدرت منه بالمباشرة مع بقاء العین 

من أتلف مال الغیر فھو له : (بقائھا بإتلاف منه أو بآفة سماويّة، و الثاني شبھة مصداقیّة بقسمیه؛ لقوله علیه السلام

و قاعدة الید و استصحاب عدم الانتقال، فلا يجوز التمسّك بواحد منھا؛ لاحتمال اعتبار علمه حین المعاملة »١«)ضامن

و الموضوع، و احتمال الاختلال سھواً أو نسیاناً، الذي ھو مورد قاعدة التجاوز المتقدّمة على قاعدة الید و بالحكم 

.و استصحاب عدم النقل و الانتقال»من أتلف«قاعدة 

:ففیه -و ھو فرض بقاء العین و وجودھا بعینھا -أمّا الأوّل

.نیاً عسر و لا حرجأنّه لا يلزم من تجديد المعاملة و إيقاعھا ثا:أوّلًا

العین الموجودة المذكورة مردّدة بین كونھا ملكاً له و لغیره، و ھذا الترديد و الشكّ ناشٍ عن صحّة المعاملة :و ثانیاً

الماضیة و عدمھا، لكن لا مانع من جريان قاعدة أصالة الحِلّ ھنا، نعم ذكر بعض عدم شمولھا لھذا المورد، لكنّه لا يضرّ 

.ھذا في المعاملة المشكوكة الصادرة منه بالمباشرة.جماع علیه و عدم دلیل آخر على خلافهبعد تحقّق الإ

 -كما ھو الغالب في عقد النكاح و الطلاق، بل و كثیر من المبايعات و المعاوضات -و أمّا مع صدورھا من الغیر وكالة عنه

.فأصالة الصحّة في فعل الغیر فیه محكّمة بلا إشكال

عدم لزوم اختلال النظام و المعاش و العسر و الحرج لو لم تعمّ قاعدة التجاوز و الفراغ :میع ما ذكرناهفانقدح من ج

.جمیع الأقسام و الصور المتقدّمة و اختصاصھا ببعضھا

من العلم و الجھل حكماً أو موضوعاً أو معاً يوجد  -في جمیع الموارد التي لا يعلم المكلّف حاله حین العمل:لا يقال

أصل يُحرز به كونه جاھلًا بذلك، و به يندرج تحت الدلیل؛ لأنّ كلّ مكلّف مسبوق بالجھل حال صباه و عدم بلوغه، 

فباستصحابه يخرج المورد عن تحت قاعدة الفراغ، و يصیر مورداً للاستصحاب؛ أي استصحاب عدم الإتیان بالمشكوك، و 

.يلزم ممّا ذكر لزوم العسر و الحرج

م لو لم يعلم إجمالًا بنقض الحالة السابقة، و ھذا العلم الإجمالي بكونه عالماً بالحكم و الموضوع في نع:فإنّه يقال

.بعض أفعاله و الأعمال الصادرة منه سابقاً متحقّق في كلّ مكلّف، و معه لا مجال للاستصحاب المزبور

»الدرر«كلام شیخنا الحائري قدس سره في 



في بیان شمول الأخبار لصورة علم المكلّف بكیفیّة العمل، و أنّه »الدرر«في  -قدس سره ثمّ إنّه ذكر استاذنا الحائري

:وجھین -لم يحرّك خاتمه حین الوضوء مثلًا و غفلته عن تحريكه

و إن كان مذكوراً في بعض الأخبار، لكن سائر الإطلاقات في )ھو حین يتوضّأ أذكر: (أنّ قوله علیه السلام:أحدھما

.خر خالیة عنه، مع أنّھا في مقام البیان، فتشمل الفرض المذكورالأخبار الا

ما رواه ثقة الإسلام عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسین بن أبي :ثانیھما

سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الخاتم إذا اغتسلتُ؟:العلاء قال

»١«)تديره، فإن نسیت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعید الصلاة: (ال في الوضوء، و ق)حوّله من مكانه: (قال

فحكم الإمام علیه السلام بعدم وجوب إعادة الصلاة، و عدم اعتبار ھذا الشكّ، مع فرض حفظه لصورة العمل، و أنّه 

.»٢«غفل عن إدارة الخاتم 

:السلام في حديث، قال روى علي بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر علیه:أقول

سألته عن الخاتم الضیّق لا يدري ھل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كیف يصنع؟

.»٣«)إنْ علم أنّ الماء لا يدخله فلیخرجه إذا توضّأ: (قال علیه السلام

ي صورة الشكّ أيضاً؛ و تقییده علیه السلام بصورة العلم بعدم دخول الماء تحته، مع وضوح عدم جريان قاعدة التجاوز ف

لأجل كونه في أثناء الوضوء؛ لعلّه للردع عمّا استقرّ بناء العقلاء علیه من الاعتناء بالشكّ في مانعیّة الموجود، بخلاف 

بصورة العلم، لا الشكّ مطلقاً؛ سواء كان في  -أي إخراج الخاتم -الشكّ في وجود المانع، فیستفاد منھا اختصاص ذلك

أم في مانعیّة الموجود، و حینئذٍ فمن المحتمل أنّ السر في عدم حكمه علیه السلام بإعادة  أصل وجود المانع،

إنّما ھو لأجل ذلك، لا لجريان قاعدة التجاوز، فیحمل ما ذكره من إدارة الخاتم  -في رواية حسین بن أبي العلاء -الصلاة

.ق روايات قاعدة التجاوزفیھا في الصدر على الاستحباب، و حینئذٍ فلا يكشف بالرواية إطلا

تنبیھان

اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث:التنبیه الأوّل

:إلى آخره، و قوله علیه السلام»١«...)ء و دخلت في غیره إذا خرجت من شي: (المستفاد من قوله علیه السلام

، اعتبارُ حدوث الشكّ بعد الفراغ ، و نحو ذلك من التعبیرات في المتفاھم العرفي»٢«)كلّما شككت فیه ممّا قد مضى(

من المشكوك، فلو شكّ في أنّه ھل توضّأ أم لا؟ قبل الشروع في الصلاة، لا يجوز له الدخول فیھا؛ لعدم جريان قاعدة 

من أنّه لو شكّ قبل الدخول :التجاوز حینئذٍ بالنسبة إلى الصلاة و يتفرّع على ذلك ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره

في أنّه توضّأ أو لا، فھو مجرى استصحاب الحدث، و لو غفل عنه و صلّى بعد الالتفات إلى الشكّ، فھو على في الصلاة 

:وجھین

.أن يحتمل مع ذلك بعد الصلاة أن يكون قد توضّأ قبل الصلاة:الأوّل

.ألّا يحتمل ذلك:الثاني



.لاولىو لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصلاة في الصورة ا

فھل المحكّم فیھا الاستصحاب الجاري قبل العمل، دون قاعدة التجاوز؛ لعدم حكومة القاعدة على :و أمّا الصورة الثانیة

.الاستصحاب الجاري قبل الصلاة، بل على الجاري بعده

لمعتبرين في الیقین و الشكّ اأو أنّه لا يجري الاستصحاب قبل العمل؛ أي حال الغفلة مطلقاً؛ لأنّ الظاھر من

.الاستصحاب الفعلیّان منھا، و الغافل لیس كذلك

.و أمّا الاستصحاب بعد العمل فھو محكوم قاعدة التجاوز، فھو مورد قاعدة التجاوز

أمّا عدم جريان :بل المحكّم فیه قاعدة الاشتغال -أي استصحاب الحدث و قاعدة التجاوز -أو أنّه لا يجري واحد منھما

.لعدم حدوث الشكّ بعد العمل، بل ھو بقاء ما حدث قبلهقاعدة التجاوز ف

و أمّا عدم جريان استصحاب الحدث فلعدم فعلیّة الیقین و الشكّ فیه، كما تقدّم؟

.»١«وجوه 

:ء يتصوّر على وجھینالذھول عن الشي:أقول

.ع التنبیهء بالكلّیة؛ بحیث يخرج عن خزانة النفس أيضاً، و لا يلتفت مالذھول عن الشي:أحدھما

.لا يكون كذلك، بل ھو موجود في خزانة النفس؛ بحیث يلتفت إلیه و يتذكّر بأدنى تنبیه:ثانیھما

فعلى الأوّل لا مجال لجريان الاستصحاب فیه قبل العمل، فالمحكّم حینئذٍ ھو قاعدة التجاوز؛ لصدق حدوث الشكّ بعد 

.الصلاة

و الشكّ في خزانة ذھنه، غاية الأمر أنّه غافل عنھما في الجملة،  مجرى استصحاب الحدث؛ لوجود الیقین:و الثاني

في  -في الجملة -يرفع غفلته بأدنى تنبیه، نظیر الاعتقادات التي يصیر الإنسان بھا مسلماً، فإنّه لا تضرّ غفلته عنھا

.إسلامه مع بقائھا في خزانة ذھنه، كما في حال النوم

تجاوز على الاستصحابوجه تقدّم قاعدة ال:التنبیه الثاني

على القول بأنّھا أمارة أو أصل مُحرِز تعبّديّ، حكم فیھا بإلغاء الشكّ، فلا إشكال في حكومتھا علیه؛ لأخذ الشكّ :فنقول

.في موضوع الاستصحاب، و مفاد القاعدة إلغاء الشكّ، فینفى موضوعه بھا

وضوعھا، لكن حكم فیھا بعدم اعتباره، فتقدّمھا علیه حینئذٍ و على القول بأنّھا أصل تعبّديّ صِرف، و الشكّ مأخوذ في م

إمّا بتخصیص أدلّة الاستصحاب بأدلّتھا؛ لأنّ أدلّتھا :لیس بنحو الحكومة؛ لحفظ الشكّ في موردھا، بل تقدّمھا علیه

ة أو ما ھو أخصّ بحسب المورد مطلقاً من الاستصحاب، و إمّا من جھة استلزام عدم تقدّمھا علیه لَغْويّة القاعد

كاللّغويّة؛ لندرة موردٍ لا يجري فیه الاستصحاب في موارد جريان القاعدة؛ بحیث يكون حمل تلك الإطلاقات على قاعدة 

.التجاوز، حملًا على الموارد النادرة و مستھجناً



م بھا في الموارد و على أيّ تقدير لا إشكال في تقدّم القاعدة على الاستصحاب، و يدلّ علیه حكم الإمام علیه السلا

، أو في أكثر موارده مع جريان استصحاب عدم »١«التي يجري فیھا الاستصحاب، مثل الشكّ في الأذان و الإقامة 

.الإتیان بھما، إلّا أن يقال بعدم حجّیّة الاستصحاب في العدمیّات، و لكن التحقیق وفاقاً للأعلام خلافه

حّة في فعل الغیرالمبحث الثالث حال الاستصحاب مع أصالة الص

أصالة الصحّة في فعل الغیر و إن اختلفوا في  -بلا ريب و إشكال و لا خلاف -و من القواعد المتقدّمة على الاستصحاب

، و حیث إنّھا من القواعد المھمّة التي يترتّب علیھا آثار مھمّة، لا بأس بتفصیل الكلام في »١«وجه تقدّمھا علیه 

:تبعاً للأعلام، و ھي امور الجھات المبحوث عنھا فیھا؛

في دلیل اعتبارھا:الأمر الأوّل

إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ «:، مثل قوله تعالى»٢«و استدلّ لھا الشیخ الأعظم قدس سره بالآيات و الأخبار و الإجماع و العقل 

كما ذكره الشیخ  -اضح، لكن من الو»١«)أحسنهضع أمر أخیك على: (، و قوله علیه السلام»٤«و نحوھا »٣» «إِثْمٌ

.عدم دلالة الآيات و الروايات على تلك القاعدة -»٢«قدس سره 

أنّه إن انعقد في مورد جزئيّ خاصّ، فلا يصحّ الاستدلال به على مورد :و أمّا الإجماع فذكر المیرزا النائیني قدس سره

ام و لو في مورد الاختلاف، و الإجماع على آخر مختلف فیه، و إن كان منعقداً على الكلّي صحّ الاستدلال به في المق

.»٣«تلك القاعدة من قبیل الثاني 

أن القاعدة متّفق علیھا من العقلاء المسلمین منھم و غیرھم المنتحلین بالإسلام و غیرھم، فإنّھا مثل :ففیه:أقول

و لذا يوكّلون الغیر في أعمالھم و أفعالھم، العمل بخبر الثقة و قاعدة الید و نحوھما؛ ممّا استقرّ بناء كافّة العقلاء علیه، 

و يبنون على صحّة ما يأتي به الوكیل، و المسلم و غیره سواء في ذلك، و الاستدلال بالإجماع إنّما ھو في مورد لیس 

 فیه دلیل من نصّ أو ظاھر أو بناء عقلائي، و لا ملازمات يمكن استناد القائلین علیھا، و ما نحن فیه لیس كذلك؛ لما

تقدّم من استقرار سیرة العقلاء بما ھم عقلاء علیھا، بل السیرة فیھا أسدّ و أتقن من سیرتھم على العمل بخبر الثقة 

و نحوه؛ لاستقرارھا بینھم في جمیع الأعصار و الأمصار، حتّى في عصر النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و الأئمة 

وات بعد تغسیل غیرھم لھم، و لولا ھذه القاعدة و الحمل على الصحّة، لزم علیھم السلام، و لذا كانوا يصلّون على الأم

عدم جواز الصلاة على الأموات في كثیر من الموارد التي لم يعلم صحّة تغسیل الغیر لھم، و لذا لا ريب في سقوط 

لا بدّ من بمجرّد ذلك، بلالواجب الكفائي من الجمیع بمجرّد قیام واحد على فعله، و لولا أصالة الصحّة لم يسقط عنھم 

تحصیل العلم بھا، و كذلك استئجار الغیر للحجّ و نحوه، و كذلك الروايات الواردة في الحَثّ على صلاة الجمعة و 

الجماعة، مع احتمال بطلان صلاة الإمام من جھات شتّى، و كذا توكیل الأئمّة علیھم السلام في المعاملات، مثل 

.غیرھاو »١«قضیّة عروة البارقي 

.التأمّل في ذلك كلّه يقتضي حصول القطع بذلك في الجملة و إن لم يثبت عموم أو إطلاق في الروايات:و بالجملة

أنّ أصالة الصحّة في فعل الغیر لیست أصلًا مستقلّاً برأسه، بل ھي من أقسام أصالة الصحّة، و :ثمّ إنّه قد يتوھّم

ن الصادرة منه أو من غیره، و أنّ ملاكھا ھو ملاكھا بعینه، و الأدلّة اللّفظیّة قاعدة الفراغ في الأفعال السابقة أعمّ م

.تعمّھا أيضاً



و لكنّه فاسد، فإنّه لا دخل للفراغ من العمل في أصالة الصحّة في فعل الغیر، بل ھي جارية حال الاشتغال بالعمل 

دة الفراغ، فیظھر من ذلك اختلاف ملاكھما، و تقدّم أنّ أيضاً، و لذا يؤتمّ بالإمام بمجرّد الشروع في الصلاة، بخلاف قاع

قاعدة التجاوز شرعیّة لا عقلائیّة، بخلاف ھذه، فإنّه لا شبھة في أنّھا عقلائیّة، و أنّه كالنار على المنار، و الشمس في 

.رائعة النھار، و أنّه لیس لھا دلیل لفظيّ يتمسّك بإطلاقه أو عمومه علیھا

المراد من الصحّةحول :الأمر الثاني

ھل المراد من الصحّة ھي الصحّة الواقعیّة، أو الصحّة عند الفاعل، فلو خالف اعتقاد الفاعل اجتھاداً أو تقلیداً؛ لاعتقاده 

في كیفیّة العمل، لكن احتمل أنّه قد أتى به موافقاً للواقع، جرت فیه أصالة الصحّة على الأوّل، دونه على الثاني؟ 

.وجھان

و ھو أنّ السرّ في بناء العقلاء علیھا، ھل ھو ظھور كون المكلّف العاقل المريد :ذا مبنيّ على أمر آخرھ:فنقول

للامتثال العالم بالأجزاء و شرائط العمل آتیاً به صحیحاً، فإنّ تعمّد الخلاف خلاف فرض كونه في مقام الامتثال، و أمّا 

العقلائي، أو أنّ السرّ في بنائھم على الصحّة، إنّما ھو لافتقارھم  احتمال المخالفة سھواً أو غفلةً، فھو خلاف الأصل

.إلیھا في معاشھم بعد تمدّن البشر، فاستقرّ بناؤھم علیھا تعبّداً حتّى صارت عقلائیّة

حّة ادّعاء أي على ما ھو الصحیح باعتقاده، إلّا بص -لا الواقعیّة -لا بدّ أن يراد بھا الصحّة عند الفاعل:فعلى المبنى الأوّل

آخر، و ھو جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد و الاجتھاد أيضاً، فمع جريان الأصلین المذكورين في موارد الشكّ في 

.موافقة عمل الغیر للواقع و عدمه، يحكم بالصحّة و موافقته للواقع

لعقلاء علیھا مع كثرة آراء العلماء و لكن جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد و الاجتھاد محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم بناء ا

.و ھكذا...عند بعضھم دون بعض  -مثلًا -المجتھدين و اختلاف أنظارھم في الأحكام، فتجب السورة

.نعم يمكن دعواھا في بعض الموارد؛ لأجل خصوصیّات خارجیّة، مثل باب العقود و المعاوضات

قلاء علیھا لأجل ذلك، فالمراد ھي الصحّة الواقعیّة؛ لأنّھا مراد الجاعل فمع إحراز أنّ بناء الع:و أمّا على المبنى الثاني

في بناء العقلاء على أصالة الصحّة  -للقوانین و الأحكام، و أمّا إذا لم يحرز ھذا و لا ذاك، بل تردّد الأمر بین أن يكون السرّ

لصحّة الواقعیّة أو الصحّة عند الفاعل؟ھذا أو ذاك، فلا بدّ من ملاحظة أنّ بنائھم، ھل ھو على ا -في فعل الغیر

:للشكّ في المقام صور:فنقول

.شرائط العمل و أجزائه و كیفیّتهفي -اجتھاداً أو تقلیداً -أن تعلم موافقة الفاعل لنا في الرأي و الاعتقاد:الاولى

.العقد، و اعتقدنا اشتراطه بالفارسیّةأن تعلم مخالفته لَنا فیه، كما لو اعتقد الفاعل اشتراط العربیّة في صیغة :الثانیة

ما لو عُلمت مخالفة اعتقاده لَنا، لكن لم يكن اعتقاده مضادّاً لاعتقادنا، كما لو اعتقد التخییر بین القصر و الإتمام :الثالثة

.مع اعتقادنا وجوب القصر فقط -مثلًا -في مسجد الكوفة

.لموافقة لاعتقادناما لم يعلم اعتقاده من حیث المخالفة و ا:الرابعة



لا إشكال في عدم اختصاص أصالة الصحّة بالصورة الاولى؛ بداھة أنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء علیھا ھي الصورة 

الرابعة أيضاً؛ لبنائھم علیھا في معاملاتھم مع الیھود و النصارى، و كذا ائتمامھم بأئمّة الجماعات مع عدم إحراز موافقة 

.لأجزاء و الشرائطرأيھم لھم في ا

و أمّا الصورة الثانیة فلا إشكال في عدم بنائھم على الصحّة فیھا، بل و كذا في الصورة الثالثة؛ لعدم اعتنائھم باحتمال 

.موافقة عملھم للواقع

.و جريانھا في الصورة الاولى و الرابعة يرفع اختلال النظام

احول أقسام الشكّ في العمل و أحكامھ:الأمر الثالث

:يتصوّر الشكّ في المعاملات و العبادات على وجھین

ما لو شكّ في وجود الجزء أو الشرط المقوّمین لھا؛ بحیث لو لم يكن ذلك لم يصدق عنوان تلك المعاملة أو :أحدھما

.العبادة، كالبیع بلا ثمن، أو عدم كون البائع ممیِّزاً

د إحراز ما ھو المقوِّم لھا؛ و ما له دَخْل في صدق الطبیعة على ما لو شكّ في سائر الأجزاء و الشرائط، بع:ثانیھما

:المصداق الخارجي، و ھو أيضاً على أقسام

.الشكّ في شرائط العوضین في البیع:الأوّل

.أن يشكّ في تحقّق شرائط العقد:الثاني

.أن يشكّ في شرائط المتعاملین:الثالث

.للنقل و الانتقال، كما لو شكّ في أنّه خمر أو خلّ مثل ما لو شكّ في قابلیّة المبیع:فالأوّل

.مثل ما لو شكّ في اشتراط العربیّة، أو الماضويّة، أو تقدّم الإيجاب على القبول بناء على اشتراطه:و الثاني

.مثل ما لو شكّ في بلوغ البائع بعد إحراز تمییزه:و الثالث

.ط فیه الشرط الفاسد أو لا؛ بناءً على مُفسديّته لهو ھو ما لو شكّ في أنّه ھل اشتر:و ھنا قسم آخر

أي ما لو شكّ في تحقّق الشرط أو الجزء  -لا إشكال في عدم جريان أصالة الصحّة في فعل الغیر في القسم الأوّل

وان لأنّ مرجعه إلى الشكّ في انعقاد العقد و تحقّقه و عدمھما؛ لأنّه يعتبر في جريانھا إحراز تحقّق عن -المقوّمین

.المعاملة في الخارج، و المفروض عدم إحرازه

.أصالة الصحّة لا تثمر وجود العقد و تحقّقه، بل ھي لإحراز صحّة الموجود:و بعبارة اخرى

أنّ مبنى أصالة الصحّة ھو :و أمّا الأقسام الاخر فذكر المیرزا النائیني قدس سره في الأمر الأوّل من الامور التي ذكرھا

.إنّه منعقد على أمر كلّيّ، صحّ التمسّك بعمومه أو إطلاقه في موارد الشكّ الإجماع؛ حیث

.على جريان أصالة الصحّة فیھا -مضافاً إلى الإجماع الأوّل -إنّ في باب العقود إجماعاً آخر:و قال في الأمر الثاني



:ثمّ قال ما حاصله

ین لو شكّ فیھا، بل مجراھا الشكّ في شرائط نفس العقد إنّه لا مجال لأصالة الصحّة في شرائط العاقد و شرائط العوض

.فقط، أو فیما لو شكّ في اختیار العاقد و عدمه، أو تفاضل أحد العوضین في الجنس الربوي و عدمه

.و استدلّ علیه بالإجماع، و حیث إنّه لُبّيّ لا إطلاق فیه، فالقدر المتیقّن منه ما ذكرناه

تعاملین أو العوضین قد اخذت في عقد الوضع لأصالة الصحّة، فلا تجري مع الشكّ فیه إنّ شرائط الم:و بعبارة اخرى

.انتھى.»١«

:يرد علیه:أقول

أنّ المسألة لیست ممّا تصلح للاستدلال علیھا بالإجماع، بعد بناء العقلاء قاطبة علیھا، فإنّ الإجماع حینئذٍ لیس :أوّلًا

لاء، و لیس لھم بما ھم عقلاء ارتباط بالشرع؛ لتكون بعض القیود عندھم شرعیّة دلیلًا على حِدة مضافاً إلى بناء العق

.مأخوذة في عقد الوضع لأصالة الصحّة

لا معنى لدعوى الإجماع الثاني في المعاملات بعد تحقّق الإجماع الأوّل؛ لأنّه لیس إجماعاً آخر سوى الأوّل :و ثانیاً

.المنعقد على الأمر الكلّي بزعمه

لو كان الإجماع الأوّل صالحاً و قابلًا لرفع الشكّ في الموارد المشكوكة، فلا ضیر في إھمال الثاني؛ لعدم :ثاًو ثال

.الاحتیاج إلیه حینئذٍ

لأنّ الشكّ :فھو على أنحاء -و ھو ما لو شكّ في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه -أمّا القسم الأخیر:فنقول

شترط فیه ما يخالف الكتاب و السُّنّة أو لا؟في أنّه ھل ا:فیه تارة

:ما يعلم باشتراط شرط فیه، لكنّه مردّد بین المفسد للعقد و عدمه، و ھو أيضاً على قسمین:و اخرى

لأنّه إمّا أنّه دائر بین الأقل و الأكثر، كما لو علم بأنّه اشترط الكتابة في البیع، لكنّه لم يعلم أنّه شرط شرب الخمر أيضاً 

.أو لا

.و إمّا دائر بین المتباينین، كما لو علم بأنّه اشترط فیه إمّا الكتابة، و إمّا شرب الخمر

.إنّ المرجع فیه ھو استصحاب عدم اشتراط الشرط الفاسد في العقد:فقد يقال:أمّا الأوّل

إثبات عدم اشتراط العقد به بنحو التامّة، يراد به »كان«بأنّه استصحاب للعدم الأزلي للشرط بنحو مفاد :و اورد علیه

.الناقصة، و من المعلوم عدم إثباته به»كان«مفاد 

:-مثلًا -يوجد متدرِّجاً؛ لأنّه يقول في الإيجاب -مثلًا -أنّ الغالب لیس من ھذا القبیل؛ لأنّ الاشتراط في عقد البیع:و فیه

و ھو معلوم، و إنّما الشكّ في تحقّق الشرط  شروع في إيقاع البیع،»بعت«:، فقوله»بعت و اشترطت علیك كذا«

حین صدوره منه لم يكن مقیّداً به، و يشكّ في تقییده بالشرط و »بعت«:الفاسد بعده و عدمه، و الأصل عدمه، فقوله

عدمه، فیستصحب عدمه، نظیر ما لو علم بدخوله في الصلاة، ثمّ شكّ في إيجاده المفسد لھا أو لا، و لا يرد علیه 

.ال المذكورالإشك



و ھو أنّه لیس للمستصحب في ھذا الاستصحاب أثر شرعيّ؛ لأنّ الأثر المترتّب على :نعم يرد علیه إشكال آخر

لیست من الآثار الشرعیّة، فلا  -كما عرفت مراراً -المعاملة التي لم يشترط فیھا الشرط الفاسد ھي الصحّة، و ھي

.من جريان أصالة الصحّة فیهمجال للاستصحاب المزبور، و حینئذٍ لا مانع 

.و أمّا المردّد بین الأقلّ و الأكثر، فالكلام بالنسبة إلى الشرط الزائد، ھو الكلام المذكور في الصورة السابقة

الاستصحاب رأساً، أو يجري و يتعارض مع أصالة فإمّا لا يجري فیه -و ھو الشرط المردّد بین المتباينین -:و أمّا الثاني

.تساقطانالصحّة و ي

.أنّ أصالة الصحّة جارية في جمیع الأقسام المتقدّمة سوى القسم الأوّل منھا:فتلخّص

ء صحیحاًاختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشي:الأمر الرابع

لو عُلم بصدور إنّ بناء العقلاء على الصحّة في عمل الغیر، إنّما ھو فیما إذا شُكّ في صحّة العمل الصادر من الغیر، و أمّا 

و عدمه، فلیس بنائھم  -بعد وجوده و صدوره -العمل منه صحیحاً حین صدوره منه، لكن شكّ في عروض المفسد علیه

فالمحكّم  -بناء على إفساد الرياء بعد العمل أيضاً -على جريانھا فیه، كما لو شكّ في عروض الرياء أو العُجْب بعد الصلاة

أصالة الصحّة، و كذا لو شكّ في لحوق القبول بالإيجاب الذي صدر صحیحاً من البائع و  ھو سائر القواعد و الاصول، لا

غیره، أو شكّ في لحوق الإجازة للعقد الفضولي، أو التقابض في المجلس في الصرف و السلم، و نحو ذلك، فإنّ أصالة 

كما  -ء بحسبهالصحّة في كلّ شيالصحّة في ھذه لا تقتضي لحوق القبول و الإجازة و التقابض في المجلس؛ لأنّ 

عبارة عن كونه بحیث لو تعقّبه القبول ترتّب علیه أثر :فأصالة الصحّة في الإيجاب -»١«أفاده الشیخ الأعظم قدس سره 

النقل و الانتقال، و كذلك في العقد الفضولي لو شكّ في لحوق الإجازة به، فالصحّة في أمثال ذلك عبارة عن الصحّة 

.و لا دَخْل للحوق القبول و الإجازة فیھا، بل ھما من متمّمات سبب الانتقال التأھّلیّة،

نعم بعض أمثلة الشیخ الأعظم قدس سره لا يخلو عن الإشكال، فإنّه قدس سره ذكر في الأمر

 أنّه لو شكّ في بلوغ أحد المتعاقدين فھو على:ما حاصله -»١«في الجواب عن المحقّق الثاني قدس سره  -الثاني

:وجھین

.أن يكون العمل صادراً منه فقط بنحو الاستقلال، كالوقف و الطلاق و نحوھما من الإيقاعیّات:أحدھما

أن يصدر منه لا بنحو الاستقلال في العمل، كالبیع و نحوه من المعاملات التي تفتقر في تحقّقھا إلى :ثانیھما

.المتعاقدين

دون الثاني، فلو كان الشكّ في صحّة المعاملة و فسادھا، ناشئاً عن الشكّ  إنّ أصالة الصحّة لا تجري في الأوّل:فقال

في بلوغ أحد المتعاقدين مع العلم ببلوغ الآخر، فإنّھا و إن لم تجرِ بالنسبة إلى فعل المشكوك بلوغه، لكنّھا جارية في 

انتھى .»٢«ثار المعاملة الصحیحة فعل الآخر المعلوم بلوغه، المستلزمة لصحّة فعل المشكوك بلوغه، فیترتّب علیه آ

.حاصله

عبارة عن :ء بحسبه، مثلًا صحّة الإيجابمن أنّ صحّة كلّ شي:أنّ ذلك منافٍ لما ذكره في الأمر الثالث:يرد علیه:أقول

ة الإيجاب، كونه بحیث لو تعقّبه القبول لترتّب علیه النقل و الانتقال، فلو تجرّد الإيجاب عن القبول فھو لا يوجب عدم صحّ

فإنّه معتبر في العقد، لا في الإيجاب، و غیر ذلك ممّا تقدّم من الأمثلة، فإنّ مقتضى ذلك عدم استلزام صحّة كلٍّ من 



أي  -الإيجاب و القبول لصحّة الآخر، فإنّه لو استلزم عدم لحوق القبول أو فساده فساد الايجاب للزوم لغويته فالعكس

أولى باللغوية و الفساد، مع أنّه لا معنى لأصالة الصحّة في الطرف الآخر و ھو  -و فسادهالقبول بدون تقدّم الإيجاب أ

و أمّا في فعل المشكوك بلوغه، فصرّح البالغ؛ لعدم الشكّ في صحّة فعله، و لا يُراد جريانھا في نفس المعاملة أيضاً،

.»١«ھو قدس سره بعدم جريان أصالة الصحّة فیه 

من أنّه إنّما ھو فیما إذا توقّف صحّة فعل أحد الطرفین على :میرزا النائیني قدس سره التنافي بینھماو أمّا ما دفع به ال

و ھو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفین، لا تثبت صدور أصل  -صحّة فعل الآخر، و ما منع عنه في الأمر الثالث

.»٢«فھو لیس بفارق  -الفعل من الآخر مع عدم توقّفه علیه

حول الشكّ في صحّة بیع العین الموقوفة:ذنیبت

ثمّ إنّه لو شكّ في صحّة بیع العین الموقوفة من المتولّي على الوقف أو الناظر؛ من جھة الشكّ في عروض الجھة 

أنّه أولى بعدم جريان أصالة الصحّة ممّا تقدّم؛ لأنّ ھذا :المسوِّغة لبیعه و عدمه، فذكر الشیخ الأعظم قدس سره

.»٣«د لو خُلّي و طبعه فاسد العق

ھو أنّ الأمثلة المتقدّمة ممّا تتّصف بالصحّة التأھّلیّة، مع عدم وجود :إنّ وجه الأولويّة:و قال المیرزا النائیني قدس سره

.انتھى.»٤«ما يشكّ معه في صحّته، بخلاف بیع الوقف، فإنّه إمّا أن يقع مصاحباً للصحّة الفعلیّة أو فاسداً 

ما ذكره قدس سره في وجه الأولويّة فھو انّما يصلح لجريان أصالة الصحّة فیه؛ و ذلك لأنّه يرد على الشیخ قدس :أقول

بأنّ تفريع بیع الوقف على الأمثلة المتقدّمة غیر وجیه؛ للفرق بینھما، فإنّ أصالة الصحّة في نفس الإيجاب و إن :سره

نتقال و إثبات صحّة البیع؛ لأنّه مع الشكّ في وجود القبول يشكّ في تحقّق كانت جارية، لكنّھا لا تفید ترتّب النقل و الا

لعدم اتّصافه بالصحّة التأھّلیّة؛ بأن يتوقّف البیع و عدمه، و معه لا معنى لجريان أصالة الصحّة، و بیع الوقف لیس كذلك؛

ب علیه الأثر، و بین وقوعه فاسداً بالكلّیّة لا ترتّب الأثر علیه على أمر آخر، فأمره دائر بین وقوعه صحیحاً فعلیّاً، ترتّ

يترتّب علیه أثر، نظیر الشكّ في صحّة البیع من جھة الشكّ في سائر الشرائط، فإنّ اختلاف ما ھو منشأ الشكّ لا 

بعدم يصلح للفارقیّة، و مجرّد وجود المقتضي للبطلان فیه لا يمنع عن جريان أصالة الصحّة؛ لعدم اشتراط أصالة الصحّة 

.وجود المقتضي للبطلان في العقد

و إن أراد أنّ أصالة الصحّة و إن كانت جارية فیه، إلّا أنّ ھنا أصلًا موضوعیّاً حاكماً علیھا، و ھو استصحاب عدم عروض 

.المسوِّغ لبیعه؛ للشكّ فیه

انھا في المسبّب رافع للشكّ في إنّ أصالة الصحّة أمارة عقلائیّة أمضاھا الشارع، فقیامھا و جري:أنّه إن قلنا:ففیه

السبب أيضاً، كما لو قامت البیّنة على صحّة ھذا البیع، فإنّه لا مجال معھا لجريان استصحاب عدم المسوِّغ؛ أي 

.السبب

إنّھا أصل عقلائيّ، فلیس ھذا المورد مورد دعوى حكومة دلیل الاستصحاب على دلیل أصالة الصحّة؛ لما :و إن قلنا

من أنّ الحكومة تحتاج إلى لسان و دلیل لفظيّ، و دلیل أصالة الصحّة لبّيّ ھو بناء العقلاء، بل المورد :عرفت سابقاً

عن بناء العقلاء، و ھو غیر صالح لذلك؛ لاحتیاجھا إلى بیان واضح، و إلّا »١«مورد دعوى صلاحیّة الاستصحاب للرادعیّة 

الموضوعي، مثل استصحاب عدم النقل و الانتقال، بل صحابففي جمیع موارد أصالة الصحّة يوجد مثل ھذا الاست

.يرتفع الشكّ في موارد جريان أصالة الصحّة عند العقلاء، مع أنّه يشرط في الاستصحاب الشكّ في البقاء



 مأخوذ في عقد الوضع -وجود المسوِّغ في بیع الوقف -من أنّ ھذا الشرط:و إن أراد ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

.لأصالة الصحّة، فلا بدّ من إحرازه في جريانھا، فقد تقدّم ما فیه

نقل كلمات السیّد الطباطبائي قدس سره و ما فیھا

لو باع المتولّي الموقوفُ علیه أو الناظر :-٦٣في مسألة  -»١» «العروة«ثمّ إنّه قال السیّد قدس سره في ملحقات 

دمھا، فلا تجري فیه أصالة الصحّة، فھو نظیر ما لو باع غیرُ ذي الید ملك العینَ الموقوفة، و شكّ في صحّة البیع و ع

.غیره بدعوى إذنه فیه

لو ادّعى المتولّي أو الناظر وجود المسوِّغ لبیعه و عروضه، لا يسمع منه، و يجوز للبطون اللّاحقة انتزاع العین :و قال

.من المشتري

المتولّي لو جعلھا في معرض البیع، و مجرّدُ دعواه عروض المسوِّغ، غیرُ و لا يجوز الاشتراء من الناظر أو :ثمّ قال

مسموعة، و كونه ذا يد علیھا لا يفید في استماع دعواه في تصرّفاته؛ لأنّ يده يد وقف، و تأثیر يده ھو وجوب حفظ 

عة و نحوه، لا في إفنائھا، و حینئذٍ العین الموقوفة و مصالحھا، لا إفناؤھا، نظیر يد الوَدَعيّ، فإنّھا مؤثّرة في حفظ الودي

.فلا بدّ من التمسّك بأصل آخر سوى أصالة الصحّة، و ھو استصحاب عدم عروض المسوِّغ

و ھو يعامل معھا معاملة الملكیّة، فشكّ  -سوى المتولّي -لو كانت العین الموقوفة في يد آخر:و قال في مسألة اخرى

يده غاصبة فتجب علیه إقامة البیّنة، أو مالكیّة، فلا بدّ أن يقیم مدّعي ھل تكونفي صحّة البیع الذي انتقلت به إلیه، ف

.»١«البقاء على الوقفیّة البیّنة؟ الأقوى الثاني 

.من أنّه لیست له يدٌ، بل يده يد وقف:أمّا ما ذكره في المسألة الاولى:أقول

ذو يد علیه في جمیع شؤونه و مصالحه من الإجارة  -عيالمنصوب من جانب الواقف أو الحاكم الشر -أنّ المتولّي:ففیه

و غیرھا، و منھا بیعه عند عروض المسوِّغ له، فإنّه لم يقل أحد بوجوب تصدّي غیره لبیعه عند عروض المسوِّغ، و ھو 

تولٍ علیه يجوز الشراء منه لو علم بالمسوِّغ، و حینئذٍ فھو ذو يدٍ علیه؛ بمعنى أنّه مس:أيضاً معترف بذلك؛ حیث قال

في جمیع تصرّفاته السائغة له، و لا ينافیه عدم جواز بیعه عند عدم المسوِّغ، فإنّ مثله متحقّق في الید المالكیّة أيضاً؛ 

حیث لا يجوز للمالك بیع ماله ربويّاً و نحوه، فكما أنّه لا يُنافي يده، كذلك فیما نحن فیه، فكما يحكم بصحّة بیع المالك 

نّه ربويّ أو لا؛ لأصالة الصحّة، فكذلك فیما نحن فیه؛ لما عرفت من عدم الفرق بینھما، إلّا باختلاف فیما لو شكّ في أ

.ممنوع -من أنّه مثل بیع غیر ذي الید؛ بدعوى إذنه فیه -منشأ الشكّ، و ھو لا يصلح للفارقیّة، فما أفاده

ف، فإن أراد أنّه لیس المتولّي ذا يدٍ على العین إنّھا لیست يداً مستقلّة، بل ھي يد الواق:و أمّا قوله رحمه االله

.إنّ الجھة مالكة:الموقوفة، و أنّ الواقف ھو ذو الید، كما أنّه قد يقال

أنّه لا يعتبر العقلاء للواقف يداً على العین الموقوفة، و قد خرجت يده عنھا بالوقف، فلیس ھو وليّ العین :ففیه

إلى أنّه على فرض تسلیم ذلك لو عرض المسوّغ لبیعھا، فلا يصحّ أن يتصدّى الواقف  الموقوفة و غیره نائباً عنه، مضافاً

.له، بل يتصديه غیره من طرفه، و ھو لا يلتزم به

أنّه دعوى لا دلیل علیھا؛ لما عرفت أنّه مُستولٍ على :و إن أراد أنّ يده على العین الموقوفة مثل يد الوَدَعي، ففیه

ھا، حتّى البیع عند المسوِّغ، بخلاف الوَدَعي، فإنّ يده لیست كذلك، و حینئذٍ فإذا كانت للعین جمیع شؤونھا و تصرّفات



الموقوفة حالتان، يجوز بیعھما في إحداھما دون الاخرى، و المفروض استیلاؤه علیھا في كلتا الحالتین، فلو باعھا و 

.جريان أصالة الصحّة فیه شكّ في ذاك البیع من جھة الشكّ في وجود المسوِّغ، فلا مانع من

من جواز انتزاع البطون اللّاحقة لھا من المشتري، فھو خلاف ما يقتضیه موازين القضاء، بل لا بدّ :و ما ذكره قدس سره

.من رفع الأمر إلى الحاكم

ن اللّاحقة لھا و أمّا ما أفاده في المسألة الاخرى، فظاھره ينافي ما أفاده في المسألة الاولى؛ من جواز انتزاع البطو

من اعتبار يده على العین الموقوفة مع دعواه المالكیّة، فإنّه مع فرض العلم بكونھا :من المشتري؛ لمنافاته ما ذكره

موقوفة سابقاً، فلا بدّ أن تكون ملكیّته لھا لأجل شرائه لھا من المتولّي بعد عروض المسوِّغ، فمع الشكّ في عروضه لا 

.ا لقاعدة الصحّة، فلو فرض جريانھا في ھذه الصورة فالمسألة الاولى أيضاً كذلكمجال للحكم بالصحّة إلّ

.أنّ يد المشتري علیھا إن كانت أمارة على الملكیّة ھنا، فلتكن كذلك في المسألة الاولى أيضاً:و الحاصل

واسطة، و ھو غیر معلوم في و ھو أنّ الذي له يد على العین، ھو المشتري من المتولّي بلا :نعم بین المسألتین فرق

.الثانیة؛ لاحتمال وقوع الوسائط في البین، لكنّه لا يصلح فارقاً بینھما

عدم ثبوت بناء العقلاء على أماريّة الید و اعتبارھا؛ فیما لو كان لأحد يدٌ على العین الموقوفة، و :نعم تقدّم في باب الید

إنّ ما نحن فیه من ھذا القبیل، ففیما نحن فیه لیس :، فیمكن أن يقاللم يعلم أنّھا حصلت قبل زوال الوقفیّة أو بعدھا

.اقتضاء الصحّة، بل فیه اقتضاء الفساد، و لیس بناؤھم على الصحّة فیهفي العقد

لكن فرق بین المقام و بین ما تقدّم؛ حیث إنّه لا قصور لید المتولّي و استیلائه على العین الموقوفة في جمیع شؤونھا 

رّفات و التقلّبات فیھا، غاية الأمر أنّه ممنوع شرعاً عن بیعھا مع عدم المسوِّغ، فالظاھر بناء العقلاء على الصحّة و التص

.ھنا، بخلافه فیما تقدّم

اعتبار إحراز اصل العمل في جريان أصالة الصحّة:الأمر الخامس

بعنوانه؛ سواء عُلم بذلك حین العمل أم بعده، و أمّا لو إنّما تجري أصالة الصحّة في فعل الغیر لو عُلم أنّه أوجده و فعله 

أو الإنشاء، و كذا لو لم يعلم بأنّ العمل الفلاني »بعت«:لم يعلم بذلك فلا، كما لو لم يعلم بأنّه قصد الإخبار من قوله

.الذي فَعله، ھل ھو بعنوان الصلاة أو لا

.إنّ المشھور عدم جريان أصالة الصحّة فیه:فقال الشیخ الأعظم قدس سره:و اختلفوا في فعل النائب

في مقام إبراء ذمّة  -بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب:و لو فرّق بین الصلاة على المیّت و بین النیابة عنه:ثمّ قال

بعنوان أنّھا صلاة  و الإتیان بالصلاة على أنّھا صلاة؛ لاحتمال تركه لھا بالمرّة، أو إتیانه بمجرّد الصورة لا -المنوب عنه

أنّه في مقام الصلاة عن المیّت إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة :عنه، اختصّ الإشكال بما إذا عُلم من حاله

فیما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النیابة عن الغیر، الذي ھو مكلّف به  -و يمكن أن يقال:إلى أن قال...

:إنّ لفعل النائب عنوانین:-الذات، كالعاجز عن الحجّأوّلًا و ب

من حیث إنّه فعل من أفعال النائب، و لھذا يجب علیه مراعاة الأجزاء و الشروط بحسب تكلیفه و يترتّب علیه :أحدھما

.آثاره، مثل استحقاق الاجرة و نحوه



سبیب، و كأنّ الفعل بعد قصد النیابة قائم بالمنوب من حیث إنّه فعل للمنوب عنه؛ حیث إنّه بمنزلة الفاعل بالت:ثانیھما

.عنه، و بھذا الاعتبار يُراعى فیه القصر و الإتمام

إن كان فعل الغیر يُسقط التكلیف عنه من حیث إنّه فعل الغیر، كفت أصالة الصحّة في السقوط، كما :و بعبارة اخرى

حیث اعتبار كونه فعلًا له و لو على وجه التسبیب، كما في في الصلاة على المیّت، و إن كان إنّما يُسقط التكلیف من 

.»١«استنابة العاجز عن الحجّ، لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه 

:لا بدّ من تصوير النیابة عند العقلاء، فإنّھا كالوكالة و الولاية من الامور الاعتباريّة العقلائیّة:أقول

إلى الغیر أن يوقعه، و العمل إنّما  -من العقود و الإيقاعات -الذي له سلطنة علیهفھي عبارة عن إيكال الأمر :أمّا الوكالة

ھو للوكیل، فیعدّ صادراً منه، لا من الموكِّل، و نسبته إلیه إنّما ھي لأنّه فاعل بالتسبیب؛ من جھة إيكاله الأمر إلى 

.اعاتالوكیل، فلا بدّ أن يكون متعلّقھا ممّا يقبل التوكیل، كالعقود و الإيق

عن اعتبار وجود النائب منزلة وجوب المنوب عنه، و أنّه ھو، فلا بدّ أن يكون  -عند العقلاء -فھي عبارة:و أمّا النیابة

الفعل ممّا يعتبر فیه المباشرة أوّلًا و بالذات، كما في الحجّ و نحوه من العبادات، فالاستنابة إنّما ھي في صورة عجز 

.، فموارد النیابة مغايرة لموارد الوكالة عندھمالمنوب عنه عن العمل مباشرةً

فلیست ھي من ھذا القبیل و لا ذاك، بل ھي عبارة عن جعل السلطة و الأولويّة بالتصرف على المولى :و أمّا الولاية

.علیه في اموره لقصوره

.فلیست ھي نیابة و لا وكالة:و كذلك النبوّة

لا إشكال في جريان أصالة الصحّة فیه، و كذلك الوكیل؛ لأنّه فعله، لا فعل و حینئذٍ فلو شكّ في صحّة فعل الوليّ، ف

.الموكِّل

فالإشكال فیھا إنّما ھو من جھة توھّم اعتبارھا تنزيلَ فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه، فكأنّه صادر عنه :و أمّا النیابة

لیس كذلك، بل اعتبارھا ھو تنزيل وجود النائب منزلة لا عن النائب، فلا مجال لأصالة الصحّة فیه، لكن قد عرفت أنّه 

إنّه فعل قائم بالمنوب عنه، لا بالنائب؛ بحیث تجري :وجود المنوب عنه، مع أنّ الفعل للنائب، فقول الشیخ قدس سره

.قاعدة الفراغ

يل وجوده منزلة وجود أنّه لیس كذلك، بل ھو فعل النائب، فلا مانع من جريان أصالة الصحّة فیه، و مجرّد تنز:ففیه

.المنوب عنه لا يمنع من جريانھا

.أنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء غیر تلك الصورة، أيضاً ممنوع:و توھّم

فھذان الاعتباران ممّا لا يجتمعان، فإنّه لو اعتبر أنّ فعل  -إلى آخره...من أنّه يمكن أن يكون للفعل جھتان  -ثمّ ما ذكره

!وب عنه، فكیف يمكن اعتبار أنّه فعله نفسه؟النائب فعل للمن

أنّ الفعل للنائب، لكن اعتبر وجوده وجود المنوب عنه تنزيلًا، و لھذا لا بدّ في الجھر و الإخفات من مراعاة تكلیف :فالحقّ

.نفسه، و في القصر و الإتمام من مراعاة تكلیف المنوب عنه



.ن يصلّي عن المیّت نیابة؛ لأنّه بمنزلة المیّتفي الائتمام بم:و ظھر بذلك ما في إشكال بعضٍ

.فإنّه في غیر محلّه؛ إذ لا ريب في أنّ المصلّي ھذا لیس بمیّت، بل ھو منزّل منزلة المیّت، لا أنّه نفسه

عدم حجیّة مثبتات أصالة الصحّة:الأمر السادس

أنّھا و إن كانت كاشفة عن الواقع عندھم، لكن  ھل تكون أصالة الصحّة من الأمارات العقلائیّة التي مثبتاتھا حجّة، أو

لیست مثبتاتھا حجّة، أو أنّھا أصل تعبّديّ عندھم؟

المعلوم من بنائھم ھو الحمل على الصحّة في نفس :لا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء بالنسبة إلى لوازمھا، فنقول

لشكّ في أنّ القبلة ھي ھذه الجھة التي العمل، كما لو صلّى أحد إلى جھة، و شكّ في صحّة صلاته؛ من جھة ا

صلّى إلیھا أو لا، فإنّ تلك الصلاة عندھم محكومة بالصحّة، و أمّا أنّ القبلة أيضاً ھي ھذه الجھة؛ لیترتّب علیھا آثارھا، 

.فلا

رة، و مثبتاتھا نعم لو فرض أنّ بناءھم علیھا، إنّما ھو لكشفھا عن الواقع و إلغاء احتمال الخلاف، لزم القول بأنّھا أما

.حجّة، لكن لیس كذلك؛ لعدم بنائھم فیھا على ثبوت لوازمھا العقلیّة و العاديّة و ملزوماتھا

لو دار الأمر بین كون الثمن في المعاملة الصادرة من الغیر خمراً أو خلّاً، فأصالة الصحّة في نفس :قال الشیخ الأعظم

.»١«أنّه منتقل إلى البائع؛ لاستصحاب عدم الانتقال البیع جارية، لكن لا يحكم بأنّ الثمن خلّ، و 

:و أورد علیه المیرزا النائیني قدس سره بوجھین

.قد تقدّم بیانه و عدم تمامیّته:الأوّل

أنّه لا معنى لھذا التفكیك؛ إذ لو قلنا بعدم انتقال الثمن إلى البائع، و لا المثمن إلى المشتري، فلا فائدة في :الثاني

المثمن إلى المشتري، دون الثمن إلى البائع، يلزم وقوع البیع الة الصحّة في نفس البیع، و إن قلنا بانتقالجريان أص

.»١«بلا ثمن 

لا مانع من التفكیك بین الآثار في عالم التعبّد؛ أ لا ترى أنّه لو توضّأ بالماء المستصحب النجاسة غافلًا و صلّى، :أقول

فراغ، مع أنّ الماء محكوم بالنجاسة، و كذا أعضاء الوضوء، فلو دار الثمن بین الخمر و فإنّ صلاته صحیحة؛ لقاعدة ال

الخلّ، فأصالة الصحّة في البیع لا تثبت كونَ الثمن خلّاً، و وقوعَ البیع بینه و بین المثمن؛ لأنّه لازم عقليّ لھا، و حینئذٍ 

.فیحكم بأنّ المبیع للمشتري، و لا يحكم بأنّ الخلّ للبائع

.نعم العلم الإجمالي بأنّ أحد المالین للمشتري مطلب آخر

ثمّ لو ترتّبت الآثار الشرعیّة على أصالة الصحّة، كما لو طلّق امرأته، و شكّ في صحّة الطلاق، فإنّ مقتضى أصالة 

ا من غیره بعد الصحّة في طلاق الغیر امرأته، ھو الحكم بصحّة الطلاق، و يترتّب علیه وجوب العدّة، ثمّ جواز تزويجھ

أنّ ترتّب جمیع تلك الآثار لیس مستنداً :و قد تقدّم في باب الاستصحاب.و ھكذا..العدّة، ثمّ ترتیب آثار الزوجیّة الثانیة 

إلى الاستصحاب، بل الاستصحاب إنّما ھو لإثبات مبدأ السلسلة، و أمّا الآثار المتأخّرة عنه بواسطة أو وسائط شرعیّة، 

بريات الشرعیّة الكلّیّة، فكذلك الكلام فیما نحن فیه، فإنّ أصالة الصحّة إنّما ھي لإثبات مبدأ السلسلة، و فإنّما ھي بالكُ

أمّا الآثار الشرعیّة المتأخّرة عنه، فإنّما ھي لأجل شمول الكُبريات الكلّیّة الشرعیّة لھا، كالأدلّة الدالّة على وجوب العدّة 



على جواز تزويجھا بعد العدّة و أمّا عدم ترتّب الآثار العقلیّة و العاديّة، فھو لعدم الكبرى  على المطلّقة صحیحاً، أو الدالّة

.كذلك، لا أنّ بناء العقلاء على ترتّب الآثار الشرعیّة، دون العقلیّة

حول تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب:الأمر السابع

أنّه فرق بین الاصول الموضوعیّة و الحكمیّة في ذلك؟ھل تتعارض أصالة الصحّة مع الاستصحاب مطلقاً، أو 

لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على مثل استصحاب عدم النقل و نحوه، :قال الشیخ الأعظم قدس سره ما محصّله

 لو شكّ في صحّة البیع الصادر من الغیر؛ لأنّھا ترفع الشكّ في موضوع الاستصحاب المذكور تعبّداً؛ لأنّ الشكّ في

.الانتقال مسبّب عن الشكّ في صحّة العقد و عدمه، و أنّه جامع لشرائطھا و عدمه، و بأصالة الصحّة يُحرَز ذلك

و أمّا مثل أصالة عدم البلوغ أو عدم اختیار البائع، ففي تقديم أصالة الصحّة علیه و عدمه إشكالٌ؛ لأنّه كما يقتضي 

استصحاب عدم البلوغ عدمه؛ لأنّ العقد أمر وجدانيّ، و الشكّ إنّما ھو أصالة الصحّة كون العاقد بالغاً، كذلك يقتضي 

.في بلوغ العاقد، فیستصحب عدمه، و يترتّب علیه عدم الانتقال، فیتعارضان

بأنّ الموضوع للحكم بعدم الانتقال ھو عدم صدور العقد من البالغ و ھو مورد الاستصحاب، لا صدور العقد :ثمّ أورد علیه

الغ، فلا أثر لأصالة عدم البلوغ المقتضیة لعدم سببیّة العقد المذكور للانتقال؛ حتّى تعارض أصالة الصحّة عن غیر الب

المقتضیة لسببیّة العقد للانتقال، و أصالة الصحّة تثبت تحقّق العقد من البالغ، و لا معارضة في الظاھر بین عدم 

قوع العقد الصادر من البالغ الذي يقتضیه أصالة الصحّة؛ لأنّه و بین و -الذي ھو مقتضى الاستصحاب -سببیّة ھذا العقد

.انتھى.»١«من قبیل معارضة المقتضي مع اللامقتضي 

إنّ :ھو أنّ الصبيّ عمده و سھوه سواء، و حینئذٍ فیمكن أن يقال:إنّ ما ورد في النصّ و الفتوى:لقائل أن يقول:أقول

.العقد من البالغالموضوع لأثر النقل و الانتقال ھو صدور 

إن أراد استصحاب أصل العدم بنحو الكلّي فلا يفید، و إن أراد به :من استصحاب عدم صدور العقد من البالغ:ثمّ ما أفاده

.استصحاب عدم صدور ھذا العقد الخاصّ من بالغ، فلیس له حالة سابقة

.قتضيمن أنّه من قبیل معارضة المقتضي مع اللّام:و أمّا ما أفاده أخیراً

.أنّ الاستصحاب أيضاً مقتضٍ لعدم الانتقال، فھو من قبیل معارضة المقتضِیین:ففیه

من أنّ الدلیل على أصالة الصحّة ھو بناء العقلاء، و ھو دلیل لبّيّ لا لسان له، :ما عرفت سابقاً:و التحقیق في المقام

من أنّ :على الاستصحاب أو العكس؛ لما تقدّمفلیس المقام مقام الشكّ السببي و المسبّبي، و ملاحظة حكومتھا 

.ذلك مختصّ بالدلیلین اللفظیّین، و ما نحن فیه لیس كذلك

اختصاص أصالة الصحّة بالمتديّنین بدين الإسلام في غاية الفساد؛ لما نشاھد بالعیان من بناء غیر المتديّنین :و توھّم

م، فإذا كان الدلیل على أصالة الصحّة ھو بناء العقلاء علیھا، فالذي علیھا أيضاً، و إن لم تكن باسمھا و رسمھا فیما بینھ

ھو فیما بینھم ھو ترتّب آثار الصحّة في فعل الغیر من العقد و غیره، و أمّا أنّ بناءھم على ذلك مستند إلى تحقّق 

ب الآثار، و حینئذٍ فلیس المقام السبب و وجوده أوّلًا، ثمّ ترتّب المسبّب، فلم يثبت ذلك، بل الثابت بینھم ھو مجرّد ترتی

بین أقسام الشروط و أجزاء  -في جريان أصالة الصحّة -مقام الشكّ السببي و المسبّبي، و تقدّم بیان عدم الفرق

من جھة الشكّ في اجتماع جمیع شرائط العقد و  -العقد، سوى المقوّمة له منھا، فبمجرّد الشكّ في الانتقال و عدمه



إنّه معارَض بأصالة :أصلًا حتّى يقال -حینئذٍ -للاستصحابلصحّة، و بھا يرتفع الشكّ، و لا مجاليجري أصالة ا -عدمه

ھو أنّ استصحاب عدم الانتقال ھل يصلح للرادعیّة :الصحّة في بعض الصور دون بعض، بل الذي يمكن أن يبحث عنه

عن ھذا البناء العقلائي، أو لا؟

اره إلى بیانٍ أوفى من ذلك، بل لا يبقى ظنّ و لا شكّ عند العقلاء في موارد جريان عدم صلاحیّته لذلك؛ لافتق:و الحقّ

»١» «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً«:أصالة الصحّة؛ حتّى يجري فیه الاستصحاب، و لھذا لا يصلح قوله تعالى

.و لا ينقدح ذلك في أذھان العرف و العقلاء للرادعیّة عنھا و عن مثل العمل بخبر الثقة و الید و نحوھما،

المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

، و حیث إنّھا من القواعد المھمّة أيضاً، لا بأس بتفصیل الكلام »القُرعة«و ممّا يمكن أن يعارِض الاستصحابَ من القواعد 

:فیھا في امور

في دلیل اعتبارھا:الأمر الأوّل

في بیان مدركھا، و أنّه ھل يستفاد العموم أو الإطلاق من الأخبار الواردة فیھا، أو لا؟ و ملاحظة أنّه ھل يقع الكلام 

جامع ھو مصبّ القُرعة أو لا؟ -التي وردت فیھا النصوص -يوجد في مواردھا الخاصّة

:منھا عامّة، و منھا واردة في موارد خاصّة:و الأخبار الواردة فیھا

رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحیى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن ما :فمن الاولى

).كلّ مجھول ففیه القُرعة: (ء، فقال ليسألت أبا الحسن علیه السلام عن شي:عثمان، عن محمّد بن حكیم، قال

.إنّ القرعة تخطئ و تُصیب:قلت

.»١«)كلّما حكم اللَّه به فلیس يخطئ: (قال

.، كلاھما صحیحان»٢«ند الشیخ إلى محمّد بن حكیم ضعیف، لكن للصدوق رحمه االله إلیه طريقان و س

، لكن الظاھر أنّه ثقة؛ بملاحظة كثرة »٤«و الشیخ قدس سره »٣«و أمّا محمّد بن حكیم فھو و إن لم يوثّقه النجاشي 

و ابن أبي عمیر، مضافاً إلى فتوى كثیر ممّن لا يُفتي  رواياته، و نَقْل كثیر ممّن لا يروي إلّا عن ثقة عنه، مثل البزنطي

و كلُّ أمر مشكل :حیث قال»سماع البیّنات«في باب »النھاية«إلّا بمضمون الروايات قريباً من ذلك، كالشیخ في 

مجھول يشتبه الحكم فیه، فینبغي أن تستعمل فیه القُرعة لما روي عن أبي الحسن موسى علیه السلام و عن غیره 

).كلّ مجھول ففیه القرعة: (من آبائه و أبنائه علیھم السلام من قولھم علیھم السلام

.إنّ القُرعة تُخطئ و تُصیب:قلت له

.»٥«)كلّ ما حكم اللَّه به فلیس بمخطئ: (فقال

.»٦«)كلّ مجھول فیه القُرعة: (ثبت عندنا قولھم علیھم السلام:»القواعد«و عن الشھید في 

.»٧«إنّ مذھبنا أنّ القُرعة لكلّ أمر مجھول :»الخلاف«و عن 



.انتھى.»٨«و ادّعى الحلّي على ذلك الإجماع من الشیعة الإمامیة، و تواترت به الأخبار و الآثار 

.فلا إشكال في ھذه الرواية من جھة السند

.أنّ القُرعة لكل أمر مشتبِه أو مشكِل:و روى العامّة

أنّھم أوجبوا القُرعة فیما :ر المؤمنین و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه علیھم السلامعن أمی»دعائم الإسلام«و عن 

، ثمّ )و أيّ حكم في الملتبس أثبت من القُرعة، أ لیس ھو التفويض إلى اللَّه: (أشكل، قال أبو عبد اللَّه علیه السلام

.»١«ذكر قصّة يونس و عبد المطلب 

إنّ علیّاً : (سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول:نده عن عبد الرحیم، قالبس»الاختصاص«و عن الشیخ المفید في 

).علیه السلام إذا ورد علیه أمر لم يجد فیه كتاب و سنّة، ساھم فیه و أصاب

القُرعة واردة في الموارد المعضلة التي أشكل فیھا الأمر، أو أنّ :يعني»٢«)يا عبد الرحیم تلك من المعضلات: (ثمّ قال

.القضیّة منھاتلك 

لیس من قوم تقارعوا، ثمّ فوّضوا أمرھم إلى اللَّه إلّا خرج سھم : (و منھا ما في ذيل صحیحة أبي بصیر بسند الصدوق

.»٣«)المحقّ

، »١«أحمد بن محمّد البرقي ، و رواية»٥«، و مرسلة فقه الرضا علیه السلام »٤«و قريب منھا رواية عبّاس بن ھلال 

:يقول أيّ قضیّة أعدل من القُرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه؛ أ لیس اللَّه تعالى: (و في جمیعھا، »٢«و ابن طاوس 

).»٣» «فَسَاھَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِینَ«

رواية داود بن سرحان عن أبي عبد  -في خصوص باب تعارض البیّنتین -و من الأخبار التي يمكن استفادة العموم منھا

لام في شاھدين شھدا على أمر واحد، و جاء آخران فشھدا على غیر الذي شھد الأوّلان علیه، و اللَّه علیه الس

:اختلفوا، قال علیه السلام

.»٤«)يُقرع بینھم، فأيّھما قُرع علیه الیمین، و ھو أولى بالقضاء(

، »٥«)ھو أولى بالحقّ: (بعض الأخباريُحكم بأنّه مُنكِر، و الآخر مُدّعٍ، و في :يعني)أولى بالقضاء: (قوله علیه السلام

.على من تتبّع اصطلاحات باب القضاء كما لا يخفى

كان عليّ : (و منھا صحیحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري برواية الصدوق عن أبي عبد االله علیه السلام، قال

بینھما على أيّھما تصیر الیمین، و كان  علیه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشھود عَدْلھم سواء و عددھم، أقرع

ثمّ يجعل الحقّ للذي يصیر علیه .اللّھمّ ربَّ السماوات السبع و ربَّ الأرضین السبع أيّھما كان له الحقّ فأدِّهِ إلیه:يقول

.»٦«)الیمین إذا حلف

.»١«)إلى القُرعة و إذا لم يتھیّأ فیھا الإشھاد فلا بدّ من الرجوع: (و في الفقه الرضوي علیه السلام

مثل :الروايات الواردة فیھا في الموارد الخاصّة المتشتّتة في أبواب الشھادات و القضاء و الإرث و غیرھا:و من الثانیة

، و »٥«، و الإشھاد على الزوجة »٤«، و مورد اشتباه الولد »٣«، و الإشھاد بالإيداع »٢«قضیّة الإشھاد على الدابّة 



، و قضیّة وصیّة »٧«، و قضیّة عتق ثلث العبید »٦«ي خرج أبوه مع جماعة ثمّ جاؤوا و شھدوا بموته قضیّة الشابّ الذ

، و »٢«، و مورد اشتباه صبیّین أحدھما مملوك و الآخر حرّ »١«المحرّر ، و مورد الاشتباه بین الولد و العبد»٨«ثلث أبیه 

، و مورد عتق عبیده في »٥«، و مورد اشتباه المعتق بغیره »٤«، و مورد عتق أوّل مملوكه »٣«مورد الخنثى المُشكِل 

، و مورد قسمة أمیر المؤمنین علیه السلام المال »٧«، و مورد اشتباه الغنم الموطوءة »٦«مرض الموت و لا مال له 

، و »٩«یت ، و قضیّة مساھمة رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم قريشاً في بناء الب»٨«الذي اعطي من أصبھان 

رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم ، و مورد مساھمة»١٠«مورد استعلام موسى علیه السلام النمّامَ بالقرعة 

.إلى غیر ذلك من الموارد الخاصّة التي استعملت فیھا القُرعة...»١«بین أزواجه إذا أراد سفراً 

لقرعةالقول في التخصیص المستھجن لعمومات ا:الأمر الثاني

تخصیصات كثیرة جدّاً؛ بحیث صارت  -عموماتھا و مطلقاتھا -أنّه قد ورد في أخبار القُرعة:»٢«المشھور بین المتأخّرين 

مستھجناً لا يصدر من الشارع، فیكشف ذلك عن وجود قیود في أخبارھا لم تصل إلینا، فلا بدّ من الاقتصار في العمل 

ھا فیھا، و إلّا فلا يمكن الأخذ بعموماتھا و إطلاقاتھا، حتّى أنّ ذلك صار من بالقُرعة على موارد عَمِلَ المشھور ب

.أيضاً، و لكنّه عبارة اخرى عن سقوط أخبار القُرعة عن درجة الاعتبار»٣«المسلّمات بینھم، و ذكره صاحب الوسائل 

ین العقلاء و اعتبارھا عندھم، و لكن مقتضى التأمّل و التتبّع عدم استقامة ذلك، فإنّه لا شكّ في وجود القُرعة ب

استقرار بناؤھم علیھا بما ھم عقلاء، و إن لم يكونوا منتحلین بدين و مذھب في موارد المنازعة و الاختصام في مال أو 

حقّ، و لم يكن لھم طريق إلى الإصلاح و رفع المخاصمة بینھم، فإنّھم يُقرِعون في ھذه الموارد، و مورد الآيتین ھو 

العقلاء علیھا فیه، لا لأجل كشفھا عن الواقع كما في الأمارات، بل لمجرّد الإصلاح و رفع التنازع و الاختصام  مورد بناء

بینھم، و القُرعات المتداولة بین الناس في زماننا ھذا أيضاً من أقسام القُرعة، مع أنّه لیس في كثیر من مواردھا واقع 

و كان بناؤھم ي تقسیم الأموال لتعیین سھم كلّ واحد من الشركاء فیھا،معین عند اللَّه تعالى مجھول عندنا، كما ف

، و في قضیّة مريم علیھا السلام و تعیین »١«علیھا من سابق الزمان و قديم الأيّام، مثل زمان يونس علیه السلام 

.»٣«، و اختلاف قريش في تعیین سھام بناء البیت الشريف »٢«من يكفلھا 

نّ لھا عند العقلاء مصبّاً خاصّاً، ھو باب تزاحم الحقوق عند التنازع و التخاصم و الاختلاف؛ سواء كان لا ريب أ:و بالجملة

ھناك واقع معلوم عند اللَّه تعالى مجھول عندھم أم لا، و أمّا في غیر ذلك فلیس لھم بناء علیھا، مثل استخراج الطاھر 

.و القبلة، و نحو ذلكمن الإناءين اللّذين عُلم بنجاسة أحدھما إجمالًا، أ

 -التي تقرب من خمسین مورداً -و تقدّم أنّ عدم ردع الشارع عن العمل بھا كافٍ في إمضاء بنائھم، و الموارد الخاصّة

كلّھا من قبیل تزاحم الحقوق، مثل مورد إرث الخنثى المُشكِل، الذي ھو مورد التنازع في المال، و كذلك اشتباه العبد 

.خبار الواردة في القُرعة لیست في مقام تأسیس حكم جديد، بل إمضاء لما استقرّ علیه بناء العقلاءالمعتَق بغیره، فالأ

أنّ أخبار القُرعة في استخراج الشاة الموطوءة لیست من قبیل الحقوق، مثل صحیحة محمّد بن :نعم، قد يتوھّم

.ى شاةأنّه سُئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا عل:عیسى عن الرجل علیه السلام

إن عرفھا ذبحھا و أحرقھا، و إن لم يعرفھا قسّمھا نصفین أبداً حتّى يقع السھم بھا، فتذبح و تُحرق، و قد نجت : (قال

.»٤«)سائرھا



و لكن يمكن إرجاع ذلك إلى باب تزاحم الحقوق في الحیوانات، مضافاً إلى أنّه يمكن أن تكون الشیاه لأشخاص مختلفة 

.ل تزاحم الحقوق في الآدمیّین، مع أنّه على فرض استثناء ھذا المورد تعبّداً لا يصحّ التعدّي عنهمتعدّدة، فیصیر من قبی

أنّ مصبّ أخبار القُرعة و مواردھا الخاصّة، أيضاً ھو مورد بناء العقلاء على استعمالھا فیه، و يشھد لذلك :و الحاصل

سُئل :بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قالعن  -»١«و بمضمونھا روايات اخر  -رواية ثعلبة بن میمون،

عن مولود لیس بذكر و لا انثى؛ لیس له إلّا الدُّبْر، كیف يورِّث؟

يجلس الإمام، و يجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو اللَّه، و تُجال السِّھام علیه على أيّ میراث يورَّث؛ على : (قال

.فأيّ ذلك خرج علیه ورّثه ،میراث الذكر أو میراث الانثى

.»فَساھَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِینَ«:و أيّ قضیّة أعدل من قضیّة تُجال علیھا السھام؛ يقول اللَّه تعالى:قال

.»٢«)و ما من أمر يختلف فیه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللَّه، و لكن لا تبلغه عقول الرجال: (قال

رعة أصلھا من كتاب اللَّه، مأخوذة منه، و لا ريب أنّ موردھا في كتاب اللَّه من باب تزاحم فإنّھا تدلّ على أنّ القُ

.يدلّ على اختصاص القُرعة بباب القضاء -أي قضاء -)أيّ قضیّة: (الحقوق، و كذلك قوله

ھما السلام، و في كتاب العتق من المستدرك ما يدلّ على أنّ حكم القرعة منحصر بالإمام، مثل ما عن أحدھما علی

.؛ يعني وليّ أمر المسلمین، لا خصوص الإمام علیه السلام»١«)القُرعة لا تكون إلّا للإمام: (قال

ما تقول في المساھمة أ :قال الطیّار لزرارة:و يدلّ على اختصاص القُرعة بباب التزاحم في الحقوق رواية جمیل قال

.بلى ھي حقّ:لیس حقّاً؟ فقال زرارة

أنّه يخرج سھم المحِقّ؟:أ لیس قد ورد:ارفقال الطیّ

.بلى:قال

.فتعالَ حتّى أدّعي أنا و أنت شیئاً، ثمّ نُساھم علیه، و ننظر ھكذا ھو:قال

بأنّه لیس من قوم فوّضوا أمرھم إلى اللَّه، ثمّ اقترعوا، إلّا خرج سھم الُمحِقّ، فأمّا على : (إنّما جاء الحديث:فقال زرارة

).توضع على التجاربالتجارب، فلم 

أ رأيت إن كانا جمیعاً مدّعیین ما لیس لھما من أين يخرج سھم أحدھما؟:فقال الطیّار

.»٢«إذا كان كذلك جُعل معه سھم مبیح، فإن كانا ادّعیا ما لیس لھما خرج سھم المبیح :فقال زرارة

السؤال ممّا لا يصلح أن يكون مورداً للسؤال، فلا ء المذكور في و أمّا رواية محمّد بن حكیم المتقدّمة، فحیث إنّ الشي

بدّ أن يكون قد ذكر في السؤال ما يصلح أن يسأل عنه، قد أسقطه الراوي، و حیث إنّ الساقط في السؤال غیر معلوم، 

 -أنّه مضافاً إلى.فلعلّه كان ممّا يصلح للقرينیّة على عدم إرادة العموم في الجواب، فلا يصحّ التمسّك بعموم الجواب

من أنّ المرتكز في أذھان العرف و العقلاء اختصاص القُرعة بباب تزاحم الحقوق، و الروايات المتقدّمة :بعد ما عرفت

لا يصحّ حینئذٍ رفع الید عن تلك بمجرّد ھذه الرواية مع الاحتمال المتقدّم ذكره فیھا، مع أنّ ھذه  -كلّھا متّفقة على ذلك



، و مع ذلك لم يذكر واحد من ھؤلاء الأعاظم ٠ظر الشیخ قدس سره و الحلّي و الشھید الرواية بعینھا بمرأىً و من

.القُرعة في غیر باب تزاحم الحقوق، كما تقدّمت عبائرھم

بمناسبة إيراده إيّاھا في  -المتقدّمة»النھاية«، و عبارة »١«إنّ الضغائن و الاختلافات تُرفع بھا :قال الشھید قدس سره

ظاھرة في أنّ القُرعة لكلّ أمر أشكل فیه الأمر عند القاضي، لا مطلقاً، و  -المشكلة في باب القضاءضمن القضايا 

المراد بالحكم فیھا ھو حكم القاضي، لا حكم اللَّه تعالى الواقعي، كما لا يخفى على من له انس باصطلاحات باب 

.القضاء

دلیلنا إجماع الفرقة على أنّ القُرعة لكلّ أمر مجھول :-ةفي تعارض البیّنات بعد اختیار القُرع -»الخلاف«قال في 

.»٢«مشتبه 

و لو عمّ الإجماع المذكور غیر موارد التنازع في الحقوق أيضاً، لما افتقر العمل بالقُرعة إلى الشھرة في كلّ مورد 

.يتمسّك بھا من الموارد الخاصّة، كما ذكره المتأخّرون

كلّ أمر مشكل يشتبه فیه الحكم ففیه القُرعة؛ لما روي عنھم :ب سماع البیّناتو كذلك ما ذكره ابن إدريس في با

.»٣«إلخ ...علیھم السلام، و أجمعت به الشیعة الإمامیّة 

فالمراد بالحكم فیھا ھو حكم القاضي، فإنّه الذي تواترت به الأخبار، و أجمعت علیه الشیعة الإمامیّة، لا حكم اللَّه 

فإنّه لم يرد فیه رواية، و لم يقل به أحد من الشیعة، و كذلك في الموضوعات، إلّا سعید بن طاوس تعالى في الوقائع، 

بھا جمیع الفقھاء في موارد التنازع في الحقوق و إن لم يرد فیه نصّ بالخصوص،  ، و أفتى»١«القبلة في مورد اشتباه

ب النكاح، و الطلاق، و التجارة، و اللُّقَطَة، و القضاء، و بل ممّا ھو شبیه بموارد النصوص، فراجع مسائل التنازع من أبوا

الإجارة، و الصلح، و الوصیّة، و المیراث، و العِتق، و كتاب الصید، و الذباحة، و إحیاء الموات، و الشُّفعة، و الإقرار، و 

.الغصب، و غیر ذلك من كتب الفقه، و فتوى الفقھاء بھا في موارد لم يرد فیھا نصّ بالخصوص

أنّ التخصیص في أخبار القُرعة نادر جدّاً، كما في الدرھم الوَدَعيّ و نحوه، فما ذكره المتأخّرون مبنيّ :فظھر من ذلك

.على دعوى عموم أخبار القُرعة لجمیع موارد الشبھة حتّى في غیر باب التنازع في الحقوق، و لیس كذلك

ھل القرعة أمارة على الواقع أم أصل؟:الأمر الثالث

.لا ريب في أنّ القُرعة لیست أمارة عند العقلاء؛ سواء كان ھناك معلوم معیّن في الواقع أم لا

أمّا في الثاني فواضح؛ لفرض عدم واقع معیّن فیه؛ حتّى يستكشف بالقُرْعة، كما في القُرعة في مقام تقسیم الأموال 

.المشتركة لإخراج السھام

على نحوين كاشفة عن الواقع في أحدھما دون الآخر، و ھذا ممّا لا إشكال و كذلك في الأوّل؛ لأنّھا لیست عندھم 

.فیه

.و إنّما الكلام في أنّھا كذلك عند الشارع أيضاً، أو أنّھا أمارة عنده

و »١«في قصّة يونس علیه السلام أنّ الشارع لم يؤسّس فیھا شیئاً، كما:أنّ الظاھر الذي تطمئنّ به النفس:و تقدّم

.عن ذلك، لا أنّه تشريع لأصل القُرعة ، فإنّه إخبار من اللَّه تعالى»٢«یھا السلام مريم عل



مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الطريقیّة و الأماريّة لیست قابلة للجعل، و على فرض تسلیم ذلك فھو غیر ممكن بالنسبة 

إلى الواقع، نعم يمكن التعبّد فیه بأحد الطرفین،  إلى القُرعة التي لا كاشفیّة لھا أصلًا، و لذا لا يمكن جعل الشكّ طريقاً

لكنّه غیر جعل الطريقیّة و الكاشفیّة له، مع أنّ لسان الأخبار فیھا لیس لسان جعل الطريقیّة؛ لأخذ الشكّ و الجھل في 

فع ما لا رُ: (، فھو نظیر قوله علیه السلام»٣«)القُرعة لكلّ أمر مجھول أو مشتبه: (موضوعھا؛ لقوله علیه السلام

.»٤«)يعلمون

)ما من قوم فوّضوا أمرھم إلى اللَّه تعالى: (و أمّا الروايات الواردة في الموارد الخاصّة حتّى قولھم علیھم السلام فیھا

، فإنّھا أيضاً لا تدلّ على أماريّتھا، بل ھي ظاھرة في أنّ اللَّه تعالى يُوقع الحقّ على مستحقّه بأسباب غیبیّة، لا »٥«

ھا كاشفة بنفسھا عن الواقع، كما في خبر الواحد و الید و نحوھما؛ ممّا ھو بنفسه أمارة على الواقع، و لذا يبقى أنّ

.الجھل و الشكّ بحاله بعد القُرعة أيضاً

.أنّ القُرعة أمارة، لكنّه لیس حجّة علینا:أنّه فھم زرارة:نعم يظھر من رواية مباحثة الطیّار مع زرارة المتقدّمة

أنّه يجعل المحقّ من خرج :فمعناه»١«)خرج سھم الُمحِقّ: (أمّا ما في بعض روايات التفويض من قوله علیه السلامو 

.اسمه، و لذا يفتقر إلى الیمین، و لو كانت أمارة لما احتاج إلى الیمین

البیّنة، كما فعل الإمام كذلك بعد يجعل مُنكِراً و يكلّف الآخر ب:؛ أي»٣«أو القضاء »٢«)ھو أولى بالحقّ: (و كذلك قوله

.القُرعة

أنّه في حكم المنكر :، فھو في مقام الظاھر الذي يُراد منه»٤«)فھو صادق: (و قوله علیه السلام في بعضٍ آخر منھا

.الذي تكلیفه الیمین، مع عدم إقامة الآخر البیّنة

ارة، و ھي ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن إنّ رواية عبّاس بن ھلال ظاھرة في أنّھا أم:نعم يمكن أن يقال

:الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن الولید، عن العبّاس بن ھلال، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام، قال

ذكر أنّ ابن أبي لیلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتیا محمّد بن علي علیھما السلام، فقال علیه السلام 

؟)بما تقضیان: (لھما

.بكتاب اللَّه و السُّنّة:فقالا

؟)فما لم تجداه في الكتاب و السُّنّة: (قال

.نجتھد رأينا:قالا

و سقط علیھما، فماتتا و سَلِمَ فما تقولان في جاريتین ترضعان صبیّین في بیت!رأيكما أنتما؟: (قال علیه السلام

؟)الصبیّان

.القافة:قالا

).منه لھما القافة يتجھّم: (قال

.فأخبرنا:قالا



).لا: (قال

ما من قوم فوّضوا أمرھم إلى اللَّه : (جُعلت فداك بلغني أنّ أمیر المؤمنین علیّاً علیه السلام قال:قال ابن داود مولىً له

.»١«)عزّ و جلّ، و ألقوا سھامھم، إلّا خرج السھم الأصوب

جل تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى، و بجعله تعالى ذلك، لا أنّ القُرعة أنّ خروج السھم الأصوب إنّما ھو لأ:و فیه أوّلًا

.لیس لسانَ الأمارة؛ أي إلغاء احتمال الخلاف فیما يصلح لھا -كما تقدّم -كاشفة عن ذلك، فإنّه

:م ھكذاغیر واضحة الدلالة، و من الممكن أن يكون الصادر من الإما -مضافاً إلى ضعف سندھا -ھذه الرواية:و ثانیاً

، كما في سائر الروايات المتقدّمة، فنقله الراوي بالمعنى؛ لزعمه اتّحاد مفاد العبارتین، مع أنّھا »خرج سھم المحقّ«

.تقرير للإمام لا بیان

عم لا تعرّض لھا لبیان مورد القُرعة؛ و أنّھا في أيّ مورد من الموارد، ن -الواردة في الموارد الخاصّة -ثمّ إنّ ھذه الروايات

الروايات العامّة متعرِّضة لموردھا، فلا بدّ أن تلاحظ النسبة بینھا و بین الاستصحاب، لا الروايات الخاصّة، و لا ريب أنّ 

لسان الروايات العامّة لسان الأصل؛ لأخذ الشكّ و الجھل و الاشتباه في موضوعھا، و حینئذٍ فالاستصحاب حاكم علیھا؛ 

.حكومته على أصالة الحِلّ و الإباحة و الطھارة و نحوھاموضوعھا به، نظیر لارتفاع الجھل و الشكّ الذي ھو

نعم بین مؤدّاھما العموم من وجه، فمن حیث اختصاص القُرعة بباب تزاحم الحقوق، ھي أخصّ من الاستصحاب من 

.ن ھذه الجھةھذه الجھة، و من حیث اعتبار لحاظ الحالة السابقة في الاستصحاب فقط، فالاستصحاب أخصّ منھا م

فما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ بینھما العموم المطلق، و أنّ مورد الاستصحاب أخصّ من مورد القُرعة 

.مبنيٌّ على عدم اختصاصھا بباب تزاحم الحقوق، و عمومھا لجمیع موارد الجھل، لكن عرفت خلافه -»١«

اھر عدم إمكان اجتماع القُرعة مع الاستصحاب في مورد؛ حتّى الظ:-على ما في التقريرات -و قال المیرزا النائیني

تلاحظ النسبة بینھما؛ لأنّ التعبّد بالقُرعة إنّما ھو في مورد يشتبه فیه موضوع التكلیف، و يتردّد بین الامور المتباينة، و 

براءة و الحِلّ، و بین مجرى لا محلّ للقُرعة في الشبھات البَدْويّة؛ من غیر فرق بین الشبھة التي ھي مجرى أصالة ال

.انتھى.»٢«الاستصحاب 

لكن الاستصحاب لا يختصّ بالشبھات  -من موارد العلم الإجمالي -دلیل القُرعة و إن اختصّ بما ذكره قدس سره:أقول

حاب ، و صرّح بجريان استص»٣«البَدْوية الحكمیّة، بل يجري في كثیر من موارد العلم الإجمالي، كما ھو معترف بذلك 

عدم عقد الأب إلى زمان وجود عقد الجدّ؛ فیما لو علم بوقوعھما، و شكّ في المتقدّم و المتأخّر منھما مع العلم بتأريخ 

بتقدّمه على القُرعة، فلا مانع من ، فإنّ في ھذا المورد لو فرض عدم جريان الاستصحاب، أو لم نقل»٤«عقد الجدّ 

ابقاً، ثمّ تنازع فیه ھو مع غیره مع فرض عدم الید علیه لأحدھما، فإنّه جريانھا، و مثله ما لو كان لأحد مال س

.و ھذا ممّا لا إشكال فیه.يستصحب ملكیّته السابقة، و على فرض عدم تقدّم الاستصحاب على القُرعة يُقرع بینھما

ھل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجھات أم لا؟:الأمر الرابع

:احتمالات -بحسب مقام الثبوت»١«)القُرعة لكلّ أمر مُشكِل: (مثل قوله علیه السلام -القُرعةفي عمومات أخبار 

كلّ أمر له واقع معلوم عند اللَّه تعالى مجھول عندنا، ففیه القُرعة، كالمال المردّد بین كونه لزيد أو :أنّ المراد:الأوّل

.عمرو



و التبس علیه میزان القضاء؛ لعدم ما يمیّز  -زع، اشتبه حكمه على القاضيكلّ مورد من موارد التنا:أنّ المراد:الثاني

فیه القُرعة لتشخیص ذلك، كما لو وطأ اثنان امرأة واحدة في طُھْر واحد، فاحتبلت و ادّعاه  -علیه به المدّعي و المدعى

رُفع الأمر إلى القاضي الشرعي، و  كلّ واحد منھما، فإنّه لیس فیه ما يمیِّز به المدّعي عن المنكر، فتختصّ بما إذا

.التبس علیه أمر القضاء فیه

ما لو رُفع الأمر إلى الحاكم السیاسي أيضاً في الامور السیاسیّة  -من المورد الثاني -أن تعمّ مضافاً إلى ما ذكر:الثالث

.من الحدود و نحوھا

یع الموارد المشكلة في مقام رفع التشاحّ و أن لا تختصّ بالحاكم الشرعي و السیاسي أيضاً، بل تعمّ جم:الرابع

.التنازع في الحقوق بالنسبة إلى جمیع المكلّفین

.ھذا بحسب مقام الثبوت

، )لكلّ أمر مجھول: (و بین قوله)القُرعة لكلّ أمر مُشكِل: (فرق بین قوله علیه السلام:و أمّا في مقام الإثبات فنقول

ھناك واقع معلوم عند اللَّه تعالى مجھول عندنا، و لا يُطلق فیما لم يكن ھناك واقع فإنّ الثاني إنّما يطلق فیما لو كان 

الواقع مجھول غیر معلوم، :ء، فیقالمعلوم أصلًا؛ حیث إنّ الظاھر من لفظ المجھول، ھو تعلّق الجھل بنفس الشي

أنّ حلّه مُشكِل و حكمه مُشكل، لا :مُشكلبخلاف الأوّل، فإنّه إنّما يُطلق فیما أشكل فیه حلّ التنازع و رفعه، فمعنى ال

، بل ھو عامّ يشمل جمیع الاحتمالات ء فیه واقع معلوم عند اللَّه تعالىنفسه، و لا اختصاص له بما إذا كان للشي

اكم ھو أنّ الح -لو لا الكلّ -المتقدّمة، إلّا أن يقوم دلیل على الخلاف، لكن يستفاد من جُلّ الروايات الواردة في القُرْعة

، أو )أولى بالقضاء(، أو )فھو أولى بالحقّ: (الذي يقرع لتشخیص المدّعي و المدّعى علیه؛ لقوله علیه السلام فیھا

الأمر الذي أشكل و التبس حكمه على القاضي في مقام :و نحو ذلك، و حینئذٍ فالمراد بالمُشكِل)علیه الیمین(

.القضاء

أنّ الأئمّة علیھم السلام أوجبوا الحكم بالقُرعة فیما أشكل، و قال أبو :»سلامدعائم الإ«ما في رواية :و يشھد لذلك

ثمّ ذكر قصّة يونس !؟)أ لیس ھو التفويض إلى اللَّه!أيُّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟: (عبد اللَّه علیه السلام

لوم عند اللَّه تعالى مجھول عندھم، ، فإنّه لیس في موارد ھذه القصص الثلاث واقع مع»١«و مريم و عبد المطّلب 

فارتفع بالقرعة إشكال التنازع في كفالة مريم و قصّة يونس و عبد المطّلب، فھي تدلّ على شمول حكم القُرعة 

قال سمعت أبا جعفر علیه السلام :»الاختصاص«للحاكم السیاسي أيضاً، و كذلك رواية عبد الرحیم المتقدّمة في 

).ء فیه كتاب، و لم تجرِ فیه سُنّة، و جم فیه؛ يعني ساھمه السلام كان إذا ورد علیه أمر لم يجيإنّ علیّاً علی: (يقول

اختصاص القُرعة بما له واقع معلوم مجھول ، فھي أيضاً تدلّ على عدم»٢«)يا عبد الرحیم تلك من المعضلات: (ثمّ قال

ا كانت معلومة للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و الأئمّة عند المُقرِع، و عدم شمولھا لجمیع الأحكام الشرعیّة؛ لأنّھ

.علیھم السلام

اصطلاح خاصّ في باب القضاء و مختصّ بورود الأمر و رفعه إلى )إذا ورد علیه أمر: (مضافاً إلى أنّ قوله علیه السلام

، لا يصلح في الأحكام )جرِ فیه سُنّةء فیه كتاب، و لم يلم يجي: (الحاكم عند التنازع، و كذلك قوله علیه السلام فیھا

الشرعیّة، فیظھر من ھذه الرواية عدم عمومیّة أخبارھا؛ لاشتباه الأحكام الشرعیّة التكلیفیّة، بل تختصّ بباب 

.المنازعات و المجادلات؛ سواء كان ھناك واقع معلوم بحسب الواقع مجھول عندنا، أم لا



فھو صحیح، لكن التعبیر به إنّما وقع في رواية محمّد بن  -یما له واقع معلوممن ظھور لفظ المجھول ف -و أمّا ما ذكرنا

حكیم المتقدّمة فقط لا غیر، و تقدّم أنّ السؤال فیھا غیر معلوم و غیر مذكور، و حینئذٍ لا يصحّ الأخذ بظاھر الجواب فیھا؛ 

ما لو فرض وقوع السؤال فیھا عمّا لیس له لاحتمال أنّ ما وقع في السؤال ممّا يصلح قرينة لصرف الجواب عن ظاھره، ك

.واقع معلوم

.جريان أصالة عدم القرينة، و مقتضاھا بقاء الجواب على ظاھره:و توھّم

فلا، و  -كما ھو المفروض -ء في السؤال ممّا يصلح للقرينیّة، و أمّا معهبأنّه إنّما يصحّ إذا لم يعلم بسقوط شي:مدفوع

لم  ٠ل و المشتبه و المُشكِل في مثل عبارة الشیخ المتقدّمة، و كذلك الشھید و الحلّي لھذا جمع بین عنوان المجھو

.يفرّقا بین تلك العناوين، مع وجود ھذه الرواية عندھم

.»١«و حینئذٍ فتقدّم الاستصحاب على القُرعة من باب الورود؛ لارتفاع الجھل و الاشتباه بالقرعة 

تتمّة

ترتیب الآثار و الأحكام علیھا، كالحكم بالحرّيّة و المملوكیّة و الإرث و نحو ذلك من الأحكام  حیث إنّ المقصود من القُرعة

التي تخالف القواعد و الاصول، فلا بدّ إمّا من إحراز الإطلاق في روايات القُرعة؛ لتعمّ جمیع موارد المنازعات و تزاحم 

عمل الفقھاء بھا في جمیع الموارد المذكورة بنحو الإطلاق،  الحقوق، مع عدم إمكان التصالح بین المتنازعین، أو إحراز

أو سھام مخصوصة أو دعاء خاصّ أو  -فمع إحراز أحد ھذين الأمرين، لا بدّ لمن يدّعي اشتراط القُرعة بكیفیّة خاصّة

صاص بناء من إقامة الدلیل على دعواه؛ لفرض الإطلاق في الروايات، أو عدم اخت -مُقرع خاصّ، كالإمام أو القاضي

.العقلاء على ذلك، فالعمدة إحراز أحد ھذين الأمرين

فلیست ھي في مقام بیان شرائط القُرعة و من يتصدّى لھا، بل ھي في مقام بیان »١«أمّا رواية محمّد بن حكیم 

.موارد القُرعة و مصبّھا، و أنّھا جارية في جمیع موارد الجھل

أو ما يقرب من ذلك، فھي أيضاً لیست »٢«)ما من قوم فوّضوا أمرھم إلى اللَّه(:و أمّا الروايات التي عبّر فیھا بقوله

في مقام بیان كیفیّة القُرعة، بل في مقام بیان أنّه بالقُرعة يخرج سھم المحقّ بالمعنى المتقدّم، خصوصاً التي عبّر 

أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام : (رو في آخ»٢«)يجلس الإمام و يقرع: (، و في بعضھا»١«المُحقّ فیھا بخروج سھم

).كان يقرع

لا يستفاد  -و أنّه يُقرع لو اشتبه علیه میزان القضاء -أكثر الروايات التي تدلّ على أنّھا من شؤون الإمام:و بالجملة

رع بینھم لو اشتبه أنّ كلّ مورد اشتبه فیه الأمر يلزم المتنازعین أن يُقرعوا، بل لو رفعوا الأمر إلى القاضي، فھو يق:منھا

.علیه أمر القضاء و میزانه

نعم يمكن دعوى عدم اختصاصھا بالإمام في بعض الموارد الجزئیّة، مثل موارد قسمة الأموال المشتركة لإخراج 

السھام، و أمّا في مقام التنازع و التشاحّ فلا تصحّ دعوى عدم اختصاصھا بالإمام القاضي؛ سواء كان إمام العصر عجّل 

.ه فرجه الشريف، و جعلنا لتراب مقدمه الفداء، أو غیره من الحكّام و الولاة من قبلھماللَّ

مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة

:و قبل الورود في أصل المطلب لابدّ من ذكر امور



الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ

اختصاص الكلام في ھذا الباب بتعارض الأخبار

و إن كان بعنوانه أعمّ من عنوان تعارض الأخبار، و ھو واضح، و لكن حیث إنّ الأغلب ھو تعارض  إنّ مبحث التعارض

:الأخبار خصّوا عنوان البحث بھذا العنوان، دون تعارض قول اللُّغويّین و نحوه، و المذكور في جمیع أخبار الباب ھو عنوانان

.عنوان تعارض الخبرين كما في مرفوعة زرارة:أحدھما

.الخبران المتنافیان كما في سائر الروايات على اختلافھا في التعبیر:یھماثان

فیدور باب التعارض مدار ھذين العنوانین، بل عنوان الخبرين المتخالفین؛ لأنّ مرجع العنوانین واحد، و ھو اختلاف 

لا ينقض الیقین (یّة، مثل مضموني الخبرين، و حیث إنّ فھم المعاني و تشخیص موضوعات الأحكام الاصولیّة و الفرع

أي الخبرين  -العنوان، أو الخبرين المتعارضین، منوط بنظر العرف و العقلاء، فلا بدّ من عرض ھذا»١«)بالشكّ

و ھذا ممّا لا .على العرف، و ملاحظة أنّه في أيّ مورد يصدق علیه ھذا العنوان، و أيّ مورد لا يصدق فیه -المتنافیین

.إشكال فیه

ال أيضاً في أنّ الموجبة الجزئیّة و السالبة الكلّیّة متنافیتان، و كذلك الموجبة الكلّیّة و السالبة الجزئیّة، كما و لا إشك

و المطلق و المقیّد  -الواردان في الكتاب و السُّنّة -، و مع ذلك لا يعدّ العامّ و الخاصّ المطلقان»١«قُرّر ذلك في المنطق 

»وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كثیراً«:لم يعترض بذلك أحد، مع أنّه قال تعالىمتنافیین بلا إشكال، و لھذا 

.و أنّ ھذا ھو الاختلاف»٢«

لزوم فرض التعارض في محیط التشريع

المصنّفین في الأحكام  ھو أنّه فرق بین مقام جعل القوانین و الأحكام الكلّیّة و بین المتكلّمین و:و السرّ في ذلك

كلّ ما يُضمن «:الفرعیّة، فإنّه لا ريب في تناقض العامّ و الخاصّ المتنافیین في الثاني، كما لو قیل في موضع من كتاب

، فإنّه يعدّ »إنّ المعاملة الكذائیّة تُضمن بصحیحھا دون فاسدھا«:، و قیل في موضع آخر منه»بصحیحه يُضمن بفاسده

 -أي محیط التقنین و جعل الأحكام الكلّیّة -لا يجمع بینھما بالتخصیص، بخلاف المتكلّم في المقام الأوّلذلك تناقضاً، و 

سواء كان الجاعل ھو اللَّه عزّ و جلّ، أم غیره من الموالي العرفیّة، أو النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و الأئمّة 

عل القوانین الكلّیّة ابتداءً، ثمّ بیان المخصِّصات و المقیّدات، و حیث علیھم السلام، فإنّ المتعارف في ذلك المقام ھو ج

.إنّ ذلك متعارف بین جمیع المقنّنین من الموالي الحقیقیّة و العرفیّة، لا يعدّ ذلك تناقضاً و تنافیاً

محیط جعل القوانین، و  و حینئذٍ فلا بدّ من تقیید عنوان تعارض الخبرين و تنافي الدلیلین، بكونھما في مقام التشريع و

حینئذٍ يخرج كثیر من الموارد عن دائرة ھذا العنوان، كالحاكم و المحكوم، و الوارد و المورود، و العامّ و الخاصّ المطلقین، 

.من غیر فرق بین كون العامّ قطعيّ السند و غیره -ء إن شاء اللَّهكما سیجي -و المطلق و المقیّد

إنّما ھو لمكان ھذا التعارف، لا من جھة أظھريّة الخاصّ و المقیّد على العامّ و المطلق، و لا فالسرّ في تقديم ذلك كلّه 

فرق أيضاً بین كون الخاصّ قطعيّ السند و الدلالة أو ظنیّیھما أو قطعيّ السند ظنّيّ الدلالة، و بالعكس؛ كلّ ذلك لأنّ 

ي الخاصّ و المقیّد، و لذا لا يجوز التمسّك بھما قبل الفحص أصالة الجدّ في العامّ و المطلق ضعیفة؛ لا تقاوم أصالته ف



عن المخصّص و المقیّد، بل بعد الظفر به أيضاً في عمومات الكتاب و السُّنّة؛ لاحتمال وجود مخصِّص آخر، بخلاف 

.عمومات الكتب الفرعیّة، فإنّه يتمسّك بعمومھا و مطلقاتھا بدون الفحص عنھما

عند العرف و العقلاء؛  -لا التخصیص -یّاً سنداً و دلالة، فتقديمه على العامّ إنّما ھو بالتخصّصنعم، مع كون الخاصّ قطع

.لأنّ أصالة العموم و الظھور و أصالة الجدّ إنّما تجري في العامّ لو لم يقطع بالخلاف، و معه لا تجري أصلًا

ء بعنوانه الأوّلي، و موضوع الآخر ھو س الشيو كذلك يخرج عن تحت التعارض، ما لو كان موضوع أحد الدلیلین ھو نف

، و ما ينفي أحد الدلیلین موضوع الحكم في »الخمر حرام، و المشكوك الخمريّة حلال«بوصف أنّه مشكوك الحكم، مثل 

لة و كذلك الأدلّة المتكفّبالنسبة إلى الأدلّة المتضمّنة لأحكام الشكوك،»١» «لا شكّ لكثیر الشكّ«الدلیل الآخر، مثل 

، بالنسبة إلى الأدلّة المتكفّلة لأحكام الموضوعات »٢«و الحرج »١«لأحكام العناوين الثانويّة، مثل أدلّة نفي الضرر 

بعناوينھا الأوّلیّة، مثل وجوب الغُسْل و الوضوء و نحوھما، و لھذا لا يوجد مورد يقدّم فیه العامّ أو المطلق أو المحكوم 

.اكمعلى الخاصّ و المقیّد و الح

كلام المحقّقین في وجه تقديم الخاصّ على العامّ

تقديم الخاصّ على العامّ ممّا لا إشكال فیه و لا خلاف، إنّما الإشكال و الخلاف في وجه تقديمه، و السرّ :و بالجملة

.فیه و الوجه ھو ما ذكرناه

كلام الشیخ الأعظم قدس سره و ما يرد علیه

كما يتحقّق الورود و الحكومة بین الاصول العملیّة و الأدلّة الاجتھاديّة، كذلك :حاصله قال الشیخ الأعظم قدس سره ما

.»٣«يتحقّقان في الأدلّة الاجتھاديّة بالنسبة إلى الاصول اللّفظیّة 

.أنّه لو كان الخاصّ قطعیّاً من جمیع الجھات، فھو وارد على أصالة العموم و نحوھا من الاصول اللفظیّة:ثمّ ذكر

الظھور مبتنیة على أصالة عدم القرينة إنّ أصالة:فإن قلنا:و إن كان ظنّیّاً من حیث السند و قطعیّاً من حیث الدلالة

.فھو حاكم، و يحتمل الورود أيضاً

.بابتنائھا على عدم حصول الظنّ المعتبر على الخلاف فكذلك:و إن قلنا

نّ النوعي بإرادة الحقیقة الحاصل من الغلبة، فالظاھر أنّ الخاصّ وارد بابتناء حجّیّتھا على الغلبة؛ أي الظ:و إن قلنا

مقیّد بعدم وجود ظنّ معتبر  -الذي ھو مستند أصالة الظھور -علیھا و إن كان ظنّیّاً؛ لأنّ الظاھر أنّ دلیل حجّیّة ذلك الظنّ

.على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدلیل

جد و لا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فیه العامّ من حیث ھو على الخاصّ، و إن فرض كونه أنّا لم ن:و يكشف عمّا ذكرنا

أضعف الظنون المعتبرة،، و لو كانت حجّیّة ظھور العامّ غیر معلّقة على عدم الظنّ المعتبر على خلافه، لوجد مورد 

.، أو مكافئة له حتّى يُتوقّفيفرض فیه أضعفیّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتّى يُقدّم علیه

.انتھى.»١«نعم لو فرض كون الخاصّ ظاھراً خرج عن النصّ، و صار من باب تعارض الظاھرين، فربّما يقدّم العامّ 

:يرد علیه:أقول



خلاف الاصطلاح الجاري على ألسنة  -من أنّ الخاصّ القطعي من جمیع الجھات واردٌ -أنّ ما ذكره قدس سره:أوّلًا

ء عن موضوع الدلیل الآخر ؛ لأنّه يسمّى تخصیصاً في اصطلاحھم، لا وروداً؛ لأنّ الورود ھو خروج شي»٢«ولیّین الاص

ما لم يقم )ما لا يعلمون(؛ بناءً على أنّ المراد من »٣«تعبّداً وجداناً، مثل ورود الأمارات الشرعیّة على حديث الرفع 

التعبّد، بخلاف خروج زيد الغیر العالم ل الموضوع و ينتفي وجداناً بإعمالالحجّة علیه، فمع قیام الدلیل الشرعي يتبدّ

وروداً، بل ھو تخصّص، و ما نحن فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ خروج الفرد الذي  ، فإنّه لا يسمّى»أكرم العلماء«عن تحت 

.»١«ھو مورد الخاصّ القطعي تكوينيّ؛ لعدم إعمال التعبّد و عدم بقاء الشكّ حینئذٍ 

نعم مع عدم قطعیّة الخاصّ من جمیع الجھات، بل حجّیّته بإعمال التعبّد، فھو ورود لا حكومة، فمع فرض تعلیق بناء 

العقلاء على أصالة الظھور على عدم القرينة، فمع التعبّد بوجود القرينة، فھي متحقّقة بالوجدان، و التعبّد إنّما ھو في 

.السند

.لو كان حجّیّة الظواھر مستندة إلى حصول الظنّ النوعي من الغلبة، فالخاصّ وارد من أنّه:ما أفاده:و ثانیاً

لا إشكال في أنّ تقديمه بنحو الحكومة لا الورود؛ لأنّ الاستناد إنّما ھو على الظنّ  -بناءً على ھذا التقدير -أنّه:فیه

لظھور مستندة و معلّقة على أصالة عدم المذكور، فلو تعبّد بالخاصّ على الخلاف فذلك حكومة؛ إذ لیس حجّیّة ا

.القرينة، كما فرضه قدس سره

من أنّ وجه تقديم الخاصّ الظنّيّ السند على العامّ الظنّي، ھو أنّه بنحو الحكومة؛ :أنّ ما أفاده:-و ھو العمدة -و ثالثاً

.بمعنى تحكیم دلیل اعتبار السند على دلیل اعتبار الظھور

من أنّ الحكومة تفتقر إلى اللسان و اللفظ؛ أي الدلیل اللفظي، و الدلیل على اعتبار السند :قاًما أشرنا إلیه ساب:فیه

لبّيّ؛ لما تقدّم في محلّه من عدم ورود آية و لا رواية في مقام ھو بناء العقلاء على حجّیّة خبر الواحد، و ھو دلیل

، فبناء على أنّه لا بدّ في الحكومة أن يكون الدلیل تأسیس جعْلِ الحجّیّة لخبر الواحد، بل ھي في مقام مطلب آخر

فیفتقر الدلیل الحاكم إلى اللفظ، و لا معنى  -كما ذكره ھو قدس سره -الحاكم مفسِّراً و شارحاً للدلیل المحكوم

مل بھا، كذلك للحكومة بھذا المعنى في الأدلّة اللُّبّیّة، فكما أنّ الدلیل على حجّیّة الظواھر، ھو بناء العقلاء على الع

الدلیل على حجّیّة خبر الواحد، ھو استقرار بنائھم على العمل به، و الاستناد إلیه؛ من غیر فرق بینھما في ذلك، و 

حینئذٍ فلا نُسلِّم أنّ دلیل اعتبار السند ھو مثل الأمارة، و دلیل اعتبار الظواھر ھو كالأصل، و مجرّد كون الخاصّ قطعيّ 

إذا اعتبر سنده، فلو كان التعارض بین دلیل سند الأمارة و بین دلیل حجّیّة ظھور العامّ، فالدلیل على  الدلالة، لا يفید إلّا

.كلیھما ھو بناء العقلاء، فلا وجه للقول بحكومة أحدھما على الآخر

یلًا على أنّ وجه التقديم فھو لا يصلح دل -من أنّه لم نَرَ بالوجدان و لا نرى مورداً يقدّم فیه العامّ على الخاصّ -و ما أفاده

.ما ذكره

كلام صاحب الكفاية و نقده

إمّا نصّ، :ھو أنّ الخاصّ في مدلوله:إنّ وجه تقديم الخاصّ على العامّ:قال المحقّق الخراساني قدس سره ما حاصله

.ھىانت.»١«أو أظھر من ظھور العامّ في مدلوله، و النصّ و الأظھر مقدّمان على الظاھر عند العرف 

لا تكرم الفسّاق «:أظھريّة الخاصّ غالباً و بحسب النوع من العامّ ممنوعة، فإنّ دلالة كلّ واحد من مفردات قوله:أقول

»أكرم العلماء«:على مفاده و مدلوله، لیست أظھر من دلالة كلّ واحد من مفردات قوله -بھیئته و مادّته -»من العلماء



البعث و الوجوب، مثل دلالة ھیئة النھي على الزجر و الحرمة، و كذلك مادّتھما، و  فإنّ دلالة ھیئة الأمر علىكذلك،

.لیس للمجموع وضع آخر يوجب أظھريّة الأوّل من الثاني، فلا فرق بینھما في ذلك

فیّة إمّا لدعوى أضع:»أكرم العلماء«من العامّ مثل »لا تكرم فسّاق العلماء«انّ دعوى أظھريّة الخاصّ، مثل :توضیحه

من دلالة الألفاظ المستعملة في الخاصّ؛  -أي كلّ واحد منھا في مدلوله العامّ -دلالة الألفاظ المستعملة في معانیھا

كلٍّ على مدلوله الموضوع له مادّة و ھیئة، فھو خلاف الضرورة؛ لأنّ ھیئات الألفاظ المفردة في كلّ واحد من العامّ و 

على معانیھا المفردة الموضوعة لھا؛ لأنّھا مستعملة في الموضوع لھا بالوضع الخاصّ، على حدّ سواء في الدلالة 

.النوعي، مثل ھیئة الفاعل أو ھیئة الأمر و النھي الموضوعة لمعانیھا بالوضع النوعي، فلا فرق بینھما من ھذه الجھة

یه، فلأجل ھذا الوضع ھو أظھر و إمّا لدعوى ابتناء أظھريّة دلالة الخاصّ على دعوى وضع على حدة لمجموع الجملة ف

.من العامّ

أنّا لا نُسلِّم ثبوت الوضع لمجموع الجملة سوى وضع مفرداتھا، مع أنّه لا فرق بینھما من ھذه الجھة، فلو فرض :ففیه

ث إنّ ثبوت وضع آخر للجملة في الخاصّ فالعامّ أيضاً كذلك، و لا اختصاص له بالخاصّ؛ لیصیر أظھر، و إمّا لأنّ العامّ؛ حی

فدلالة العامّ على وجوب إكرام  -أي الأفراد النفس الأمريّة للعام التي منھا الفسّاق -أفراده أكثر من أفراد الخاصّ

الفسّاق أضعف من دلالة الخاصّ على حرمة إكرامھم؛ لقلّة أفراده بالنسبة إلى العامّ، المستلزمة لأقوائیّة دلالته من 

.دلالة العامّ على وجوب إكرامھم

:أنّه لا دلالة للفظ العامّ على الأفراد، و لا الخاصّ على أفراده؛ حتّى يقال:ففیه

إن مدلول الأوّل أكثر من مدلول الثاني؛ لأنّ وضع المشتقّات و كذلك الموضوع له فیھا عامّ، و كذلك المستعمل فیه 

.ھاكي تدلّ علیفیھا، كما ھو مذھبه قدس سره، و صرّح به، فھي لم توضع للأفراد

.على ذلك»كلّ و الألف و اللّام«و إن أراد من ذلك دلالة أداة الاستغراق، مثل لفظ 

.أنّ شیئاً منھما لم يوضع للأفراد، بل ھما موضوعان للدلالة على الكثرة أي كثرة مدخولھما:ففیه

طباق معنى الخاصّ على أفراده؛ و إن أراد به أنّ انطباق المعنى و المدلول على أفراده الذاتیّة في العامّ، أضعف من ان

لكثرة الاولى و قلّة الثانیة، فأوجب ذلك ضعف دلالة العامّ بالنسبة إلى الخاصّ و شموله لأفراده، فھو أسوأ حالًا ممّا 

قبله؛ لأنّ انطباق المعنى على الأفراد أمر قھريّ عقليّ، لا دَخْل له بمسألة الدلالة، التي ھي مقام الظھور و 

فاللفظ إنّما يدلّ على معناه، و المعنى ينطبق على الأفراد، و ھو غیر دلالة اللفظ على الافراد، و لذا يدلّ الأظھريّة، 

اللفظ على معناه الموضوع له؛ سواء وُجد له مصداق في الخارج أم لا، و لا دَخْل لكثرة الأفراد و قلّتھا، و كونھا متناھیة 

دالّ على معناه الكلّي »العالم«فرق بینھما في دلالة اللفظ على معناه، فلفظ أو غیر متناھیة، كثیرة أو قلیلة؛ من غیر 

.، ثمّ ينطبق المعنى في كلّ واحد منھما على أفراده»العالم الفاسق«العامّ، و كذلك 

كلام شیخنا الحائري قدس سره و ما يرد علیه

إنّ دلیل اعتبار السند في الخاصّ :ا حاصلهفي وجه تقديم الخاصّ م»الدُّرر«قال الاستاذ الحائري قدس سره في 

.»١«يجعل ظھور العامّ في الخاصّ بمنزلة معلوم الخلاف 



أنّ رتبة السند متقدّمة على رتبة المتن في الروايات، و لھذا فلا مزاحم لدلیل اعتبار السند في مرتبته، :توضیحه

يّ الدلالة، فیرفع به موضوع دلیل اعتبار الظھور في الخاصّ قطعفدلیل اعتبار سنده يحقّق القرينة، و المفروض أنّ

.العامّ، و ينتفي به

و ھذا نظیر ما ذكر في الشكّ السببي و المسبّبي، فحیث انّ الشكّ السببي متقدّم بالطبع على الشكّ المسبّبي، 

ع به موضوع الدلیل في مرتبة متقدّمة على شموله للشكّ المسبّبي بلا معارض، و يرتف»١«)لا ينقض: (يشمله قوله

.انتھى.»٢«في الشكّ المسبّبي 

:يرد علیه:أقول

أنّه لا وجه للقول بتقدّم رتبة السند على رتبة الدلالة طبعاً؛ لأنّ للتقدّم الطبعي ملاكاً من العلّیّة و المعلولیّة أو :أوّلًا

و إن كان متقدّماً في التحقّق و »ي فلانحدَّثن«:ء، و ھذا الملاك مفقود فیما نحن فیه، فإنّ قولهء لشيجزئیة شي

على متن الحديث، لكن لیس فیه ملاك التقدّم الرتبي و الطبعي، كأجزاء الكلام الصادرة من  -بحسب الزمان -الوجود

م المتكلّم تدريجاً، فإنّ بعض أجزائه متقدّم على البعض الآخر بحسب الزمان، لكنّه لیس متقدّماً علیه رتبة؛ لافتقار التقدّ

علیه، مع أنّه في أوان صدوره بلا  -قبل صدور الخاصّ -الرُّتبي إلى ملاك مفقود فیه، و لھذا لا يقدّم العامّ الصادر أوّلًا

معارض، و حینئذٍ فرق بین ما نحن فیه و بین الشكّ السببي و المسبّبي؛ من حیث تأخّر مرتبة الشكّ المسبّبي عن 

یّة الشكّ السببي له، فملاك التقدّم و التأخّر الرتبیّین متحقّق فیھما، بخلاف مرتبة الشكّ السببي؛ لنشوه عنه و علّ

.متن الخبر و سنده

لكنّھما موجودان في  -كما في الشكّ السببي و المسبّبي -سلّمنا أنّ رتبة السند متقدّمة على رتبة الدلالة:و ثانیاً

خارجي في نظر العرف، و دلیل الاعتبار منزّل على الفھم الخارج معاً، فلا تقدّم لأحدھما على الآخر في الوجود ال

و العرفي، فلا بدّ من ملاحظة الانفھامات العرفیّة في ذلك، و لا ريب أنّه لا تقدّم لأحدھما على الآخر في أنظار العرف

الاستصحاب السببي و العقلاء، فالتقدّم الرُّتبي لا يوجب شمول دلیل الاعتبار للمتقدّم رتبة فقط، كما تقدّم نظیره في 

له و انطباقه علیه فقط و بلا )لا ينقض(إنّ مجرّد تقدّم الشكّ السببي رتبة، لا يوجب شمول :المسبّبي، و قلنا

معارض، بل التقدّم الزماني أيضاً لا يوجب ذلك، و لذا يقدّم الخاصّ على العامّ في جمیع الموارد، مع أنّ الغالب تقدّم 

.ى الخاصّصدور العامّ زماناً عل

على فرض تسلیم أنّ سند كلّ خبر متقدّم في الرُّتبة على متنه، و شمول دلیل الاعتبار له قبل شمول دلیل :و ثالثاً

اعتبار ظھوره، لكن دلیل سند الخاصّ لیس متقدّماً على دلیل اعتبار ظھور العامّ، و لو فرض أنّ ظھور العامّ في مرتبة 

صّ في مرتبة سند العامّ، لكن سند كلّ خبر متقدّم على ظھور ذلك الخبر، لا على ظھور الخاصّ و معه، و سند الخا

.ظھور خبر آخر

أنّ ما مع المتقدّم متقدّم على ما ھو متأخّر، و ما مع المتأخّر متأخّر على ما ھو متقدّم، و ذُكر لذلك :نعم اشتھر بینھم

خّر، متقدّمٌ علیه أيضاً، فمن ھو في عصر الأوّل متقدّم أمثلة، فإنّ من كان في عصر متقدّم على من ھو في عصر متأ

.على من ھو في عصر المتأخّر، و غیر ذلك من الأمثلة العرفیّة

.إنّ دلیل سند الخاصّ متقدّم على ظھور العامّ؛ لأنّ ظھور العامّ في مرتبة ظھور الخاصّ المتأخّر عن سند نفسه:فیقال



من :لتقدّم الزماني، و أمّا التقدّم الرُّتبي العقلي فلا تصحّ فیه تلك القاعدة؛ لما عرفتلكنّه يصحّ في الأمثلة العرفیّة و ا

.أنّ له ملاكاً خاصّاً مفقود في المقام

كلام المیرزا النائیني قدس سره و نقده

خاصّ متقدّمة إنّ أصالة الظھور في ال:و قال المیرزا النائیني قدس سره في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ ما حاصله

دائماً على أصالة الظھور في العامّ؛ و لو فرض كون ظھور العامّ أقوى من ظھور الخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بالنسبة إلى العامّ 

كالقرينة بالنسبة إلى ذي القرينة، و لذا لو صدر العامّ و الخاصّ في مجلس واحد، فالخاصّ قرينة على التصرّف في 

ظھور القرينة و إن كان ضعیفاً، فھو مقدّم عرفاً على ظھور ذي القرينة و إن كان قويّاً، و لھذا العامّ عرفاً بلا إشكال، و 

في الحیوان المفترس، و إن كان »الأسد«على ظھور »أسد يرمي«في رمي النبل في »يرمي«يقدّم ظھور لفظ 

.انتھى.»١«كذلك يقدّم الخاصّ علیه الأوّل مستفاداً من الإطلاق و الثاني من الوضع، فحیث إنّ العامّ و الخاصّ 

:ما أفاده ينحلّ إلى دعويین:أقول

.ذي القرينة دعوى أنّ الخاصّ بالنسبة إلى العامّ، مثل القرينة بالنسبة إلى:إحداھما

أنّ تقديم ظھور القرينة على ذي القرينة، لیس لأجل الأظھريّة و نحوھا، بل ھو لأجل خصوصیّة كامنة في :ثانیتھما

.لقرينةا

:و كلّ واحدة من الدعويین محلّ نظر

فلأنّ القرينة لیست مشخَّصةً معیّنة في الكلام ابتداءً عند العقلاء و الانفھامات العرفیّة، فإنّه لو :أمّا الدعوى الثانیة

من أجزائه صالحاً  القي إلینا كلام، يتردّد الأمر فیه بین قرينیّة كلّ جزء منه لصرف الآخر عن ظھوره؛ بأن يكون كلّ واحد

مع قطع النظر عمّا ھو »رأيت أسداً يرمي«لذلك، فمن أين تتشخّص و تتمیّز القرينة عن ذي القرينة، كالمثال المعروف 

و لفظ »الأسد«قرينة، الناشئ عن كثرة فرض ذلك، فإنّ كلّ واحد من لفظ »يرمي«المرتكز في الأذھان من أنّ 

ھور عن الآخر، فلو لا أظھريّة أحدھما، و عدم لسان الحكومة في أحدھما على ، يصلح للقرينیّة لصرف الظ»يرمي«

القرينة على أصالة الظھور في ذي قرينة، و الآخر ذي القرينة، فتقدّم أصالة الظھور في»يرمي«الآخر فبِمَ يتعیّن لفظ 

ة و تمییزھا عن ذي القرينة بأصالة القرينة يتوقّف على تشخیص القرينة و تمییزھا عن ذي القرينة، فإنّ تشخیص القرين

لم يصلح ما ذكره قدس  -توجب تقدّم ظھور أحد اللّفظین على الآخر -الظھور، يستلزم الدور الصريح، فلو لا جھة اخرى

.سره لذلك

 فھي أيضاً ممنوعة؛ إذ لا ريب و لا إشكال في تقدّم ظھور الخاصّ على ظھور العامّ؛ سواء كان:و أمّا الدعوى الاولى

.في مجلس واحد أم لا، كما تقدّم و إنّما الكلام و الاختلاف في وجه التقديم، و عرفت ما ھو التحقیق فیه

أنّ الكلام المُلقى من المولى إلى الرعیّة يحتاج إلى رفع الشكوك، و سدّ باب الاحتمالات المتطرّقة فیه، فإنّ :توضیحه

في فرقة »أكرم العلماء«في »العلماء«أن يحتمل استعماله للفظ منھا احتمال التجوّز، إن لم ينصب قرينة علیه، ك

خاصّة منھم، كالفقھاء فقط، أو بنحو الحقیقة الادّعائیّة مع استعمال اللفظ في معناه الموضوع له؛ بادّعاء أنّ العلماء ھم 

.نة و نحوھاالفقھاء فقط، فالرافع لھذا الشكّ و الاحتمال ھو أصالة الحقیقة أو العموم أو عدم القري



و لو لم يحتمل المجازيّة بأحد النحوين المذكورين، و لكن فرض أنّ المتكلّم في مقام جعل القوانین، و عُلِمَ أنّ عادته 

استعمال الألفاظ في معانیھا، لكن قد تتعلّق إرادته الجدّية ببعث المكلّفین نحو الإتیان بجمیع الأفراد، و قد لا تتعلّق 

لك، بل ببعثھم إلى الإتیان ببعض الأفراد، لكن لا يريد بیانه و إفھامه فعلًا لمصلحة، مع ظھور الكلام في إرادته الجدّيّة كذ

في موافقة الإرادة الجدّيّة، الاستعمالیّة بعد الفحص و  -في مورد -، فلو شُكّ»أَوْفُوا بِالْعُقُودِ«:العموم، مثل قوله تعالى

یه أصالة تطابق الجدّ و الاستعمال، التي عبّر عنھا القوم بأصالة الجھة، و يرفع الیأس عن المخصِّص و المقیِّد تجري ف

.بھا الشكّ، و باب العامّ و الخاصّ من ھذا القبیل، و لا ارتباط له بباب المجازات مطلقاً

بیان أصالتي الحقیقة و الجدّ

ر و نحوھا، و الثاني أصالة الجدّ، و أنّ الاولى أحدھما أصالة العموم أو الحقیقة أو الظھو:أنّ ھنا أصلین:فظھر من ذلك

إنّما تجري فیما لو شكّ في استعمال اللفظ في غیر ما وُضع له أوّلًا، و الثانیة فیما لو شكّ في تطابق جدّه مع 

راء الاستعمال؛ بعد فرض العلم باستعماله فیما وضع له، لكن مرجع الاولى إلى أصالة عدم الغلط و الاشتباه و عدم الإغ

إمّا لأجل احتمال الاشتباه و الغلط :بالجھل؛ حیث إنّ استعماله في غیر ما وضع له، مع عدم نصب القرينة على ذلك

في عدم نصب القرينة، أو لاحتمال تعمّده له؛ لقصد الإغراء بالجھل، و كلّ ھذا مخالف للأصل، بل لا معنى لأصالة 

أو إرادة الظھور التي مرجعھا إلى أصالة الجدّ، و »أصالة حجّیّة الظھور«الظھور، إلّا أن يقدّر في الكلام مضاف، مثل 

لا بدّ من ملاحظة مبنى الحجّیّة، و لا ريب في أنّ مبناھا أصالة عدم الغلط و  -أي أصالة حجّیّة الظھور -على الأوّل

.الاشتباه و الإغراء بالجھل

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ

خروج الحاكم و المحكوم و العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد عن تحت أخبار العلاج و :فظھر من جمیع ما ذكرناه

تعارض الخبرين؛ لعدم صدق التعارض في الأوّل عرفاً أصلًا، و في الأخیرين بعد التأمّل، فإنّ المستفاد من أخبار التعارض 

إنّما ھو إذا كان بین الخبرين تنافٍ في مضمونیھما، و تحیّر المكلّف فیھما، فمع الجمع  أنّ الترجیح بما ذُكر منھا:و العلاج

.العرفي بینھما يخرجان عن تحت الأخبار وفاقاً للمشھور

كلام المحقّق الخراساني و شیخنا العلّامة

لا تعارض في موارد الجمع  قد عرفت سابقاً أنّه:؛ حیث قال في الأوّل»صاحب الدُّرر«و »صاحب الكفاية«لكن خالفه 

العرفي، و لا يشمله ما يقتضیه الأصل في المتعارضین؛ من سقوط أحدھما رأساً، أو كلّ منھما، فھل التخییر أو 

الترجیح يختصّ أيضاً بغیر موارده أو يعمّھا؟

:قولان

ھو التخییر أو الترجیح  -الًا و جواباًسؤ -أنّ الظاھر من الأخبار العلاجیّة:المشھور، و قُصارى ما يقال في وجھه:أوّلھما

في موارد التحیّر؛ ممّا لا يكاد يُستفاد المراد ھناك عرفاً، لا فیما يستفاد و لو بالتوفیق، فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة 

.عند أبناء المحاورة

صاص السؤالان بغیر بأنّ مساعدة العرف على الجمع و ارتكازه في أذھانھم على وجه وثیق، لا يوجب اخت:و يشكل

لأجل ما يتراءى من المعارضة و إن كان يزول عرفاً  -أي الابتداء -موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة التحیّر في الحال

و ھو كافٍ في صحّة السؤال، مع إمكان أن يكون  -و إن لم يتحیّر فیه ظاھراً -بحسب المآل، أو للتحیّر في الحكم واقعاً



لردع شرعاً عن ھذه الطريقة المتعارفة بین أبناء المحاورة، و جُلّ العناوين المأخوذة في أسئلة تلك السؤال لاحتمال ا

.يعمّھا، كما لا يخفى -لو لا كلّھا -الأخبار

إنّ الجمع في مثل العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد كانت علیه السیرة القطعیّة من لدن زمان :اللّھمّ إلّا أن يقال

.ة علیھم السلام، و ھي كاشفة إجمالًا عمّا يوجب تخصیص أخبار العلاجالأئمّ

إنّه لم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا ھو علیه بناء العقلاء و سیرة العلماء؛ من التوفیق و حمل الظاھر على :أو يقال

.انتھى.»١«الأظھر 

عامّ، لا يستلزم حمل الأسئلة الواردة في الأخبار إنّ مجرّد تقديم العرف الخاصّ على ال:ما حاصله»الدرر«و قال في 

.، أو يقرب ممّا ذكره»الكفاية«إلى آخر ما ذكره في ...على غیر الموارد المذكورة 

:إلى أن قال علیه السلام.و يؤيّد عموم الأخبار ما رواه في مكاتبة الحمیري إلى صاحب الزمان علیه السلام:ثمّ قال

من حالة إلى اخرى، فعلیه التكبیر، و أمّا الآخر  -أي المصلّي -فإذا انتقل:أمّا أحدھما:انفي الجواب عن ذلك حديث(

فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و كبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فلیس علیه في القیام بعد القعود تكبیر، و كذلك 

.»١«)لتسلیم كان صواباً، و بأيّھما أخذت من باب االتشھّد الأوّل يجري ھذا المجرى

اختلف أصحابنا :قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن علیه السلام:و ما روي عن علي بن مھزيار، قال

صلّھا في المحمل، و روى :في رواياتھم عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضھم

.على الأرضلا تصلِّھا إلّا :بعضھم

.»٢«)موسّع علیك بأيّةٍ عملت: (فوقّع علیه السلام

أخصّ من الأوّل، و مع ذلك حكم علیه  -الذي ذكره في الرواية الاولى -أنّه لا ريب في أنّ الحديث الثاني:وجه التأيید

صّ في الجواز، و الثانیة ظاھرة السلام بالتخییر، و أنّ الروايتین في الخبر الثاني من قبیل النصّ و الظاھر؛ لأنّ الاولى ن

.في عدمه؛ لإمكان حملھا على الأفضلیّة، و مع ذلك حكم علیه السلام بالتخییر

و دعوى السیرة القطعیّة بالتوفیق بین العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد من لدن زمان الأئمّة علیھم السلام، و عدم 

.رجوع أحد من العلماء إلى المرجّحات الاخر

بعد  -فضلًا عن القطع بھا -و لو كانت لما خفیت على مثل شیخ الطائفة، فلا يظنّ بالسیرة!ا يمكن منعھا، كیف؟ممّ

»الاستبصار«ذھاب مثله إلى العمل بالمرجّحات في تعارض النصّ و الظاھر، كما يظھر من عبارته المحكیّة عنه في 

.انتھى.»٢«ضى في رسالة التعادل و الترجیح ، و قد نقل العبارتین شیخنا المرت»١» «العدّة«و »٣«

٠الإشكال على كلام العلمین 

أنّه إنّما يتوجّه لو كان السؤال في الأخبار العلاجیّة عن خصوص العامّ و الخاصّ، :ففیه»الكفاية«أمّا ما أفاده في :أقول

تعارض الخبرين بعنوان كلّيّ، و مصبّ جواب  فإنّه حینئذٍ تتوجّه الاحتمالات التي ذكرھا، لكن السؤال فیھا إنّما ھو عن

كما في العامّ و الخاصّ  -الإمام علیه السلام بما ذكره فیھا، ھو ما صدق علیه التعارض عرفاً، و أمّا مع عدم صدقه

.فلا يعمّه الجواب -المطلقین



لحكم الظاھري فیھما، كما و احتمال أنّ السؤال فیھا عن الحكم الواقعي في جمیع الوقائع في المتعارضین، لا عن ا

؛ لامتناع ذلك لعدم إمكان الجواب عن جمیعھا مع كثرة أفرادھا؛ لإمكان وقوع التعارض في أغلب المسائل المتفرّقة ترى

نعم يحتمل أن يكون مراده قدس سره من الحكم الذي وقع في السؤال، ھو الحكم الواقعي؛ .من مسائل الفقه

.الظاھري؛ أي الجمع العرفي في العامّ و الخاصّ لتعارض الأخبار، مع وضوح حكمه

أنّ حكم المتعارضین حكم ظاھريّ لا واقعيّ؛ لأخذ الشكّ و التحیّر في موضوعه، فالسؤال إنّما ھو عن :لكن فیه

.حكمھما الظاھري، لا الواقعي

ختلفین و نحو ذلك، و لا تصدق مضافاً إلى أنّ العناوين المسؤول عنھا في أخبار العلاج، ھو عنوان المتعارضین أو الم

.ھذه العناوين على الخبرين اللّذين بینھما الجمع العرفي؛ لعدم صدق التعارض و الاختلاف علیھما عند العرف و العقلاء

للمتعارضین، لا الحكم الظاھري لھما، و أنّ ذكر فاحتمال أنّ المركوز في ذھن السائل، ھو السؤال عن الحكم الواقعي

.ضین أو المختلفین في السؤال، وقع من السائل غفلة و اشتباھاً، في غاية الوھن و الضعفلفظ المتعار

.و أمّا ما ذكره قدس سره من أنّ السائل احتمل الردع عن الجمع العرفي، و السؤال إنّما ھو لذلك

یّة؛ من التوفیق بین العامّ و أنّه مع مجرّد ھذا الاحتمال، لا يصحّ رفع الید عن الأمر العرفي و الطريقة العقلائ:ففیه

.الخاصّ و المطلق و المقیّد

من أنّ المرتكزات العقلائیّة حیث إنّھا مبھمة غیر مبیّنة، أمكن أن :»الدُّرر«و ممّا ذكرنا يظھر الجواب عمّا أفاده في 

ا الاحتمال لا يفید مع ظھور إنّ مراد السائل في الأخبار العلاجیّة ھو السؤال عن العامّ و الخاصّ، فإنّ مجرّد ھذ:يقال

الجواب في غیرھما، و لا ترفع الید عن ظھوره بمجرّد ھذا الاحتمال، كما لا ترفع الید عنه بمجرّد احتمال الاشتباه و 

.الخطاء في ذكر عنوان التعارض في موضوع السؤال

مع أنّ  -الحمیري و إن صحّحھا بعضٌ مضافاً إلى ضعف سندھا؛ لعدم ثبوت صحّة سند مكاتبات -فالاولى:و أمّا الروايتان

متنھا لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ السؤال فیھا لیس عن عنوان المتعارضین، بل ھو في خصوص التكبیر في المورد المذكور 

ة، فیھا، و حینئذٍ فالجواب المذكور فیھا لا يلیق بشأن الإمام؛ لأنّ مثله إنّما يصدر عن الغیر العالم بأحكام الوقائع الواقعیّ

.لا من الإمام العالم بالأحكام الواقعیّة

إنّه يُشكل عندي حمل المطلق الوارد في مقام البیان على المقیّد؛ لأنّ :مضافاً إلى أنّه قدس سره كان يقول مراراً

ذٍ ظھور الأمر و النھي في الوجوب و الحرمة، لیس بمثابةٍ لا يمكن رفع الید عنه، حتّى أنكره صاحب المعالم، و حینئ

يمكن حمل الأمر بالمقیّد على الاستحباب، و النھي على الكراھة، لا تقیید المطلق لو دار الأمر بینھما، فتقیید المطلق 

.بمجرّد صدور المقیّد مشكل عندي جدّاً

رھما الإمام الواردتان اللّتان ذكبناءً على ما ذكره قدس سره فالعامّ و الخاصّ أيضاً كذلك، و الروايتان:فإنّ لنا أن نقول

إنّ ما ذكره الإمام علیه السلام في تلك الرواية من التخییر طريق :في تكبیرة الصلاة من ھذا القبیل، فیمكن أن يقال

:أجاب الإمام علیه السلام بالتخییر و مطابقته للواقع -لا وجوبيّ -آخر للجمع بین الروايتین، و حیث إنّ الأمر استحبابيّ

م ندبيّ، و أمّا الآخر فلأجل أنّه مرخّص فیه، فإنّ اللَّه تعالى كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، يحبّ أن أمّا أحدھما فلأنّه حك

.يؤخذ برخصه، و يمكن ترتّب المثوبة على ترك المندوب بھذا القصد أيضاً، و حینئذٍ فھذه الرواية خارجة عن باب التعارض



ین بنحو التحديث، بل نقلھما بالمعنى، فمن الممكن أنّ المذكور في مضافاً إلى أنّ الإمام علیه السلام لم يذكر الروايت

مفصّلًا، فتصیر مباينة للرواية  إحدى الروايتین، وجوب التكبیر في كلّ واحد من موارد الانتقال من حالة إلى اخرى

.الاخرى

الأوّل، و أمّا الرواية الثانیة فذكرھا  ھذا، مع أنّ الرواية مُعرَض عنھا؛ لعدم فتوى المشھور باستحباب التكبیر بعد التشھّد

.»١«)فأعلمني كیف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟: (، و زاد فیھا»الحدائق«في 

من أنّ الجواب المذكور فیھا لا يلیق بالإمام علیه السلام؛ لأنّه جواب من غیر :و يرد علیھا بعض ما أوردناه في الاولى

أنّ الإمام علیه السلام فیھا في مقام بیان الحكم الواقعي، و ھو جواز العمل بكلّ  العالم بالحكم الواقعي، مضافاً إلى

.واحدة منھما، فإنّ الحكم الواقعي في مورد السؤال ھو ذلك، فھي أيضاً غیر مربوطة حینئذٍ بباب التعارض

.إلى آخره...و أمّا ما ذكره في الإشكال على السیرة بذھاب شیخ الطائفة قدس سره 

من :»الفرائد«التي نقلھا الشیخ الأعظم في  -»٢» «العدّة«أنّه يظھر من ملاحظة عبارة الشیخ قدس سره في :ففیه

، و غیرھا من عباراته قدس »١«الجمع العرفي بینھما أنّ المطلق و المقیّد خارجان عن تحت أخبار العلاج؛ لمكان

لتناقض في عبائره، و لذا لم يذھب إلى ذلك في كتبه خلاف ما ذكره قدس سره و نسبه إلیه، و ترتفع شبھة ا -سره

.الفقھیّة في جمیع مسائل الفقه أصلًا

أنّ :»عوالي اللآلي«نقل عن ابن أبي جمھور الأحسائي في الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مھما أمكن، أولى

ألفاظھما، فإن أمكنك التوفیق بینھما؛ كلّ حديثین ظاھرھما التعارض، يجب علیك البحث عن معناھما و كیفیّة دلالة 

بالحمل على جھات التأويل و الدلالات، فأحرص علیه، و اجتھد في تحصیله، فإنّ العمل بالدلیلین مھما أمكن، خیر من 

.ترك أحدھما و تعطیله بإجماع العلماء، فإذا لم تتمكّن من ذلك، و لم يظھر لك وجه، فارجع إلى العمل بھذا الحديث

بأنّ الأصل في الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینھما :، و استدلّ تارة»١«ھذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة و أشار ب

.مھما أمكن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح

بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصلیّة، و على جزئه تبعیّة، و على تقدير الجمع يلزم إھمال دلالةٍ تبعیّة، و :و اخرى

.انتھى.»٢«أولى ممّا يلزم من عدمه، و ھو إھمال دلالة أصلیّة ھو 

:الظاھر أنّ مراده من الجمع المذكور ھو العرفي العقلائي؛ لوجھین:أقول

!تمسّكه بالإجماع، فلو أراد منه الجمع العقلي فالإجماع منعقد على خلافه، فكیف يصحّ دعوى الإجماع علیه؟:الأوّل

فإنّه إنّما يصحّ في مثل العامّ و  -إلى آخره...من أنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصلیّة  -نياستدلاله الثا:الثاني

أصلیّة،  -أي جمیع أفراده -على تمام معناه -»أكرم العلماء«مثل  -الخاصّ اللّذين بینھما الجمع العرفي، فإنّ دلالة العامّ

راده منھا الدلالة التضمّنیّة فلا يلزم من حمل العامّ على الخاصّ و على خصوص الفسّاق منھم تبعیّة؛ لأنّ الظاھر أنّ م

.إلّا رفع الید عن دلالته التبعیّة و طرحھا، بخلاف طرح أحدھما رأساً، فإنّه طرح لدلالته الأصلیّة

.و كیف كان، فإن أراد الجمع العرفي العقلائي فھو صحیح، و إلّا فھو ممنوع؛ للإجماع على خلافه



إن أراد أنّ الأصل ھو ذلك؛ في كلّ واحد من المتعارضین  -من أنّ الأصل في الدلیلین الإعمال -به على ذلك و ما استدلّ

.في نفسه؛ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض، فھو صحیح، لكنّه غیر مفید

، فھو ممنوع، »٢«)ذرةلا بأس ببیع الع(، و »١«)ثمن العذرة سُحت(و إن أراد ذلك مع ملاحظة ابتلائه بالمعارض، مثل 

.فإنّ المتّبع فیه الانفھامات العرفیّة و أنظار العقلاء

أنّه لو ورد دلیلان مقطوعا :قوله رحمه االلهثمّ إنّ بعض ما أفاده الشیخ الأعظم في المقام لا يخلو عن الإشكال، مثل

.»١«ل بھما فلا محیص عن التصرّف في ظاھرھما و العم -كآيتین أو خبرين متواترين -الصدور

فإنّه ممنوع مع تعارضھما عند العرف و العقلاء، و لا دلیل على وجوب العمل بھما و لو مع فرض مقطوعیّة صدورھما، 

غاية الأمر أنّه لا يُعلم وجه التخلّص من تعارضھما، فإنّه لا يوجب الجمع بینھما بحمل كلّ واحد منھما على بعض أفراد 

)ثمن العَذَرة سُحت(من حمل :ا بطريق آخر، كما ذكره العلّامة المجلسي قدس سرهمعانیھما؛ لإمكان الجمع بینھم

على البلاد التي ينتفع منھا، و نحو ذلك، فلا )لا بأس ببیع العَذَرة: (على الأمكنة التي لا يُنتفع بھا، و حمل قوله»٢«

الظاھر و الأظھر، فھي واضحة الفساد؛ لوجود يتعیّن الجمع بینھما بما ذكره، و أمّا مقايسة ذلك بالعامّ و الخاصّ و 

.الجمع العرفي في المقیس علیه، بخلافه في المقام

الأمر الرابع كلام الشیخ في موضوع الترجیح بحسب الدلالة و ما فیه

ة أنّ النصّ و الظاھر خارجان عن تحت الأخبار العلاجیّ:-ھنا و في المقام الرابع -ثمّ إنّه يظھر من الشیخ الأعظم

موضوعاً، و أنّ مصبّھا غیرھما، بخلاف الظاھر و الأظھر، فإنّھما خارجان عنھا حكماً مع دخولھما فیھا موضوعاً؛ لأنّ 

الجمع الدلالي مقدّم على الترجیح بالمرجِّحات السنديّة، فالجمع الدلالي من المرجِّحات في باب التعارض؛ و مرتبة 

.»١«لسنديّة ھذا المرجِّح متقدّمة على المرجِّحات ا

و ھو أنّه فرق بین ترجیح النصّ على الظاھر، و بین ترجیح الأظھر و :و يظھر منه رحمه االله و من غیره أيضاً مطلب آخر

.»٢«تقديمه على الظاھر، و أنّ الأوّل بلا شرط، و الثاني مشروط بكونه عقلائیّاً يستحسنه العرف في محاوراتھم 

:و في كلا الأمرين إشكال

:فعلى الأوّل:أو المستقِرّ -أي في بدو النظر -إمّا التعارض البَدْوي:فلأنّ المراد من تعارض الخبرين في الأخبار:الأوّلأمّا 

.فالنصّ و الظاھر أيضاً داخلان تحت أخبار العلاج موضوعاً؛ ضرورة تحقّق التعارض البَدْوي بینھما

اھر و الأظھر، لا معارضة بینھما حینئذٍ عرفاً، فھما أيضاً خارجان فعلى فرض وجود الجمع العرفي بین الظ:و على الثاني

.عنھا موضوعاً، كالنصّ و الظاھر

.مضافاً إلى أنّه لو فرض دخولھما موضوعاً تحت أخبار العلاج، فلا دلیل على خروجھما عن حكمھا؛ لا عقلًا و لا شرعاً

المراد من المحكمات في بعض الأخبار، الدالّة على أنّ نعم مقتضى وجود الجمع العقلائي بینھما ھو ذلك، الذي ھو 

في أحاديثنا محكمات و متشابھات، فاحملوا متشابھاتھا على المحكمات، و معه لا معارضة بینھما حتّى يعدّ ذلك من 

.قبیل المرجِّحات

حمل الظاھر على الأظھر؛ في أنّه لا فرق بین حمل الظاھر على النصّ، و بین :و أمّا ما أفاده من المطلب الثاني، ففیه

أنّه يعتبر فیھما أن يكون ذلك جمعاً عقلائیّاً و عرفیّاً، و لا يجوز حمل مطلق النصّ على مطلق الظاھر و إن لم يكن 



مع أنّ الأوّل نصّ في الجواز، و الثاني ظاھر »لا تصلِّ في الحمّام«و »صلّ في الحمّام«عقلائیّاً، و لذلك لا يُجمع بین 

.»لا تكرمھم«، و »أكرم العلماء«ه، و كذلك مثل في عدم

لم يرد دلیل تعبّدي على وجوب تقديم النصّ على الظاھر، بل تقديمه في بعض الموارد إنّما ھو لأجل أنّه :و بالجملة

ن عرفيّ عقلائيّ، و عدم المعارضة بینھما في المتفاھم العُرفي، و لا فرق في ذلك بین حمل الظاھر على النصّ، و بی

.حمله على الأظھر

الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج

ثمّ إنّه لا بأس بصرف عنان الكلام إلى الموارد، التي ذكر الشیخ الأعظم و المحقّق الخراساني و المیرزا النائیني 

اً عن المباحث خروجھا عن التعارض و عدم شمول أخباره لھا؛ لعدم صدق تعارض الدلیلین علیھا و إن كان خارج

:الاصولیّة

.فمنھا النصّ و الظاھر في مدلولھما، و منھا ما لو كان أحدھما بظھوره أو أظھريّته، قرينةً عرفیّة على التصرّف في الآخر

المبحث الأوّل فیما يكون من قبیل النصّ و الظاھر

:و فیه موارد

حد الدلیلین قدر متیقّن في مقام التخاطب، فإنّه و إن لم ما ذكره المیرزا النائیني قدس سره، و ھو ما لو كان لأ:منھا

يصل إلى حدّ يوجب انصراف المطلق إلى المقیّد فیقیّده، إلّا أنّ وجود القدر المتیقّن ينفع في مقام رفع التعارض عن 

لدلیل الآخر، كما لو على القدر المتیقّن كالنصّ فیه، فیصلح للقرينیّة على التصرّف في االدلیلین، فإنّ الدلیل المشتمل

، و يعلم من حال الآمر أنّه يُبغض العالم الفاسق، و يكرھه أشدّ كراھته لسائر »لا تكرم الفسّاق«و »أكرم العلماء«:ورد

، و بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم »لا تكرم الفسّاق«أفراد الفسّاق، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج في عموم 

.انتھى.»١«بما عدا الفُسّاق منھم »أكرم العلماء«ذٍ فلا بدّ من تخصیص الفاسق، و حینئ

:يرد علیه:أقول

في مقام التخاطب، أوجب ذلك »لا تكرم الفسّاق«أنّه لو علم و حصل الیقین باندراج الفسّاق من العلماء تحت :أوّلًا

ب الانصراف، يُنافي فرض حصول العلم بعدم إرادة و ھو و إن لم يصل إلى حدّ يوج:عنھم، فقوله»أكرم العلماء«انصراف 

.»أكرم العلماء«الفسّاق منھم من 

تقیید القدر المتیقّن بكونه في مقام التخاطب لا وجه له، و لا دَخْل له فیما ذكره؛ بناءً على ما ذھب ھو قدس :و ثانیاً

لیس لأجل أظھريّته  -بناءً على ما ذكره -»فسّاقلا تكرم ال«من عدم إيجابه انصراف المطلق إلیه، فإنّ تقديم :سره إلیه

، و لا فرق حینئذٍ بین وجوده حال »أكرم العلماء«:من الآخر، بل لأجل العلم بعدم إرادة الفسّاق من العلماء من قوله

.التخاطب و بینه بعده

مة إكرام العالم الفاسق، أنّه إن أراد حصول العلم الفعلي بحر -و ھو العمدة في الإشكال على ما ذكره -:و ثالثاً

له، فھو لیس من التعارض كي يحتاج إلى الجمع بین الدلیلین »أكرم العلماء«فمرجعه إلى العلم بعدم شمول 

.المتعارضین



؛ لأنّ المفروض أنّه ظنّيُّ السند، و إرادةِ ظاھره جدّاً، »لا تكرم الفسّاق«أي على تقدير صدور  -و إن أراد العلم التقديري

فھو لا يُنتج ما  -حرمة إكرام فسّاق العلماء عن حرمة إكرام فسّاق غیر العلماءه العلم المذكور؛ لعدم انفكاكيحصل ل

:ادّعاه

.»أكرم العلماء«:على قوله»لا تكرم الفسّاق«:من التقديم الفعلي لقوله

يعني على تقدير  -ي الحرمة التعلیقیّة؛ف»لا تُكرم الفسّاق«لو كان المتیقَّن اندراج العالم الفاسق في :و بعبارة اخرى

لا في الحرمة الفعلیّة لإكرامھم، فھو لا يوجب تقديم أحد الظھورين على الآخر؛ لأنّه كالنصّ، بل ھما  -صدوره واقعاً

 متعارضان؛ لا بدّ أن يعامل معھما معاملة المتعارضین، و الرجوع إلى المرجِّحات السنديّة و غیرھا، أو التساقط مع عدم

.المرجِّح لأحدھما

لأنّه كالنصّ، بل »أكرم العلماء«على »لا تكرم الفُسّاق«من أنّ تقديم :فما ذكره من البیان لا يصلح دلیلًا على مدّعاه

.لا بدّ من الرجوع إلى المرجِّحات، و مع عدمھا التساقط

ه بمرتبة من الكثرة؛ بحیث لو خُصّص بما من أنّه لو كان أفراد أحد العامّین من وج:ما ذكره قدس سره أيضاً:و منھا

عداه لزم التخصیص المستھجَن في العامّ الآخر، فیجمع بینھما بتخصیص ما لا يلزم منه ذلك، و إبقاء ما يلزم من 

كالنصّ، فیقدّم  -بالنسبة إلى المقدار الذي يلزم من تخصیصه الاستھجان -تخصیصه ذلك على عمومه؛ لأنّ العامّ حینئذٍ

، و فرض أنّ جمیع أفراده حامض إلّا »بعْ كلّ رُمّانٍ في ھذا البستان، و لا تبع كلّ رمان حامض«:خر، كما لو قالعلى الآ

.»١«واحداً، فإنّ تخصیص الأوّل بإخراج الحامض منه مستھجَن 

نھا، و ما ذكره لیس لا ريب في أنّ النصوصیّة من أوصاف دلالة اللفظ، و مرتبطة بھا، لا أنّھا أمر خارج ع:أوّلًا:أقول

:إنّما ھو بحكم العقل، لا لأنّ الأوّل نصّ في مدلوله، فإنّ دلالة قوله -في الفرض المذكور -مربوطاً بالدلالات، بل التقديم

على مدلوله؛ لیكون نصّاً فیه، كما لا »لا تبِعْ كلّ رمّان حامض«على مدلوله، لیست أقوى من دلالة »رمّانبِعْ كلّ«

.يخفى

لا ينحصر طريق التخلّص من الاستھجان في تقديم الأوّل على الثاني؛ كي يستدلّ به علیه، إلّا إذا فرض دوران :انیاًو ث

الأمر بین تقديم ھذا أو ذاك، لكنّه ممنوع؛ لأنّ له طريقاً آخر، و ھو الرجوع إلى المرجّحات؛ لأنّھما متعارضان، و مع عدم 

من العلماء فلنظیره من العامّ و الخاصّ »أھِن العدول«:و ورد»أكرم العلماء«:قال المرجّح يتساقطان، كما لو فرض أنّه

المطلقین، و فرض أنّ أكثر أفرادھم عدول، فإنّ تخصیص العامّ بالخاصّ مستلزم لتخصیص الأكثر المستھجن، و مع ذلك 

لأنّھما حینئذٍ كالمتباينین؛ لأنّ الجمع  على الثاني؛ أي الخاصّ، بل يتعارضان؛ -أي العامّ -ھو لا يوجب تقديم الأوّل

.لیس عقلائیّاً، فیتساقطان مع عدم الترجیح، و لا يلزم منه الاستھجان -بتخصیص العامّ -بینھما

من أنّه لو كان أحد الدلیلین وارداً مورد التحديدات و الأوزان و المقادير و المسافة و نحو :ما ذكره قدس سره:و منھا

في ھذه الموارد يوجب قوّة الظھور في المدلول؛ بحیث يُلحقه بالنصّ، فیقدّم على غیره عند المعارضة  ذلك، فإنّ وروده

.انتھى.»١«

من أنّ كلّ واحد من مفردات الجملتین في المتعارضین دالّ على :ھذا مجرّد دعوى لا شاھد لھا؛ لما تقدّم مراراً:أقول

د مورد التحديدات و الأوزان ما يوجب قوّة الدلالة على معانیھا، و ما ھو معناه على حدّ سواء فیھما، و لیس في الوار

المعروف من أنّ باب التحديدات و مقام بیان الأوزان و المسافات، مبنیّة على الدقّة، فالدلیل القائم علیھا كذلك، إن اريد 



وغ الشخص إذا كمل سنّه خمس عشرة سنة به الدقّة العقلیّة بالبراھین القطعیّة الدقیقة فھو ممنوع؛ إذ لا ريب في بل

.من الدقیقة بالدقّة العقلیّة، مع أنّ الدلیل على ذلك وارد مورد التحديدعرفاً؛ و إن بقي جزء من آلاف جزء

و إن اريد منھا الدقّة العرفیّة فھو صحیح، لكن لا فرق في ذلك بین الأدلّة الواردة في مقام التحديدات و بین غیرھا، 

.ى أنّه لو سُلِّم ذلك فھو يصیر من قبیل الظاھر و الأظھر، لا النصّ و الظاھرمضافاً إل

كلّ «:من أنّه إذا ورد أحد العامّین من وجه في مورد الاجتماع مع الآخر، كما لو ورد:ما ذكره قدس سره أيضاً:و منھا

، فإنّ النسبة بینھما »لمتّخذ من التمرلا بأس بالماء ا«:جواباً عن السؤال عن حكم الخمر، و ورد أيضاً»مسكر حرام

بما عدا الخمر؛ لعدم جواز إخراج المورد؛ لأنّ الدلیل »كلّ مسكر حرام«:عموم من وجه، لكن لا يمكن تخصیص قوله

.»١«بما سوى الخمر  -»لا بأس بالماء المتّخذ من التمر«:أي قوله -نصّ فیه، فلا بدّ من تخصیص الآخر

إن كان أخصّ من  -و ھو الخمر في المثال -لأنّ مورد السؤال و الاجتماع:ه على قسمینما ذكره قدس سر:أقول

موضوع الدلیل الآخر، و ھو الماء المتّخذ من التمر، فتقديمه على الثاني مسلّم، لكن لا لأجل أنّه من قبیل النصّ و 

من دلالة  -التي ھي مورد السؤال -للخمرالظاھر، بل من قبیل الأظھر و الظاھر؛ لأنّ الدلیل الأوّل أظھر في شموله 

.الثاني على جوازه

فلا نُسلّم  -كما في فرض كون الخمر أعمّ من المتّخذ من العنب و التمر و غیرھما -و أمّا لو كان بینھما عموم من وجه

عھما كما لو صرّح تقديم الأوّل على الثاني، كما في سائر موارد العامّین من وجه، بل لا بدّ من معاملة المتعارضین م

لا بأس بالماء «:؛ بناءً على عمومیّة الخمر للمتّخذ من التمر و العنب، فإنّ بینه و بین قوله»لا تشرب الخمر«:بقوله

.عموماً من وجه، فیتعارضان، و لا يوجب ذلك تقديم الأوّل على الثاني»المتّخذ من التمر

الدلالیّةالمبحث الثاني فیما عدّ من المرجّحات النوعیّة 

:و أمّا الموارد التي ادُّعي فیھا تقديم أحد الدلیلین على الآخر؛ لأنّه قرينة على التصرّف فیه

تعارض العموم و الإطلاق

إنّ تقیید المطلق أولى من تخصیص العامّ، اختاره :ما لو دار الأمر بین تقیید المطلق و تخصیص العامّ، فقالوا:فمنھا

أنّه لا بدّ :و ذكرا»٢«٠، و أنكره المحقّق الخراساني و شیخنا الحائري »١«٠المیرزا النائیني الشیخ الأعظم، و تبعه 

.من ملاحظة خصوصیّات الموارد، فربّما يقدّم تخصیص العامّ على تقیید المطلق

.كلماتھميتوقّف على توضیح محطّ البحث في المقام؛ لما يتراءى من وقوع الخلط فیه في :و التحقیق في المقام

العمومات و المطلقات يشتركان في أنّه لا يجوز العمل و الاحتجاج بھما قبل الفحص عن المخصّص و المقیّد، :فنقول

فحجّیّة كلٍّ منھما مُعلَّقة على الفحص عنھما و الیأس منھما، فالفحص و الیأس متمّمان لحجّیّتھما، و السرّ في ذلك ما 

كر العمومات و المطلقات في مقام التقنین، و تأخیر المقیِّدات و المخصِّصات عنھما، من بناء المقنّنین على ذ:تقدّم

أن يفرض فیما نحن فیه صدور العامّ و المطلق من المتكلّم الذي لیس بناؤه على ذلك، أو فرض بعد الفحص و فلابدّ

.یید المطلق و تخصیص العامّالیأس عن المخصّص و المقیّد في كلٍّ منھما، و فرض دوران الأمر حینئذٍ بین تق

من أنّ حجّیّة المطلق معلّقة على عدم القید، فلا اقتضاء فیه  -و حینئذٍ فما استدلّ به الشیخ قدس سره لما ذھب إلیه

للاحتجاج به مع وجود البیان و المقیّد، و العامّ صالح لذلك؛ بخلاف العامّ فإنّه مقتضٍ، إلّا أن يمنعه مانع، و ھو المخصِّص، 



المطلق دلیل تعلیقي، و العامّ دلیل تنجیزي، فمع صدور العامّ لم يتحقّق المعلّق علیه المطلق، فلا يعقل حینئذٍ ف

.غیر مستقیم -إلّا بوجه دائر -المتوقّف على عدم العامّ -تخصیص العامّ بالمطلق

الأبد، فھو ممنوع، و إن اريد تعلیقه بأنّه إن اريد أنّ المطلق معلّق على عدم البیان إلى :»الكفاية«و أورد علیه في 

.»١«علیه حال التكلّم فھو ضروريّ، لكنّه خارج عن مورد البحث 

لا إشكال في أنّ سنخَ التعارض بین المطلق و المقیّد، غیرُ سنخ التعارض بین العامّ و الخاصّ، فإنّ الأوّلین :أقول

دلول، لا مجرّد اللفظ، بخلاف العامّ و الخاصّ، فإنّ لفظ متعارضان في مقام الدلالة اللفظیّة من حیث كشفھا عن الم

و إن لم يوضع للأفراد بخصوصیّاتھا، بل ھو مفید للتكثیر، لكنّه يدلّ بدلالة لفظیّة على »أكرم كلّ عالم«في »كلّ«

إكرام أفراد الفسّاق يدلّ بالدلالة اللفظیّة على حرمة »لا تكرم الفسّاق منھم«:وجوب إكرام جمیع أفراد العلماء، و قوله

.منھم، فیتعارضان في مقام الدلالة اللفظیّة

موضوع لنفس الطبیعة، و ھو دالّ علیھا من غیر »٢» «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«بخلاف المطلق و المقیّد، فإنّ المطلق في مثل 

المطلق بعد تمامیّة مقدّمات الحكمة  فرق فیه بین كونه بعد تمامیّة مقدّمات الحكمة و الإطلاق و بینه قبلھا، فلا يصیر

لا يدلّ على الإطلاق، بل ھو مستفاد من فعل المتكلّم؛ حیث جعل تمام الموضوع لحكمه نفس عامّاً، فاللّفظ فیه

الطبیعة، و لم ينصب قرينة على الخلاف، و المقیَّد معارِض له؛ من جھة أنّه اخذ الموضوع فیه الطبیعة المقیّدة بالقید 

لھا، لا في دلالتھا اللفظیّة، و حینئذٍ فلو ورد عامّ و مطلق، و لم يكن بینھما العموم و الخصوص المطلق، كما المخالف 

، و فرض صدورھما من متكلّم لیس بناؤه على »كلّ معاملة ربويّة محرّمة فاسدة«:، و قال»أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ«:لو قال

ذلك بعد الفحص و الیأس عنھا في كلّ واحد منھما، فكما يصحّ الاحتجاج  تأخیر المخصِّصات و المقیِّدات، أو فرض

من غیر فرق بینھما إلّا في كیفیّة الاحتجاج؛ حیث إنّه  -أي المطلق -كذلك يصحّ الاحتجاج بالأوّل -أي العامّ -بالثاني

لحكمه نفس الطبیعة مجرّدة، و لیس بأنّه قال كذا، و في الأوّل بأنّه فعل كذا؛ أي جعل تمام الموضوع :يحتجّ في الثاني

.كان المطلق معلَّقاً على عدم البیان، و العامّ صالح للبیانیّة:للمولى أن يقول

على الشیخ الأعظم قدس سره متین، و لم يظھر لي وضوح فساده و وجھه، كما زعمه »الكفاية«فما أورده في 

.مستقیم المیرزا النائیني قدس سره، فما ذكره الشیخ قدس سره غیر

موضوع المطلق نفس الطبیعة، و لا يدلّ إلّا علیھا، و لا دلالة له على الأفراد، لكن حیث إنّھا عین الأفراد في :و بالجملة

.الخارج، و متكثّرة بتكثّرھا فیه، يسري الحكم إلیھا، و ھي محكومة بحكمھا، بخلاف العامّ، فإنّه بلفظه دالّ على الأفراد

:امور و يتّضح ممّا ذكرنا

.أنّ الإطلاق الشمولي ممّا لا معنى له، بأن تكون الطبیعة مرآة لجمیع الأفراد:الأوّل

وقوع الخلط و الاشتباه بین صدق الطبیعة على الأفراد و كونھا عینھا في الخارج، و بین دلالتھا :و منشأ ھذا التوھّم

عین أفراده في الخارج، فمع »أَحَلَّ اللَّه الْبَیْعَ«، فالبیع في دون الثاني -كما تقدّم -علیھا لفظاً، فإنّ الأوّل صحیح مسلّم

المتكلّم في مقام البیان لتمام مراده، و جعل تمام الموضوع لحكمه نفس الطبیعة مع عدم نصبه قرينة على فرض أنّ

يدلّ على الكثرة؛ سواء  الخلاف، فكلّما وُجد فرد من الطبیعة في الخارج وُجد موضوع حكمه، بخلاف العامّ، فإنّه بلفظه

.كان في مقام البیان أم لا



ظھر أيضاً أنّه لا سبیل إلى القول بأنّ تقديم العامّ على المطلق من باب تقدّم الأظھر على الظاھر؛ لأنّه فرع :الثاني

.دلالة المطلق لفظاً على الأفراد، و بعد الفراغ عنھا، و لیس كذلك، و إن كان العامّ كذلك

.ر أيضاً أنّ حجّیّة المطلق لیست معلّقة، بل حجّیّته منجّزة كالعامّ، و الاختلاف إنّما ھو في كیفیّة الاحتجاجظھ:الثالث

وجه تقدّم العامّ على المطلق

أنّه لو دار الأمر بین تقیید المطلق و تخصیص العامّ عند التعارض، بعد الفحص عن المخصّص :إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم

كلّ واحد منھما و الیأس عنھما، أو بعد فرض صدورھما من متكلّم لیس بناؤه على تأخیر المخصِّصات و  و المقیّد في

من أنّ حجّیّة المطلق :المقیِّدات، يقدّم تقیید المطلق على تخصیص العامّ، لا لما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره

ا عرفت من عدم صحّته، و أنّ المطلق حجّة قبل الظفر مقیّدة و معلّقة على عدم البیان، و العامّ صالح للبیانیّة؛ لم

بالبیان و بعده، بل لأنّ الاحتجاج بالمطلق متقوّم بسكوت المولى؛ حیث جعل تمام الموضوع للحكم ھو نفس الطبیعة و 

.سكت، فإذا صدر العامّ انتفى السكوت

عن البیان لیس حجّة بناءً على ما ذكره ھو أنّ المطلق قبل الفحص :و الفرق بینه و بین ما ذكره الشیخ قدس سره

.قدس سره؛ لأنّ حجّیّته معلّقة على عدم البیان عنده

و أمّا بناءً على ما ذكرنا فھو حجّة ما لم يظفر بالمقیّد و البیان، و مع الظفر بالبیان تنقطع حجّیّته، و كلّ ما يستفاد من 

لو دار الأمر بین تقییده و تخصیص العامّ، فتقیید المفھوم  -و غیرھمامثل حجّیّة مفھوم الشرط و الوصف -الإطلاقات

.أولى؛ لما ذكرناه

 -مثل تعارض مفھوم الشرط مع مفھوم الوصف المستفادين من الإطلاق -و لو تعارض بعض المطلقات مع بعض آخر منھا

.فلا تقدُّم لأحدھما على الآخر

.»١«ند التعارض؛ لأنّه أقوىمن إنّ مفھوم الشرط مقدّم على مفھوم الوصف ع:فما قیل

، لكن المفھوم لا يستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا أنّ دلالته على دَخْل القید في الحكم و إن كان أقوى:ففیه

.يستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه في مفھوم الوصف من غیر فرق بینھما في ذلك

؛ إذ ھو من قبیل دلالة اللفظ، و لا فرق فیما ذكرنا بین ھوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوىنعم مفھوم الغاية مقدّم على مف

.الإطلاق الشمولي و البدلي؛ لاستفادة كلٍّ منھما من الإطلاق و مقدّمات الحكمة

دوران الأمر بین النسخ و التخصیص

.ما لو دار الأمر بین النسخ و التخصیص:و منھا

:دّ من بیان ما تعرّض له الشیخ الأعظم و غیره في المقامو قبل البحث فیه لا ب

و ھو أنّه يعتبر في التخصیص ورود المخصّص قبل حضور وقت العمل بالعامّ، كما أنّه يعتبر في النسخ ورود الناسخ بعد 

مومات حضور وقت العمل بالمنسوخ، و لذا يقع الإشكال في التخصیصات الصادرة عن الأئمّة علیھم السلام في الع

:النبويّة صلى االله علیه و آله و سلم، فإنّ فیھا ثلاثة احتمالات



.أنّھا ناسخة للعمومات المذكورة:أحدھا

.أنّھا كاشفة عن وجود مخصِّصات متّصلة بالعمومات، و قد خفیت علینا، و وصلت إلینا ھذه المخصِّصات المنفصلة:ثانیھا

ما تأخّر بیانھا لمصلحة في تأخیرھا، و إنّما تُقدّم العمومات لیعمل بھا ظاھراً أنّھا مخصَّصة بنفسھا حقیقة، و إنّ:ثالثھا

.»١«أن يرد المخصِّص، اختاره الشیخ الأعظم  إلى

.»٢«و اختار المیرزا النائیني الاحتمال الثاني 

وجود :جل أنّ دعوىفلأ:أمّا الأخیر الذي اختاره الشیخ قدس سره:و لكن جمیع الاحتمالات المذكورة ضعیفة موھونة

المصالح و المفاسد في تلك العمومات و العمل بھا إلى زمان الصادقین علیھما السلام مثلًا، ثمّ إنّھا تبدّلت في 

.زمانھما إلى غیرھا في الواقع في جمیع الأحكام من أوّل الفقه إلى آخره، كما ترى لا يمكن الالتزام بھا

بأنّا نرى رواية العامّة بطرقھم كثیراً من المخصِّصات :المیرزا النائیني قدس سرهو أمّا الاحتمال الثاني الذي أيّده 

.المنفصلة، المرويّة من طرقنا عن الأئمّة علیھم السلام، فیكشف ذلك عن اختفاء المخصِّصات علینا

الوجدان، فإنّه لم يكن النبيّ  أنّ المخصِّصات التي روتھا العامّة و الخاصّة لیست متّصلة بالعمومات نراھا بالعیان و:ففیه

صلى االله علیه و آله و سلم يأتي بجمیع المخصّصات كلّ واحدة منھا متّصلة بعموماتھا منضمّة إلیھا، كالكلیّات المصدّرة 

و نحوھما، و الالتزام باتّصال جمیع قیودھا بھا و قد»٤» «لا ضرر و لا ضرار«و »٣» «لا بیع إلّا في ملك«، مثل »لا«ب 

.كما ترى -من جھة عدم ذكر الرواة لھا، و غفلتھم عنھا -یت علینا، و لم تصل إلیناخف

مضافاً إلى عدم صحّة ذلك في العمومات الواردة في الكتاب المجید، و ما اختاره الشیخ قدس سره، و إن كان أقرب من 

د من الأحكام، لكن الكلام إنّما ھو حیث الاعتبار، و بالنسبة إلى بعض الأخبار، فیمكن الالتزام به في بعض الموار

بالنسبة إلى جمیع الأحكام في جمیع أبواب الفقه، فإنّه يلزم منه إھمال آلاف قیود و عدم بیانھا، مع أنّه صلى االله 

ء يقرّبكم إلى الجنّة، و يبعدكم عن النار، إلّا أمرتكم به، و ما من ما من شي: (علیه و آله و سلم قال في حجّة الوداع

، و من الواضح عدم بیانه صلى االله علیه و آله »١«)ء يقرّبكم إلى النار، و يبعّدكم عن الجنّة، إلّا و قد نھیتكم عنهشي

.و سلم جمیع القیود للمكلّفین

ھو أنّه لا ريب في أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام، كان ملازماً للنبيّ صلى االله علیه :و الذي يمكن أن يقال في المقام

آله و سلم في الخلوات و الجلوات، من لدن زمان البعثة إلى زمان وفاته صلى االله علیه و آله و سلم في الأيّام و و 

اللیالي، و كان عارفاً بمقام النبوّة و معنى الوحي، حین كان أكثر الناس كالبھائم لا يعرفون شیئاً من ذلك و لا يشعرون، 

كلّ ما يصدر عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و ضبطه؛ لعلمه علیه و كان علیه السلام شديد الاھتمام بحفظ 

ء، روى الكلیني قدس سره عن السلام بأنّ تلك الأحكام ثابتة لجمیع المكلّفین إلى يوم القیامة، و لم يشذّ عنھا شي

س عن سُلَیم بن قیس عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسى، عن إبراھیم بن عمر الیماني، عن ابن عبّا

إنّي سمعت من مقداد و سلمان و أبي ذرّ، شیئاً من تفسیر القرآن و :قلت لأمیر المؤمنین علیه السلام:الھلالي، قال

أحاديث عن النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم، غیر ما في أيدي الناس، ثمّ سمعتُ منك تصديق ما سمعتُ منھم، و 

ثیرة من تفسیر القرآن و أحاديث عن نبيّ اللَّه أنتم تخالفونھم فیھا، و تزعمون أنّ ذلك رأيت في أيدي الناس أشیاء ك

كلّه باطل، أَ فَترى الناس يكذبون على رسول اللَّه متعمّدين، و يفسّرون القرآن بآرائھم؟



اطلًا، و صدقاً و كذباً، و إنّ في أيدي الناس حقّاً و ب:قد سألت فافھم الجواب: (قال فأقبل عليَّ علیه السلام، ثمّ قال

ناسخاً و منسوخاً، و عامّاً و خاصّاً، و محكماً و متشابھاً، و حفظاً و وھماً، و قد كُذِب على رسول اللَّه صلى االله علیه و 

أيّھا الناس قد كثرت عليَّ الكذّابة، فمن كذب عليَّ متعمّداً فلیتبوّأ :آله و سلم على عھده، حتّى قام خطیباً، و قال

رجل منافق يُظھر الإيمان، :إنّما أتاكم الحديث من أربعة لیس لھم خامس.مقعده من النار، ثمّ كُذِب علیه من بعده

...).متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم و لا يتحرّج أن يكذب على رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم 

لى وجھه، و وَھَم فیه، و لم يتعمّد كذباً، فھو في يده؛ و رجل سمع من رسول اللَّه شیئاً لم يسمعه ع: (إلى أن قال

أنا سمعت رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم، فلو علم المسلمون أنّه و :يقول به، و يعمل به، و يرويه، فیقول

م شیئاً أمر و رجل ثالث سمع من رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سل.ھم، لرفضوه، و لو علم ھو أنّه و ھم لرفضه

به، ثمّ نھى عنه، و ھو لا يعلم، أو نھى عنه، ثمّ أمر به، و ھو لا يعلم، فحفظ منسوخه، و لم يحفظ الناسخ، فلو علم 

و آخر رابع لم يكذب على رسول اللَّه، مبغض .أنّه منسوخ لرفضه، و لو علم الناس أو سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه

اً لرسول اللَّه، لم يسهُ، بل حفظ ما سمع على وجھه، و جاء به كما سمعه؛ لم يزد فیه للكذب خوفاً من اللَّه، و تعظیم

و لم ينقص منه، و علم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ، و رفض المنسوخ، فإنّ أمر النبيّ صلى االله علیه و آله و 

د كان يكون من رسول اللَّه صلى االله سلم مثل القرآن؛ منه ناسخ و منسوخ، و خاصّ و عامّ، و محكم و متشابه، و ق

...).علیه و آله و سلم الكلام له وجھان، و كلام عامّ و كلام خاصّ مثل القرآن 

فما نزلت على رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم آية إلّا أقرأنیھا و أملاھا عليّ، فكتبتُھا بخطّي، و : (إلى أن قال

ھا و منسوخھا و محكمھا و متشابھھا و عامّھا و خاصّھا، و دعى اللَّه أن يعطیني علّمني تأويلھا و تفسیرھا و ناسخ

.»١«)كتاب اللَّه، و لا علماً أملاه عليّ و أثبتهفھماً و حفظاً، فما نسیتُ آية من

.»٢«)طولھا سبعون ذراعاً فیھا جمیع أحكام الوقائع!ألا و عندي الجامعة، و ما أدراك ما الجامعة؟: (و قال

لا إشكال في أنّه صلى االله علیه و آله و سلم بیّن جمیع الأحكام، و حفظھا عليّ بن أبي طالب علیه :و بالجملة

حسبنا كتاب اللَّه، و كذلك ابنه الحسن بن :السلام و ضبطھا، و لكن الناس منعوه علیه السلام أن يبیّنھا لھم، و قالوا

لفرصة في زمن الصادقین علیھما السلام، فبیّنا علیھما السلام تلك و ھكذا إلى أن وقعت ا...عليّ علیه السلام 

.الأحكام الكثیرة التي بأيدينا

و ھو أنّ الأئمّة علیھم السلام كانوا يفھمون من ألفاظ الكتاب و السُّنّة ما لا يفھمه غیرھم، مثل استدلال :و وجه آخر

، و لذا أمر رسول اللَّه »٣«في بعضه لا جمیعه؛ لمكان الباء  الإمام أبي جعفر علیه السلام لزرارة على أنّ مسح الرأس

صلى االله علیه و آله و سلم بالتمسّك بھم و الرجوع إلیھم علیھم السلام في الأحكام باعتراف العامّة؛ لرواية الثقلین 

العلم و من كلّ باب  أنّه يُفتح منه ألف باب من:، و في بعض رواياتھم علیھم السلام»٤«المتواترة في طرق الفريقین 

قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و :ألف باب منه، و يؤيّده أيضاً أنّه كان الإمام الصادق و الباقر علیھما السلام يقولان

.سلم، مع عدم دركھما له صلى االله علیه و آله و سلم

وجوه دوران الأمر بین النسخ و التخصیص

:م في دوران الأمر بین النسخ و التخصیص، و ھو يتصوّر على وجوهإذا عرفت ھذا فلنرجع إلى الكلا



أن يتقدّم العامّ و يتأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ، و دار الأمر بین أن يكون الخاصّ مخصِّصاً؛ بناء على جواز :الأوّل

خاصّ واقعيّ، و بین أن يكون التخصیص بعد حضور وقت العمل بالعامّ؛ من جھة أنّ حكم العامّ حكم ظاھريّ، و حكم ال

.ناسخاً للعامّ

أن يتقدّم الخاصّ مع صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، و دار أمر العامّ المتأخّر بین كونه ناسخاً لحكم :الثاني

.الخاصّ المتقدّم و بین كونه مخصِّصاً

ث صدور المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم و ما لو جھل الحال من حیث تقدّم العامّ أو الخاصّ، و من حی:الثالث

.عدمه، كما ھو الغالب بالنسبة إلینا

و قبل الشروع في بیان ما ھو الحقّ في المقام، لا بدّ من بیان ما ھو محطّ البحث و الكلام ھنا؛ لئلّا يقع الخلط فیه، 

.كما يتراءى من كلمات بعض الاصولیّین

يدلّ على أحد الأمرين من  -من إجماع أو نصّ أو ظاھر دلیلٍ -ا لم يكن دلیل خارجيّھو ما إذ:محطّ البحث:فنقول

.النسخ أو التخصیص، و دار الأمر بینھما

من أنّ أصالة الظھور في الخاصّ متقدّمة على العامّ، فیرتفع بھا موضوع :و حینئذٍ فما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

حث؛ لأنّ الكلام في المقام إنّما ھو في دوران الأمر بین النسخ و التخصیص، لا في ، فھو خلط في محطّ الب»١«النسخ 

»أكرم العلماء«إنّ أصالة الظھور في الخاصّ متقدّمة على العامّ، و إنّ مثل :دورانه بین تقديم العامّ أو الخاصّ؛ كي يقال

مّ يخصَّص بالخاصّ فیه بلا إشكال، بل المثال لما نحن ، لا يصلح مثالًا لما نحن فیه، فإنّ العا»لا تكرم الفسّاق منھم«و 

و دار الأمر بین كونه »لا تكرم الفسّاق منھم«ھو أن يفرض إجماع على حرمة إكرام الفسّاق من العلماء، بدل :فیه

.ناسخاً و مخصِّصاً

لاستمرار من الدلیل الذي استفادة الدوام و ادوران الأمر بین النسخ و التخصیص، متوقّف على:إذا عرفت ھذا نقول

.و إلّا فلا يتصوّر النسخ فیه -الذي ھو قطع دوام الحكم و استمراره الثابت أوّلًا -صدر أوّلًا؛ لیتصوّر فیه النسخ

أي ما لو تقدّم صدور العامّ و تأخّر الخاصّ، و  -و استفادة الدوام و الاستمرار للحكم الثابت للأفراد في الصورة الاولى

:يمكن أن يتصوّر بأحد وجوه ثلاثة -ور وقت العمل بالعامّصدر بعد حض

إنّ العامّ الصادر أوّلًا، و إن كان قاصراً عن إفادة استمرار الحكم الثابت به للأفراد بالدلالة اللفظیّة، بل :أن يقال:أحدھا

، و لا يدلّ على وجوب »١» «عُقُودِأَوْفُوا بِالْ«إنّما يدلّ على ثبوت الحكم للأفراد الموجودة في زمان الخطاب فقط، مثل 

الوفاء على الأفراد المعدومة في زمانه؛ من المكلّفین في الأزمنة اللّاحقة، و لكن يستفاد من إطلاقه المقامي 

استمراره و دوامه و ثبوته للأفراد اللّاحقة، التي توجد بعد زمان الخطاب إلى يوم القیامة؛ حیث فُرض أنّ المتكلّم في 

یان مع سكوته عن ذلك، أو يستفاد ذلك من إطلاق موضوع الحكم، أو من إطلاق متعلّقه، أو من نفس الحكم؛ مقام الب

حیث جعله تمام الموضوع أو متعلّقِهِ ذلك، و لم ينصب قرينة على خلاف ما يستفاد من إطلاقه بحسب الدوام و 

.الاستمرار

، و أنّه كما يدلّ على وجوب »أكرم العلماء«نفس العامّ، مثل أن يقال باستفادة الدوام و استمرار الحكم من :ثانیھا

إكرام الموجودين منھم في زمان الخطاب بالدلالة اللّفظیّة، كذلك يدلّ على وجوبه على الأفراد المعدومة فعلًا و التي 



قیامة بنحو القضیّة توجد لاحقاً؛ لعدم اختصاص الخطابات بالموجودين زمان الخطاب، بل تعمّ جمیع العلماء إلى يوم ال

.الحقیقیّة

و استمراره و ثبوته للموجودين بعد زمان أن يقال باستفادة دوام الحكم الثابت للموجودين في زمان الخطاب،:ثالثھا

حلال محمّد : (الخطاب بالدلیل الخارجي، لا من إطلاق العموم، و لا من نفسه بالدلالة اللفظیّة، مثل قوله علیه السلام

، و نحو ذلك، أو الإجماع على »٢«)حكمي على الأوّلین حكمي على الآخرين(، و »١«)يوم القیامةحلال إلى 

.الاشتراك في التكلیف

أي استفادته من الإطلاق الكلامي  -و الوجه الثاني -أي استفادة الاستمرار من الإطلاق المقامي -فعلى الوجه الأوّل

، و استفید من إطلاقه الدوام و الاستمرار؛ لوجوب الوفاء بكلّ عقد إلى يوم »الْعُقُودِأَوْفُوا بِ«لو صدر أوّلًا، مثل  -اللّفظي

بعد حضور وقت العمل بالأوّل، و دار أمر الثاني بین أن يكون مخصِّصاً للعامّ )أنّ البیع الربوي حرام: (القیامة، ثمّ ورد

، و بین كونه ناسخاً، و يحكم بفساد البیع الربوي حین الصادر قبله؛ بخروج البیع الربوي عن العموم رأساً و من الأوّل

صدور الثاني؛ لا من الابتداء، و أنّ حكمه قبل صدور الخاصّ ھو حكم العامّ، و ھو وجوب الوفاء إلى زمان صدور الثاني؛ 

.بتقیید إطلاقه المفید للدوام و الاستمرار؛ قطعاً لاستمرار حكمه

.وجھان:ففیه

أنّ الحقّ ھو تقديم :ھو أنّ المقام نظیر دوران الأمر بین التقیید و التخصیص، الذي ذكرنا فیه:و الذي اخترناه سابقاً

تقیید الإطلاق على تخصیص العامّ؛ لأنّ دلالة العامّ لفظیّة، بخلاف دلالة المطلق، فإنّھا مستفادة من سكوت المتكلّم و 

بین تخصیص العامّ :فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ الأمر فیه دائر عدم البیان، و ھي لا تقاوم الدلالة اللفظیّة، و ما نحن

.الأفرادي، و بین تقیید الإطلاق المفید للاستمرار

لكن الذي يقوى في النظر عاجلًا خلاف ذلك؛ و ذلك للفرق بینھما، فإنّ المفروض ھناك تعارض العموم و الإطلاق بالذات 

أنّ تقیید المطلق منه أولى من تخصیص العامّ، بخلاف :، و تقدّم فیه»اسقلا تكرم الف«و »أكرم العلماء«في مادّة مثل 

أنّه يجب الوفاء بالبیوع، و :ما نحن فیه، فإنّه نظیر ما لو كان التعارض بین العموم و الإطلاق عَرَضیّاً لا بالذات، كما لو ورد

وّل و إطلاق الثاني؛ لعدم تصادقھما في مادّة، ، فإنّه لا تعارض بین عموم الأ»١«)الصلح جائز بین المسلمین(أنّ :ورد

لكن لو ورد دلیل ثالث، و دار أمره بین كونه مخصِّصاً للعامّ المذكور، أو مقیِّداً لإطلاق الثاني، صارا متعارضین؛ للعلم 

بیاناً له، كذلك الإجمالي بأحدھما، و لا ترجیح ھنا في البین، فإنّ ھذا الدلیل الثالث كما يصلح لتقیید الثاني و كونه 

يصلح لتخصیص الأوّل و كونه بیاناً له، و كلّ منھما حجّة مستقلّة، و حینئذٍ فلا يجري فیه ما ذكرناه في وجه تقديم 

.تقیید الإطلاق على تخصیص العموم، و لا ما ذكره الشیخ الأعظم قدس سره

ییدٍ، فإنّ تخصیص العموم المذكور يستلزم تقیید إنّ الأمر في المقام دائر بین التقیید و بین تخصیصٍ و تق:و قد يقال

.إطلاقه بالنسبة إلى الأفراد المخرجة، و قطع استمرار حكمھا أيضاً

أنّ التخصیص يوجب ارتفاع موضوع التقیید للإطلاق، و انتفاء الإطلاق في الأفراد المخرجة، فإنّ الإطلاق في رتبة :و فیه

.يوجب التخصیص ارتكاب خلاف ظاھر آخرمتأخّرة عن شمول العامّ للأفراد، فلا 



ينحلّ إلى العلم التفصیلي بخروج الفسّاق من  -إمّا بتخصیص العامّ أو تقیید المطلق -إنّ العلم الإجمالي:و قد يقال

و الشكّ في خروجھم قبل صدوره و بعد صدور العامّ، و  -إمّا لأجل نسخه للعامّ أو تخصیصه له -العلماء منذ صدور الخاصّ

.عامّ حجّة بالنسبة إلیھم قبل زمان صدور الخاصّ، فینتج ذلك تقديم التخصیص على النسخ عند الدورانال

أنّ ذلك خروج عن محطّ البحث؛ لأنّ الكلام في المقام ھو ما لو دار الأمر بین النسخ و التخصیص و عدم ما :و فیه أوّلًا

.»١«نّما ھو بملاحظة العلم الإجمالي، لا لمجرّد الدوران يعیّن أحدھما في الخارج، و ما ذكر من تقديم التخصیص إ

أنّ العلم التفصیلي المتقوّم بالعلم الإجمالي و المتولّد منه، لا يصلح أن :أنّه قد تقدّم في مسألة الأقلّ و الأكثر:و ثانیاً

.ينحلّ به العلم الإجمالي المذكور

صدور الخاصّ، أحدُ طرفي الترديد في العلم الإجمالي، فلا يعقل  أنّ العلمَ التفصیلي بخروج الفسّاق منذ:و الحاصل

.إيجابه انحلاله

المعلوم بالتفصیل إنّما ھو أصل خروج الفسّاق من زمان صدور الخاصّ المردّد بین كونه نسخاً أو تخصیصاً، و ھو :و ثالثاً

.يتعیّن به أنّ خروجه بالنسخلا يوجب انحلال العلم الإجمالي إمّا بالخروج نسخاً أو تخصیصاً، إذ لا 

.ھذا كلّه بناءً على استفادة استمرار حكم العامّ من الإطلاق

أحدھما :فالأمر فیه دائر بین تخصیصین -بدلالة لفظیّة بنحو القضیّة الحقیقیّة -و أمّا بناءً على استفادته من نفس العامّ

عمود الزمان، و لكن المخرَج بالأوّل أكثر منه في تخصیص عمومه الأفرادي، الثاني تخصیص عمومه الأزماني و في 

و الأكثر مشكوك  -أي خروجه من حین صدور الخاصّ -الثاني، فھو دائر بین الأقلّ و الأكثر، و الأقلّ معلوم الخروج تفصیلًا

.الخروج، فیحكم علیه بحكم العامّ، فینتج تقديم النسخ على التخصیص

و نحوه، فالكلام فیه )حلال محمّد حلال إلى يوم القیامة(ر من دلیل خارجيٍّ، مثل و أمّا بناءً على استفادة الاستمرا

إنّه يفید العموم، فمرجعه إلى دوران الأمر :مبنيّ على الاختلاف في إفادة المفرد المضافِ العمومَ و عدمھا، فإن قلنا

، و لا ترجیح لأحدھما )يوم القیامةحلال محمّد حلال إلى (، و بین تخصیص عموم »أكرم العلماء«فیه بین تخصیص

.على الآخر، و إن كان أفراد أحدھما أكثر من الآخر؛ لأنّه لیس مرجّحاً

.و أمّا بناءً على القول بعدم إفادته العموم، بل يستفاد العموم من إطلاقه، فالكلام فیه ھو الكلام في الفرض الأوّل

.عامّھذا كلّه فیما لو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بال

و أمّا لو تقدّم الخاصّ، و ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، و دار الأمر بین كون الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ 

المتأخّر، و بین كون العامّ المتأخّر ناسخاً للخاصّ المتقدّم، و الكلام فیه مبنيّ على استفادة الاستمرار من إطلاق 

:و عدمه -بنحو ما عرفته في الصورة الاولى -فظي، أو من الدلیل الخارجيالخاصّ، أو من عمومه الل

.فعلى الأوّل فمقتضى إطلاق الخاصّ حرمة إكرام الفسّاق من العلماء، و مقتضى عموم العامّ المتأخّر وجوب إكرامھم

ق و تخصیص العامّ على من تقديم تقیید الإطلاق في دوران الأمر بین تقیید الإطلا:إنّ ما ذكرناه:فیمكن أن يقال

.تخصیص الخاصّ؛ لأنّ حجّیّة الإطلاق مبنیّة على السكوت و عدم البیان، بخلاف حجّیّة العامّ جارٍ فیه أيضاً



من أولويّة تقیید المطلق إنّما ھو في العامّین من وجه، الذي لیس فیه جمع عرفيّ، و أمّا :أنّ ما ذكرنا:و لكن يرد علیه

المطلقین فلا، فإنّه و إن لم يكن مثل ما لو صدر المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم؛ في تعیّن  في العامّ و الخاصّ

لاحتمال النسخ فیما نحن فیه؛ لأنّ المفروض صدور الثاني بعد حضور وقت العمل  -التخصیص و عدم احتمال النسخ

العامّ، و معه لا تصل النوبة إلى ما ذكرناه في  لكن لا فرق بینھما في وجوب الجمع العرفي بینھما بتخصیص -بالأوّل

.وجه أولويّة تقیید الإطلاق

إلى آخره فالأمر ...)محمّد صلى االله علیه و آله و سلم حلال(مثل  -و لو استفید استمرار الخاصّ من الدلیل الخارجي

إلى آخره، و بین أن يكون ...)حلال محمّد : (مفیه دائر بین أن يكون العامّ المتأخّر بیاناً لقوله صلى االله علیه و آله و سل

.الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ المتأخّر؛ بمعنى أنّ إطلاق الخاصّ ظھیر له، فیقوى به، فیخصّص به العامّ

.و لو استفید استمرار الخاصّ المتقدّم منه بدلالة لفظیّة، فمقتضى الجمع العقلائي ھو تخصیص العامّ المتأخّر به

فعلى  -من تقدّم الخاصّ أو العامّ، و من صدور المتأخّر بعد حضور وقت العمل بالمتقدّم واقعاً أو قبله -ا لو جھل الحالو أمّ

فرض صدور الثاني قبل حضور وقت العمل بالآخر واقعاً يتعیّن التخصیص، و على فرض صدوره بعد حضور وقت العمل 

تمل ھنا صدور الخاصّ بنحو لا يحتمل فیه إلّا التخصیص، و ھو صدوره قبل بالأوّل، يتردّد الأمر بینه و بین النسخ، فیح

.حضور وقت العمل بالعامّ، ففي تقديم النسخ أو التخصیص وجھان

ما من عامّ إلّا و قد خُصّ، و ما من مطلق إلّا و قد «:لكن بملاحظة كثرة التخصیص في العمومات الشرعیّة، حتّى قیل

و أنّه قد يوجب الغلبة عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال المخالف النادر، كما أنّ بناءھم على ذلك  -یھاو نُدرة النسخ ف»قُیِّد

في الشبھة الغیر المحصورة و أصالة الصحّة في فعل الغیر و نحو ذلك؛ ممّا يكون فیه احتمال الخلاف نادراً؛ بحیث لا 

.تناء باحتمال النسخ في الفرضيُقدّم التخصیص على النسخ و عدم الاع -يعتني به العقلاء

أنّ مبنى الفقه و الفقھاء على التخصیص و التقیید من أوّل الفقه إلى آخره، و قلّما يوجد مورد حكموا فیه :و يؤيّده

بالنسخ، مع أنّ الغالب عدم علمھم بالحال؛ من تقدّم الخاصّ على العامّ أو بالعكس، و أنّ صدور الثاني ھل ھو بعد 

.مل بالأوّل أو قبلهحضور وقت الع

تكون بمثابة تصلح من أنّه يعتبر في الغلبة أن:و أمّا ما أفاده شیخنا الحائري قدس سره و المیرزا النائیني قدس سره

.»١«قرينة على التخصیص، و ما نحن فیه لیس كذلك 

.ورةأنّ ذلك لا يناسب لمبناھما و غیرھما في الفقه من عدم احتمال النسخ في ھذه الص:ففیه

دوران الأمر بین تقیید الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب

ما لو دار الأمر فیه بین تقیید المطلق و حمل الأمر على :و من الموارد التي تُوھِّم أنّھا من قبیل تعارض الظاھر و الأظھر

:الاستحباب أو النھي على الكراھة، كما لو قال

، فإنّ الأمر فیه »لا تعتق رقبة كافرة«، أو »إن أفطرت أعتق رقبة مؤمنة«:نفصلًا، ثمّ قال م»إن أفطرتَ فأعتق رقبة«

دائر بین تقیید الأوّل بالثاني، أو حمل الثاني على الاستحباب، أو النھي على الكراھة، و أنّ المؤمنة أفضل الأفراد، 

فیه بمجرّد الأمر و النھي في غاية من أنّ تقیید المطلق :فیصحّ في ھذا الفرض ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره



الإشكال؛ لغلبة استعمال الأمر في الندب، و النھي في الكراھة، حتّى أنكر صاحب المعالم حمله على الوجوب 

.»٢«بمجرّده 

 جواباً لمن سأله عمّا ھو مبتلىً به، فإنّه -في مقام الفتوى -و لكنّه إنّما يتمّ لو صدر المطلق من الإمام علیه السلام

الأمر بالمقیّد أو النھي بعد حضور  -أو من غیره من الأئمّة الأطھار علیھم السلام -حینئذٍ لو سُمِعَ منه علیه السلام

وقت العمل بالمطلق، فتقییده مشكل، فلا بدّ من حمل الأمر بالمقیّد أو النھي على الندب و الكراھة، و إلّا يلزم الإغراء 

و الحمل على نسخ المطلق، و ھو نادر جدّاً لا يُلتزم به، فإنّ حمل الأمر على الندب و بالجھل، و ھو ممتنع من الإمام، أ

.الفرض المذكورالنھي على الكراھة، أھون و أسھل منه و من التقیید في

عیّن فیت -كما في كثیر من الأوامر و النواھي الصادرة من الشارع -و أمّا لو كان المتكلّم في مقام جعل القوانین الكلّیّة

و تأخیر المقیِّدات و  -في مقام جعل القانون -فیه تقیید المطلق؛ لأنّ بناء المقنّنین على ذكر العمومات و المطلقات

.المخصِّصات و بیانھما، و لا يلزم منه الإغراء بالجھل، و لا النسخ

.ھذا كلّه في تعارض الدلیلین

المبحث الثالث إذا كان التعارض بین أكثر من دلیلین

:و أمّا التعارض بین الأكثر من دلیلین، ففیه صور نذكر أھمّھا

إذا ورد عامّ و خاصّان كلّ واحد منھما أخصّ من الأوّل:الصورة الاولى

أكرم «مثل  -لو ورد عامّ، و خاصّان كلّ واحد منھما أخصّ من الأوّل؛ سواء كان بین موضوعي الخاصّین عموم من وجه

.أم لا -»سّاق منھم، و لا تُكرم النحويّینلا تكرم الف«، و »العلماء

:و الكلام فیھا في مقامین

الكلام في أنّه ھل تجب ملاحظة النسبة بین العامّ و أحد الخاصّین و علاج التعارض بینھما أوّلًا، ثمّ ملاحظة :الأوّل

لا تُكرم «:العامّ في المثال بقولهالنسبة بینه و بین الخاصّ الآخر، فإنّه حینئذٍ ربّما تنقلب النسبة، كما لو خُصِّص 

ھي العموم حینئذٍ -أي لا تكرم النحويّین -، فإنّ النسبة بین العامّ بعد التخصیص، و بین الخاصّ الآخر»الفسّاق منھم

مّ من وجه، أو أنّه لا يصحّ ذلك؛ لأنّ الخاصّین في عرض واحد؛ لا تقدّم لأحدھما على الآخر و ملاحظته أوّلًا مع العامّ، ث

ملاحظة الآخر بعده، أو التفصیل بین كون المخصِّصَین لفظیَّین، و بین كون أحدھما لفظیّاً و الآخر لُبّیّاً، فلا تقدّم لأحدھما 

على الآخر في الأوّل، و يقدّم اللُّبّي على اللفظي في الثاني، فیلاحظ النسبة بین العامّ بعد تخصیصه باللُّبّي، ثمّ 

.بین المخصِّص اللّفظي؟ وجوهملاحظة النسبة بینه و 

بعد البناء على عدم تقدّم أحد الخاصّین على الآخر في ملاحظة النسبة بینه و بین العامّ؛ لأنّھما في  -أنّه:الثاني

لو استلزم تخصیصه بھما استھجانه، أو استیعاب  -عرض واحد، و أنّ مقتضى القاعدة تخصیص العامّ بكلّ واحد منھما

لا تكرم الفسّاق منھم، و يُكره «:، ثمّ قال»أكرم العلماء«:ء منھا تحت العامّ، كما لو قالدم بقاء شيجمیع الأفراد و ع

، فإنّه لا يمكن تخصیصه بھما معاً، فھل يقع التعارض حینئذٍ بین العامّ و بین مجموع الخاصّین، كما ذھب »إكرام عدولھم

، أو أنّ التعارض حینئذٍ بین الخاصّین؟»١«النائیني  إلیه الشیخ الأعظم و المحقّق الخراساني و المیرزا



فلا إشكال في أنّ الخاصَّین اللّفظیّین يردان على العامّ في عرض واحد، فیخصّص بھما معاً، و لا يلزم :أمّا المقام الأوّل

لعدم المرجِّح فیما لو لم  منه محذور؛ إذ لا وجه لملاحظة النسبة بینه و بین أحد الخاصّین أوّلًا، ثمّ ملاحظته مع الآخر؛

بعد  -يعلم الحال من تقدّم أحد الخاصّین بحسب الصدور و تأخّره، كما ھو الغالب، و لھذا قال الشیخ الأعظم قدس سره

إنّه لا أظنّ أن يلتزم ھذا المتوھّم بذلك في الخاصَّین  -ذكر توھّم بعضٍ تخصیصَ العامّ بأحد الخاصّین إذا كان لبّیّاً

.»٢«اللفظیَّین

.ھذا في الخاصَّین اللفظیَّین

لو علم بحرمة إكرام الفسّاق من و أمّا لو كان أحد الخاصّین لُبّیّاً و الآخر لفظیّاً، فمع كون اللّبّي كالحافّ بالعامّ، كما

لا ينبغي عدُّ ، فلا إشكال في تخصیص العامّ به أوّلًا، ثمّ ملاحظته مع الخاصّ الآخر، و »أكرم العلماء«العلماء حین صدور 

ذلك من انقلاب النسبة، فإنّ فسّاق العلماء خارجون من العامّ ابتداءً و من الأوّل، كما أنّه لو اتّصل أحد الخاصَّین 

.اللفظیَّین بالعامّ، فھو أيضاً كذلك؛ لأنّه قرينة حافّة بالكلام

من أنّه لا وجه لتقديم :الشیخ الأعظم قدس سرهو إنّما الكلام في اللُّبّي الغیر الحافّ بالكلام، فالحقّ فیه ما ذكره 

.»١«اللُّبّي المذكور، و ملاحظة النسبة بینه و بین العامّ أوّلًا، ثمّ ملاحظته مع الخاصّ اللفظي 

، و لكن ببالي أنّه قدس سره عدل عنه في الفقه؛ للفرق بینه و بین الخاصَّین اللفظیَّین؛ »٢» «الدُّرر«و تبعه في 

دان على العامّ في عرض واحد، و أمّا اللُّبّي فھو من قبیل تتمّة المقتضي للعامّ، و المخصِّص اللفظي من لأنّھما وار

.قبیل المانع فلیس العام مع المخصّص اللّبّي في العموم من الابتداء

قطع بالخلاف في إن أراد قدس سره أنّ حجّیّة العامّ معلّقة على ذلك، و أنّه لیس حجّة إلى زمان حصول ال:لكن أقول

.بعض الأفراد الخارجة بالدلیل اللُّبّي، فلا نُسلّم ذلك

و إن أراد أنّه مع وجود المخصِّص اللُّبّي كالقطع بالخلاف، يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالنسبة إلى تلك الأفراد، 

م حجّیّة العامّ حین الظفر بالخاصّ، و التي علم عدم وجوب إكرامھم، فالمخصِّص اللفظي أيضاً كذلك، فإنّ مقتضاه عد

كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالنسبة إلى أفراد الخاصّ، فلا فرق بین اللُّبّي و اللفظي في ذلك، مع حجّیّة 

.العامّ بالنسبة إلى العموم قبل الظفر بالخاصّ

.فالحقّ ھو ما ذھب إلیه الشیخ الأعظم قدس سره أوّلًا

الاستھجان، أو استیعاب أفراد العامّ، فقد أي ما لو استلزم تخصیص العامّ بكلا الخاصَّین محذور:الثانيو أمّا المقام 

.إنّ مجموع الخاصّین يعارض العامّ، فلا بدّ من ملاحظة المرجِّحات و الرجوع إلیھا:يقال

السند دون الآخر، أو وافق أحد  لكن ربّما يرد علیه الإشكال فیما لو كان العامّ راجحاً على أحد الخاصّین بحسب

.الخاصّین العامّة دون الآخر

و الحقّ أنّ التعارض إنّما ھو بین الخاصّین، لكنّه تعارضٌ بالعرض؛ و ذلك لأنّ العامّ لا يعارض كلّ واحد من الخاصّین 

لمحذور من تخصیصه بھما منفرداً؛ لعدم لزوم محذور من تخصیصه بأحدھما، و وجوب الجمع العرفي بینھما، و إنّما يلزم ا

.معاً



يُكره إكرام «، و »لا تكرم الفسّاق منھم«، و خاصّان، مثل »أكرم العلماء«العامّ، مثل :ھنا ثلاثة أدلّة:و بعبارة اخرى

، و العامّ لا يعارض الخاصّ الأوّل بنفسه مع قطع النظر عن الخاصّ الآخر، و كذلك الخاصّ الآخر بنفسه لا »عدولھم

امّ، و مجموع الخاصّین لیس شیئاً يعارض العامّ، لكن يعلم إجمالًا بعدم صحّة تخصیص العامّ بأحد الخاصّین؛ و يعارض الع

أنّه لم يصدر أحدھما؛ للزوم المحذور من تخصیصه بھما معاً، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات بین الخاصّین، و علاج 

تعارض و العلاج للمتعارضین بالعرض، فمقتضى القاعدة تساقط التعارض بینھما، و إن قلنا بعدم شمول أخبار ال

الخاصّین، فإمّا أن نقول بحجّیّة العامّ ظاھراً؛ لعدم العلم التفصیلي بالمخصِّص، أو لا؛ للعلم الإجمالي بتخصیصه 

.بأحدھما

الآخر، فیقع التعارض بین ھذا إذا لم يعلم بتلازم الخاصّین في الحكم، و أمّا مع العلم به و عدم انفكاك أحدھما عن 

.العامّ و بین كلّ واحد منھما؛ لأنّ المفروض استلزامه للخاصّ الآخر، فیلزم من تخصیصه به، و بلازمه الاستھجان

و لو عُلم بالتلازم بین الأفراد في الحكم، لا بین الخاصّین؛ بمعنى أنّه لو وجب إكرام العلماء فجمیع أفرادھم كذلك، و إن 

أكرم العلماء، و لا تكرم فسّاق «:فجمیعھم سواء في ھذا الحكم، و إن استُحِبّ إكرامھم فكذلك، و وردحرم إكرامھم 

.، وقع التعارض بین الأدلّة الثلاثة»إكرام النحويّینالعلماء، و يستحبّ

إذا ورد عامّ و خاصّان بینھما عموم و خصوص مطلق:الصورة الثانیة

أكرم كلّ عالم، و لا تكرم النحويّین، و لا تكرم «خاصّین عموم و خصوص مطلق، مثل لو ورد عامّ و خاصّان، و بین ال

.»فسّاق النحويّین

:، و لكنّه يتصوّر على وجوه»١«إنّه يُخصَّص العامّ بھما، كما في الصورة السابقة :فقال بعض الأعاظم قدس سره

ن العامّ فیھما، كما في المثال المذكور، فإمّا أن يلزم من تخصیص أن يتوافق الخاصّان إثباتاً و نفیاً، و يخالفا:الوجه الأوّل

.العامّ بھما محذور من الاستھجان و غیره، أو لا

:و الثاني أيضاً على قسمین

.أن تُحرز وحدة المطلوب من الخاصّین:أحدھما

.أن لا يُحرز ذلك:ثانیھما

في المثال من العامّ، و كذلك عدولھم؛ أي مورد افتراق الأعمّ فعلى الأخیر يخصّص العامّ بھما، فیخرج فسّاق النحويّین 

من الخاصّین، و على الأوّل أي فرض إحراز وحدة المطلوب من الخاصّین، فیخصّص الأعم من الخاصّین بالأخصّ منھما، 

كرام عدول و يبقى عدولھم تحته، و يصیر نتیجة ذلك حرمة إ»لا تكرم النحويّین«فیخرج فسّاق النحويّین من عموم 

.النحويّین، فیخرج ذلك عن العامّ، و النتیجة حینئذٍ وجوب إكرام العلماء سوى العدول من النحويّین

الأخصّ، أو بكلّ واحد منھما منفرداً، و لو لزم الاستھجان من تخصیص العامّ، فھو إمّا بسبب التخصیص بالخاصّ أو

:، و قال»لا تكرم الفسّاق منھم«:ھم في الكوفیّین إلّا نادراً، و قال، و فرض انحصار»أكرم العلماء«:فالأخیر كما لو قال

لا تكرم فسّاق «أي  -، و فُرض أنّھم فسّاق إلّا نادراً، فإنّه لو خُصّص بالأخصّ من الخاصّین»لا تكرم فسّاق الكوفیّین«

.امّ إلّا النادر منھم حسب الفرضيلزم تخصیص الأكثر المستھجن؛ لأنّه لا يبقى حینئذٍ تحت الع -»العلماء الكوفیّین



؛ لأنّ المفروض أنّ دائرته أوسع و أعمّ من و كذلك يلزم الاستھجان من تخصیصه بالخاصّ من الخاصّین بطريق أولى

الآخر، فإذا اخرج من العموم يلزم ما ذكر من الاستھجان، و لا مناص حینئذٍ من أن يقال بتعارض الأدلّة الثلاثة، و الرجوع 

فمقتضى الجمع العقلائي  -لا بالأخصّ -اعد التعارض، و لو لزم الاستھجان من تخصیص العامّ بالخاصّ فقطإلى قو

تخصیص الخاصّ بالأخصّ و تخصیص العامّ الفوقاني بالخاصّ المخصِّص، و ھو جمع عقلائيّ لا يستلزم الاستھجان، لكن 

.لمطلوب حینئذٍ، و إلّا لزم الاستھجانيكشف ذلك عن وحدة المطلوب من الخاصّین؛ لعدم إمكان تعدّد ا

.و أمّا فرْضُ لزوم الاستھجان من تخصیص العامّ الفوقاني بمجموع الخاصّین فقط، فھو غیر متصوّر لتداخلھما

أكرم العلماء، و لا «ما لو كان الخاصّان متخالفین إيجاباً و سلباً، و الأخصّ موافقاً للعامّ دون الخاصّ، مثل :الوجه الثاني

، فمقتضى الجمع العقلائي تخصیص الخاصّ بالأخصّ، ثمّ تخصیص العامّ »تكرم الفسّاق منھم، و أكرم فسّاق النحويّین

.الفوقاني بالخاصّ المخصَّص، و النتیجة وجوب إكرام العلماء إلّا عدول النحويّین

ورة، و إن لزم الاستھجان من و على فرض لزوم الاستھجان من التخصیص، يقع التعارض بین الأدلّة الثلاثة المذك

يقع التعارض بین العامّ و الخاصّ، لكن لا  -أي الخاصّ بالأخصّ -تخصیص العامّ الفوقاني بالخاصّ المخصّص دون تخصیصه

.مانع من تخصیص الخاصّ بالأخصّ

لعلماء، و يحرم إكرام يجب إكرام ا«أن يكون كلّ واحد من الأدلّة الثلاثة مخالفاً للآخر في الحكم، مثل :الوجه الثالث

من أنّه إن لم يلزم محذور من :، فالحكم فیه كما تقدّم»الفسّاق منھم، و يُستحبّ إكرام النحوي من فسّاق العلماء

تخصیص العامّ بالخاصّ المخصَّص بالأخصّ، فمقتضى الجمع العقلائي تخصیص الخاصّ بالأخصّ، ثمّ تخصیص العامّ 

خصّ منه، و تصیر النتیجة في المثال وجوب اكرام جمیع العلماء إلّا الفسّاق الغیر النحوي الفوقاني بالخاصّ بعد خروج الأ

.منھم، و الفسّاق الغیر النحوي منھم محرم الاكرام و الفسّاق من النحويین مستحب الإكرام

إذا ورد عامّ و خاصّان بینھما عموم من وجه:الصورة الثالثة

عموم من وجه، و الخاصّان إمّا متوافقان في الإيجاب و السلب و مخالفان للعامّ فیھما، نحو لو ورد عامّ و خاصّان بینھما ال

، فإن لم يلزم من تخصیص العامّ بھما محذور الاستھجان، »أكرم كلّ عالم، و لا تكرم النحويّین، و لا تكرم الصرفیّین«

.ما تقدّم في الصورة الاولى خُصِّص بھما معاً، و إلّا يقع التعارض بین الخاصّین بالعرض، نظیر

و لو اختلف الخاصّان في الإيجاب و السلب، و وافق أحدُھما العامّ، فالخاصّان متعارضان في مورد الاجتماع، و يخصّص 

، فالخاصّان »أكرم العلماء، و لا تُكرم النحويّین و أكرم الصرفیّین«العامّ بالخاصّ المخالف له في مورد الافتراق، مثل 

ن في العالم النحوي الصرفي، و يخصّص العامّ بغیر النحوي المحض، و يبقى الصرفي المحض و النحوي متعارضا

المخصِّص »لا تكرم النحويّین«الصرفي تحت العامّ، و تنقلب النسبة بین العامّ المخصَّص بغیر النحوي المحض، و بین 

الصرفي، و يفارق العامّ في الصرفي المحض، و  للعامّ بعد التخصیص، إلى العموم من وجه؛ لتصادقھما في النحوي

تفارق الخاصّ في النحوي المحض؛ لخروجه عن العامّ بالتخصیص له، و عدم إرادته بحسب الجدّ من العامّ، و عدم 

يّة و تعلّق الإرادة الجدّ -العامّ الذي ھو حجّةصلاحیّة العامّ للاحتجاج به بالنسبة إلیه؛ لأنّ المناط ملاحظة النسبة بین

 -أي العلماء الغیر النحويین محضاً -و الدلیل الآخر، لا ما استُعمل فیه العامّ و إن لم يوجب ذلك تعنون العامّ بذلك -به

.لعدم إيجاب المخصِّص المنفصل ذلك



كان من صیرورة العامّ معنوناً بذلك؛ أي العلماء الغیر النحويین محضاً؛ سواء  -فما ذكره المیرزا النائیني قدس سره

.سھو من قلم المقرّر -»١«الخاصّ متّصلًا أم منفصلًا 

:و لو اختلف الخاصّان في الحكم، مع عدم موافقة أحدھما للعامّ، كما لو قیل

، فالخاصّان متعارضان في مورد تصادقھما، و »يجب إكرام العلماء، و يحرم إكرام النحويّین، و يستحبّ إكرام الصرفیّین«

يُخصِّص كلّ واحد منھما العامّ في مورد افتراقھما، فیخرج عنه النحويّ المحض و الصرفي  ھو النحوي الصرفي، و

المحض، فیصیر مفاد العامّ وجوب إكرام العلماء، سوى النحوي المحض و الصرفي المحض، و تتعارض الأدلّة الثلاثة في 

إلى العموم من وجه؛  -بعد تخصیصه بھما -ینالنحوي و الصرفي، و تنقلب النسبة بین العامّ و بین كلّ واحد من الخاصّ

في النحوي الغیر المحض، و افتراق الخاصّ عن العامّ في النحوي »يحرم إكرام النحويّین«:لتصادق العامّ و قوله

.المحض، و افتراق العامّ عن الخاصّ في الفقھاء مثلًا

.عامّ عموم من وجهبعد تخصیص ال»يستحبّ إكرام الصرفیّین«:و كذلك بینه و بین قوله

إذا ورد عامّان بینھما عموم من وجه و خاصّ:الصورة الرابعة

و خاصّ فقد يُخرِج الخاصّ مورد  -»أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق«مثل  -لو ورد عامّان بینھما عموم من وجه

لتعارض بین العامّین المذكورين، و ، و حینئذٍ يرتفع ا»فسّاق العلماءيستحبّ إكرام«اجتماعھما عن تحت العامّین، مثل 

قد يخرج مورد افتراق أحدھما عن تحته، فتنقلب النسبة بین العامّین من العموم من وجه إلى العموم المطلق، و لو 

.ورد خاصّ آخر مُخرِج لمورد افتراق العامّ الآخر عن تحته، انقلبت النسبة بینھما إلى التباين

متباينان و خاصّ إذا ورد عامّان:الصورة الخامسة

يستحبّ «و خاصّ، فالخاصّ يخصِّص العامّ الأوّل، مثل  -»أكرم العلماء، و لا تُكرم العلماء«مثل  -ما لو ورد عامّان متباينان

، انقلبت النسبة بینھما من العموم و الخصوص المطلق إلى العموم من وجه؛ لاختصاص العامّ »إكرام عدول العلماء

اق من العلماء، و يعمّ العامّ الثاني لھم و للعدول، و يفترق العامّ الثاني بشموله للعدول منھم دون الأوّل حینئذٍ بالفسّ

.الأوّل، و يتصادقان في العالم الفاسق

.ھذه ھي عمدة الصُّور المتصوّرة في المقام، و يمكن استنباط غیرھا من الصور منھا

من وجه أم لا؟ ھل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّین:تذنیب

و ممّا لا بدّ من تقديمه على الشروع في أصل المبحث، ھو الكلام في أنّه ھل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّین من 

وجه، أو لا؟

أكرم العلماء، و «مثل  -إمّا متباينان:إمّا بالذات أو بالعرض، و على الأوّل فالمتعارضان:أنّ التعارض بین الخبرين:توضیحه

أو بینھما عموم من وجه، أو بینھما عموم مطلق، مع عدم وجود الجمع العرفي بینھما؛ للزوم  -»لا تكرم العلماء

الاستھجان في تخصیص العامّ، فإنّه أيضاً من قبیل التعارض بالذات؛ ضرورة تناقض الموجبة الكلّیّة مع السالبة الجزئیّة و 

.عدمه يتعارضانلعرفي العقلائي، فمعبالعكس، غاية الأمر قد يكون بینھما الجمع ا



فھو إمّا لمكان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الدلیلین للواقع مع عدم تعارضھما و تنافیھما ذاتاً، :و أمّا التعارض بالعرض

.لو علم بمخالفة أحدھما للواقع، و لیسا متعارضین ذاتاً»يجب صلاة العید، و أكرم العلماء«مثل 

عامّاً و خاصّین يلزم من تخصیصه بھما الاستھجان؛ لا بأحدھما، و قد يقع التعارض بین لازمي مضمون و إمّا لأنّ ھنا 

التي تقدّم أنّ موضوعھا الخبران المتعارضان أو  -الدلیلین، لا في نفس مضمونھما، و في شمول أخبار العلاج

.لجمیع تلك الأقسام أو بعضھا وجھان -المختلفان

مولھا للمتباينین، و الظاھر شمولھا للعموم المطلق مع عدم الجمع العرفي بینھما؛ لتخالف لا إشكال في ش:فنقول

.مضمونیھما حینئذٍ

 -و أمّا العامّان من وجه فعنوانا موضوع الدلیلین فیھما متغايران كالعالم و الفاسق، لكنّھما متصادقان في بعض الأفراد

حكم غیر حكم الآخر، فلا إشكال في تعارضھما في مورد التصادق و  و يدلّ كلّ واحد منھما على -أي العالم الفاسق

خروج العامّین من وجه عنھا؛ لأنّه يستفاد منھا تقديم  -سؤالًا و جواباً -الاجتماع، لكن مقتضى سیاق الأخبار العلاجیّة

.ذي المزيّة و ترجیحه و طرح الآخر رأساً بتمام مضمونه

لموافقته للعامّة، أو لمخالفة الكتاب، أو لأعدلیّة راوي الآخر، أو  -بطرح أحد الخبرينمقتضى الحكم فیھا :و بعبارة اخرى

ھو فرض وقوع التعارض بین تمام مضموني الخبرين، لا مثل العامَّین من وجه؛ إذ لا وجه لطرح  -أصدقیّته، و نحو ذلك

في ھذه الأخبار ما يدلّ على جواز طرح تمام مضمون غیر ذي المزيّة فیھما رأساً، حتّى في مورد الافتراق، و لیس 

.بعض المضمون فقط، فالظاھر عدم شمول تلك الأخبار للعامّین من وجه

، أو لم »٢«، أو باطل »١«زُخرف بعد نقل الأخبار الدالّة على أنّ ما يخالف الكتاب -و صرّح المیرزا النائیني قدس سره

.»٣«بأنّ المراد بھا المخالفة بتمام المضمون :-نقله

إنّه يؤيّد ذلك ظھور أخبار العرض على الكتاب في إرادة المخالفة بقول مطلق، :و قال المقرّر لبحثه في ذيل ھذا الكلام

و ھي المخالفة بنحو التباين؛ بخلاف الروايات الواردة في ترجیح أحد المتعارضین على الآخر بمثل الأخذ بموافقة الكتاب 

.انتھى.»٤«ن من وجه الغیر الموافق أحدھما الكتاب، أنّه مخالف له منھما، فإنّه يصدق على العامّی

و لا يخفى التھافت بین كلامي المقرّر، فإنّ دعواه الظھور أوّلًا في أنّ المراد ھي المخالفة بتمام المضمون تنافي ما 

.»٥«ذكره أخیراً 

لمتعارضین بالعرض؛ لعدم صدق التعارض علیھما فالحقّ عدم شمول أخبار العلاج للعامّین من وجه موضوعاً، فضلًا عن ا

عرفاً، غاية الأمر أنّه يعلم عدم صدورھما معاً، و كذلك الخاصّان المتعارضان بالعرض؛ من جھة أنّ تخصیص العامّ بھما 

.مستلزم للاستھجان، و كذلك التعارض بین لازمي الدلیلین؛ لا في أنفسھما و في مضمونھما

من أنّ التعارض فیه إنّما ھو بین العامّ و الخاصَّین، :٠ره الشیخ الأعظم و المحقّق الخراساني نعم، بناءً على ما اختا

.صدقه على العامّ و الخاصّ مع عدم الجمع العقلائي بینھمايشمله أخبار التعارض؛ لما عرفت من

موضوعاً، لكن  -و غیرھما ممّا تقدّم آنفاً -إنّ الأخبار العلاجیّة و إن لم تعمّ العامَّینِ من وجه:ھذا، و لكن يمكن أن يقال

إنّ حكم العقل و العقلاء بالتساقط في المتعادلین، أو :يمكن دعوى إلغاء الخصوصیّة العرفیّة في المقام؛ بأن يقال

له الحكم بالرجوع إلى المرجّحات في الأخبار العلاجیّة، و التخییر مع عدم الترجیح في المتباينین و نحوھما؛ ممّا تشم



الأخبار موضوعاً، لا لخصوصیّة لھما فیه، فإنّ الحكم المزبور إنّما ھو لعدم مطلوبیّة طرح الأخبار، و لزوم العمل بھا مھما 

أمكن، فمع احتمال مطابقة أحدھما للواقع، يمكن العمل بأحدھما تخییراً مع التعادل، أو بذي المزيّة تعییناً مع وجود 

ي بعض الصور، يستفاد منه عرفاً أنّه كذلك في باقي الصور؛ ممّا لا تشملھا الأخبار المرجِّح، و أنّ الحكم بذلك ف

.موضوعاً

ھل المرجّحات السنديّة جارية في العامّین من وجه أم لا؟

ثمّ على فرض عموم الأخبار العلاجیّة للعامّین من وجه، فھل تجري فیھما جمیع المرجِّحات حتّى المرجِّحات السنديّة، 

الظاھر أنّه لا يُرجع :ه لا تجري فیھما تلك المرجِّحات؟ كما اختاره المیرزا النائیني قدس سره؛ حیث قال ما حاصلهأو أنّ

فیھما إلى المرجِّحات السندية، بل لا بدّ فیھما من الرجوع إلى المرجّحات الجھتیّة، و مع فقدھا فإلى المضمونیّة؛ لأنّ 

ون؛ أي مادّة الاجتماع، و أمّا مادّتا افتراقھما فلا تعارض بینھما فیھا، و حینئذٍ فلا التعارض فیھما إنّما ھو في بعض المضم

معنى للرجوع فیھما إلى المرجّحات السنديّة؛ لأنّه إن اريد من الرجوع إلیھا طرح أحدھما رأساً، و المعاملة معه معاملة 

.مادّة افتراقه، مع شمول أدلّة حجّیّة خبر الواحد لهمع الخبر الغیر الصادر، فلا وجه له؛ لعدم ابتلائه بالمعارضة في 

الواحد لا يقبل التبعیض في بعض المدلول و إن اريد منه طرحه في خصوص مادّة الاجتماع فھو غیر ممكن، فإنّ الخبر

.إنّه صادر في بعض المدلول، و غیر صادر في البعض الآخر:من حیث الصدور؛ بأن يقال

إلى أخبار متعدّدة حسب تعدّد أفراد الموضوع، كما ھو الشأن في جمیع القضايا الحقیقیّة، فلا من انحلاله :و ما يقال

.محذور في طرح أحد العامّین من وجه في خصوص مادّة الاجتماع دون الافتراق

یھا الحكم على واضح الفساد، فإنّ الانحلال المذكور لا يقتضي تعدّد الرواية، بل لیس في البین إلّا رواية واحدة، رتّب ف

.انتھى.»١«موضوعه المقدّر وجوده 

إن أراد منه أنّ التعبّد بصدور خبر في بعض  -من أنّه لا معنى للرجوع إلى المرجِّحات الصدوريّة فیھما -ما أفاده:أقول

غیر معقول، و أمّا مدلوله دون بعض، ممتنع عقلًا، فھو ممنوع لأنّ الذي يأباه العقل ھو صدوره و عدم صدوره تكويناً، فإنّه 

فلا؛ لأنّ التعبّد باب واسع يمكن التعبّد بما ھو ممتنع  -بمعنى الحكم بترتیب بعض الآثار فقط -شرعاً و في عالم التعبّد

.تكويناً، مثل التعبّد بوجود المعلول دون علّته، و بالعكس، و بأحد المتلازمین عقلًا دون الآخر

ھو إمّا التعبّد :أنّ أخبار العلاج بمرجّحات الصدور:بتقرير -ان ذلك خلاف ظاھر عبارتهو إن ك -و إن أراد عدم إمكانه عرفاً

.بالصدور، أو التعبّد بعدمه، و يبعد عند العرف التعبّد بالصدور من جھة، و عدمه من جھة اخرى، و إن لم يمتنع ذلك عقلًا

إنّ لازمه فرض :كم بصدوره بتمام مضمونه؛ حتّى يقاللیس أمراً بالح»٢«)خذ بأوثقھما: (أنّ قوله علیه السلام:ففیه

تعدّد السند و الصدور، بل لیس معناه إلّا الأمر بترتیب الأثر علیه و العمل به؛ من حیث إنّه أحفظ و أضبط لِقیود الكلام، و 

.اشتباھاً و خطأً من الآخر، فیُؤخذ بتمام مضمون أحد الخبرين و بعض مضمون الآخرإنّه أقلّ

بعد العلم بخطإ أحدھما في النقل بالنسبة إلى مادّة الافتراق، يدور الأمر بین خطأ الأوثق في حفظ قیود :لجملةو با

الكلام و ضبطھا، و بین خطأ غیره، فلا مانع من التعبّد بصدور خبر الأوثق بجمیع مضمونه؛ بمعنى ترتّب الأثر علیه و 

.التعبّد بصدور الآخر بالنسبة إلى بعض مضمونه

.جريان جمیع المرجّحات في العامّین من وجه؛ بناءً على شمول أخبار التعارض و العلاج لھما:فالحقّ



:إذا عرفت ذلك كلّه فلنشرع في البحث في أصل المطلب في المقام، و فیه مقامان

المقام الأوّل في المتكافئین

قلائیّة فیھما، و إمّا في بیان ما ھو مقتضى الأخبار إمّا في بیان ما ھو مقتضى القاعدة العقلیّة أو الع:فالكلام فیه

.الواردة في الخبرين المتكافئین

.إمّا بناءً على الطريقیّة في حجّیّة الأمارات، و إمّا على السببیّة:و على الأوّل فالبحث فیه

مقتضى الأصل على الطريقیّة

الطريقیّة، فعلى القول بأنّ مستند حجّیّة الأمارات ھو بناء أمّا البحث في بیان مقتضى القواعد العقلیّة فیھما بناءً على 

العقلاء و إمضاء الشارع لھا، لا تأسیساً من الشارع، فلا بدّ في صورة تكافئھما من الرجوع إلى ملاحظة بنائھم في تلك 

:إنّ بناءھم على التساقط و التوقّف لوجھین:الحال، فقد يقال

ة خبر الواحد عندھم، إنّما ھي من باب الطريقیّة لا السببیّة، و في صورة تعارض الخبرين أنّه لا ريب في أنّ حجّیّ:الأوّل

و العلم بمخالفة أحدھما للواقع، لیس واحد منھما كاشفاً عن الواقع، و لیس بناؤھم على العمل بواحد منھما 

ماريّة عندھم لواحد منھما، و ھو معنى واحد منھما مستلزم لعدم كاشفیّة الآخر عن الواقع، فلا ألتكاذبھما؛ لأنّ كلّ

.التساقط و التوقّف

أنّه لیس احتجاج العقلاء بخبر الواحد لأجل حصول العلم بالواقع، بل لأجل عدم المُؤمِّن من العقاب على الواقع، :الثاني

منجّزة للواقع عندھم إذا  و عدم معذوريّة العبد في مخالفة الواقع لو خالف الأمارة؛ أي المؤدّية إلى الواقع، و الأمارة

بعد الفحص عنھا، فإنّه لا يصحّ للمولى  -مثلًا -كانت واصلة إلیھم، فمع عدم الظفر بأمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة

الاحتجاج على العبد في ترك صلاة الجمعة، و لو فرض وجود الامارة علیه واقعاً و لكن لم تصل إلیه؛ لعدم وجود ما يصلح 

.علیه، و وجودھا في الواقع غیر صالح لذلكللاحتجاج به 

و لو قامت على وجوب صلاة الجمعة، و كان ھناك أمارة اخرى أقوى منھا على عدم الوجوب، و لكن لم تصل إلى 

المكلّف بعد الفحص و الیأس عنھا، فإنّه يصحّ للمولى الاحتجاج على العبد بالأمارة الاولى، فلو فرض مصادفتھا للواقع و 

غیر واصلة إلیه، و حینئذٍ  -التي ھي أقوى -مل بھا، فقد خالف الواقع بلا حجّة و عذر؛ لفرض أنّ الأمارة الثانیةترك الع

.فھو مستحقّ للعقوبة

أنّ الأمارة بوجودھا الواقعي لا تصلح للاحتجاج بھا، فكما أنّھا بحسب وجودھا الواقعي غیر صالحة للاحتجاج :و الحاصل

مارة الواصلة بالطرق المتعارفة، كذلك الأمارة الواصلة المبتلاة بأمارة اخرى معارضة لھا و مكذّبة بھا، بل الحجّة ھي الأ

الأمارة المعارَضة بأمارة اخرى و لیست واحدة منھما حجّة، :و بعبارة اخرى.لھا، فإنّھا حینئذٍ أيضاً لا تصلح للاحتجاج بھا

.ء آخر ھو الحجّةو لیس سواھما شي

.نسبة إلى مضمونھما المطابقيھذا كلّه بال

و أمّا بالنسبة إلى لازم مضمونھما المطابقي؛ لو فرض لھما لازم، كما لو قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة، الذي 

و قامت اخرى على حرمتھا التي لازمھا عدم وجوبھا و استحبابھا لازمه عدم استحبابھا و عدم حرمتھا و عدم كراھتھا،

كلّ واحدة منھما و إن كانت معارِضة للُاخرى في الحرمة و الوجوب، لكنّھما بالنسبة إلى نفي و كراھتھا، فإنّ 



كما ھو  -الاستحباب و الإباحة و الكراھة متّفقتان، بل تدلّان معاً علیه، لكن الحجّة على ذلك، ھل ھو كلّ واحد منھما

ھما الواقعي الغیر المعلوم لنا تعییناً، لا أحدھما أو أنّ الحجّة على تلك المدلولات الالتزامیّة ھو أحد -مذھب بعض

.المعیّن، أو أنّه لیس واحداً منھما حجّة بالنسبة إلى تلك اللوازم أيضاً، وجوه

بالأوّل؛ لأنّ تعارضھما إنّما ھو بالنسبة إلى مدلولھما المطابقي؛ أي  -و القائل ھو المیرزا النائیني قدس سره -قد يقال

المثال، فیتساقطان فیه، و أمّا بالنسبة إلى مدلولھما الالتزامي فلا يتعارضان لیتساقطا فیه، فكلّ  الوجوب و الحرمة في

.واحد منھما باقٍ على حجّیّته بالنسبة إلیه

.»١«أنّ الدلالة الالتزامیّة تابعة للدلالة المطابقیّة، فلا مجال لبقائھا بعد سقوطھما بالنسبة إلى المطابقیّة :و توھّم

.، فإنّ الدلالة الالتزامیّة فرع المطابقیّة في الوجود لا في الحجّیّةفاسد

الدلالة الالتزامیّة للكلام تتوقّف على دلالته التصديقیّة؛ أي دلالته على المؤدّى، و أمّا أنّ المؤدّى مراد :و بعبارة أوضح

، لا يلازم سقوطھما عن الحجّیّة یّة و المؤدّىفھو ممّا لا تتوقّف علیه الدلالة الالتزامیّة، فسقوط المتعارضین عن الحجّ

.انتھى.»٢«في نفي الثالث 

أنّه مع العلم بكذب الخبر في  -إنّھا تابعة لھا في الوجود لا في الحجّیّة -:أنّه قدس سره إن أراد بقوله:يرد علیه:أقول

.المدلول المطابقي و عدم مطابقته للواقع، ھو كاشف عن المدلول الالتزامي

أنّ الحقّ ھو أنّ الدلالة :ء بدون وجود المتبوع، و تقدّم سابقاً، فإنّه كیف يمكن وجود ما ھو تابع لشيفھو كما ترى

الالتزامیّة لیست من الدلالات اللفظیّة، بل اللفظ لا يدلّ إلّا على معناه المطابقي، لكن المعنى المطابقي يكشف 

إنّه لیس حجّة بالنسبة إلى المعنى :زم للمعنى، لا للفظ؛ كي يقالبوجوده عن المعنى الالتزامي، فاللّازم لا

المطابقي عند المعارضة، و ھو حجّة بالنسبة إلى المعنى الالتزامي، فمع عدم إرادة وجوب صلاة الجمعة بالإرادة 

و الكراھة، فإنّ ، لا معنى لكشفه عن لازم الوجوب كعدم الإباحة و الاستحباب »تجب صلاة الجمعة«:الجدّيّة من قوله

ء عدم استحبابه، الانتقال إلى اللازم إنّما ھو لأجل التضادّ بین الوجوب و الاستحباب، و أنّه يعلم من ثبوت الوجوب لشي

!عدم استحبابه؟ ء فأين ما يُنتقل به إلىو أمّا مع عدم ثبوت الوجوب لشي

 -و استعمالِ اللفظ في غیر ما وضع له -باب احتمال المجازإنّما يصلح خبر الثقة للاحتجاج به، بعد سدّ :و بعبارة اخرى

.بجريان أصالة الحقیقة، و بعد جريان أصالة الجدّ؛ لدفع احتمال عدم إرادة المعنى الحقیقي جدّاً

و الاستدلال به بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، متوقّف على جريان أصالة الجدّ في الملزوم الذي ھو المعنى 

فلو لم تحرز الإرادة الجدّيّة بالنسبة إلى الملزوم، كوجوب صلاة الجمعة في المثال، لما صحّ الاحتجاج به المطابقي، 

بالنسبة إلى لازمه العرفي أو العقلي كعدم استحبابھا، فلیس موضوع للحجیّة و صحّة الاحتجاج، مجرّد دلالة اللفظ 

من أنّ الدلالة :لة الجدّ، و حینئذٍ فلا يتمّ ما ذكره قدس سرهعلى المعنى بالإرادة الاستعمالیّة، بل ھي مع جريان أصا

.الالتزامیّة فرع المطابقیّة في الوجود لا في الحجّیّة، كما لا يخفى

.من أنّ مستند حجّیّة خبر الواحد ھو بناء العقلاء:ھذا كلّه بناءً على المختار

:من الآيات و الروايات، ففیھا احتمالات بحسب التصوّر العقليو أمّا بناءً على أنّ المستند لھا ھي الأدلّة الشرعیّة 

.أنّھا مھملة بالنسبة إلى حال التعارض، بل ھي في مقام إثبات حجّیّة خبر الواحد في الجملة:أحدھا



.أنّ مفادھا حجّیّة خبر الواحد مقیّداً بصورة عدم التعارض:ثانیھا

.نبغي تطويل الكلام و البحث عنھماو ھذان الاحتمالان مجرّد تصوّر عقليّ، لا ي

أنّھا تعمّ صور التعارض بالإطلاق اللحاظي؛ أي حاظ الإمام علیه السلام أو الشارع حال التعارض أيضاً حال الحكم :ثالثھا

.بالحجّیّة

ضین؛ لاستحالته؛ و فیه أنّه لو سلّمنا الإطلاق اللحاظي، فلا يمكن أن يراد به لحاظه و إرادته العمل بكلا الخبرين المتعار

و إن اريد منه أنّ الشارع لاحظ الخبرين و جعلھما حجّة؛ لیقع بینھما التعارض، .لعدم إمكان العمل بالضدّين أو المتنافیین

.ثمّ أھملھما، فھو أيضاً ممّا لا معنى له لتنزّه مقام الشارع عن ذلك

أيضاً، و أنّه أحاله إلى حكم العقل و العقلاء عند  فلا بدّ أن يراد منه أنّ الشارع لاحظھما في مقام جعل الحجّیّة

:التعارض، فكما أنّھم يحكمون بالتخییر بینھما لو صرّح

بأنّ ھذا حجّة و ذاك حجّة، كذلك لو لاحظھما في مقام جعل الحجّیّة لخبر الواحد، لكن تقدّم عدم تسلیم الإطلاق 

.اللحاظي

من إطلاق الآيات و الأخبار ذاتاً؛ بمعنى أنّ الشارع جعل تمام الموضوع بأنّ حجّیّة خبر الواحد مستفادة :و إن قلنا

فھل تقتضي القواعد التوقّف أو التخییر عند التعادل؟  -كما ھو كذلك -للحجّیّة نفس الطبیعة الشاملة لحال التعارض

.وجھان

حاد، أم السببیّة؛ لشمول أدلّة حجیّة مقتضى القاعدة ھو التخییر؛ سواء قلنا بالطريقیّة في حجّیّة أخبار الآ:فقد يقال

خبر الواحد لجمیع الأفراد بنحو العموم، و المفروض شمول إطلاقھا الذاتي لحال التعارض، فمع عدم إمكان الجمع في 

 العمل بھا، فإمّا أن يُطرحا و يُترك العمل بھما معاً، أو يقیّد الإطلاق بما يرتفع المحذور، و حیث إنّه بحكم العقل يقتصر

فیه على ما يرتفع به المحذور و العذر العقلي، و ھو عدم إمكان الجمع بینھما في العمل، فتصیر النتیجة وجوب الأخذ 

.فتعیّن الثاني -أي طرحھما -و بالعكس، و ھو معنى التخییر، و لا سبیل إلى الأوّلبھذا الخبر عند ترك العمل بالآخر

اءً على السببیّة؛ لأنّه مثل وجوب إنقاذ الغريق في تعلّق حكمٍ نفسيٍّ به، و إنّ ھذا البیان إنّما يصحّ بن:و قد يقال

اشتمال كلّ واحد منھما على مصلحة مقتضیة لمطلوبیّته ذاتاً، فإنّ العقل يحكم بالتخییر فیه عند عدم إمكان الجمع 

.بینھما، أو يكشف عن وجود قید فیه

احد، فلا يستقیم ھذا البیان لإثبات التخییر؛ لأنّه بناءً على ذلك فالعمل بكلّ و أمّا بناءً على الطريقیّة في حجّیّة خبر الو

واحد منھما حینئذٍ لیس مطلوباً ذاتاً؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد طريقيّ للوصول إلى الواقع، و لا يعقل كشف كلّ 

رح الآخر، الذي ھو معنى التخییر أيضاً، واحد منھما عن الواقع أيضاً، و لا يعقل كاشفیّة كلّ واحد منھما على تقدير ط

.فلا مناص حینئذٍ من التوقّف

بأنّه إن اريد من التقیید العقلي، تقیید العقل إرادة الشارع :لكن يرد على البیان المذكور للتخییر بناءً على السببیّة أيضاً

اد به أنّ العقل كاشف عن وجود التقیید المطلقة أو العامّة، فلا معنى له؛ لأنّ العقل لیس مشرِّعاً، فلا بدّ أن ير

الشرعي واقعاً؛ بناءً على ما ھو المشھور في المتزاحمین، أو أنّ العقل يحكم بمعذوريّته مع شمول الدلیل لھما معاً، و 

و حینئذٍ فلیس  -بغیر صورة التعارض»صدِّق العادل«ھو الحقّ، و حینئذٍ فالأمر فیما نحن فیه دائر بین تخصیص عموم 



و بین تقیید إطلاقه، و حینئذٍ فأحدھما حجّة بنحو التخییر، و تقدّم أنّ تقیید الإطلاق إنّما يقدّم على  -احد منھما حجّةو

، فإنّ العامّ »لا تكرم الفاسق«، و »أكرم العلماء«التخصیص عند دوران الأمر بینھما إذا كان التعارض بینھما ذاتیّاً، مثل 

إمّا بورود قید :الإطلاق في المطلق، و أمّا مع عدم كونه ذاتیّاً، بل علم من الخارج إجمالًايصلح للبیانیّة، فلا يعارضه 

للمطلق، أو مخصّص للعامّ، كما فیما نحن فیه، فلیس التقیید فیه أولى من التخصیص؛ لأنّ كلّ واحد منھما صالح 

وجود مخصِّص ولى من كشفه عن، أ»صدِّق كلّ عادل«للاحتجاج به، فلیس كشف العقل عن وجود قید لإطلاق 

.لعمومه؛ حتّى ينتج التخییر

.ھذا كلّه لو قلنا بأنّ الدلیل على حجّیّة خبر الواحد ھو الأدلّة الشرعیّة

مقتضى الأصل على السببیّة

:و أمّا لو قلنا بأنّ المستند لھا ھو بناء العقلاء على السببیّة و الموضوعیّة، فھي تتصوّر على وجوه

أنّه لیس للوقائع حكم واقعيّ يشترك فیه العالم و الجاھل، و لا مصالح و مفاسد واقعیّة، و أنّه تصحّ الإرادة :وّلالوجه الأ

ء فبقیام الأمارة يحدث الحكم، فإن اريد منه أنّ متعلّق الأمارة حكم واقعيّ متعلّق بالشي -العیاذ باللَّه -الجُزافیّة أيضاً

بما أنّھا صلاة الجمعة، واجبة واقعاً بقیام الأمارة علیھا، و محرّمة كذلك  -مثلًا -لجمعةبعنوانه الواقعي، و أنّ صلاة ا

.بسبب قیام الأمارة علیھا

للزوم التضادّ في الإرادة؛ و  -تعالى اللَّه عنھا -أنّه لا يمكن حجّیّة كلتا الأمارتین و لو قلنا بصحّة الإرادة الجُزافیّة:ففیه

ة بعنوانھا الواقعي و تحريمھا كذلك، و حینئذٍ يعلم بكذب إحدى الأمارتین، و مقتضى القاعدة إرادة إيجاب صلاة الجمع

.ھو التوقّف

أنّ لكلّ واقعة من الوقائع حكماً واقعیّاً يشترك فیه العالم و الجاھل، لكن تترتّب بقیام الأمارة :أن يقال:الوجه الثاني

ي تابع لقیام الأمارة، فتجري فیه الاحتمالات المذكورة في الوجه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الفعل

:الأوّل

إنّه يوجد بقیام الأمارة مصلحة في مؤدّاھا بعنوانه الواقعي، فیلزم في صورة تعارض الخبرين اجتماع مصلحتین :فإن قلنا

برين، و مقتضى القاعدة ھو ء واحد بعنوان واحد، و ھو محال، فیعلم بكذب أحد الخأو مفسدتین متضادّتین في شي

.التوقّف

بأنّه يوجد بقیام الأمارة مصلحة في مؤدّاھا بما أنّه مؤدّى الأمارة، لا بعنوانه الواقعي، و كذلك في الأمارة :و إن قلنا

في مقام الثبوت، فھي الحجّة فقط دون الاخرى، و مع مخالفتھما المعارِضة لھا، فلو وافقت إحدى الأمارتین الواقع

.واقع فمقتضى القاعدة ھو التخییرلل

.و أمّا في مقام الإثبات، فحیث إنّه لا طريق لنا إلى تمییز الموافق للواقع من المخالف فمقتضى القاعدة ھو التوقّف

نعم، بناءً على القول بوجود المصلحة في مؤدّى الأمارة في صورة موافقتھا للواقع أيضاً، فمقتضى القاعدة ھو التخییر، 

.م لا يلتزمون بھذا القول؛ وجود المصلحة في مؤدّى الأمارة في صورة موافقتھا للواقعلكنّھ

أن يراد من السببیّة أنّ اتّباع خبر الثقة يوجب إيجاد مصلحة في متابعته، و ھو المراد من المصلحة :الوجه الثالث

.السلوكیّة، و مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين حینئذٍ التخییر



.في بیان مقتضى القواعد العقلائیّة في المتكافئینھذا كلّه 

مقتضى الأخبار الواردة في المقام

.و أمّا مقتضى الأخبار الواردة في الباب فیه؛ بناءً على الطريقیّة، كما ھو الحقّ

إلى أنّ مقتضى القاعدة فیھما و إن كان ھو التوقّف، لكن مقتضى الأخبار :فذھب الشیخ الأعظم قدس سره

.ستفیضة أو المتواترة ھو التخییرالم

.و فیما ذكره قدس سره إشكال، لأنّ كثیراً من الأخبار التي استدلّ بھا للتخییر لا ربط لھا بباب التعارض

نقل أخبار التخییر

في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیري إلى صاحب الزمان »الاحتجاج«ما رواه الطبرسي في :منھا

:الجواب عن ذلك حديثان: (السلام إلى أن قال علیه

أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و :فإنّه روي:و أمّا الآخر.فإذا انتقل من حالة إلى اخرى فعلیه التكبیر:أمّا أحدھما

، و بأيّھما لمجرىكبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فلیس علیه في القیام بعد القعود تكبیر، و كذلك التشھّد الأوّل يجري ھذا ا

.»١«)أخذتَ من باب التسلیم كان صواباً

و تقدّم أنّه لا ارتباط لھذه الرواية بالمقام، فإنّ الظاھر في السؤال ھو السؤال عن تكلیفه الواقعي، و لا يناسبه الجواب 

.بالحكم الظاھري، و لیس من شأن الإمام إلّا الجواب عن الحكم الواقعي، لا الحكم الظاھري

ضافاً إلى أنّه مع فرض تعارض ھذين الخبرين، فلیس الأخذ بكلّ واحد منھما صواباً مطابقاً للواقع، كما يدلّ علیه م

الجواب، فالظاھر أنّه علیه السلام بصدد بیان الحكم الواقعي، و حیث إنّ التكبیر مندوب لا واجب، فالأخذ بالرواية الاولى 

و كذلك الثاني، لأنّ اللَّه كما يُحبّ أن يؤخذ بعزائمه يُحبّ أن يؤخذ برُخَصه، كما صواب؛ لاستحباب التكبیر على كلّ حال، 

.في الخبر، فھو حینئذٍ أيضاً صواب مطابق للواقع، فلا ارتباط للرواية بباب التعارض

:مضافاً إلى الإشكال في سندھا من جھة محمّد بن إبراھیم النوبختي، إلّا أن يقال

.»٢«علیه توثیق له  إنّ إملاء حسین بن روح

اختلف أصحابنا :قرأت في كتابٍ لعبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن علیه السلام:رواية علي بن مھزيار، قال:و منھا

صلّھا في المحمل، و روى :فروى بعضھم:في رواياتھم عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في ركعتي الفجر في السفر

.على الأرضلا تُصلِّھا إلّا :بعضھم

فأعلمني كیف تصنع أنت؛ لأقتدي : (في ذيلھا»الحدائق«، و في »١«)موسّع علیك بأيّةٍ عملت: (فوقّع علیه السلام

.»٢«)علیك

و ھذه الرواية أيضاً غیر مرتبطة بباب التعارض؛ لأنّ المراد بركعتي الفجر ھو نافلة الصبح، و حكمھا الواقعي ھو جواز 

.اية الاولىالأمرين، كما في الرو



:، و أرسلھا عن العلّامة، و رفعھا العلّامة قدس سره، و فیھا»عوالي اللآلي«مرفوعة زرارة المنقولة عن كتاب :و منھا

فخذ بما فیه الحائطة لدينك، و اترك : (إلى أن قال علیه السلام...، ثمّ ذكر المرجّحات ...)إذا جاءك حديثان متعارضان (

).ما خالف الاحتیاط

إنّھما معاً موافقان للاحتیاط، أو مخالفان له، فكیف أصنع؟:لتفق

).إذن فتخیّر أحدھما فتأخذ به و تدع الأخیر: (فقال علیه السلام

.»٣«)إمامك فتسأله إذن فأرجهْ حتّى تلقى: (و في رواية أنّه علیه السلام قال

:و في ھذه الرواية إشكالان

.رسال و الرفع فیهفي السند؛ لضعفھا من جھة الإ:الأوّل

.»٤«انجبار ضعفھا بعمل الأصحاب بھا، كما ذكره شیخنا الحائري قدس سره :و توھّم

بأنّ ما ھو الجابر ھي الشھرة الفتوائیّة بین القدماء، و أن يكون عملھم على وجه الاستناد إلیھا، و لیست :مدفوع

.لا يُجدي عمل من بعده بھاتسعمائة، و الرواية كذلك، فإنّ ابن أبي جمھور كان في سنة

إلى آخره، فإنّه يُنافي ما قبله، فیحتمل أنّ المراد في نسخة ...)و في رواية : (في متنھا، لأنّ في ذيلھا قوله:الثاني

اخرى لرواية زرارة ھذه، لا أنّھا رواية اخرى، و لا دافع لھذا الاحتمال، فلا يتّكل علیھا من ھذه الجھة أيضاً، و حینئذٍ ھي 

.أجنبیّة عن باب التعارض

إذا سمعت من أصحابك الحديث : (رواية الطبرسي عن الحارث بن المغیرة، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال:و منھا

.»١«)القائم علیه السلام فتردّ علیه ترى و كلّھم ثقة، فموسّع علیك حتّى

.أنّھا غیر ظاھرة في تعارض الحديثین:و فیه أوّلًا

أنّھا تدلّ على جواز العمل، و أنّ المكلّف في سعةٍ في العمل الذي يجوز تركه، و ھو غیر ما نحن بصدده، و ھو :نیاًو ثا

.وجوب العمل بأحدھما تخییراً

، و بناء العقلاء و دلالة الروايات )موسّع علیك: (إنّھا ناظرة إلى تعارض الخبرين بقرينة قوله علیه السلام:إلّا أن يقال

ى على وجوب العمل بخبر الثقات، و عدم عذر المكلّف في مخالفتھا، و الحكم بالسعة انّما ھو لأجل كونه في الاخر

زمان الحضور، الذي يتمكّن المكلّف من السؤال من الإمام علیه السلام، و حینئذٍ فلا يتعیّن التخییر، بل له أن يسأل 

.منه علیه السلام

.لمتعارضین من ھذا التعبیر بعیدة جدّاً، و لا تلیق بمقام الإمام علیه السلامأنّ إرادة الخبرين ا:لكن الإنصاف

:عن الحسن بن الجھم، عن الرضا، قال -مرسلًا -رواية الطبرسي أيضاً:و منھا

بحديثین مختلفین، و لا  -ثقةو كلاھما -يجیئنا الرجلان:قلت:إلى أن قال...تجیئنا الأحاديث عنكم مختلفة :قلت له

.لم أيّھما الحقّنع



.»١«)فإذا لم تعلم فموسّع علیك بأيّھما أخذت: (قال

.و ھي تامّة بحسب الدلالة، و لكنّھا ضعیفة السند بالإرسال، و توھّم الانجبار بعمل المشھور قد تقدّم ما فیه

من أھل دينه في أمرٍ  سألته عن رجل اختلف علیه رجلان:موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال:و منھا

أحدھما يأمر بأخذه، و الآخر ينھاه عنه، كیف يصنع؟:كلاھما يرويه

).يلقاه يُرجئه حتّى يلقى من يخبره، فھو في سعة حتّى: (قال

.»٢«)بأيّھما أخذتَ من باب التسلیم وَسِعك: (و في رواية اخرى:قال الكلیني قدس سره

ثمانیة (، و قد روي )إنّ النفساء إذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة: (مرواية فقه الرضا علیه السلا:و منھا

.»٣«، و بأيّ ھذه الأحاديث اخذ من جھة التسلیم جاز )ثلاث و عشرون يوماً(، و روي )عشر يوماً

رواية زرارة  ھذه ھي الروايات التي استدلّ بھا على التخییر، و قد عرفت ممّا ذكر عدم ارتباط كثیر منھا بالمقام، و

ضعیفة السند لا يتّكل علیھا، و رواية الكلیني أيضاً لم يثبت لنا أنّھا غیر رواية حسن بن الجھم، و لا ظھور لرواية حرث 

.و لم يثبت اعتبار رواية فقه الرضا أيضاًفي المقام،

و أين ھذا من استفاضة الأخبار بقي في المقام رواية واحدة تدلّ على التخییر ھي رواية الحسن بن الجھم أو روايتان، 

.و لا يستفاد منھا وجوب الأخذ بأحدھما أيضاً، بل حكم فیھا بالتوسعة و جواز العمل بإحداھما!أو تواترھا على التخییر؟

أنّه لا معنى لجواز العمل بإحدى الروايتین؛ لأنّھا إن تصلح للاحتجاج بھا وجب العمل بھا، و إلّا لم يجز، و على :و توھّم

.أيّ تقدير لا معنى لجواز العمل بھا

بأنّھا إنّما تصلح لذلك لو لا الابتلاء بالمعارض، و أمّا معه فمقتضى القاعدة العقلائیّة ھو التوقّف لتساقطھما، و :مدفوع

حینئذٍ فلا مانع من تجويز العمل بإحداھما، و إن لم تصلح واحدة منھا للاحتجاج حینئذٍ، بل لو فرض الأمر في ھذه 

على فرض الإغماض عن  -الرواية بالتخییر فلا يستفاد منه الوجوب؛ لأنّه في مقام الحظر العقلي، فلا تدلّ رواية زرارة

.على وجوب التخییر -سندھا

نقل أخبار التوقّف

:و أمّا الأخبار الدالّة على التوقّف

، و الظاھر أنّ المراد الأمر بتأخیر العمل »١«)يرجئه: (موثّقة سماعة المتقدّمة؛ حیث قال علیه السلام فیھا:فمنھا

 أنّه في أصل الواقعة في السعة في مقام العمل، و لا يستند إلى)فھو في سعة: (بأحدھما، و أنّ المراد من قوله

.واحد من الحديثین

:ما رواه الطبرسي مرسلًا عن سماعة بن مھران، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام:و منھا

.واحد يأمرنا بالأخذ به، و الآخر ينھانا عنه:ینا حديثانيرد عل:قلت

).تعمل بواحد منھما حتّى تلقى صاحبك فتسأله: (قال



.لا بدّ أن نعمل بواحد منھما:قلت

.»١«)خُذ بما فیه خلاف العامّة: (قال

.و الظاھر اتّحادھا مع رواية سماعة المتقدّمة، و الاختلاف من جھة النقل بالمعنى

فإن وافق حكّامھم الخبرين جمیعاً؟:قلت:ما في ذيل رواية مقبولة عمر بن حنظلة، قال:او منھ

.»٢«)إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبھات خیر من الاقتحام في الھلكات إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى: (قال

:فیھا ظاھر في الشبھات الحكمیّة، فلا بدّ أن يريد من قوله»الشبھات«و لفظ 

.تأخیر العمل بھما)فأرجئه(

أنّ محمّد :لعليّ بن محمّد علیه السلام»مسائل الرجال«نقلًا من كتاب »السرائر«ما رواه ابن إدريس في آخر :و منھا

بن علي بن عیسى كتب إلیه، يسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائك و أجدادك علیھم السلام، قد اختلف علینا فیه، 

على اختلافه؟ أو الردّ إلیك فیما اختلف فیه؟ فكیف العمل به

.»٣«)ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلینا: (فكتب علیه السلام

.»٤«و قريب منھا في المضمون رواية الصفّار 

:احتمالان)فردّوه: (و في قوله علیه السلام

.الحضورالسؤال منھم علیھم السلام، فیختصّ بحال :أحدھما

.ردّ علمه إلى أھله، و عدم الفتوى بمضمونه، و الظاھر ھو الثاني:ثانیھما

.ء إن شاء اللَّهرواية المیثمي المفصّلة، و ستجي:و منھا

جمع الشیخ الأعظم و المحقّق النائیني و ما فیه

عة مع الآمرة بالإرجاء، فجمع الشیخ ھذه ھي الروايات الواردة في المقام، و لا يخفى تعارض الأخبار الدالّة على التوس

بحمل الدالّة على التوسعة و التخییر، على زمان لا يتمكّن المكلّف فیه من لقاء الإمام علیه :الأعظم قدس سره بینھما

، و وافقه المیرزا النائیني قدس سره في ذلك، و قال »١«السلام، و الدالّة على التوقّف على زمان يتمكن فیه من ذلك 

:إنّ الأخبار في المقام على أربع طوائف:یانه ما حاصلهفي ب

.ما تدلّ على التخییر مطلقاً، كرواية الحسن بن الجھم:منھا

.ما تدلّ على التخییر في زمان الحضور، كرواية الحرث بن المغیرة:و منھا

.ما تدلّ على التوقّف في زمان الحضور، مثل ذيل مقبولة عمر بن حنظلة:و منھا



كي ما يدلّ على التوقّف مطلقاً و إن لم نقف علیه، و النسبة بین الأوّلیتین و إن كانت ھي العموم المطلق، و و حُ

كذلك الطائفتان الأخیرتان، إلّا أنّه لا تعارض بینھما؛ لعدم المنافاة بین التوقّف المطلق و التوقّف في زمان الحضور، و كذا 

زمان الحضور؛ لكونھما مثبتین لا يحمل فیھما المطلق على المقیّد، فالتعارض بین التخییر المطلق و بین التخییر في 

إنّما ھو بین ما دلّ على التخییر و بین ما دلّ على التوقّف، غاية الأمر وقوع التعارض بین ما دلّ على التخییر المطلق، و 

على التخییر في زمان الحضور و التوقّف فیه وجه، و بین ما دلّ بین ما يدلّ على التوقّف المطلق، إنّما ھو بالعموم من

بالتباين، و لا مھمّ لبیان الجمع بین الأخیرين؛ لعدم ترتّب أثر علیه، و إنّما المھمّ ھو بیان الجمع بین الأوّلین، و عرفت أنّ 

ان الحضور، بینھما عموماً من وجه، لكن النسبة بین ما دلّ على التخییر المطلق، و بین ما دلّ على التوقّف في زم

بین دلیل التوقّف المطلق و التخییر  -ھي العموم المطلق، فلا بدّ من تقیید إطلاق الأوّل بالثاني، فتنقلب النسبة حینئذٍ

من العموم من وجه إلى العموم المطلق، فتحمل أخبار التوقّف المطلق على زمان الحضور، و التمكّن من  -المطلق

فع التعارض من بینھما، و تكون النتیجة ھي التخییر في زمان الغیبة، كما علیه ملاقاة الإمام علیه السلام، فیرت

.انتھى.»١«المشھور 

:يرد علیه:أقول

.أنّه لیس بین دلیل التوقّف المطلق، و بین دلیل التخییر المطلق، عموماً من وجه، و ھو واضح:أوّلًا

ف في زمان الحضور، كذلك يقیّد دلیل أخبار التوقّف المطلق بأخبار كما يقیّد دلیل التخییر المطلق بأخبار التوقّ:و ثانیاً

التخییر في زمان الحضور؛ لأنّ خبر التخییر في زمان الحضور أخصّ ممّا يدلّ على التوقّف المطلق، فلا وجه لاختصاص 

ن أخبار التخییر المطلق، كما حمل المطلق على المقیّد في الأوّلین، و حینئذٍ يقع التباين بین أخبار التوقّف المطلق و بی

.تفطّن المقرّر لھذا الإشكال

كیف يمكن تخصیص أخبار التخییر المطلق بأخبار التوقّف في زمان الحضور مع ابتلائھا بالمعارِض؛ أي أخبار :و ثالثاً

.التخییر في زمان الحضور، و لا يصلح واحد من المتعارضین الخاصّین لتخصیص العامّ بھما

الإشارة إلى ذلك، كالأخبار الآمرة مع الذي اختاره الشیخ قدس سره، فالظاھر أنّه لما في بعض الأخبار منو أمّا الج

.الإمام علیه السلام بالإرجاء حتّى تلقى

مع الإغماض عن الإشكال في  -أنّ ما أفاده إمّا بملاحظة مجموع الأخبار التي استدلّ بھا للتخییر:و لكن يرد علیه

.أخبار التوقّف و إمّا بملاحظة خصوص رواية ابن الجھم التي تقدّم أنّھا تدلّ على التخییر فقطمع  -دلالتھا

فرواية الحرث بن المغیرة الحاكمة بالتوسعة مغیّاة برؤية الإمام، مع أنّھا من الروايات التي استدلّ بھا :فعلى الأوّل

.مام علیه السلامللتخییر، فلا يمكن حملھا على صورة عدم التمكّن من لقاء الإ

مضافاً إلى أنّه إن أراد من التمكّن فرض كون الإمام علیه السلام في بلد السائل، و من عدم التمكّن فرضه في بلاد 

معرفة الحكم  بعیدة، فالأخبار آبیة عن الحمل على ذلك؛ لأنّ المفروض في أخبار التخییر ھو التحیّر؛ و عدم الطريق إلى

لا بدّ من العمل، و كذلك سائر روايات التوقّف، فإنّه لا يمكن حملھا على :اوي في رواية الطبرسيأصلًا، و لذا قال الر

عدم حضوره علیه السلام في بلد السائل، بل كان علیه السلام في بلد  عدم التمكّن من لقائه علیه السلام؛ بمعنى

.آخر



بقطع مسافات بعیدة؛ لكونه علیه السلام في بلد آخر بعید  و إن أراد من التمكّنِ التمكّنَ من لقائه علیه السلام و لو

.عنه، و من عدم التمكّن عدمه إلى آخر عمره

أراد بھما زماني الحضور و الغیبة، فكذلك أي الأخبار المذكورة آبیة عن الحمل على ذلك، مثل رواية ابن :و بعبارة اخرى

لكن لم تختصّ بزمان الغیبة أيضاً؛ لإطلاقھا و بُعد اختصاصھا بزمان الجھم المطلقة، فإنّھا و إن لم تختصّ بزمان الحضور، 

:الغیبة مع صدورھا في زمان الحضور، فالجمع المذكور محلّ إشكال، خصوصاً مع ما في بعض أخبار التوقّف من قوله

.الشامل لغیر الإمام علیه السلام من الفقھاء)من يخبرك حتّى تلقى(

من انحصار رواية التخییر برواية ابن الجھم، فالإشكال الأوّل غیر وارد، لكن يبقى الإشكال الثاني  و أمّا بناءً على المختار

.زمان الغیبة، و إباء بعض رواياته عن ذلكبحاله؛ أي بُعد حمل أخبار التوقّف على

.»١«من حمل جمیع أخبار التخییر على ذلك :مضافاً إلى أنّه لا يصحِّح ما ذكره الشیخ

علّامة الحائري قدس سره و ما يرد علیهجمع ال

حَمَل شیخنا الحائري قدس سره أخبار التوقّف على التوقّف في مقام الفتوى و الاستناد إلیھا في الحكم، و أخبار 

.التخییر على التخییر في مقام العمل

ى حجّیّة أحد المتعارضین بنحو ارتكازه في أذھان العقلاء؛ لعدم بنائھم عل:و الشاھد على ذلك في حمل أخبار التوقّف

الاستناد إلیه في مقام الفتوى؛ لا تعییناً و لا تخییراً، و حیث إنّ ذلك مرتكز في الأذھان؛ لا احتیاج فیه إلى التأكید و 

أوامر كثیرة، بخلاف تعیین مدلول أحد الخبرين بالظنّ، فإنّه أمر مرسوم عند العقلاء، و قد تصدّى الشارع لسدّ باب ذلك 

.ردعھم بالحكم بلزوم التوقّف عند التعارض و

منصرفة إلى حرمة القول بالرأي في تعیین مدلول كلام الشارع، و لا  -بملاحظة ما ذكرناه -أنّ أخبار التوقّف:و الحاصل

.يُنافي ذلك التخییر في مقام العمل

.انتھى.»٣» «٢«)و لا تقولوا فیه بآرائكم(:بعد الأمر بالتوقّف في بعض الأخبار، قولھم علیھم السلام:و يؤيّده أيضاً

، أو )فأرجئه: (ما أفاده قدس سره و إن أمكن تصديقه بالنسبة إلى بعض الأخبار، لكن يُنافیه ما في رواية سماعة:أقول

).لا تعمل بواحد منھما(

وجه الجمع بین الأخبار

، و )موسّع علیك الأخذ بھذا أو ذاك: (قوله علیه السلامإنّ أخبار التخییر نصّ فیه، مثل :و التحقیق في المقام أن يقال

ظاھرة في وجوبه، فیحمل الظاھر على النصّ، فیجمع بین  -)لا تعمل بواحد منھما(، أو )أرجئه(مثل  -أخبار التوقّف

.الأخبار بحمل أخبار التوقّف على مطلق الرجحان، و لا يُنافیه التصريح بالأخذ بأحدھما

، )الوقوف عند الشبھات خیر من الاقتحام في الھلكات: (واية عمر بن حنظلة، و ھو قوله علیه السلامو يؤيّد ذلك ذيلُ ر

 إلى آخره، فإنّه إرشاد إلى أنّه لو بنى»١«...)الامور ثلاثة : (المسبوق بقول النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم

كروھات، فربّما يجترئ على ارتكاب المحرّمات، و تھون الإنسان على ارتكاب الشبھات حتّى يصیر عادة له، و كذلك الم

علیه ارتكاب المعاصي الكبیرة، فكلّ واحدة من الشبھات و إن جاز ارتكابھا، لكن نُھي عنھا لئلّا يجترئ تدريجاً على 



ت، لا أنّ ارتكاب المحرّمات، فالمراد أنّ ارتكاب الشبھات ربّما يصیر سبباً لوقوع الشخص في مھلكة ارتكاب المحرّما

نفس ارتكاب الشبھة ھلكة، كما زعمه الأخباريون، فھو شاھد على أنّ الأمر بالتوقّف في تلك الأخبار إنّما ھو لرجحانه 

.و إن لم يجب، كرجحان التوقّف في الشبھات البَدْويّة

بار التوقّف على حقوق كحمل أخبار التخییر على حقوق اللَّه، و أخ -و أمّا سائر وجوه الجمع بین الأخبار في المقام

الناس، أو حمل الاولى على العبادات، و الثانیة على غیرھا، أو حمل الاولى على حال الاضطرار و الثانیة على حال 

فإنّ المورد لیس فھي ممّا لا شاھد و لا وجه لھا، و مجرّد ورود خبر في مورد لا يوجب اختصاصه بھذا المورد، -الاختیار

.مخصِّصاً

بحمل أخبار التخییر على المتعارضین المتناقضین، و أخبار التوقّف و الإرجاء على غیر المتناقضین من و كالجمع 

أحدھما : (المتعارضین، فإنّ رواية سماعة بن مھران التي ھي من أخبار التوقّف وردت في المتناقضین بقوله فیھا

).يأمرني و الآخر ينھاني

كام و التكالیف الإلزامیّة، لو تعارض فیھا الخبران من الوجوب و الحرمة، و أخبار و كالجمع بحمل أخبار التوقّف على الأح

.التخییر على غیرھا من المندوبات و المكروھات

من الجمع الذي نسبه :»١«و استُدلّ له برواية المیثمي، كما أنّه استشھد بھا لما اختاره شیخنا الحائري قدس سره 

، و ھي ما رواه الصدوق قدس سره »٢«لسي قدس سره و بعض قدماء الأصحاب إلى المحقّق المج»الحدائق«في 

عن أبیه و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید جمیعاً، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن عبد اللَّه »العیون«في 

ه قوم من أصحابه، و أنّه سأل الرضا علیه السلام يوماً، و قد اجتمع عند:المسمعي، عن أحمد بن الحسن المیثمي

ء الواحد، فقال علیه قد كانوا يتنازعون في الحديثین المختلفین عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم في الشي

إلى أن قال بعد النھي عن الأخذ بما ھو مخالف للكتاب في الفرائض و ...)إنّ اللَّه حرّم حراماً، و أحلّ حلالًا : (السلام

و الحرام من الأخبار، و كذلك الأخبار المخالفة لأوامر النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم و نواھیه أحكام الحلال 

عن أشیاء لیس نھي حرام، بل إعافة و كراھة، و أمر بأشیاء لیس بأمر فرضٍ و لا  و إنّ اللَّه تعالى نھى: (الإلزامیّة

لمعلول و غیر المعلول، فما كان عن رسول اللَّه صلى االله واجب، بل أمر فضل و رجحان في الدين، ثمّ رخّص في ذلك ل

علیه و آله و سلم نھي إعافة أو أمر فضل، فذلك الذي يسع استعمال الرُّخصة فیه إذا ورد علیكم عنّا الخبر فیه باتّفاق، 

ب الأخذ بأحدھما، أو النھي و لا ينكره، و كان الخبران صحیحین معروفین باتّفاق الناقلة فیھما، يجيرويه من يرويه في

بھما جمیعاً، أو بأيّھما شئت و أحببت موسّع ذلك لك؛ من باب التسلیم لرسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم و الردّ 

مشركاً  -من باب العناد و الإنكار و ترك التسلیم لرسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم -إلیه و إلینا، و كان تارك ذلك

لعظیم، فما ورد علیكم من خبرين مختلفین فاعرضوه على كتاب اللَّه، فما كان في كتاب اللَّه موجوداً حلالًا أو باللَّه ا

سنن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم،  حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على

يَ حرامٍ، و مأموراً به عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم أمرَ إلزامٍ فما كان في السُّنّة موجوداً منھیّاً عنه نھ

فاتّبعوا ما وافق نھي رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم و أمره، و ما كان في السُّنّة نھي إعافة أو كراھة، ثمّ كان 

یه و آله و سلم و كرھه و لم يحرّمه، فذلك الذي الخبر الأخیر خلافه، فذلك رُخصة فیما عافه رسول اللَّه صلى االله عل

يسع الأخذ بھما جمیعاً، و بأيّھما شئت وسعك الاختیار؛ من باب التسلیم و الاتّباع و الردّ إلى رسول اللَّه صلى االله 

فیه  ء من ھذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولى بذلك، و لا تقولواعلیه و آله و سلم، و ما لم تجدوه في شي

.»١«)بآرائكم، و علیكم بالكفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون، حتّى يأتیكم البیان من عندنا



إنّما نقلھا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللَّه، »الفقیه«، لكن قال في »٢«و المسمعي ممّن ضعّفه الشیخ الصدوق 

.»٣«و ھو من الاصول المعتمد علیھا 

مّلت في ھذه الرواية، تعرف أنّه لا ارتباط لھا بالمقام؛ يعني الحكم الظاھري بالتخییر في باب التعارض، و أنت إذا تأ

الروايات المخالفة لكتاب اللَّه أو سُنّة رسوله صلى االله علیه و آله و سلم فإنّھا في مقام بیان الحكم الواقعي في أنّ

ة لھما في التكالیف الغیر الإلزامیّة من المندوبات و المكروھات؛ لإمكان في التكالیف الإلزامیّة، لیست حجّة، لا المخالف

عنه أو رسوله صلى االله علیه و آله و سلم تنزيھاً،  ترخیصھم في ترك ما أمر اللَّه به ندباً، أو ارتكاب ما نھى اللَّه تعالى

لحكم بالتوسعة في رواية الكلیني قدس سره لا يراد منه ما يراد من ا)بأيّھما شئت و أحببت؛ موسّع علیك: (فإنّ قوله

فإنّ الأوّل حكم واقعيّ؛ لجواز ترك المندوب و فعل المكروه واقعاً، بخلاف الثاني، فإنّه حكم ظاھريّ بالتخییر عند تعارض 

.الخبرين

حمه االله، فإنّ أنّھا لا تصلح شاھداً لما اختاره شیخنا الحائري قدس سره من الجمع المتقدّم منه ر:فظھر ممّا ذكرنا

...)فردّوا إلینا علمه، و لا تقولوا فیه بآرائكم : (قوله علیه السلام في ذيلھا

إلى آخره، و إن كان ردعاً عن العمل بالمرجّحات الظنّیّة الحاصلة بالرأي، لكنّھا تدلّ على التخییر في الفتوى بأيّھما شاء 

.فتوى على طبق أحدھماو الاستناد إلیه؛ اتّكالًا على روايات التخییر و ال

تنبیھات

في معنى التخییر في المسألة الاصولیّة:التنبیه الأوّل

لا إشكال في أنّ مقتضى ظواھر الأخبار ھو التخییر في المسألة الاصولیّة؛ لأنّه خُیِّر فیھا بالأخذ بأحد الخبرين 

.المتعادلین الذي ھو حجّة في الفقه

ییر، ھل ھي كاشفة عن جعل حجّیّة أحد الخبرين، بعد حكم العقل بتساقطھما و نعم يقع الكلام في أنّ أخبار التخ

:عدم حجّیّة واحد منھما، أو أنّھا في مقام بیان الحكم الظاھري و جعل الوظیفة، كالاصول العملیّة؟ وجھان

ريّة و الطريقیّة لما لیس له الحجّیّة و الأمامن أنّه لا معنى لجعل:فلما عرفت سابقاً:أردؤھما ھو الوجه الأوّل؛ و ذلك

.ذلك، فكما لا يمكن جعل الحجّیّة و الطريقیّة للشكّ، كذلك لا معنى لجعلھا للخبر الفاقد لھا

.مضافاً إلى أنّه لو اريد كشفھا عن جعل حجّیّة كلّ واحد من المتعارضین معاً

.مضافاً إلى أنّه خلاف ظاھر أخبار التخییر، أنّه غیر معقول:ففیه

اريد كشفھا عن حجّیّة أحدھما الغیر المعیّن؛ يعني مفھوم أحدھما الغیر المعیّن، الصادق على كلّ واحد من  و إن

.الخبرين؛ إذ لا معنى لإرادة المبھم الواقعي

كشفھا عن حجّیّة كلّ واحد من المتعارضین و طريقیّته  -فیما لو أخذ مجتھدان كلّ واحد منھما بأحدھما -أنّه يلزم:ففیه

.ى الواقع بالفعل، و ھو أيضاً غیر معقول؛ لعدم معقولیّة الطريقیّة الفعلیّة للخبرين المتعارضین معاًإل



أنّ مقتضاه عدم ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّة و الملازمات على أحد الخبرين الذي اختاره :و أمّا الوجه الثاني ففیه أيضاً

.، و لا أظنّ أحداً يلتزم بهالمجتھد؛ لعدم حجّیّة مثبتات الاصول العملیّة

أنّه لا يستفاد من أخبار التخییر حكم تأسیسي على حِدة، سوى وجوب العمل بالأخبار مھما أمكن و عدم :و التحقیق

جواز إھمالھا، فكما أنّه يُستفاد من أخبار الترجیح بما لیس مرجّحاً عند العرف و يتوقّفون فیه كالمتعادلین، عدمُ جواز 

ار و وجوب العمل بھا مھما أمكن، فیُقدَّم ذو المزيّة على الآخر مع التعارض، كالموافق للعامّة و المخالف إھمال الأخب

لھم، فیُرجَّح المخالف على الموافق، و أنّه لیس حكماً تأسیسیّاً سوى وجوب العمل بالأخبار مھما أمكن، و الردع عن 

لا يستفاد منھا سوى وجوب العمل بالأخبار مھما أمكن، و ردع  توقّف العرف فیھما، كذلك أخبار التخییر مع التعادل

.العرف عن التوقّف فیھما، فھي في مقام جعل الوظیفة للمجتھدين

إنّھا في مقام جعل الوظیفة العملیّة، نظیر الاصول العملیّة، بل جعل الوظیفة للمجتھدين في المسألة :لا أقول

بأحد الخبرين و الطريقین و يترتّب علیه حینئذٍ اللوازم و الملزومات ب الأخذالاصولیّة عند تعارض الخبرين، و ھو وجو

.الشرعیّة و غیرھا

في حكم تخییر القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه:التنبیه الثاني

خییر لا إشكال في المقام بالنسبة إلى عمل المجتھد نفسه، و كذلك لا إشكال في أنّه لا معنى لإفتاء القضاة بت

المتخاصمین؛ لعدم فصل الخصومة بذلك، بل يتعیّن علیه الأخذ بأحدھما، و الحكم و القضاء على طبقه؛ لترتفع 

.الخصومة بقضائه

و إنّما الإشكال و الكلام بالنسبة إلى المفتي في مقام الإفتاء للمقلّدين في أنّه يختصّ الترجیح و التخییر بالمجتھدين، 

المكلّفین قاطبة، و ھكذا سائر القواعد الاصولیّة،  فھذه الخطابات لیست متوجِّھة إلى -ذلكو لا حظّ للمقلّدين في 

جمیع المكلّفین، غاية الأمر عدم إمكان  أو أنّھا خطابات عامّة متوجّھة إلى -كالاستصحاب و البراءة و حجّیّة أخبار الآحاد

تمییز موارد جريانھا و مجراھا لغیر المجتھدين؟

الأوّل؛ لأنّه لا معنى لتكلیف من لا يتمكّن من الإتیان بالمأمور به، كالاستصحاب في الشبھات الحكمیّة؛ قد يقال ب

لافتقاره و توقّفه على تشخیص مجراه؛ من الیقین السابق و الشكّ اللّاحق و عدم المعارض و الحاكم علیه و نحو ذلك، 

أي الحكم الفرعي  -و إن كانت النتیجة الحاصلة من اجتھادھمو حینئذٍ فلا بدّ أن تختصّ تلك الخطابات بالمجتھدين، 

المستنبط مشترك بین جمیع المكلّفین بل بعضھا يختص بالنسوان و أحكامھنّ الخاصّة بھنّ، كأحكام الحیض و النفاس، 

و »يُضمن بفاسده كلّ ما يُضمن بصحیحه«بل قد يقال بأنّ كثیراً من القواعد الفقھیّة أيضاً كذلك، كقاعدة الید، و قاعدة 

بالعكس، و قاعدة لا ضرر و لا حرج، و نحوھا ممّا لا يتمكّن العوامّ و غیر المجتھدين من تمییز مواردھا و تشخیص 

مجراھا، فھي مختصّة بالمجتھدين، و لكن النتیجة الحاصلة من اجتھادھم؛ أي الحكم الفرعي المستنبط، مشترك بین 

.جمیع المكلّفین

المكلّفین، فإنّ عدم تمكّن العوامّ و غیر جمیع الثاني؛ أي أنّ الخطابات كلّھا عامّة متوجّھة إلىھو :و لكن الحقّ

المجتھد لما ذكر، و اختصاص التمكّن من ذلك بالمجتھد، لا يوجب اختصاص الخطابات بھم فقط، بل تعمّ جمیع 

ردھا و شرائطھا، فیرجع في ذلك إلى المتمكّن من المكلّفین، غاية الأمر أنّ العامّي لا يتمكّن من تمییز مجراھا و موا

ذلك، فیستصحب ھو نفسه، و عدم حصول الیقین و الشكّ لبعض لا يوجب اختصاص خطابات الاستصحاب بغیره؛ 

ضرورة أنّھا متعلّقة بالعناوين الكلّیّة، و عدم صدق تلك العناوين على فرد، لا يوجب نقل تلك الأحكام عن موضوعاتھا، 



دم قیام الأمارة عند أحد، لا يوجب اختصاص حجّیّة الأمارة بغیره من الأفراد، و حینئذٍ فكما يجوز للمجتھد الأخذ كما أنّ ع

على طبقه تعییناً، له أن يُعلِم المقلّدين نفس القواعد الاصولیّة، و يُفتي بالتخییر في الأخذ  بأحد الخبرين و الفتوى

ص بالمجتھد، فلا يجب و لا يتعیّن علیه الفتوى بمضمون أحد الخبرين معیّناً، و بأحدھما؛ لعدم ظھور الأدلّة في الاختصا

لا الحكم بالتخییر بین مفاد أحد الخبرين، بل ھو مخیّر بینھما و بین الحكم بتخییرھم في المسألة الاصولیّة؛ فإنّ 

یر في المسألة الاصولیّة، كما أنّ له المجتھد من أفراد المكلّفین المخاطبین بخطابات التخییر، فیصحّ له الحكم بالتخی

.الحكم بالتخییر في المسألة الفرعیّة، و الحكم بمفاد أحد الخبرين تعییناً؛ لأنّ وجوب الأخذ بأحد الخبرين طريقيّ

في أنّ التخییر بدويّ أو استمراريّ:التنبه الثالث

دھما مطلقاً، أو استمراريّ مطلقاً، فله الأخذ بالآخر بعد ھل التخییر ابتدائيّ، فلا يجوز اختیار الخبر الآخر بعد الأخذ بأح

الأخذ بأحدھما، أو التفصیل بین التخییر في المسألة الاصولیّة و بینه في المسألة الفرعیّة؛ ففي الاولى بدْويّ، و في 

ھا لجمیع المكلّفین؛ الثانیة استمراريّ، أو التفصیل بین القول باختصاص خطابات التخییر بالمجتھد، و بین القول بعموم

:ففي الأوّل بدْويّ و في الثاني استمراريّ؟ وجوه

ذھب الشیخ الأعظم إلى الأوّل؛ لعدم الإطلاق في الأخبار، و عدم جريان استصحاب بقاء التخییر بعد اختیار أحدھما؛ 

.»١«لاختلاف الموضوع، فإنّ موضوعه من لم يختر أحدھما بعد 

إنّ الظاھر أنّ منشأ سؤال مثل الحسن بن :فاده من إھمال الأخبار و عدم إطلاقھافیمكن أن يقال في تقريب ما أ

الجھم عن تعارض الخبرين، ھو الشكّ في الوظیفة عند تعارض الخبرين، و الجواب أيضاً في مقام تعیین الوظیفة للشاكّ 

و أنّه بدْويّ أو استمراريّ، فھو متأخّر عن في مقام تعارض الخبرين، و أمّا الشكّ في كیفیّة التخییر بعد الحكم بالتخییر؛ 

.الحكم بالتخییر، فھو مغفول عنه لدى السائل، فالأخبار مھملة بالنسبة إلى بیان حكمه

و إن كان مسوقاً لما ذكر،  -التي ھي العمدة في روايات التخییر -إنّ السؤال في رواية الحسن بن الجھم:لكن أقول

لیه السلام و التفاته إلى القید المذكور في السؤال، و ھو عدمُ العلمِ و الشكُّ، و أنّه لكن الظاھر من الجواب عنايته ع

إذا لم تعلم فموسّع علیك، مع أنّ المفروض في السؤال أيضاً ھو ذلك، فیستفاد من تكراره في الجواب أنّ الحكم 

فھذا الحكم ثابت، و أنّ الموضوع للحكم  المذكور مغیّىً بعدم العلم، و أنّه ما لم يحصل العلم بكذب أحدھما المعیّن

بالتخییر ھو عدم العلم بصدق أحدھما المعیّن، و بمجرّد اختیار أحدھما في واقعة لا يتغیّر الموضوع، و ھو عدم العلم 

.المذكور، و حینئذٍ فالجواب يدلّ بلفظه على بقاء التخییر و استمراره، فضلًا عن إطلاقه

.دھما يصیر ھو أمارة على الواقع، فیعلم صدقه تعبّداً، فالغاية حاصلة حینئذٍأنّه مع اختیار أح:و توھّم

و الحكم بترتیب الآثار، لا إثبات الحقّیّة أنّ ذلك غیر معقول؛ إذ لیس الحكم بالتخییر إلّا مجرّد جعل الوظیفة:يدفعه

.اية غیر حاصلة تعبّداً أيضاًالواقعیّة للمختار تعبّداً، كما تقدّم استظھار ذلك من أخبار التخییر، فالغ

إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّھم ثقة، : (و أوضح منھا رواية ابن المغیرة المتقدّمة، و ھي قوله علیه السلام

، فإنّھا ظاھرة في أنّ غاية الحكم بالسعة ھي رؤية القائم، و أنّ الموضوع )ترى القائم، فتردّ إلیه فموسّع علیك حتّى

یر ھو عدم العلم بصدق أحدھما المعیّن، و لو أراد علیه السلام منه التخییر الابتدائي لجعل الغاية عدم للحكم بالتخی

اختیار أحدھما، لا العلم بصدق أحدھما أو رؤية القائم علیه السلام، فلا إشكال في أنّ المستفاد منھا ھو التخییر 

.ة و الفرعیّةالاستمراري؛ من غیر فرق بین التخییر في المسألة الاصولیّ



:ھو أنّ في المقام صوراً ثلاثة:و أمّا استصحاب بقاء التخییر فتوضیح الكلام فیه

.أن يشكّ في بقاء التخییر و عدمه و لو في المسألة الاصولیّة:الاولى

ألة الشكّ في بقائه و عدمه؛ من جھة الشكّ في أنّ التخییر ھل ھو في المسألة الاصولیّة، أو في المس:الثانیة

الفرعیّة، بعد الفراغ و القطع بأنّه في المسألة الاصولیّة بدْويّ، و في المسألة الفرعیّة استمراريّ؟

أن يكون منشأ الشكّ ھو الشكّ في أنّ الخطابات التخییريّة عامّة شاملة لجمیع المكلّفین، أو أنّھا تختصّ :الثالثة

.ھو استمراريّ، و لو اختصّت بالمجتھدين فھو بدوي قطعاًبالمجتھدين، بعد الفراغ عن أنّھا إن كانت عامّة ف

:ففي موضوع الحكم بالتخییر في الروايات احتمالات:أمّا الصورة الاولى

:أي قوله -أنّ الموضوع له ھو ذات المكلّف، و أمّا الشرط المذكور فیھا:الأوّل

:كور، نظیر ما لو قالواسطة في إثبات التوسعة و التخییر للموضوع المذ -)إذا لم تعلم(

.»إن جاءك زيد فأكرمه«

.أنّ الموضوع عبارة عمّن لم يعلم بحقیّة أحد الخبرين:الثاني

.أنّه عبارة عن المتحیّر في وظیفته:الثالث

.»١«من أنّه عبارة عمّن لم يختر أحدھما :ما ھو ظاھر عبارة الشیخ قدس سره:الرابع

:فھذه احتمالات أربعة، فنقول

على الاحتمال الأوّل و الثاني لا إشكال في بقاء الموضوع للاستصحاب، حتّى لو قلنا بأنّ المناط في الموضوع ھو  بناء

.لسان الدلیل؛ لصدق عدم العلم بالحقّ بعد اختیار أحد الخبرين أيضاً و بقاء ذات المكلّف وجداناً

د الأمرين المذكورين، و عدم استفادة ذلك من أخبار و أمّا على الأخیرين فالمفروض عدم قیام دلیلٍ اجتھاديّ على أح

التخییر، و قد تقدّم سابقاً عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّیّة المتعلّقة بالعناوين الكلّیّة، و أنّه إجراء الحكم من 

ثبت له حكمه، موضوع إلى موضوع آخر، لكن بعد تحقّق الموضوع و وجوده في الخارج و انطباق ذلك العنوان علیه، ي

فمع الشكّ في بقائه يجري استصحابه أيضاً، فإنّ المكلّف بعد وجوده في الخارج و ثبوت حكم التخییر له، لو شكّ في 

.»٢«بقائه بعد اختیاره أحدھما، لا إشكال في صحّة استصحابه 

الكلام في القسم الثاني من  و أمّا على الوجه الثاني و الثالث من وجوه الشكّ في بقاء التخییر، فالكلام فیھما ھو

.أقسام استصحاب الكلّي؛ لدوران الأمر في المستصحب بین مقطوع البقاء المشكوك حدوثه و بین مقطوع الارتفاع

إنّ القضیّة المتیقّنة ھو كونه :بأن يقال -لكن يمكن أن يفرّق في المقام بین استصحاب التخییر بنحو الكون الناقص

التخییر بعدم جريان الاستصحاب في الثاني؛ لما تقدّم بیانه في ه بنحو الكون التامّ؛ أي ثبوتو بین استصحاب -مخیّراً

يتعلّق به الحكم الشرعي؛ حتّى يكون  -بین البعث إلى ھذا و بینه إلى ذاك -من أنّه لا جامع:مسألة استصحاب الكلّي



ضاً؛ لأنّ الكلام إنّما ھو في استصحاب وجوب من قبیل الاستصحابات الحكمیّة، و المفروض عدم كونه موضوعیّاً أي

.التخییر، لا أمر آخر

التخییر المجعول في المقام مردّد بین مقطوع الارتفاع لو كان الشكّ في المسألة الاصولیّة و بین :و بعبارة اخرى

ا شرعیّاً لیجري استصحابه، مقطوع البقاء لو كان الشكّ في المسألة الفرعیّة، و الكلّي الجامع بینھما لیس أمراً مجعولً

.بخلاف ما لو كان المستصحب ھو كونه مخیّراً؛ بنحو الكون الناقص

إشكال، لكن لا إشكال في أصل المطلب، و ھو أنّ  -بناءً على ھذين الاحتمالین -في الاستصحاب المذكور:و بالجملة

.التخییر استمراريّ لظھور الأخبار في ذلك

ء الخبرين المختلفین في الإخبار مع الواسطةيفي صور مج:التنبیه الرابع

ھو الخبران المتعارضان المتعادلان، أو مع المزيّة  -أو الترجیح في الأخبار العلاجیّة -لا ريب في أنّ الموضوع لحكم التخییر

:لأحدھما، لكن اختلاف الخبرين يقع على وجوه

ينتھي إلى الإمام علیه السلام؛ بأن يكون ھناك سندان  أن يختلفا في جمیع مراتب سلسلتي سنديھما إلى أن:الأوّل

.متغايران في جمیع مراتب سلسلتیھما إلیه علیه السلام

.أن يتّحد السندان إلى راوٍ واحد كزرارة، لكن المنقول عنه متعارضان:الثاني

رھما؛ بأن روى راوٍ واحد أن يتغاير السندان في جمیع مراتب سلسلتھما، إلّا في أوّلھما أو وسطھما أو آخ:الثالث

.مشترك بین السندين في الأوّل فقط أو الوسط أو الأخیر

إمّا لاختلاف نُسَخ الأصل، أو لاختلافھما في في روايتھما عن أصل واحد؛ ٠مثل اختلاف شیخ الطائفة و الكلیني :الرابع

واً آخر مغايراً للأوّل، و قد لا يحرز السماع عن مشايخھما؛ بأن سمع الشیخ من شیخه نحواً، و الكلیني من شیخه نح

.واحد من الأمرين، بل احتمل نشوء الاختلاف من ھذا أو ذاك

.أن يكون الاختلاف في نُسَخ الجوامع المتأخّرة، كالكافي و التھذيب و الاستبصار و الفقیه:الخامس

كن علم بخطإ أحد الرواة من السلسلة في أن يعلم بأنّه لم يصدر من الإمام علیه السلام إلّا رواية واحدة، ل:السادس

.النقل

.ءو ھنا صور اخرى لا يھمّنا التعرّض لھا، يظھر حكمھا ممّا سیجي

.لا إشكال في صدق تعارض الخبرين و اختلافھما في الوجه الأوّل و الثالث، بل و كذا الثاني:فنقول

حاد جمیع مراتب رواة سلسلتیھما، فلا يصدق علیه و توھّم الإشكال في صدق اختلاف الخبرين فیه؛ لأنّ المفروض اتّ

.اختلاف الرجلین، و لیس فیه رجلان مختلفان

بأنّه من المعلوم عدم الخصوصیّة في اختلاف الرجلین في ھذا الحكم، فإنّ اختلاف امرأتین أيضاً كذلك، و :مدفوع

حق بتعارض الخبرين من جھة تنقیح المناط، المتبادر من خبر ابن الجھم ھو ما يعمّ مثل ذلك، لا أنّ ھذا القسم مل

.في أنّ خصوصیّة الرجولیّة ملغاة في نظر العرف في ھذا الحكم)رجل شكّ بین الثلاث و الأربع(فالمقام من قبیل 



و نحوه؛ »١«)إذا جاءك الحديثان المختلفان: (مضافاً إلى أنّ في كثیر من روايات الترجیح ھو مثل قوله علیه السلام

.لا إشكال في صدقه على ھذا الوجه أيضاً، و من المعلوم أنّ الموضوع في جمیع ھذه الأخبار واحدممّا 

و إنّما الإشكال في الوجه السادس، ففي صدق اختلاف الخبرين و تعارضھما علیه و عدمه وجھان، و الأوّل منھما لا 

ه السلام، و كلّ واحد من الخبرين في ھذا عبارة عن نقل خبر ينتھي إلى الإمام علی:يخلو عن وجه، فإنّ الحديث

الوجه كذلك، و إن علم بكذب أحدھما؛ و عدم صدوره من الإمام علیه السلام، فإنّ ذلك لا يمنع من صدق الخبرين 

المختلفین علیه، و على فرض عدم شمول أخبار التعارض لھما في ھذا الفرض موضوعاً و لفظاً، يمكن إلحاقھما 

ن حكماً؛ لأنّ الظاھر أنّ المقصود من الأخبار العلاجیّة، ھو العمل بالأخبار مھما أمكن و عدم رضاھم بالخبرين المتعارضی

.علیھم السلام برفع الید عن الأخبار المنسوبة إلیھم و إھمالھا، كما ھو قضیّة الحكم بالتخییر مع توقّف العقلاء فیه

ممّا سمعاھا من  -مثلًا -أيضاً، فإنّ روايات الكافي و التھذيبو أمّا الوجه الرابع فالظاھر صدق تعارض الخبرين علیه 

مشايخھما، فمرجع اختلافھما ھو اختلاف مشايخھما في نقل الرواية، فلا إشكال في صدق التعارض على ھذا الفرض 

.أيضاً

مثلًا، و مستند »الكافي«و أمّا الوجه الخامس فلا إشكال في عدم صدق التعارض علیه؛ لأنّه ناشٍ عن اختلاف نُسخ 

.إلى اشتباه الناسخ، و مثله لا يصدق علیه العنوان المذكور

المقام الثاني في الترجیح بمزيّة من المزايا

.إمّا في مقتضى الأصل و القاعدة، و إمّا في مقتضى الأخبار الواردة فیه:و الكلام فیه

:و يتمّ البحث في ھذا المقام في ضمن امور

اء الأصل للتعیینالأمر الأوّل في اقتض

.تارة على القول بحجّیّة الأخبار بنحو الطريقیّة، و اخرى على القول بالسببیّة:فالكلام فیه

أنّ مقتضى القاعدة العقلائیّة في تعارض الخبرين، ھو التساقط لو لم تكن مزيّة في أحدھما :و على الأوّل فقد تقدّم

الفراغ عن قیام الدلیل الخارجي على عدم تساقطھما، و وجوب الأخذ و  ممّا يعتني بھا العقلاء، لكن الكلام ھنا بعد

.العمل بأحدھما

ھو الحجّیّة و  -بعد حكم العقل بسقوط المتعارضین عن الحجّیّة -لو بنینا على أنّ المجعول في الأخبار العلاجیّة:فنقول

لمجعول ھل ھو حجّیّة خصوص ذي المزيّة طريقیّة أحدھما؛ بنحو تتمیم الكشف و نحوه، فیشكّ في المقام في أنّ ا

فقط تعییناً، أو حجیّة أحدھما تخییراً؟ فمقتضى القاعدة فیه ھو العمل بذي المزيّة تعییناً؛ لأنّ الخبر إنّما يكون حجّة إذا 

ة، علم باعتبار الشارع له، و مع الشكّ في اعتباره فھو لیس حجّة قطعاً، فالشكّ في جعل الشارع المقدّس له الحجیّ

مساوق للقطع بعدم حجّیّته، فالخبر الواجد للمزيّة معلوم الاعتبار شرعاً؛ إمّا تعییناً أو تخییراً بینه و بین الفاقد لھا، و 

.الفاقد لھا مشكوك الاعتبار، المساوق لعدم الاعتبار

.من أنّ المجعول ھو الحجّیّة و الطريقیّة:ھذا بناءً على ما ھو المشھور



من أنّ المستفاد من الأخبار العلاجیّة ھو وجوب العمل بأحد الخبرين، فھي مسوقة :لى ما ھو المختارو أمّا بناءً ع

لبیان الوظیفة، لا جعل الحجّیّة و الطريقیّة، ففي وجوب اختیار ذي المزيّة تعییناً، أو تخییراً بینه و بین اختیار فاقدھا، 

لأمر بین التعیین و التخییر، ھل ھو التعیین أو التخییر؟ فإنّ ما نحن وجھان مبنیّان على أنّ مقتضى القاعدة في دوران ا

فیه من جزئیّات تلك المسألة، فیمكن أن يقال بالتخییر؛ لعدم ثبوت إيجاب الشارع العمل بذي المزيّة تعییناً، بل الثابت 

لكن المختار في تلك المسألة من الشرع الذي دلّ علیه الدلیل، ھو عدم جواز إھمالھما كلیھما؛ و ترك العمل بھما، 

.ھو التعیین و وجوب اختیار المزيّة في المقام تعییناً

بأنّ أخبار العلاج مسوقة لجعل حجّیّة أحد المتعارضین، فإنّه حینئذٍ لیس المقام من جزئیّات :و ھذا بخلاف ما لو قلنا

.د بالتخییر حینئذٍ، و إن قال به في تلك المسألةمسألة دوران الأمر بین التعیین و التخییر؛ لأنّه لا أظنّ أن يلتزم أح

.ھذا كلّه بناءً على القول بالطريقیّة في حجّیّة الأخبار و الأمارات

.المتزاحمینإنّ المقام حینئذٍ من قبیل:أنّھم قالوا:و أمّا بناءً على السببیّة فمجمل الكلام فیه

من خلوّ الوقائع عن الأحكام  -ما ھو المنسوب إلى الأشاعرة لكنّه على إطلاقه مشكل؛ لأنّه إن اريد من السببیّة

فكون المقام من قبیل المتزاحمین،  -الواقعیّة المشتركة بین العالم و الجاھل، و أنّ الأحكام الواقعیّة تابعة لقیام الأمارة

عي، و أنّه واجدٌ لمصلحتین تامّتین الأمارتین المتعارضتین بعنوانه الواق مبنيّ على الالتزام بتعلّق حكمین فعلیّین بمؤدّى

عبارة عن :ملزمتین، و لا أظنّ أن يلتزم به عاقل، حتّى الأشعري القائل بالإرادة الجُزافیّة؛ لاستحالة ذلك؛ لأنّ التزاحم

بفعلین؛ لكلّ واحد منھما حكم ذو ملاك، لكن لا يتمكّن المكلّف من امتثالھما؛ بحیث لو  -كالوجوب -تعلّق حكم واحد

.مكن الجمع بینھما في مقام الامتثال، وجب امتثالھما و الإتیان بھما و درك المصلحتین التامّتین، بخلاف ما نحن فیهأ

من أنّ الوقائع و إن لم تخلو عن الأحكام الواقعیّة المشتركة :و كذلك لو اريد من السببیّة ما ھو منسوب إلى المعتزلة

الأمارة المخالفة للحكم الواقعي مصلحة غالبة على مصلحة الحكم الواقعي، بین العالم و الجاھل، لكن يوجد بقیام 

ما ھو مؤدّى الأمارة، فإنّه حینئذٍ لیس ھناك إلّا حكم واحد، ھو مؤدّى الأمارة المخالفة  فیتبدّل الحكم الواقعي إلى

.للواقع، فلا يكون أيضاً من قبیل المتزاحمین

أنّ في سلوك الأمارة و العمل بھا مصلحة،  ھو القول بالمصلحة السلوكیّة؛ بمعنىو  -نعم على المعنى الثالث للسببیّة

.يصیر المقام من قبیل المتزاحمین و تزاحم الحكمین، و الكلام فیه ھو الكلام فیه -لا في مؤدّاھا

.ھذا كلّه بحسب مقتضى القواعد

الأمر الثاني في حال أخبار العلاج

فقد استدلّ لوجوب ترجیح ذي المزيّة بوجوه ضعیفة، كالإجماع و غیره، لكن :مقتضى الأدلّة و أمّا الكلام في بیان ما ھو

.العمدة ھي الأخبار الواردة في المقام

حول إشكالي العلّامة الحائري قدس سره

مرجِّحات و في مثل أنّ مقتضى اختلاف الروايات في ال:و قد اورد على استفادة وجوب الترجیح بالمزايا من الأخبار بأُمور

تقديم أيّھما، ھو أنّ الحكم بالترجیح فیھا لیس إلزامیّاً، فإنّ المذكور في المرفوعة ھو الترجیح بالشھرة أوّلًا، ثمّ الأعدلیّة 

.و الأفقھیّة و الأورعیّة، ثمّ موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، ثمّ الحائطة في الدين، ثمّ الإرجاء



لًا الأعدلیّة و الأصدقیّة و الأفقھیّة، ثمّ الأشھريّة، و لم يذكر فیھا موافقة الاحتیاط، فیظھر منھا و المذكور في المقبولة أوّ

أنّ الحكم المذكور فیھما لیس مبنیّاً على الإلزام، نظیر استفادة الاستحباب من أخبار منزوحات البئر؛ لأجل الاختلاف 

ادة استحباب تقدّم الرجل على المرأة في الصلاة؛ لمكان فیھا و المسامحة في بیان مقدار النزح، و نظیر استف

الاختلاف في الأخبار الواردة فیه، فكذلك الأخبار الواردة في الترجیح بالمرجّحات، فإنّ بین الحكم بالأخذ بموافق الكتاب 

لبعض الآخر منھا، بنحو الإطلاق، كما في بعض أخبارھا، و بین الحكم بالأخذ بمخالف العامّة بنحو الإطلاق، كما في ا

.عموماً من وجه مع تعارضھما في مادّة الاجتماع

بالأخبار المتضمّنة على الترجیح بالمرجِّحات، تقیید لتلك الأخبار المطلقة  -مع كثرتھا -و مثل أنّ تقیید أخبار التخییر

الجھات المرجِّحة؛ من حیث  الكثیرة و تخصیصھا بالفرد النادر، فإنّه قلّما يوجد خبران متعارضان متعادلان من جمیع

السند و الدلالة وجھة الدلالة، خصوصاً لو قلنا بالتعدّي إلى المرجِّحات الغیر المنصوصة، فمع دوران الأمر بین ھذا 

، خصوصاً مع شیوع التقیید المستھجن، و بین حمل الأمر بالترجیح بالمرجِّحات على الاستحباب، فالثاني أولى

.»١«ب، و غیر ذلك من الإشكالات استعمال الأمر في الند

.فلا بدّ من ملاحظة روايات الترجیح و تعداد المرجّحات أوّلًا؛ لیتّضح الحال في تلك الإشكالات

منشأ الإشكالات عدّ المرفوعة من روايات الترجیح، و قد تقدّم أنّھا في غاية الضعف؛ للإرسال و الرفع في :فنقول

، فھي ضعیفة لا تصلح للحجّیّة، و »٢» «عوالي اللآلي«حب الحدائق في كتاب سندھا، مضافاً إلى ما طعن به صا

.ساقطة عن درجة الاعتبار، و لا يُجدي عمل المتأخّرين في انجبار ضعفھا

ھو عدّ الشھرة أو الأشھريّة من المرجِّحات، و كذا الأحدثیّة؛ أي صدور أحد الخبرين بعد :و المنشإ الآخر للإشكالات

.أنّه لیس كذلك، و أنّ المرجِّحات منحصرة بین اثنتین، مع عدم الترتیب بینھما -إن شاء اللَّه -ءجيالآخر، و سی

.ھو عدّ المقبولة من روايات الباب، مع أنّھا غیر مرتبطة بالمقام:و المنشإ الثالث لھا

ھا في رواية ابن الجھم، أو مع رواية ھو زعم أنّ أخبار التخییر متضافرة أو متواترة، و تَقَدّم انحصار:و المنشإ الرابع

.من المرجِّحات إلّا تقیید أو تقییدان، فلا بدّ من ملاحظة الروايات، و لا يلزم من الترجیح بما ثبت أنّهاخرى

الكلام حول المقبولة

ل تدور رحى مقبولة عمر بن حنظلة، و ھو و إن لم يوثّقه الأصحاب، لكن خصوص ھذه الرواية متلقّاة بالقبول، ب:منھا

فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا، فرضیا أن يكون : (باب القضاء مدارھا، و لا ريب في أنّ صدرھا إلى قوله

و كلاھما اختلفا في : (غیر مرتبط بالمقام، بل ھو راجع إلى باب الحكومة و القضاء، و قوله)الناظرين في حقّھما

ند كلّ واحد منھما إلى حديث غیر ما استند إلیه الآخر، كما يحتمل أن يريد يحتمل أن يريد منه أنّه است)حديثكم

.اختلافھما في معنى حديث واحد، و ھو الأظھر

في إرادة الأخذ  -بل صريح -ظاھر)الحكم ما حكم به أعدلھما و أفقھھما و أصدقھما في الحديث: (و قوله علیه السلام

:يي الحديثین اللّذين كلّ واحد منھما استند إلیه، و لذا قال علیه السلام بعدهبأعدل الحَكَمین و أفقھھما، لا أعدل راو

.»١«)و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر(



في رجلین اتّفقا على عدلین جعلاھما بینھما في :رواية داود بن الحصین عن أبي عبد اللَّه علیه السلام:و يؤيّد ذلك

عدلین، فاختلف العدلان بینھما، عن قول أيّھما يمضي الحكم؟حكم وقع بینھما فیه خلاف، فرضیا بال

.»٢«)ينظر إلى أفقھھما و أعلمھما بأحاديثنا و أورعھما، فینفذ حكمه، و لا يلتفت إلى الآخر: (قال علیه السلام

حلّه؛ لأنّھما في أنّه لم يتمسّك أحد من الفقھاء بھذه الرواية لترجیح أحد الخبرين على الآخر، و ھو في م:وجه التأيید

.مقام ترجیح أحد الحَكَمین، لا الراويین، و لا ارتباط لھا بالمقام، و المقبولة أصرح منھا في ذلك

سئل عن رجل يكون بینه و بین أخ منازعة في حقّ، :و رواية موسى بن أكیل عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال

.فا فیما حكمافیتّفقان على رجلین يكونان بینھما فحكما، فاختل

؟)و كیف يختلفان: (قال

.حكم كلّ واحد منھما للذي اختاره الخصمان:قلت

.»١«)ينظر إلى أعدلھما و أفقھھما في دين اللَّه، فیمضي حكمه: (فقال

و ھذه الروايات الثلاثة مضمونھا واحد، و جمیعھا في مقام بیان تقديم أحد الحكمین بالصفات المذكورة فیھا، :و بالجملة

.لا ارتباط لھا بما نحن فیه من تقديم أحد الخبرين على الآخر

خلوّ جمیع روايات الترجیح عن ھذه الصفات، إلّا مرفوعة ابن أبي جمھور التي تقدّم عدم :و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً

.حجّیّتھا

:في قوله -في الموضوع و دعوى إلغاء خصوصیّة الحكمین، فتشمل الخبرين واضحة الفساد، و الظاھر أنّ المفروض

.فإنّھما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منھما على صاحبه:فقلت

 -كما في ثالث -و روايتھم -كما في آخر -أو روايتھما -كما في بعض النُّسخ -ينظر إلى ما كان من رواياتھما: (فقال:قال

كما في جمیع النُسخ المختلفة إلّا  -خذ به من حكمھماالمجمع علیه عند أصحابك، فیؤعنّا في ذلك الذي حكما به،

و يترك الشاذّ الذي لیس بمشھور عند أصحابك،  -بناءً على نقل المستدرك)من حكمنا: (في نقل الطبرسي، فإنّ فیه

.ھو الموضوع الأوّل، لكنّه إرجاع إلى مستند الحُكمین؛ أي الروايتین -)فإنّ المجمع علیه لا ريب فیه

أمر بیِّن رشده فیتّبع، و أمر بیِّن غیّه فیجتنب، و أمر مُشكل يردّ حكمه إلى اللَّه و إلى :إنّما الامور ثلاثة: (الإلى أن ق

حلال بیِّن، و حرام بیِّن، و شبھات بین ذلك، فمن ترك الشبھات :رسوله، قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم

).ارتكب المحرّمات، و ھلك من حیث لا يعلم نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبھات

.فإن كان الخبران عنكم مشھورين، قد رواھما الثقات عنكم:قلت

ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السُّنّة، و خالف العامّة، فیؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و : (قال

).السُّنّة، و وافق العامّة

ن كان الفقیھان عرفا حكمه من الكتاب و السُّنّة، فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة و الآخر جعلت فداك أ رأيت إ:قلت

مخالفاً لھم، بأي الخبرين يؤخذ؟



).ما خالف العامّة، ففیه الرشاد: (قال

.جعلت فداك فإن وافقھما الخبران جمیعاً:فقلت

).ضاتھم، فیترك، و يؤخذ بالآخرينظر إلى ما ھو إلیه أمیل حكّامھم و ق: (قال علیه السلام

.فإن وافق حكّامھم الخبرين جمیعاً:قلت

.»١«)إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبھات خیر من الاقتحام في الھلكات تلقى إذا كان ذلك فأرجهْ حتّى: (قال

تعارض الحكمین و اختلافھما، إنّ المفروض فیھا صدراً و ذيلًا :أنّ ھذه الرواية غیر مرتبطة بالمقام؛ سواء قلنا:و الحقّ

.إنّ ذيلھا في مقام تعارض الخبرين:كما ھو الظاھر من الرواية، أم قلنا

أمّا بالنسبة إلى الأعدلیّة و الأصدقیّة و الأفقھیّة فواضح؛ لما عرفت من أنّھا من مرجِّحات الحكَمین، كما جاء في صدر 

حاجته، لا من مرجّحات الروايتین المتعارضتین، و كذلك بالنسبة  الرواية المذكورة، الذي ھو مورد سؤال الراوي و محلّ

من أنّ الرواية لیست في مقام علاج تعارض الخبرين، و كذلك بناءً على أنّ :إلى الشھرة؛ بناءً على ما استظھرناه

واحد من المتعارضین  ذيلھا في مقام علاج تعارض الخبرين؛ و ذلك لأنّ ترجیح أحد المتعارضین، إنّما ھو فیما لو كان كلّ

حجّة في نفسه؛ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض، و أمّا مع عدم صلاحیّة أحد الخبرين للحجّیّة كذلك، فھو خارج 

عن باب ترجیح أحد المتعارضین، و حینئذٍ فالحكم بالأخذ بالآخر بإحدى الجھات، إنّما ھو من باب تمییز الحجّة عن 

.اللّاحجّة

يب في أنّ المراد بالشھرة في الرواية، ھي الشھرة الفتوائیّة لا الروائیّة؛ و ذلك لأنّه لو فرض نقل جمیع ثمّ إنّه لا ر

الفقھاء و الرواة لرواية، لكن لم يعمل و لم يُفتِ أحد منھم بمضمونھا، كما لو فرض نقلھم روايات كثیرة في طھارة أھل 

على وفق ھذه طَبقاً عن طَبَق،  -أو المشھور -م، و كان عمل الجمیعالكتاب، و روى واحد أو اثنان ما يدلّ على نجاستھ

دون الروايات الكثیرة الاولى، فلا إشكال في أنّ العمل طِبْق الروايات الاولى بیِّن الغيّ، و لا ريب في غیّھا، لا أنّ فیھا 

خللٍ فیھا، فھي من الشاذّ، كما الريب فقط؛ و إن اشتھر نقلھا، و كثر ناقلھا، لكن تركھم العمل بمضمونھا يكشف عن 

.أنّ المجمع على الفتوى بمضمونه بیّن الرشد، و لا ريب فیه، و ھو المطلوب

واحد منھا مأمور بالأخذ به، و ھو المجمع علیه بین الأصحاب؛ أي في ):إنّما الامور ثلاثة: (و يؤيّد ذلك قوله علیه السلام

عنه، و ھو المقابل للمجمع علیه؛ أي الشاذّ النادر في مقام الفتوى و نابمقام الفتوى و العمل، و الآخر مأمور بالاجت

العمل و إن كان أشھر بحسب الرواية، و الثالث يُردّ حكمه إلى اللَّه، و ھو غیر الشاذّ النادر في مقام الفتوى؛ أي 

ذكر الشبھات إنّما ھو بملاحظة الشبھات، ككون الخبرين موافقین للكتاب، أو مخالفین للعامّة، أو موافقین للعامّة، ف

.ذيل الخبر

و حینئذٍ فالخبر المخالف للمشھور بیِّن الغيّ و الفساد، لا يصلح في نفسه للاحتجاج به و لو مع عدم ابتلائه 

لغيّ بالمعارض، فإنّ أحد الضدّين أو النقیضین إذا كان بیِّن الرشد و ممّا لا ريب فیه، يستلزم عقلًا أنّ الطرف الآخر بیِّن ا

لا ريب في غیّه، لا أنّه مشتبه، فھذه الجملة من الرواية في مقام تمییز الحجّة عن اللّاحجّة، لا ترجیح إحدى الحجّتین 

.على الاخرى



و أنّھا من المرجِّحات، و  -إن شاء اللَّه -فوردت فیھا روايات كثیرة نتعرّض لھا:و أمّا موافقة الكتاب و العامّة و مخالفتھما

ند القول بالترجیح بھا ھذه الرواية، و إذا عرفت أنّ المقبولة لا تنھض للاستدلال بھا للترجیح بالأفقھیّة و لیس مست

الأعدلیّة و الأصدقیّة و الشھرة، و كذلك مرفوعة زرارة؛ لضعفھا سنداً مع تمامیّة دلالتھا، تعلم اندفاع الإشكالین 

.الروايتین من روايات الترجیح المذكورين بحذافیرھما؛ لابتنائھما على عدّ ھاتین

و عرفت أيضاً انحصار رواية التخییر في رواية الحسن بن الجھم، التي ورد في صدرھا الأمر بالأخذ بموافق الكتاب، و 

بقرينیّة الصدر يكون السؤال الثاني مفروضاً في غیر صورة موافقة أحد الخبرين للكتاب، و حینئذٍ لا يلزم فیھا إلّا تقیید 

.و ھو التقیید بغیر صورة مخالفة احداھما للكتاب للروايات المستفیضة الآتیة إن شاء اللَّهواحد 

:مضافاً إلى أنّ لسان الأخبار الآمرة بالأخذ بما يخالف العامّة و ترك ما يوافقھم، لسان التحكیم، كقوله علیه السلام

، و لا ريب في أنّ »١«)دعوا ما وافق القوم: (لینيالك، و مثل قوله علیه السلام في مرسلة)فإنّ الرشد في خلافھم(

.تقیید خبر ابن الجھم بھا أسھل

.و مضافاً إلى إباء بعض أخبار الترجیح عن الحمل على الندب، مثل الأمر بالاجتناب عمّا وافقھم، فإنّه لا معنى لندبه

:و مخالفة العامّة، فھنا موضعان من البحث و حینئذٍ فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الترجیح بموافقة الكتاب

في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته:الموضع الأوّل

مع قطع  -لا إشكال في أنّ الكلام في ترجیح أحد الخبرين، إنّما ھو فیما إذا كان كلّ واحد منھما في نفسه:فنقول

أحد الخبرين للحجّیّة كذلك، فھو خارج عن محلّ البحث و الكلام؛ سواء  حجّة، فلو لم يصلح -النظر عن ابتلائه بالمعارض

.كان عدم حجّیّته لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ علیه

:و الأخبار الواردة في المقام على فرقتین

.ما لم يفرض فیھا تعارض الخبرين:الاولى

.ة الكتابما وردت في خصوص مورد التعارض و علاجه بموافق:الثانیة

قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و : (رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال:أمّا الفرقة الاولى فمنھا

.»٢«)إنّ على كلّ حقٍّ حقیقةً، و على كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه:سلم

الموافقة للكتاب في صورة عدم وجود فقة بحسب المفھوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدمو عنوان عدم الموا

الحكم في الكتاب أيضاً، لكن المراد من عدم الموافقة ھنا ھو المخالفة بالضرورة، كما ھو المفھوم منه عرفاً، فإنّ كثیراً 

أي الخبر الموافق للحكم  -اريد ما ھو ظاھر مفھومھا إنّما تثبت بخبر الواحد، فلو -بل أكثرھا -من الأحكام الفقھیّة

.لزم تعطیل أكثر الأحكام، و ھو خلاف ضرورة الفقه -الموجود في الكتاب و اعتباره فقط

ء مردود إلى الكتاب و السُّنّة، و كلّ شي: (قال سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام يقول:صحیحة أيّوب بن الحرّ:و منھا

.»١«)افق كتاب اللَّه فھو زُخرُفكلّ حديث لا يو



قال خطب النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم : (رواية ھشام بن الحكم و غیره عن أبي عبد اللَّه علیه السلام:و منھا

.»٢«)أيّھا الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته، و ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله:بمنى، فقال

إذا جاءكم عنّا حديث، فوجدتم علیه : (مرسلة ابن بكیر، عن رجل، عن أبي جعفر علیه السلام في حديث، قال:ھاو من

، و لا يبعد »٣«)يستبین لكم شاھداً أو شاھدين من كتاب اللَّه، فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّى

.اختصاص ھذه الرواية بزمان الحضور

.في باب القضاء، فراجع»المستدرك«الروايات المنقولة، بعضھا في و غیر ذلك من 

لثبوت المخصِّصات و المقیِّدات أنّ المخالفة بنحو العموم المطلق أو الإطلاق و التقیید، لا تُعدّ مخالفة،:و قد عرفت

.الكثیرة في أخبار الآحاد لعمومات الكتاب و مطلقاته بالضرورة من الفقه

فبعض ما ذكروه في ھذه الفرقة و عدّوه منھا، ينبغي أن يُعدّ من الفرقة الاولى، فإنّ السؤال فیه و :لثانیةو أمّا الفرقة ا

قال سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام :إن كان عن اختلاف الحديث، لكن الجواب فیه مطلق، مثل رواية ابن أبي يعفور

.ثق بهعن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به و منھم من لا ن

إذا ورد علیكم حديث، فوجدتم له شاھداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم، و إلّا : (قال

.»١«)فالذي جاءكم به أولى به

و تقدّم أنّ محل الكلام ھو تعارض خبر ثقتین؛ كلّ واحد حجّة في نفسه، و خبر غیر الثقة لیس كذلك، كما ھو 

.في السؤال المفروض

.تجیئنا الأحاديث عنكم مختلفة:قلت له:و كرواية الطبرسي عن الحسن بن الجھم، عن الرضا علیه السلام قال

كتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يُشبھُھُما فھو منّا، و إن لم يكن يُشبھُھُما  ما جاءك عنّا فقس على: (فقال

).فلیس منّا

.بحديثین مختلفین، و لا نعلم أيّھما الحقّ -و كلاھما ثقة -نيجیئنا الرجلا:قلت

.»٢«)فإذا لم تعلم فموسّع علیك بأيّھما أخذت: (قال

فإنّ تغییر الإمام علیه السلام جواب السؤال الأوّل و بیانه إلى بیان قاعدة كلّیّة، ظاھر في عدم فرضه علیه السلام في 

.د منھما حجّة في نفسهالجواب تعارض الخبرين اللّذين كلّ واح

لا تصدِّق علینا إلّا ما : (قال أبو جعفر و أبو عبد اللَّه علیھما السلام:و مثل رواية العیّاشي في تفسیره عن سدير، قال

.»١«)وافق كتابَ اللَّه و سُنّة نبیّه صلى االله علیه و آله و سلم

حديثان المختلفان فقِسْھما على كتاب اللَّه و أحاديثنا، فإن إذا جاءك ال: (و رواية حسن بن الجھم عن العبد الصالح، قال

، فإنّھا في مقام تمییز الحقّ عن الباطل، و كذا رواية المیثمي »٢«)أشبھھما فھو حقّ، و إن لم يُشبھْھُما فھو باطل

قال الصادق علیه :لالمتقدّمة، التي تقدّم أنّھا غیر مرتبطة بالمقام، نعم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قا

:السلام



إذا ورد علیكم حديثان مختلفان، فاعرضوھما على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه (

فردّوه، فإن لم تجدوھما في كتاب اللَّه فاعرضوھما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارھم فذروه، و ما خالف أخبارھم 

.و صحّحھا الشیخ قدس سره و لكن لم يثبت ذلك لنا، و لكنّھا ھي العُمدة من ھذه الفرقة ،»٣«)فخذوه

التوفیق بین الأخبار

:ثمّ وقع الكلام في الجمع بین الفرقتین من الأخبار

ازم فذھب بعض إلى حمل الفرقة الاولى على المخالفة بنحو التباين الكلّي، و أمّا الاختلاف بنحو العموم من وجه، فاللّ

.ھو إعمال قواعد التعارض بین الكتاب و بین ھذا الخبر

و حمل الفرقة الثانیة على المخالفة و الموافقة بنحو العموم من وجه، و أمّا الموافقة و المخالفة بنحو العموم المطلق 

.فھي لیست من المرجِّحات؛ لعدم المعارضة بین العامّ و الخاصّ المطلقین

.جمع بین الروايات المتقدّمةو لكن لا شاھد لھذا ال

محمولة على المخالفة للكتاب بنحو التباين، لا العموم  -من الفرقة الاولى و الثانیة -إنّ جمیع تلك الروايات:و ربّما يقال

من وجه و المطلق، و إنّھا في مقام تمییز الحجّة عن اللّاحجّة، لا ترجیح إحدى الحجّتین على الاخرى؛ لظھور سیاق 

في إفادة مطلب واحد، و لا شاھد في واحدة منھا على أنّھا في مقام ترجیح أحد الخبرين المتعارضین على  جمیعھا

.الآخر؛ بمخالفة أحدھما الكتاب بنحو العموم من وجه

تحقیق المقام

ئن الخارجیّة، و إنّ عنوان المخالفة عنوان و مفھوم عامّ يعمّ جمیع أنحائھا، مع قطع النظر عن القرا:و التحقیق أن يقال

كذلك عنوان الموافقة؛ ضرورة ثبوت التناقض بین الموجبة الكلّیّة و السالبة الجزئیّة و بالعكس، مع أنّ المخالفة بینھما 

في بعض المضمون لا تمامه، فلو قامت قرينة خارجیّة على خروج بعض أنحاء المخالفات فھي المتّبعة، كما في 

م المطلق، و كذلك الخبر المخالف للكتاب كذلك في غیر صورة ابتلائه بخبر معارض آخر، الخبرين المتعارضین بنحو العمو

فإنّ الجمع العرفي العقلائي بینھما، قرينة على عدم إرادة المخالف للكتاب بنحو العموم المطلق من الفرقة الاولى؛ 

مخالف للكتاب بنحو العموم المطلق، و على العمل بالخبر ال -و سیرتھم المستمرّة في الفقه -لاستقرار عمل الأصحاب

ثبوت مقیِّدات و مخصِّصات كثیرة لعمومات الكتاب و إطلاقاته في أخبار الآحاد، فھذا دلیل قطعيّ على عدم إرادة 

.للكتاب من الروايات الواردة في الفرقة الاولى -بنحو العموم المطلق -المخالفة

رينة العقلیّة و الدلیل، فتعمّ المخالفة المذكورة فیھا جمیع أنحاء المخالفة، و أمّا الفرقة الثانیة فلم تقم فیھا ھذه الق

حتّى بنحو العموم المطلق، و لیس بناء العقلاء على العمل بالخبر الأخصّ من الكتاب مع ابتلائه بالمعارض، فلو تعارض 

ه، فإنّه يرجَّح الخبر الآخر الموافق خبران؛ أحدھما مخالف للكتاب بنحو العموم المطلق؛ أي كان أحد الخبرين أخصّ من

.لعموم الكتاب بذلك

لا مخالفة بین الفرقتین من الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ الفرقة الاولى محمولة على غیر صورة المخالفة بنحو :و بالجملة

واردة في بیان علاج العموم المطلق بین الكتاب و الخبر؛ للقرينة القطعیّة على ذلك كما عرفت، بخلاف الفرقة الثانیة ال

الخبرين المتعارضین، كصدور رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، فإنّه لا دلیل على حمله على غیر صورة المخالفة 



بنحو العموم المطلق، بل يبقى على إطلاقه الشامل لجمیع أنحاء المخالفة، نعم مخالفة أحد الخبرين المتعارضین 

.ب تمییز الحجّة عن اللّاحجّة، لا ترجیح إحدى الحجّتین على الاخرىبنحو التباين، إنّما ھي من با

عدم اتّحاد السیاق في الفرقتین المذكورتین؛ لاختلاف الموضوع فیھما، و أنّ موضوع الحكم في الفرقة :و من ھنا يظھر

.الرحمن بن أبي عبد اللَّهالثانیة تعارُض الخبرين، بخلاف الفرقة الاولى، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق مصحَّحة عبد 

مرجحیّة موافقة الكتاب و الثمرة بین المرجعیّة و المرجحیّة

أنّ الترجیح بموافقة الكتاب غیر مفید، فإنّ عموم الكتاب أو إطلاقه ھو المرجع بعد تساقط الخبرين و عدم :و توھّم

.الترجیح أيضاً

فاً إلى ظھور الرواية في أنّ الكتاب مرجِّح، لا مرجع؛ للأمر ء، مضابظھور الثمرة في بعض الموارد ممّا سیجي:مدفوع

:، و ورد أيضاً»إن ظاھرت فأعتق رقبة مؤمنة«:بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب، لا بالكتاب بعد تساقط الخبرين، كما لو ورد

إن ظاھرت فأعتق «ه، مثل ، و فرض أنّ الخبر الأوّل موافق لعموم الكتاب أو إطلاق»ظاھرت يحرم علیك عتق المؤمنةإن«

، فإنّ مقتضى عموم الكتاب أو إطلاقه جواز عتق الكافرة، و مقتضى الخبر الأوّل عدم جوازه؛ بناءً على القول »رقبة

بالمفھوم، أو استفادة وحدة المطلوب من السبب الواحد، و حیث إنّه لا معارض له من ھذه الجھة يخصَّص عموم 

ر الدالّ على حرمة عتق المؤمنة بموافقة الكتاب، و تصیر النتیجة وجوب عتق المؤمنة الكتاب به، و يرجَّح على الآخ

.بخلاف ما لو جعلنا الكتاب مرجعاً بعد تساقط الخبرين، فإنّ مقتضاه جواز عتق الكافرة أيضاً

مع الخبر  و كذلك تظھر الثمرة فیما لو اشتمل الخبر الموافق للكتاب على حكم آخر، سوى الحكم الذي يتعارض ھو

إنّ الكتاب مرجِّح يؤخذ ھذا الخبر مع ما يتضمّنه من الحكم الآخر، بخلاف ما لو جعل الكتاب مرجعاً :الآخر فیه، فإن قلنا

.بعد تساقط الخبرين، فإنّه يطرح ھذا الخبر مع الحكم الآخر الذي يتضمّنه

من وجه؛ بناءً على عدم التفكیك بین مضامین خبر  و تظھر الثمرة أيضاً فیما لو كان التعارض بین الخبرين بنحو العموم

مع  -بتمام مضمونه في مادّتي الاجتماع و الافتراق -واحد، فإنّه بناءً على أنّ الكتاب مرجع، يسقط الخبر الموافق أيضاً

.تمام مضمونه إنّه مرجِّح، فإنّه يؤخذ بالخبر الموافق في:الخبر الآخر جمیعاً، و يرجع إلى الكتاب، بخلاف ما لو قلنا

الموضع الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

:فھي أيضاً على طائفتین:و أمّا الأخبار الواردة في الترجیح بمخالفة العامّة

.ما لم يفرض فیھا تعارض الخبرين:الاولى

رة، فلا يضرّھا ضعف سند بعضھا أو كثی -أي الطائفة الثانیة -ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضین، و ھي:الثانیة

:كلّھا، مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب بھا قديماً و حديثاً، و السیرة المستمرّة القطعیّة على الترجیح بھا

:قال علیه السلام فیھا بعد ذكر الترجیح بموافقة الكتاب:ذيل مصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة:أمّا الطائفة الثانیة فمنھا

).لم تجدوھما في كتاب اللَّه فاعرضوھما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارھم فذروه، و ما خالف أخبارھم فخذوه فإن(

قال أبو عبد اللَّه :قال -الحسین بن السري، و الصحیح ما ذكرنا»الوسائل«و في  -رواية الحسن بن السري:و منھا

.»١«)ذوا بما خالف القومإذا ورد علیكم حديثان مختلفان فخ: (علیه السلام



ھل يسعنا فیما ورد علینا منكم إلّا التسلیم :قلت للعبد الصالح علیه السلام:رواية الحسن بن الجھم، قال:و منھا

لكم؟

).لا و اللَّه، لا يسعكم إلّا التسلیم لنا: (فقال

ھما نأخذ؟ء، و يروى عنه خلافه، فبأيّفیروي عن أبي عبد اللَّه علیه السلام شي:فقلت

.»١«)خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه: (فقال

واحد يأمرنا بالأخذ به، :يرد علینا حديثان:ما رواه الطبرسي عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قلت:و منھا

.و الآخر ينھانا عنه

).لا تعمل بواحد منھما حتّى تلقى صاحبك فتسأله: (قال

.بدّ أن نعمل بواحد منھمالا :قلت

.»٢«)خذ بما فیه خلاف العامّة: (قال

.ذيل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة؛ على تقدير أنّه وارد في الخبرين المتعارضین، فلا إشكال في المقام:و منھا

يحدث الأمر لا أجد بدّاً من :قلت للرضا علیه السلام:فمنھا رواية عليّ بن أسباط، قال:و أمّا الفرقة الاولى من الأخبار

.معرفته، و لیس في البلد الذي أنا فیه أحد أستفتیه من موالیك

.»٣«)ء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فیهإئتِ فقیه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشي: (فقال:قال

ن ثقة، بل المفروض فیھا أنّه ابتلي بمسألة لا ارتباط لھا بباب المتعارضین، و لا فیما ورد خبر ع -كما ترى -و ھذه الرواية

.لم يجد من يسأله عنھا، فجعل علیه السلام له ھذا الطريق الظاھري عند الاضطرار

ردّ كلّ خبر موافق لھم مع صحّة الخبر من جمیع الجھات، فإنّه  -ءو ممّا سیجي -و من الواضح أنّه لا يُراد من ھذه الرواية

.خلاف ضرورة الفقه

أ تدري لِمَ امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول : (قال أبو عبد اللَّه علیه السلام:رواية أبي إسحاق الأرجائي رفعه، قال :و منھا

؟)العامّة

.لا أدري:فقلت

إنّ علیّاً علیه السلام لم يكن يدين اللَّه بدين إلّا خالف علیه الامّة إلى غیره؛ إرادةً لإبطال أمره، و : (فقال علیه السلام

ء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاھم جعلوا له ضدّاً من عندھم؛ لیلبسوا نوا يسألون أمیر المؤمنین علیه السلام عن الشيكا

.»١«)على الناس

.و ھذه الرواية في مقام بیان السرّ و العلّة لھذا الحكم، و أمّا أنّ أيّ مورد لا بدّ من الأخذ به فلا تعرّض له فیھا



ما سمعتَهُ منّي يُشبه قول الناس فیه التقیّة، و ما : (بن زرارة عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قالرواية عبید :و منھا

.»٢«)سمعتَ منّي لا يُشبه قول الناس فلا تقیّة فیه

 و ھي أيضاً غیر مرتبطة بالمقام، فإنّ بعض الأخبار ممّا فیه إشعار بصدورھا تقیّة، مثل الروايات المتضمّنة على الحكم

بالتعصیب و حرمة المتعة، و نحو ذلك من الفروع و الاصول، فلا تدلّ على النھي عن الأخذ بكلّ خبر موافق لھم بنحو 

.الإطلاق

شیعتنا المسلِّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون : (رواية حسین بن خالد عن الرضا علیه السلام قال:و منھا

.»٣«)الأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فلیس منّ

أحدھما موافقة الكتاب، الثاني مخالفة :أنّ المرجِّح في تعارض الخبرين ينحصر في أمرين:فتلخّص من جمیع ما ذكرناه

.العامّة

أوّلًا الترجیح بموافقة الكتاب، و مع عدم وجوده فیه :و ذكر علیه السلام في مصحَّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه

ة، فتدلّ على الترتیب بینھما، و ھي حاكمة على جمیع الإطلاقات الواردة فیھما، و ينحلّ بھا فالعرض على أخبار العامّ

.الإشكال المتقدّم عن شیخنا الحائري قدس سره من تعارض إطلاقي ھاتین الفرقتین من الروايات

الكتاب أوّلًا ثم الحكم بالتخییر،  أنّ خبر التخییر منحصر في خبر ابن الجھم، و ھو بقرينة ذكر الترجیح بموافقة:و قد تقدّم

يدلّ على أنّ مورد التخییر ھو غیر صورة موافقة أحد الخبرين للكتاب، فلا يلزم فیه حینئذٍ إلّا تقیید واحد، و ھو تقیید 

.الحكم بالتخییر بغیر صورة مخالفة أحدھما للعامّة و موافقة الآخر لھم

مرجِّحاً آخر، و ھو ما كان حكّامھم إلیه أمیل؛ بناءً  -كتاب و موافقة العامّةبعد ذكر موافقة ال -نعم ذكر في ذيل المقبولة

على أنّ ذيلھا وارد في الخبرين المتعارضین، فھو مرجِّح ثالث، فیقیّد به الحكم بالتخییر أيضاً، و لكن تقدّم الإشكال في 

.ارتباط ذيل المقبولة بالمتعارضین

أحدثھما و نحو ذلك، لكن الظاھر أنّه و أمثاله أيضاً غیر مرتبط بباب المتعارضین و و ورد في بعض الأخبار الأمر بالأخذ ب

المرجّحات في زمان الغیبة، بل ھو إشارة إلى أنّه قد يصدر منھم علیھم السلام ما لیس حكماً واقعیّاً، بل صدر تقیّة أو 

التقیّة من (، أو »١«)أبى اللَّه إلّا أن يعبد سرّاً(:أنّ في بعضھا قوله علیه السلام:لاقتضاء بعض المصالح ذلك، و يؤيّده

.»٢«)ديننا

الأمر الثالث ھل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غیره أم لا؟

ھل يُتعدّى عن المرجِّحات المنصوصة إلى كلّ مزيّة توجب أقربیّة أحد الخبرين ظنّاً إلى :و إنّما الكلام و الإشكال في أنّه

جب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة و الجمود علیھا؟الواقع، أو أنّه ي

و من المعلوم أنّه على القول بالتعدّي يبقى بعض الإشكالات المتقدّمة على حاله، مثل لزوم حمل أخبار التخییر على 

كثیرة جدّاً، مبنيّ على انحصار المرجّح في أمرين، فمع التعدّي فالمرجّحات  -كما تقدّم -مورد نادر، فإنّ التخلّص عنه

إلى غیر ذلك، فیتوجّه الإشكال المذكور حینئذٍ، فلا بدّ من حمل أخبار الترجیح على ...كالأعدلیّة و الأصدقیّة و الأورعیّة 

.الاستحباب



إنّ التأمّل الصادق في أخبار التخییر، يقتضي :و على أيّ تقدير، قال الشیخ الأعظم قدس سره في المقام ما حاصله

ر في موردٍ لا يوجد فیه مرجّح أصلًا، و كذلك تدقیق النظر في أخبار الترجیح، يقتضي أنّ المراد ھو الترجیحُ كون التخیی

، و لم يذكر قدس سره بیان تلك الاستفادة من أخبار التخییر و ذكر »١«بكلّ ما يوجب أرجحیّة أحد الخبرين إلى الواقع 

.شاء اللَّه تعالىوجوھاً نتعرّض لھا إن  -أي تدقیق للنظر -للثاني

منه، مرفوعة زرارة، فإنّه ذكر  -أي التعدّي إلى المرجّحات الغیر المنصوصة -أمّا أخبار التخییر فالذي يمكن استفادة ذلك

و الأصدقیّة و غیرھا، حتى الحائطة في الدين، و حكم علیه السلام في آخرھا فیھا أوّلًا الترجیح بالشھرة و الأعدلیّة

أنّ الحكم بالتخییر، إنّما ھو فیما لم يوجد في أحد الخبرين المتعارضین، مزيّةٌ توجب أقربیّته :فاد منھابالتخییر، فیست

.إلى الواقع أصلًا

أنّ ھذه المرفوعة لا تصلح للحجّیّة، و أنّھا ضعیفة جدّاً، و أمّا غیرھا من روايات التخییر فلا إشعار فیھا بما :و لكن تقدّم

.ذكره قدس سره

إنّ المستند للتخییر ھو الإجماع المدّعى :و قلنا بعدم الإطلاق اللفظي في أخبار التخییر و أنّھا مھملة، أو قلنانعم ل

علیه و الشھرة، لا الأخبار، فلما ذكره قدس سره من التعدّي وجه؛ لأنّ القدر المتیقّن من موارد التخییر، ھو ما لم يوجد 

.لقاعدة العقلیّة في مسألة دوران الأمر بین التعیین و التخییر ھو التعیینفیه مزيّة أصلًا، و تقدّم أنّ مقتضى ا

ھو الأخبار، و قلنا إنّھا مطلقة، فإنّ إطلاقھا شامل لجمیع موارد  -أي التخییر -و ھذا بخلاف ما لو كان المستند له

.المتعارضین إلّا ما قام الدلیل المعتبر على التقیید

یخ قدس سره على التعدّي من المنصوص و نقدھاالوجوه التي استدلّ بھا الش

:ثمّ إنّ المھمّ بیان ما ذكره الشیخ قدس سره من الوجوه التي ذكرھا للتعدّي، و استفادة ذلك من أخبار الترجیح

إلّا لأنّ  أنّ اعتبار الترجیح بالأصدقیّة في المقبولة، و الأوثقیّة في المرفوعة، لیس:فحاصله بتقرير منّا:أمّا الوجه الأوّل

خبر الأصدق و الأوثق أقرب إلى الواقع؛ من حیث ھو أقرب من غیر مدخلیّة لخصوصیّة سبب الأقربیّة، و لیست 

الأصدقیّة و الأوثقیّة كالأعدلیّة و الأفقھیّة، اللتین يحتمل فیھما اعتبار الأقربیّة الحاصلة من سبب خاصّ، بخلاف 

الملاك ھو الأقربیّة إلى الواقع، و لھذا يُتعدّى عنھا إلى سائر صفات الراوي الموجبة  الأصدقیّة و الأوثقیّة، فإنّ الظاھر أنّ

لھا، كالأحفظیّة و الأضبطیّة، و حینئذٍ فیُتعدّى من صفات الراوي إلى صفات الرواية، الموجبة لأقربیّة الرواية إلى الواقع، 

.، فإنّ الأوّل أقرب إلى الواقعل بالمعنىكالخبر المنقول باللفظ الصادر من الإمام بالنسبة إلى المنقو

أنّ الراوي بعد بیان الإمام علیه السلام الترجیح بمجموع الصفات، لم يسأل عن صورة وجود بعضھا دون :و يؤيّد ذلك

لا : (بعض و تخالفھما في الخبرين، و إنّما سأل عن صورة تساوي الخبرين من حیث الصفات المذكورة، حتّى أنّه قال

أنّ كلّ واحدة من ھذه الصفات و ما :، و لیس ذلك إلّا لأجل أنّه فھم)أحدھما على صاحبه بمزيّة من المزايايفضل 

يشبھھا، مزيّة مستقلّة موجبة لأقربیّة الخبر إلى الواقع، و إلّا لم يكن وقْعٌ لھذا السؤال، بل كان المناسب أن يسأل عن 

.»١«حكم صورة عدم اجتماع ھذه الصفات 

أنّ الأعدلیّة و الأفقھیّة أيضاً كذلك، فإنّ الظاھر أنّ الترجیح بھما أيضاً بمناط الأقربیّة إلى الواقع، فإنّ :ى ذلكأضف إل

الأعدل لقوّة ورعه، و الأفقه لقوّة فقھه، يھتمان بنقل الحديث، و مراعاة صحّة النقل، و المواظبة علیه، و عدم النقل 



اختلافه، بخلاف غیر الأعدل، و كذلك الأفقه بمذاق الأئمّة علیھم السلام، فإنّه أزيد  ؛ خوفاً من تغییر المعنى وبالمعنى

.بصیرة و خبرة في تلقّي الحديث و نقله، و بملاحظة جودة فھمه و فقھه يكون خبره أقرب إلى الواقع

یح، و أنّ تمام حیثیّة الترجیح ھو يستفاد من اعتبارھما عرفاً أنّ المناط ھو أقربیّة الخبر إلى الواقع في الترج:و بالجملة

.ملاك مطلق الأقربیّة، لا الحاصلة من سبب خاصّ

ظاھر الرواية أنّ ھذه الصفات أنّ ما ذكره قدس سره تأيیداً لما ھو بصدده، فھو على خلافه أدلّ، فإنّ:فیه أوّلًا:أقول

، و ظاھره عدم استقلال كلّ واحدة منھا »أو«، لا ب »الواو«مرجِّحة واحدة؛ حیث عطف كلّ واحدة منھا على الاخرى ب 

، و ھو خلاف الظاھر، و لم يفھم الراوي أيضاً منھا إلّا ذلك، فلو لا فھمه »أو«بمعنى »الواو«في الترجیح، إلّا أن يجعل 

، بل أنّ مجموعھا مرجِّح واحد، و أنّ كلّ واحد منھا جزء السبب الموضوع للترجیح، لم يكن للسؤال المذكور فیھا وقع

كان المناسب السؤال عن اختلاف الراويین في تلك الصفات؛ بأن يكون أحدھما أعدل، و الآخر أصدق، فعدم سؤاله عن 

.ذلك يكشف عن أنّه لم يفھم من الجواب استقلال كلّ واحدة منھا في الترجیح

فھو مجرّد دعوى لا دلیل علیھا،  -إلى الواقعمن أنّ اعتبار الأصدقیّة و نحوھا إنّما ھو من جھة الأقربیّة  -ما أفاده:و ثانیاً

و لا أظنّ أن يعتمد ھو قدس سره على ھذه الاعتبارات، و لم يكن دأبه في الفقه على الاتكاء على ھذه الامور 

من التفكیك بین الأصدقیّة و الأوثقیّة و بین الأعدلیّة و :الاعتباريّة العقلیّة، خصوصاً بناءً على ما ذكره قدس سره

لا  -بناءً على احتمال الخصوصیّة في الأخیرتین -فقھیّة، و أنّ الترجیح بالأوّلتین بملاك الأقربیّة، بخلاف الأخیرتین؛ لأنّهالأ

.وجه للتعدّي

من أنّ جمیع ھذه الأوصاف إنّما جعلت مرجّحة بمناط واحد جامع  -نعم بناءً على ما ذكرناه في تقريب ھذا الوجه

فله وجه، بخلاف ما ذكره من التفكیك بین الأوصاف المذكورة، فلعلّ أصل الحكم بالتّعدّي  -فقطبینھما، و ھو الأقربیّة 

كان ثابتاً عنده قدس سره؛ للإجماعات المدّعاة فیه و الشھرة، و أيّده بما ذكره في ھذا الوجه، و إلّا فھو ممّا لا يصلح 

.للاعتماد علیه و التمسّك به لذلك

إنّما ھي في الحَكَمین فالتعدّي عنھا إلى  -خصوصاً صدرھا المشتمل على تلك الصفات -لمقبولةقد عرفت أنّ ا:و ثالثاً

.صفات الراوي، و من صفات الراوي إلى صفات الرواية في غاية البُعد

يب لا يراد منه عدم الر -فیهبأنّ المجمع علیه لا ريب -أنّ تعلیله علیه السلام في المقبولة:الوجه الثاني ما حاصله

حقیقة، و إلّا لم يمكن فرض الخبرين مشھورين، كما في المقبولة، و لا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة 

بمعنى  -معناه الحقیقي -في المجمَع علیه -الشھرة، فإنّ صفات الراوي من المرجِّحات الظنّیّة، فلو اريد من عدم الريب

المراد من عدم الريب عدمه بالإضافة إلى الشاذّ، فحاصل التعلیل لزم تقديم القطعي على الظنّي، بل  -أنّه قطعيّ

.»١«وجوب الترجیح بكلّ ما يوجب الأقربیّة إلى الواقع، و أضعفیّة احتمال مخالفته له :حینئذٍ

 من أنّ المراد من الشھرة في المقبولة ھي الشھرة الفتوائیّة، و أنّ عدم الريب فیھا بمعناه:و فیه أيضاً ما تقدّم

من أنّه لو اريد من :الحقیقي، و أنّه بیِّن الرشد، و الطرف المقابل الشاذّ بیّن الغيّ؛ بقرينة جعل الامور ثلاثة، و ما أفاده

.عدم الريب معناه الحقیقي، كان اللّازم تقديم الشھرة على الصفات، لا العكس، كما في المقبولة

یھا ترجیح أحد الحَكَمین؛ لأجل عدم اعتبار حُكم غیر الأفقه و الأصدق و لعلّه لأجل أنّ المفروض ف:أنّ وجه التقديم:فیه

.الأورع مع وجود الأفقه و الأصدق و الأورع، نظیر عدم نفوذ حكم الفاسق



أنّه لو قلنا بعدم نفوذ حكم من لم تجتمع فیه ھذه الصفات مع وجود من اجتمعت جمیعھا فیه، لزم الترجیح :و الحاصل

، )و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر: (و يؤيّده قوله علیه السلام.لًا، و معه لا تصل النوبة إلى حكمھمابھذه الصفات أوّ

عدم الريب حقیقة، فمقتضى القاعدة تقديم الترجیح بالصفات المذكورة على الشھرة »لا ريب«فمع فرض أنّ معنى 

و نحوه، »حكمتُ«:ومة، حتّى أنّه اشترط بعضھم أن يقولالمفیدة للقطع أيضاً؛ لأنّ حكم الحاكم له دخْلٌ في رفع الخص

فیعتبر اجتماع ھذه الصفات، و أمّا فرض الراوي؛ و السؤال عن حكم كونھما مشھورين، فلیس المراد من الشھرة ھذه 

.علیه، بل مراده أنّ واحداً من الخبرين لیس شاذّاًالمجمع

بأنّ الرشد و الحقّ في خلافھم، و أنّ فیما وافقھم  -بر المخالف للعامّةتعلیلھم علیھم السلام لترجیح الخ:الوجه الثالث

فإنّ ھذه قضايا غالبیة لا دائمیّة، فیدلّ بحكم التعلیل على وجوب الترجیح بكلّ ما علیه أمارة الحقّ، و ترك ما  -التقیّة

.فیه مظنّة خلاف الحقّ و الصواب

جوب الترجیح بما ھو أبعد عن الباطل من الآخر؛ و إن لم تكن فیه أمارة أنّ مقتضى ھذا التعلیل كسابقه، و:بل الإنصاف

المطابقة للواقع، فلو فرض أنّ أحد الخبرين منقول باللفظ، و الآخر منقول بالمعنى، وجب الأخذ بالأوّل و ترجیحه؛ لعدم 

.»١«احتمال الخطأ في النقل فیه 

أنّه لا :ة علي بن أسباط الغیر المرتبطة بباب التعارض، و تقدّم أيضاًمن أنّ ھذا التعلیل مذكور في رواي:و فیه ما تقدّم

حكم ظاھريّ، يختصّ بحال  -في الفرض الذي ذكره السائل -يمكن الأخذ بعموم التعلیل فیھا، بل ما ذكره علیه السلام

.الاضطرار؛ و عدم وجود من يسأله من أھل دينه عن حكم الواقعة

، و لكن لم يذكر ذلك في مقام التعلیل، و على فرض استفادة )الف العامّة ففیه الرشادما خ: (نعم في ذيل المقبولة

التعلیل منه، كما في مرسلة الكلیني قدس سره و تسلیم أنّھا وردت في المتعارضین من الأخبار، لم يعلم أنّ النكتة و 

.السرّ في كون الرشد في خلافھم، ماذا

غالباً للواقع، و عدم موافقة الموافق له، لكنّه مجرّد احتمال، فلا  -المخالف لھم -خبرإصابة ال:نعم يحتمل أنّ السرّ فیه

.يستفاد منه الترجیح بكلّ ما يوجب أقربیّته إلى الحقّ كالأفصحیّة مثلًا

لإصابة نادراً؛ لا سلّمنا أنّ الإصابة في المورد غالبیّة لا دائمیّة؛ لأنّ ھذا التعبیر إنّما يصحّ فیما لو كان عدم ا:و بالجملة

أنّه الحقّ و فیه الرشاد مجازاً بادّعاءٍ و تأويل، لكن ھذا المجاز إنّما يصحّ إذا ندر الخلاف :يعتني به العقلاء، فیطلق علیه

.غاية النُدرة، و إلّا فلا

في أحدھما :لأمر بین أمرينيدلّ على أنّه لو دار ا)دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك: (أنّ قوله علیه السلام:الوجه الرابع

.»١«ريب، لیس في الآخر ذلك الريب، وجب الأخذ به، و لیس المراد نفي مطلق الريب، بل بالإضافة إلى الآخر 

أنّه لو ورد خبران متنافیان أحدھما ممّا لا ريب في كذبه، فإنّه لا يعقل حینئذٍ وجود الريب في الآخر، بل لا ريب :توضیحه

م الريب في مقابل الريب، يُعلم منه أنّه لیس المراد ممّا لا ريب فیه معناه الحقیقي، بل بالإضافة في صدقه، فجعل عد

يجب الأخذ به، ففیما  -أحدھما بالإضافة إلى الآخر ممّا لا ريب فیه -إلى الآخر، فیدلّ على أنّه كلّما دار الأمر بین أمرين

.الريب، فوجب الأخذ بالثاني، و ھو المطلوبنحن فیه الخبر المرجوح فیه ريب لیس في الآخر ذلك 

:أنّ ھذا التعبیر وقع في روايتین ضعیفتین:و فیه



.»٢«)دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك: (، و ھي قوله علیه السلام»الذكرى«مرسلة الشھید في :إحداھما

ء إلى ما لا يُريبُك، فإنّك لن تجد فَقْد شي دع ما يُريبُك: (للكراجكي قوله علیه السلام»كنز الفوائد«رواية :و ثانیتھما

.»٣«)تركته للَّه عزّ و جلّ

و ھما لا تصلحان للاعتماد علیھما، مضافاً إلى أنّه لا يظھر منھما أنّھما وردتا في الخبرين المتعارضین، بل لم يثبت 

ھي الشبھة التحريمیّة البَدْويّة، و )يبكما لا يُر(ورودھما في مورد الأخبار أصلًا، فمن المحتمل قريباً أنّ المراد من 

المقصود الأمر بالاجتناب عن الشبھات و الأخذ بما لا ريب في إباحته، و أنّه لو فعل ذلك للَّه تعالى يُثاب علیه، كما يظھر 

.من الثانیة

تند في الحكم بالتخییر أنّ المرجِّح منحصر في موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، لكن ھذا مبنيّ على أنّ المس:فتلخّص

ھو الأخبار، و تقدّم انحصارھا في مرسلة الطبرسي عن الحسن بن الجھم، فإن قلنا بانجبار ضعف سندھا بعمل 

.الأصحاب فھو، و إلّا فلا ينحصر المرجِّح بموافقة الكتاب و موافقة العامّة

أي  -ضین ھو الأخبار مشكل، فإنّھم لم يذكروھاإنّ إثبات أنّ المستند لحكم الأصحاب بالتخییر في المتعار:و الإنصاف

.في كتبھم إلّا الكُلیني -المرسلة

إنّ الشھرة المذكورة إنّما ھي بین المتأخّرين، فلا تصلح لانجبار سند المرسلة بھا، مع :مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال

فھي لا تدلّ على وجوب الأخذ بأحدھما،  أنّه لو فرض استناد الأصحاب و اعتمادھم في الحكم بالتخییر على الأخبار،

.بل تدلّ على أنّه موسَّع على المكلّف الأخذ بأحدھما، و ھو لا يدلّ إلّا على الجواز

.و دعوى مساوقة الجواز فیه للوجوب ممنوعة

جوب و ھو أنّه ادّعى الإجماع في المقام على الترجیح بجمیع المرجِّحات، فلو ثبت و:أضف إلى ذلك إشكالًا آخر

الترجیح بكلّ مزيّة بھذه الدعوى و دعوى الشھرة علیه، مع الوجوه التي ذكرھا الشیخ قدس سره، بعد الإجماع على 

بموارد نادرة، فیمكن عدم سقوط المتعارضین، بل ضرورة الفقه، يقع الوھن في أخبار التخییر؛ للزوم اختصاصھا حینئذٍ

في كلّ مورد دار الأمر فیه  -كما ھو كذلك -بكلّ مزيّة ھو حكم العقل إنّ مستند الأصحاب في وجوب الترجیح:أن يقال

.بین التعیین و التخییر، و قیام الإجماع على التخییر بعد فَقْد جمیع المرجّحات

و حینئذٍ فالنتیجة ھو ما اختاره الشیخ من وجوب الترجیح بكلّ مزيّة، لكن لا لما ذكره قدس سره، بل لما ذكرنا، و لا 

.ه أحوطريب أنّ

في احتمالات موافقة الكتاب و مخالفة العامّة:خاتمة

:ثمّ إنّ في المقام احتمالات بحسب مقام التصوّر

.أنّھما من المرجّحات السنديّة:الأوّل

.أنّھما من المرجّحات الجھتیّة:الثاني

.یّةأن تختصّ موافقة الكتاب بالمرجّحات السنديّة، و مخالفة العامّة بالجھت:الثالث



عدم اختصاص واحدة منھا بھذه و لا بتلك، بل تصلح كلّ واحدة منھما لكلّ واحدة منھما؛ لأنّه إن كان السرّ :الرابع

ھو عدم صدور بعض الأخبار منھم علیھم السلام، و دسّ المنافقین له في أخبارھم علیھم :الحكم بالترجیح بھما

.الف العامّة انّما ھو لأجل ذلك، فھما من المرجّحات الصدوريّةالسلام و أنّ الأمر بالأخذ بموافق الكتاب و مخ

و إن كان السرّ فیه صدور بعض الروايات منھم تقیّة و احتشاماً و خوفاً من بعض الخلفاء، فھما من المرجّحات الجھتیّة، 

.یان الحكم الواقعي، بل تقیّةكالمسح على الخُفّین و نحوه، فإنّ الرواية المخالفة للكتاب صادرة منھم حینئذٍ، لكن لا لب

فلا تختصّ واحدة منھما بواحد  -أي صدور بعض الأخبار تقیّة و دسّ المنافقین لبعضھا الآخر -و إن كانت العلّة ھما معاً

إنّ الأمر بطرح المخالف للكتاب أو موافق العامّة :منھما، بل يحتمل كلّ واحدة منھما لكلّ واحد منھما، فیمكن أن يقال

.كلّ واحدة من الجھتین أو معاًبسبب

و كذلك الشھرة لو قلنا بأنّھا من المرجّحات أيضاً، أو سائر المرجّحات مثل الأصدقیّة و الأوثقیّة و غیرھما، فإنّ ھذه 

ال الاحتمالات آتیة فیھا أيضاً، فإنّھم علیھم السلام ربّما كانوا يبیّنون الأحكام الواقعیة للأعدل و الأوثق و الأصدق؛ لكم

وثوقھم و اطمئنانھم علیھم السلام بھم في عدم إبرازھم و إظھارھم لھا للمنافقین و عدم إشاعتھا، بخلاف غیر 

.الأوثق و الأعدل و نحوھما

.كلّ مرجّح يمكن أن يرجع إلى الصدور أو إلى جھة الصدور أو لھما معاً:و بالجملة

.ھذا بحسب مقام التصوّر و الثبوت

 -لإثبات و الاستظھار، فلا يبعد دعوى ظھور الأخبار في أنّ موافقة الكتاب من مرجّحات الصدورو أمّا بحسب مقام ا

، )فإنّ أشبھھما فھو منّا، و إن لم يُشبھْھُما فلیس منّا: (لقوله علیه السلام -كروايتي الحسن بن الجھم المتقدّمتین

.در منھم تقیّةفإنّه ظاھر في عدم صدور المخالف للكتاب عنھم أصلًا، لا أنّه ص

إشعار بأنّھا من مرجِّحات الصدور، أو  -في نفسھا -كما أنّ روايات الترجیح بمخالفة العامّة و ترك ما يوافقھم، لیس فیھا

بدلالة بعض الأخبار على أنّھا من مرجِّحات الصدور، و ھي الدالّة على :من مرجِّحات جھة الصدور، نعم يمكن أن يقال

.في أخبارھم علیھم السلام أخباراً مكذوبة أنّ المنافقین دسُّوا

إنّھا من مرجّحات جھة الصدور؛ لأجل أنّه كثیراً ما تصدر الأخبار منھم علیھم السلام تقیّة، و لا :و يمكن أن يقال أيضاً

.يبعد ترجیح ھذا الوجه على الأوّل

افقة الكتاب و مخالفة العامّة، فلا إشكال في فإن قلنا بانحصار الترجیح بمو:و أمّا الكلام في تعارض المرجّحات نفسھا

.تقديم الترجیح بموافقة الكتاب على الترجیح بمخالفة العامّة؛ لدلالة مُصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة

إنّ مستند التخییر لیس :و إن قلنا بعدم انحصاره بھما، كما ھو قضیّة دوران الأمر بین التعیین و التخییر كما تقدّم، و قلنا

.ھو الأخبار، فالمناط ھو الأقربیّة إلى الواقع

مقدّم  -كالأعدلیّة و الأصدقیّة -أنّ المرجِّح الصدوري -المیرزا النائیني قدس سره -و إنّما الكلام فیما ذكره بعض الأعاظم

.»١«تاب على المرجِّح الجھتي و المضموني، و المرجِّح الجھتي مقدّم على المضموني، ثمّ المضموني، كموافقة الك



إمّا بناء العقلاء على ذلك، و أنّ بناءھم على التعبّد بالصدور و إن لم تتمّ جھة الصدور و لم :أنّ مستنده في ذلك:فیه

من الصدور  -تثبت، فھو ممنوع؛ لأنّ بناءھم دائر بین العمل بخبر الواحد و عدم العمل به، فإن ثبت تمام جھات الخبر لھم

ى العمل به، و إلّا فلیس لھم بناء على العمل به، و لیس لھم في مورد من الموارد بناء فبناؤھم عل -وجھة الصدور

.على التعبّد بالصدور، ثمّ الحمل على التقیّة، فلیس لھم بناء على العمل بالخبر الذي لا ظاھر له

ن، فلا بدّ في المتعارضین من ثمّ إنّه لو فرض الترتیب بین التعبّد بالصدور، ثمّ بالمضمون؛ في غیر صورة تعارض الخبري

.ملاحظة أدلّة المرجّحات، فإنّ المتّبع ھو الدلیل

تقديم الترجیح بموافقة »٣«بأنّه ورد في مُصحَّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه :»٢«و العجب أنّه قدس سره اعترف 

.»٤«إنّ العمل بھا مشكل :تیّة، لكنّه قالالكتاب، مع أنّھا مرجّحة مضمونیّة على مخالفة العامّة، مع أنّھا مرجّحة جھ

.ولیت شعري ما الإشكال في العمل بھا مع صحّتھا عنده

نعم بناءً على عدّ المقبولة من أخبار الترجیح في تعارض الخبرين، فھي ظاھرة في الترتیب الذي ذكره، لكن ذكر فیھا 

.موافقة الكتاب و مخالفة العامّة في رتبة واحدة

ھو الترجیح أوّلًا بموافقة الكتاب، ثمّ بمخالفة العامّة، ثم التخییر، و الأحوط الترجیح بكلّ مزيّة :الحقّو كیف كان، ف

.بعدھما

.ھذا آخر الكلام و البحث في تعارض الخبرين

.و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و صلّى اللَّه على نبیّه محمّد و آله الطاھرين

الخاتمة في الاجتھاد و التقلید

:و اشباع الكلام فیه يأتي في فصول

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقیه

:إنّ ھنا عناوين لا بدّ من البحث عنھا و عن أحكامھا، و ھي ستّة

.غیره في الأحكام الشرعیّة الفرعیّة فیمن لا يجوز له الرجوع إلى:الأوّل

.اً أو معذوراًفیمن يجوز له العمل برأي نفسه أو يجب؛ بمعنى كونه مثاب:الثاني

.فیمن ھو أھل الفتوى:الثالث

.فیمن حكمه نافذ في رفع الخصومات:الرابع

.فیمن حكمه نافذ في الامور السیاسیّة الإسلامیّة:الخامس

.فیمن يجوز لغیره الرجوع إلیه و تلقّي الأحكام الشرعیّة الفرعیّة منه:السادس

:و نحن نذكر ھذه العناوين الستّة في ضمن امورٍ



الأمر الأوّل حكم مَن له قوّة الاستنباط فعلًا

إنّ الكلام فیمن له ملكة استنباط الأحكام الفرعیّة عن مداركھا، و له قوّة استخراجھا عن مآخذھا، و بلغ في تحصیل 

ل، فھل ھو مقدّمات الاجتھاد و الاستنباط حدّاً و مرتبة، يقدر معھا على ردّ الفروع إلى الاصول و إن لم يستنبطھا بالفع

قبل الاستنباط جاھل بالحكم الشرعي الفرعي، لكن لا يجوز له الرجوع إلى غیره و تقلیده؛ و ذلك لأنّه لا دلیل لفظيّ 

يدلّ على وجوب رجوع الجاھل إلى العالم بنحو الإطلاق؛ لیتمسّك بإطلاقه في المقام، بل الدلیل على جواز التقلید 

ھو بناء العقلاء على الرجوع إلى أھل الخبرة  -ء بیانه إن شاء اللَّه تعالىسیجي كما -في الأحكام الشرعیّة الفرعیّة

حیث إنّھا  -الأوّلیّة و الثانويّة -في كلّ فنّ في جمیع امورھم، كما في الصناعات و نحوھا، و منھا الأحكام الشرعیّة

لا اختصاص لھا بفرقة و طائفة دون فرقة و  مشتركة بین جمیع المكلّفین و أنّھم كلّھم مخاطبون بالخطابات الشرعیّة، و

طائفة اخرى، و ھذا البناء منھم إنّما ھو فیما إذا لم يكن الشخص الجاھل بالفعل من أھل الخبرة، و له قوّة يمكنه بھا 

تشخیص ما ھو جاھل به بالفعل و حصول العلم به، فلا دلیل على جواز رجوعه إلى الغیر؛ لتكون فتوى الغیر عذراً له 

.ع الخطأ، مع تمكّنه من الرجوع إلى الأدلّة، و معرفة الأحكام، و استنباطھا من مداركھام

قد يرجع من ھو أھل الخبرة في فنّ إلى غیره في أحكام ذلك الفنّ؛ لئلّا يُتعب نفسه بالاجتھاد، أو لغیره من :لا يقال

ة، و قضیّة ذلك جواز الرجوع إلى الغیر فیما نحن فیه الأعذار العرفیّة، كالطبیب، فإنّه قد يرجع إلى طبیب آخر في الطباب

.أيضاً

إنّ ذلك مسلَّمٌ في الامور الراجعة إلى شخصه، و الأغراض العائدة إلى نفسه، فیترك الاجتھاد في فنّ لغرض :لأنّه يقال

موالي و العبید، فلا، و لم من الأغراض مسامحة، و أمّا في الامور المرتبطة بالمولى، و المطالب و الأحكام الدائرة بین ال

يثبت أيضاً أنّ السرَّ في بناء العقلاء على أصالة الصحّة في فعل الغیر و نحوھا من الارتكازيّات العقلائیّة، كرجوع الجاھل 

إلى العالم، ھو إلغاءُ احتمال الخلاف؛ لمكان مرجوحیّته و حصول الوثوق الشخصي به؛ لانتقاضه بعدم استقرار بنائھم 

.ك في موارد اخر مع الشكّ في الصحّة و عدم حصول الوثوق بھاعلى ذل

.و دعوى تحقّق الوثوق النوعي تفتقر إلى ثبوت التعبّد بھا، و ھو مفقود

و حینئذٍ فمن المحتمل أن يكون السرّ في بناء العقلاء على رجوع الجاھل إلى العالم في كلّ فنّ، ھو انسداد باب 

ئھم على ذلك، أو لأجل لزوم اختلال نظامھم و معاشھم بدونه، و افتقارھم في بقاء العلم فیه؛ بمعنى دخله في بنا

نظامھم إلى ذلك، مضافاً إلى أنّ الآراء في المحسوسات قلیلة الاختلاف و متقاربة، بخلافھا في الأحكام الشرعیّة في 

ال و آراء مختلفة بین الفقھاء، بل فقیه واحد غیر الضروريّات، فإنّه قلّما توجد مسألة في غیر الضروريّات لا توجد فیھا أقو

في كتبه، ففي مثل ذلك لا تكون فتوى الغیر عذراً بالنسبة إلى من يتمكّن من استنباطھا بنفسه، بل يكفي في عدم 

.الجواز و المعذوريّة عدم إحراز بناء العقلاء علیه في مثله

.لاقأنّ جواز رجوع الجاھل إلى العالم لیس بنحو الإط:فتلخّص

، فھو صحیح بالنسبة إلى الشخص »١«بأنّه ملكة يقتدر بھا على استنباط الأحكام الشرعیّة :و من عرّف الاجتھاد

.القادر على الاستنباط و إن لم يستنبطھا فعلًا، و منطبق علیه، و ھو موضوع عدم جواز الرجوع إلى الغیر

:من صدر له من المجتھدين الإجازات للاستنباط، و عبّروا فیھاو يتفرّع علیه عدم جواز الرجوع إلى الغیر بالنسبة إلى 

بأنّ له ملكة الاستنباط، و يحرم علیه الرجوع إلى الغیر من غیر فرق بین من له ملكة استنباط مطلق الأحكام و 



أيضاً، فإنّ تلك جمیعھا، و من له ملكة استنباط بعضھا؛ بناءً على جواز التجزّي في الاجتھاد، كما ھو الحقّ، بل الواقع 

.القوّة و إن قلنا إنّھا بسیطة، لكنّھا ذات مراتب تحصل تدريجاً

من إنّ مدارك الأحكام متشتّتة في جمیع أبواب الفقه، فلا يمكن فرض قدرته على الاجتھاد في بعض أبواب :و ما يقال

.الفقه فقط؛ لاحتمال وجود ما يصلح دلیلًا على المسألة في باب آخر أو معارضاً

بعدم صحّة ذلك و عدم استقامته في تلك الأزمنة التي جمع فیھا مدارك كلّ باب و أخباره فیه؛ بحیث تطمئنّ :مدفوع

النفس بعدم وجود ما يصلح للاستدلال به في ذلك الباب في باب آخر، كباب الطھارات بالنسبة إلى أبواب الحدود و 

.الدِّيات

.دمھا، فلا بدّ من إحرازھانعم مع الشكّ في تحقّق الملكة فالأصل ع

الأمر الثاني بیان مقدّمات الاجتھاد

بعضھا دخیلة في  -فلا ريب في أنّه بمجرّد وجود ملكة الاستنباط لشخص لا يجوز الرجوع إلیه و تقلیده، بل له شرائط

و لیس معذوراً لو فمع عدم اجتماع تلك الشرائط لا يجوز الرجوع إلیه،  -نفس الملكة، و بعضھا في جواز العمل برأيه

.قلّده و عمل برأيه

تحصیل العلوم العربیّة بمقدار يمیّز به اصطلاحات :فمن الامور التي ھي دخیلة في حصول القوّة و ملكة الاستنباط

العرب، و يفتقر إلیھا في فھم معاني الكلمات العربیّة و تراكیب الكلام العربي، فمع عدم ذلك لیس معذوراً في مخالفة 

.لو ظنّ بالحكم الفعلي، بل و مع القطع به أيضاً الواقع

الانس بالاصطلاحات المتداولة عند أھل اللسان و استقامة ذھنه و عدم اعوجاجه؛ لكثرة اشتغاله بالمطالب :و منھا

ه العقلیّة و الفلسفیّة و بعض مباحث الاصول و المطالب العقلیّة الدقیقة في المعاني الحرفیّة، فإنّ كثیراً من ھذ

نعم بعض مباحث المنطق و الكلام و الاصول ممّا له دخْل في .المطالب مانع عن الاستنباط الصحیح المستقیم

الاستنباط، كمباحث الأقیسة و نحوھا لتمییز الصحیحة عن السقیمة؛ و ذلك لأنّ المخاطب بالخطابات الشرعیّة ھم 

.ةالعرف العامّ، و أنّ المعیار فیھا ھو الانفھامات العرفیّ

بأنّ ما ذھب إلیه الاصولیّون من حجیّة :زعمهناشٍ عن»١«علم الاصول، و ھو واضح، و لعلّ إنكار الأخباريّ له :و منھا

من حجّیّة اتّفاق العلماء و إجماعھم بما أنّه إجماعھم، و إلّا فعلى مبنى :يراد به ما ھو حجّة عند العامّة -مثلًا -الإجماع

فلا سبیل له إلى  -من أنّ حجّیّته إنّما ھي لأجل كشفه عن قول المعصوم علیه السلام -علیھمالإمامیّة رضوان اللَّه 

.إنكاره، و عدمُ كشف قول المعصوم علیه السلام به عنده، لا يوجب الطعن على من ھو كاشف عنه عنده

نحوھما، قد يذكرون الاستحسانات و كما يحتمل أن يكون إنكاره القواعد الاصولیّة، ناشٍ عن أنّ مثل العلّامة و السیّد و 

الأقیسة الباطلة في مقام الاستدلال، و لكنّه غفل عن أنّ ذكرھم لھا لیس على وجه الاستدلال بھا للمسألة، بل 

ذكروھا إلزاماً للمخالفین بمعتقدھم، بعد الفراغ عن ثبوت أصل المسألة على طبق مبانیھا الصحیحة؛ أ لا ترى أنّھم 

الأخبار الواردة من طرق العامّة، مع وضوح عدم حجّیّتھا عندھم، فطعن الأخباري بذلك على الاصولي ربّما يستدلّون ب

إنّما ھو لعدم التفاته إلى ذلك، و إلّا فلا مفرّ للأخباري عن العمل بكثیر من المسائل و المطالب الاصولیّة، مثل حجّیّة 

.ال ذلكالظواھر و أخبار الآحاد و ظھور الأمر في الوجوب و أمث



.علم الرجال، ما يمیّز به الثقة عن غیره:و منھا

فلا بدّ للمستنبط من ملاحظة الآيات في كلّ مسألة و حكمٍ و معرفة  -و ھو العمدة -العلم بالكتاب و السُّنّة:و منھا

.محاوراتھم مورد نزولھا، و كذلك الأخبار و الغور فیھا، و تحصیل الانس بمذاق الأئمّة علیھم السلام، و كیفیّة

مراجعة أقوال الأصحاب خصوصاً المتقدّمین منھم الذين كانوا قريبي العھد بھم علیھم السلام؛ لئلّا يخالف فتواه :و منھا

.إجماعھم، و احترازاً عن الفتوى بخلاف الشھرة بینھم

یّة، و أطال الكلام في القوّة القدسأنّ من شرط الاجتھاد حصول:»فوائده«و ذكر المحقّق البھبھاني قدس سره في 

.، فراجع»١«ذلك 

.و مع اجتماع ھذه الشرائط يجوز له العمل برأيه بعد الفحص عن الأدلّة و معارضاتھا

أنّ ھذا بعینه ھو الموضوع لجواز الإفتاء؛ لعدم كونه من المناصب المفتقرة إلى الإذن و النصب، بل ھو إظھار :ثمّ اعلم

اغتراراً ببعض »٢«وفقه، فما طعن به الأخباري و منعه عن الاجتھاد و الاستنباط لرأيه الذي يجوز له العمل على 

أنّ المراد به ھو ما عند العامّة و منه طريقتھم، و إلّا فلا محیص للأخباري عن الاجتھاد و :، منشؤه توھّم»٣«الروايات 

رأي المعصوم علیه السلام أو الإجماع إعمال المرجّحات عند تعارض الأخبار، و القول بحجیّة الإجماع الكاشف عن 

.الدخولي، كما أنّ المجتھد أخباريّ أيضاً؛ بمعنى أنّه يعمل على طبق الأخبار، فالنزاع بین الفريقین لفظيّ

الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء و الحكومة

ھو المھمّ في ھذا المقام، فلا بدّ  ، و»مَنْ يجوز قضاؤه و ينفذ حكمه و فصل الخصومة بحكمه«:من العناوين المتقدّمة

.من بسط الكلام فیه و البحث عنه، و قبل الخوض فیه لا بدّ من تحرير مقتضى الأصل فیه

الأصل و مقتضى القواعد العقلیّة عدم سلطنة أحدٍ على أحد، و عدم نفوذ حكمه على غیره؛ لا في رفع :فنقول

ة التي يحتاج الناس إلى إقامتھا، و إن كان نبیّاً و رسولًا من اللَّه الخصومات و المنازعات، و لا في الامور السیاسیّ

إلیھم، و عالماً بعلوم الأوّلین و الآخرين، فإنّه لا ارتباط لباب فصل الخصومة و القضاء و السلطنة بكون الشخص عالماً 

، فإنّ مجرّد النبوّة لا من اللَّه تعالىعادلًا، بل و نبیّاً، بحیث يثبت له السلطنة على الناس من دون احتیاج إلى الجعل 

يستلزم عقلًا حكومته على الناس، و قاضیاً يحكم بینھم؛ بحیث لم تجز لأحد مخالفته، و إن كان مُحقّاً في الواقع و 

حكمه مطابقاً للواقع، بل يحتاج ھذا المنصب إلى الجعل و النصب؛ لینفذ حكمه، و لم تجز مخالفته و إن علم الخصم 

أنّه لیس بمديون لزيد المدّعي، و حكم الحاكم الشرعي :زع بأنّه محقّ في الواقع، كما لو حلف المدّعى علیهالمنا

بذلك، فإنّه لا يجوز لزيد أخذ المال المدّعى به و إن علم بكونه مُحقّاً في الواقع، فالقاضي يحكم من عنده، لا أنّه يُخبر 

.ه في مورد المنازعة لم تنفصل به الخصومة، و لو أخبر بحكم اللَّعن حكم اللَّه تعالى

بعد جعل النبيّ صلى  -و كذلك الكلام في نصب الولاة، فإنّ أمیر المؤمنین كان ينصب الولاة في البلاد من قِبَل نفسه

لطنة بالوحي أو الإلھام، فالذي يحكم به العقل ھو سلا عن اللَّه تعالى -االله علیه و آله و سلم الولاية و السلطنة له

فسلطنته على الناس  ، و أمّا غیره تعالىخالق الناس و وليّ جمیع النِّعم؛ من حیث إنّ الكلّ مخلوقون له تعالى

.محتاجة إلى الجعل و النصب



:لكن لا إشكال و لا ريب في ثبوت جعل السلطنة للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم للآيات الشريفة، مثل قوله تعالى

اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ  وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى«:و قوله تعالى»١» «بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ أوْلىالنَّبِيُّ «

ن ولده بعده ، و ھو من ضروريّات دين الإسلام، و كذلك بالنسبة إلى أمیر المؤمنین و الأئمّة م»٢» «يَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ

علیه السلام بضرورة من المذھب، و لا كلام فیه، و إنّما الكلام في ولاية غیر النبيّ و الأئمة علیھم السلام من الفقھاء 

.في ھذا العصر و الزمان

ملھا، و لا ريب في أنّ نبوّة نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم أكمل النبوّات، و شريعة الإسلام أتمّ الشرائع و أك:فنقول

لا شريعة بعدھا، و أنّه صلى االله علیه و آله و سلم بیّن و بلّغ جمیع الأحكام و الآداب و اروش الجنايات، حتّى آداب 

.الأكل و النوم و نحو ذلك، كما أخبر صلى االله علیه و آله و سلم بذلك في حجّة الوداع

القضاء و الحكومة في زمان الغیبة

فصل الخصومة، و كذلك الامور السیاسیّة التي نعلم بعدم رضا الشارع بإھمالھا، و تحتاج إلیھا و من الواضح أنّ القضاء و 

الرعیّة أشدّ الاحتیاج، و لا ينتظم بدونھا نظامھم و معاشھم، لا يمكن عقلًا للشارع إھمالھا و عدم تعیینه لمن يتصدّى 

حال الناس زمان الغیبة، و إلّا يلزم النقص في  لھا في زمان الغیبة، مع إخباره صلى االله علیه و آله و سلم عن

.الشريعة

نعلم علماً قطعیّاً جازماً بجعل الشارع و نصبه من يتولّى ھذه الامور و يتصدّيھا، و ينفذ حكمه و تصرّفاته في :و بالجملة

س، و القدر المتیقّن ثبوته الامور السیاسیّة في ھذا الزمان إجمالًا، فلا بدّ من ملاحظة أنّه من أيّ صنف من أصناف النا

إمّا بالخصوص، و إمّا لأنّه من جملة المنصوبین :للفقیه الجامع للشرائط؛ للعلم بأنّه منصوب من قِبَلھم علیھم السلام

، و قوله »١«)علماء امّتي كأنبیاء بني إسرائیل: (بملاحظة الأخبار الواردة في تعريف العلماء، مثل قوله علیه السلام

و نحو ذلك، و بعض ھذه الأخبار »٢«)مجاري الامور بید العلماء باللَّه، الامناء على حلاله و حرامه: (معلیه السلا

ضعیف السند، لكن لا إشكال فیھا بالنسبة إلى القدر المتیقّن، و ھو الفقیه الجامع لكلّ ما يحتمل اعتباره في ذلك من 

.الشرائط و الأوصاف

عن الفضل بن »العلل«كره الإمام عليّ بن موسى الرضا علیه السلام في رواية و ھذا الذي ذكرناه قريب ممّا ذ

.»٣«شاذان، في مقام بیان احتیاج الناس إلى نصب الإمام و جعل الوالي 

الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقیه

:فقیهو أمّا الأخبار الخاصّة الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء لل

فكیف يصنعان؟:قلت:مقبولة عمر بن حنظلة، و فیھا قوله:فمنھا

ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فلیرضوا به حَكَماً، فإنّي : (قال

...).و علینا ردّ حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللَّه، قد جعلته علیكم حاكماً، فإذا

فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا، فرضیا أن يكونا الناظرينِ في حقّھما، و اختلفا فیما حكما، و :إلى أن قال

كلاھما اختلفا في حديثكم؟

.الخبر»١«)الحكم ما حكم به أعدلھما و أفقھھما و أصدقھما: (فقال



ي مقام البیان، وجب الأخذ بالقیود التي ذكرھا علیه السلام، و الحكم و حیث إنّه علیه السلام في ھذه الرواية ف

:باعتبارھا في القاضي

.فیدلّ على اعتبار كون القاضي إمامیّاً اثني عشريّاً)منكم: (قوله علیه السلام:فمنھا

ثاً، فلا يشمل من روى لا يبعد أن يراد منه من شُغْله ذلك؛ أي كان محدِّ)قد روى حديثنا: (قوله علیه السلام:و منھا

حديثاً أو حديثین مثلًا، كما لا يبعد إرادة كونه فقیھاً لا مجرّد نقل الأخبار؛ حیث إنّ المتعارف في الأزمنة السابقة نقل 

الروايات بنحو الفتوى، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتقدّمین من الأصحاب، و ھي تدلّ أيضاً على اعتبار الاجتھاد 

؛ أي الحلال و الحرام اللّذينِ نحن مبلِّغوھا و مبیِّنوھا، )نظر في حلالنا و حرامنا: (باط؛ لقوله علیه السلامو الاستن

فیظھر من ذلك اعتبار كون القاضي من أھل النظر و الاجتھاد، فلیس للمقلّد القضاء و الحكومة و رفع الخصومة بین 

، فإنّ العرفان و )و عرف أحكامنا: (، و كذلك قوله علیه السلامالمتنازعین؛ لأنّه ينظر إلى فتوى مقلّده و مجتھده

.إنّما يصدق إذا میّز حكم اللَّه عن غیره، كالصادر تقیّةً و لو بالموازين الشرعیّة -لغة و عرفاً -المعرفة

في معنى ھو أراد الاختلاف )و كلاھما اختلفا في حديثكم: (فھم ابن حنظلة ذلك منه؛ حیث إنّه قال:و يؤيّد ذلك

حديث واحد أم أراد أنّ أحدھما أخذ بحديث منكم و الآخر بحديث آخر، فإنّه فھم ممّا ذكره علیه السلام من القیود و 

.الاجتھاد و الفقاھة في القاضي، و لذا سأل عن الفرض الذي ذكرهالشرائط اعتبار

ا تنطبق على الفقیه المجتھد، فلا إشكال في فجمیع تلك الشرائط و القیود إنّم)أفقھھما: (و كذلك قوله علیه السلام

دلالة الرواية على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقیه الجامع للشرائط فقط، مضافاً إلى الإجماع المحقَّق، بل تدلّ 

 عن رجلین بینھما منازعة -في صدرھا -على ثبوت السلطنة و الولاية له في الامور السیاسیّة أيضاً؛ لأنّ الراوي ذكر

في دين أو میراث، فتحاكما إلى الطاغوت؛ أي إلى السلطان و القضاة، أ يحلّ ذلك؟

إلى آخره؛ حیث إنّ ...)من تحاكم إلیھم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و قد امروا أن يكفروا به : (قال

يرجع فیھا إلى القاضي، و المنازعة في الامور التي يرجع فیھا عند العرف إلى السلطان و الوالي، غیر الامور التي 

الدَّين و المیراث قد يُرجع فیھا إلى القاضي، كما لو ادُّعي علیه دين أو ادُّعي أنّه وارث لفلان، فأنكره الآخر، فإنّه يرجع 

فإنّه لا فیه إلى القاضي، و قد يرجع فیھما إلى السلطان، كما لو امتنع عن أداء دينه أو میراثه مع اعتراف الآخر به، 

، ففي ذكر كلّ )فتحاكما إلى السلطان و إلى القاضي: (يرجع فیه إلى القاضي، بل إلى الوالي و السلطان، و لذا قال

.واحد منھما إشعار بما ذكرنا، كما أنّ ذكر المنازعة في الدَّين و المیراث أيضاً من باب المثال

، فإنّ الطاغوت )في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوتمن تحاكم إلیھم : (أنّه علیه السلام قال:و يؤيّد ذلك

يناسب الولاة و السلاطین الذين طغوا غاية الطغیان، لا القضاة الذين لا يصدر منھم إلّا الحكم و القضاء، لا الظلم و 

لراجعة إلى الولاة و ظاھر في أنّه جعله حاكماً مطلقاً في الامور ا)إنّي جعلته حاكماً: (الطغیان، فقوله علیه السلام

أنّه كیف يصنعان؟ بعد منعه علیه السلام عن الرجوع إلى سلطانھم و :القضاة جمیعاً؛ لأنّه جواب عن سؤال ابن حنظلة

.قضاتھم، و مقتضاه الرجوع إلیھم في جمیع الامور

.ختصّ بھاظاھر في الأحكام الشرعیّة، فی)فإذا حكم بحكمنا: (أنّ قوله علیه السلام:نعم قد يتوھّم

لكنّه في غاية السقوط، فإنّه خلاف الظاھر، فلا يُصار إلیه إلّا مع قرينة على ذلك، بل ھو ظاھر في إرادة حكمھم علیھم 

أنّه حكم علیه السلام بأنّ الرادّ على الفقیه رادّ على رسول اللَّه صلى :السلام من حیث السلطنة، و يدلّ على ذلك



؛ لأنّه تعالى جعل السلطنة رادّ علیه صلى االله علیه و آله و سلم رادّ على اللَّه تعالىاالله علیه و آله و سلم، و ال

للرسول صلى االله علیه و آله و سلم و جعلھا رسول اللَّه للإمام علیه السلام، و الإمام علیه السلام للفقیه، فلو اريد 

.ام و النبيّ، بل رادّ على اللَّهمنه حكم اللَّه الشرعي، فالرادّ على الفقیه لیس رادّاً على الإم

و أمّا فرض الراوي السؤال عن اختلاف الحكَمین في الحديث، فلا ينافي عموم الصدور للقضاء و الولاية، فإنّه سؤال 

خاصّ عن اختلاف الحكَمین في الحديث، و من فروع الكلّیّة المذكورة أوّلًا، فلا يصلح قرينة على إرادة خصوص القضاء 

.، فھذه الرواية مقبولة سنداً، و تامّة دلالةً على ثبوت منصب القضاء و الولاية في الامور السیاسیة للفقیهمن الصدور

ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن :و منھا

 -إيّاكم:قل لھم: (لیه السلام إلى أصحابنا، فقالبعثني أبو عبد االله ع:سعید، عن أبي الجھم، عن أبي خديجة، قال

أن تَحاكَموا إلى أحد من ھؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینكم  -ء من الأخذ و العطاءإذا وقعت بینكم خصومة أو تدارى في شي

)ن الجائررجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته علیكم قاضیاً، و إيّاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطا

»١«.

و ھو أنّه إن كان أبي الجھم ھذا ھو بكیر بن أعین، و أنّ الحسین بن سعید ھو :و في سند ھذه الرواية إشكال

الإمام الصادق علیه السلام، و الحسین بن سعید من أصحاب الأھوازي، ففي السند إرسال؛ لأنّ بكیر توفّي في عصر

. واسطةالرضا علیه السلام، فیبعد روايته عنه بلا

و يحتمل أن يكون الحسین بن سعید ھذا ھو الحسین بن سعید بن أبي الجھم، و أنّه رواھا عن جدّه، و ھو أيضاً بعید، 

.لكن الرواية مشھورة حتّى لُقّبت بھا، فیمكن جبر ضعف سندھا بالشھرة

و  -المصطلح علیه في الفقه -من القاضيو الظاھر أنّ المراد بالقاضي ھو معناه عند العرف و اللّغة، و ھو الحاكم الأعمّ 

الوالي، و تقدّم أنّ المرجع في بعض المنازعات ھو القاضي في الاصطلاح الفقھي، و في آخر منھا الوالي و السلطان، 

.فتدلّ على ثبوت منصب القضاء و الولاية للفقیه

ھا في الامور الراجعة إلیه، و ھو قرينة على أنّه علیه السلام نھى عن الرجوع إلى السلطان الجائر في ذيل:و يؤيّد ذلك

.فھي بحسب الدلالة مثل المقبولة -أي الفقیه -إرادة ذلك من الأمر بالرجوع إلى من له منصب الولاية أيضاً

روايته الاخرى و ھي أوضح دلالة على المطلوب، و ھي ما رواھا الصدوق عن أحمد بن العائذ، عن أبي خديجة :و منھا

إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى : (قال أبو عبد االله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام:م الجمّال، قالسالم بن مكر

أھل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینكم قاضیاً، فإنّي قد جعلته قاضیاً، فتحاكموا 

.»١«)إلیه

يراد من المأمور بالرجوع إلیه الأعمّ من  -الذي يعمّ الولاة -وع إلى أھل الجورو بقرينة نھیه علیه السلام عن الرج

.القاضي و الوالي

ضعیفة الدلالة، و بعضھا ضعیفة السند و و أمّا الروايات الاخر المستدلّ بھا في المقام، فبعضھا ضعیفة السند، و بعضھا

:الدلالة



:العالم و المتعلّم عن القدّاح عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قالفي باب ثواب »اصول الكافي«ما رواه في :فمنھا

من سلك طريقاً يطلب فیه علماً، سلك اللَّه به طريقاً إلى الجنّة، و إنّ :قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم(

...).الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم 

و إنّ الأنبیاء لم يورِّثوا ديناراً و لا درھماً، و لكن ورَّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ  إنّ العلماء ورثة الأنبیاء،: (إلى أن قال

.»١«)وافر

إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، و ذاك أنّ الأنبیاء لم يورِّثوا : (رواية أبي البختري عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قال:و منھا

.»٢«)وا أحاديث من أحاديثھمدرھماً و لا ديناراً، و إنّما أورَثُ

.، و لكنّه سھو لضعفھا»٣«و عبّر عنھا النراقي قدس سره بصحیحة أبي البختري 

:ھو أنّ فیھا احتمالین:و تقريب الاستدلال بھا

.أنّ الإمام علیه السلام في مقام إنشاء جعل وراثة العلماء للأنبیاء:أحدھما

.أنّ ذلك إخبار عنھا:ثانیھما

فقضیّة إطلاقھا ھو ثبوت مطلق ما للأنبیاء من الشؤون و المناصب لھم سوى النبوّة، إلّا ما دلّ الدلیل :وّلفعلى الأ

.على خلافه

فلا يصلح قرينة على اختصاص الصدر بخصوص العلم )و لكن ورثوا العلم و الأحاديث: (و أمّا قوله علیه السلام في الذيل

قطعاً؛ من جھة إرث العلماء منھم في كثیر من الامور الاخر، كالزھد و التقوى و و الأحاديث فقط، فالحصر فیھا إضافيّ 

.غیرھما

و أمّا نقل الأحاديث و الفتاوى فلا يحتاج إلى الجعل، بخلاف بعض شؤون الأنبیاء و مناصبھم، كمنصب القضاء و السلطنة 

.و الخلافة و نحوھما

.واضحة -يرعلى ھذا التقد -دلالتھا على المطلوب:و بالجملة

بأنّ الإخبار عن وراثة العلماء :و أمّا بناءً على أنّه إخبار عن أمر واقع، فیمكن تقريب الاستدلال بھا على المطلوب أيضاً

لھم علیھم السلام بقول مطلق، يكشف عن ثبوت إرثھم المناصب المجعولة للأنبیاء؛ لأنّ صحّة ھذه الأخبار بقول 

و قوله علیه .لھم، سوى الامور التكوينیّة الموروثة منھم -المفتقرة إلى الجعل -بیاءمطلق، يكشف عن ثبوت شؤون الأن

.و أمّا اختصاصه بالذكر فھو من جھة أنّه الفرد الجليّ الكامل)إنّما ورّثوا العلم: (السلام في الذيل

اء منه لجمیع شؤون الأنبیاء بأنّ استفادة إرث العلم:لكن يمكن الإشكال في دلالتھا على المطلوب على ھذا التقدير

 -محلّ تأمّل؛ لصدق ذلك على إرثھم منھم بعض الأشیاء، كالعلم و تبلیغ الأحكام، كما أنّ مقتضى سیاق الروايتین

ھو أنّ ذلك إخبار لا إنشاء، و حینئذٍ فھما لا تصلحان  -خصوصاً الاولى التي ذكر فیھا وضع الملائكة أجنحتھا لطالب العلم

.ا في المقامللاستدلال بھم



اللّھمّ :قال رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم: (قال أمیر المؤمنین علیه السلام:مرسلة الصدوق قال:و منھا

).ارحم خلفائي

يا رسول اللَّه و مَن خلفاؤك؟:قیل

.»١«)الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سُنّتي: (قال

فة عن رسول اللَّه صلى االله علیه و آله و سلم عبارة عن ثبوت بعض المناصب ھو أنّ الخلا:تقريب الاستدلال بھا

)بعديالذين يأتون من: (الثابتة له صلى االله علیه و آله و سلم للخلیفة أيضاً، و أمّا قوله صلى االله علیه و آله و سلم

ل الأخبار فقط، فالظاھر تمامیّة دلالتھا فھو معرِّف لھم، و لیس المراد أنّھم خلیفته صلى االله علیه و آله و سلم في نق

على المطلوب، و الظاھر اعتبارھا سنداً؛ لأنّھا و إن كانت مرسلة، لكنّ الصدوق قدس سره أسندھا إلیه علیه السلام 

.»و رُوي«:بنحو البتّ، لا بقوله

.»١«)من بني إسرائیل منزلة الفقیه في ھذا الوقت كمنزلة الأنبیاء: (رواية فقه الرضا علیه السلام:و منھا

.و ھي واضحة الدلالة على عموم المنزلة، لكن الإشكال في سندھا

عن محمّد بن محمّد ابن عصام، عن محمّد بن يعقوب، »إكمال الدين و إتمام النعمة«التوقیع المذكور في كتاب :و منھا

قد سألت فیه عن مسائل اشكلت  سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً:عن إسحاق بن يعقوب قال

:إلى أن قال...)-أرشدك اللَّه و ثبّتك -أمّا ما سألت عنه: (عليّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام

.»٢«)و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة حديثنا، فإنّھم حجّتي علیكم، و أنا حجّة اللَّه علیھم(

من أنّه من  -»٤«٠و المیرزا النائیني »٣«أنّھا ضعیفة السند بإسحاق بن يعقوب، و ما ذكره الشیخ الأعظم :لًاو فیه أوّ

.غیر ثابت -أجلّة العلماء

أنّ السؤال فیھا غیر معلوم، فمن المحتمل سؤاله عن الأحكام التكلیفیّة، و معه لا تعمّ الحوادث المذكورة فیھا :و ثانیاً

.و الامور غیر الأحكام التكلیفیّة مثل ما ھو محلّ الكلامجمیع الوقائع 

.»١«)مجاري الامور بید العلماء باللَّه، الامناء على حلاله و حرامه: (»تحف العقول«رواية :و منھا

أنّ سیاقھا شاھد على أنّھا في مقام الشكاية من الخلفاء الغاصبین لحقوقھم علیھم السلام، فالظاھر أنّ :و فیه

.»تحف العقول«راد من العلماء فیھا أنفسھم علیھم السلام، مضافاً إلى ضعف سندھا؛ لعدم اعتبار كتاب الم

، و ھي ظاھرة في أنّ المراد من العلماء »٢«)كأنبیاء بني إسرائیل -أو -علماء امّتي أفضل: (قوله علیه السلام:و منھا

.أنفسھم علیھم السلام، لكن لا إشكال في أصل المطلب

و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف : (بقوله علیه السلام -كالمقبولة -إنّه قد عبّر في الروايات المذكورة:يقال لا

، و مقتضاه العلم بالأحكام الشرعیّة، و الفقھاء في ھذه الأزمنة لیسوا كذلك، فلا تصلح ھذه الرواية أيضاً لإثبات )أحكامنا

ھي التي عرفھا :إنّ سیاق المقبولة شاھد على أنّ المراد بالأحكام:إنّه يقالمنصب القضاء لھم، فضلًا عن الولاية، ف

بالنظر و الاجتھاد و الفكر و الاستنباط، و من المعلوم عدم حصول العلم القطعي لأحد بالأحكام غالباً حتّى من متلقّي 



دافع له إلّا الاصول العقلائیّة و الموازين الأحكام من الأئمّة علیھم السلام شفاھاً؛ لاحتمال التقیّة و غیرھا، الذي لا 

.الاجتھاديّة، التي لا تفید العلم

ھم العالمون بالعلوم المتفرّقة، الحاصلة من الطرق المتعارفة  -في الإطلاقات عرفاً -مضافاً إلى أنّ المراد من العلماء

.ةبالنظر و الاجتھاد، الذي لا يفید إلّا الظنّ، لا العلم بالأحكام الواقعیّ

إنّه و إن كان ظانّاً بالحكم، لكنّه عالم بالوظیفة، بل لا يصحّ ذلك؛ لأنّ الظاھر :و لا يحتاج في دفع ھذا الإشكال أن يقال

.أنّ المراد ھو العلم بنفس الحكم

ھل الاجتھاد المطلق شرط أم لا؟

يضاً، أو لا؟ھل تعمّ الروايات للمتجزّي أ -بناءً على جواز التجزّي في الاجتھاد -ثمّ إنّه

قد يطلق الاجتھاد على الملكة المطلقة و قوّة استنباط جمیع الأحكام و إن لم يستنبطھا بالفعل، و المتجزّي :فنقول

.حینئذٍ في مقابله من لیس له القوّة على استنباط جمیع الأحكام، بل في بعض الأحكام

:و فعلیّة استنباطھا من مآخذھا، و المتجزّي في مقابله و قد يطلق الاجتھاد و يراد منه العلم الفعلي بجمیع الأحكام،

.من لیس له العلم الفعلي بجمیع الأحكام، بل بعضھا و إن كان له قوّة ذلك و ملكته

لیس في الروايات ما يدلّ على اعتبار وجود الملكة المطلقة؛ و قوّة استنباط جمیع الأحكام، كما :إذا عرفت ذلك نقول

على اعتبار العلم الفعلي بجمیع الأحكام، بل الذي تدلّ علیه المقبولة و نحوھا، ھو اعتبار وجود قوّة أنّه لیس ھنا دلیل 

و ھو أنّ العُمدة في الأخبار ھي الرواية المقبولة، و ھي :النظر و الاجتھاد و معرفة الأحكام، و حینئذٍ يرد ھنا إشكالٌ

؛ لأنّ )و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا: (لیه السلامظاھرة في اعتبار العرفان في جمیع الأحكام؛ لقوله ع

.المفرد و الجمع المضافین يفیدان العموم، مع أنّه لا يوجد في ھذه الأزمنة من الفقھاء من يعرف جمیع الأحكام بالفعل

تعجیز المكلّف و ردعه عن )جعلته حاكماً: (بأنّه من الواضح أنّه علیه السلام لا يريد من قوله:لكن ھذا الإشكال مندفع

الرجوع إلى أحد، بل ھو في مقام جعل الفقیه حاكماً، فلا بدّ أن يريد علیه السلام من يصدق علیه أنّه عارف بالأحكام 

في الجملة بالنظر و الاجتھاد؛ لعدم وجود العارف بجمیع الأحكام بالفعل سوى الإمام علیه السلام، و على فرض 

.لى إحراز ذلكوجوده لیس لنا طريق إ

مضافاً إلى أنّه في مقابل الردع عن الرّجوع إلى المنحرفین عن أھل البیت علیھم السلام و ولاة الجور، و مقابلھم الغیر 

المنحرفین عنھم الآخذين من علومھم، و يشمل ذلك من عرف بعض الأحكام، نعم لا بدّ أن يعلم موازين القضاء و رفع 

.موضوع، و لذا اعتبره الفقھاء إجماعاًالخصومة بمناسبة الحكم و ال

لا يُراد منه العلم ببعض المسائل الغیر )يعلم شیئاً من قضايانا: (و أمّا قوله علیه السلام في رواية أبي خديجة

.المرتبطة بباب القضاء؛ و إن لم يعرف موازين القضاء بالضرورة

قة، و لا العلم الفعلي بجمیع الأحكام، فتشمل المتجزّي أنّه لا يستفاد من الروايات اعتبار الملكة المطل:فتلخّص

.الصادق علیه أنّه عارف بالأحكام بالنظر و الاجتھاد، مع علمه بموازين القضاء كذلك

جواز تولّي العامّي القضاء و عدمه



طبق فتوى مجتھده؛  ھل يجوز للعامّي المقلِّد تولّي القضاء و فصل الخصومة؛ لو تعلّم كیفیّة القضاء و خصوصیّاته على

في عرض ثبوته للمجتھد و نفوذه؛ بحیث لا يفتقر إلى إذن المجتھد أو إجازته، أو لا؟

:ابتداء إلى الأوّل، و استدلّ علیه بآيات و روايات، و ذكر منھا ما يمكن الاستدلال به له»١«ذھب صاحب الجواھر 

.»٢» «أَھْلِھا و إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن«:فمن الآيات قوله تعالى

أيضاً، فھو مأمور بالحكم بالعدل، و وجب أنّ إطلاق الحكم بوجوب الحكم بالعدل يعمّ غیر المجتھد:تقريب الاستدلال

.الأمر بالحكم بالعدلحینئذٍ على غیره إنفاذ حكمه، و إلّا يلزم لغويّة 

ھو أنّ من عنده أمانة فھو مأمور بأدائھا، دون من  -مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسیرھا -أنّ ظاھر الآية:و فیه

.لیس عنده أمانة؛ لأنّه لا معنى له، و بمناسبة ذلك لا يُراد فیما بعده وجوب الحكم على كلّ أحد

.كم بالعدل على وليّ الحكومةمضافاً إلى أنّ مفادھا وجوب الح

.الآية في مقام بیان كیفیّة القضاء، لا وجوب القضاء على كلّ أحد:و بعبارة اخرى

و أمّا الروايات الواردة في تفسیرھا، فھي ما رواه الصدوق قدس سره عن مُعلّى بن خنیس، عن الصادق علیه السلام 

أَھْلِھا و إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحكُمُوا  هَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلىإِنَّ اللَّ«:قول اللَّه عزّ و جلّ:قلت له:قال

عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و امرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل، و امر الناس أن : (قال»بِالْعَدْلِ

.»١«)يتّبعوھم

، و الظاھر منھا أنّ المراد بالأئمّة أنفسھم علیھم »٢«)لكم»أطِیعُوا اللَّه«:لآية لنا، و قولهھذه ا: (و في رواية اخرى

السلام، و يحتمل إرادة الأعمّ منھم علیھم السلام، و من الولاة من قبلھم، و لكنّھا لا تدلّ على المطلوب، فإنّھا تدلّ 

مضافاً إلى أنّ المتعارف في جمیع الأعصار عدم تصدّي كلّ  على وجوب متابعة الناس لھم، لا جواز حكمھم بین الناس،

.أحد لأمر القضاء، بل كان ذلك مختصّاً بعدّة خاصّة معیّنة، حتّى في ولاة الجور، فلا تدلّ على المطلوب

ھُمُ «:، و في آية اخرى»١» «الْكَافِرُونوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ ھُمُ«:مفھوم قوله تعالى:و منھا

.»٣» «ھُمُ الظالِمُونَ«:، و في ثالثة»٢» «الْفاسِقُونَ

أنّھم كانوا يخفون كثیراً من تلك الأحكام، و :أنّ المستفاد من ھذه الآيات الواردة في كتمان أحكام التوراة:و فیه أيضاً

نحن بصدده، فإنّ المراد منھا الأحكام الشرعیّة التي  يكتمونھا، فنزلت ھذه الآيات في مذمّة ذلك و حرمته، و ھو غیر ما

.أنزل اللَّه تعالى، و حكم القاضي لیس ممّا أنزل اللَّه

.»٤» «يا أيُّھا الّذينَ آمَنوا كُونُوا قَوّامینَ للَّهِ شُھَداءَ بِالْقِسْطِ«:و منھا قوله تعالى

.و ھي أيضاً لا تدلّ على المطلوب

قال :قال -أي سالم بن مكرم الجمّال -فمنھا مشھورة أبي خديجة المتقدّمة:استدلّ بھا على ذلكو أمّا الروايات التي 

إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أھل الجور، انظروا إلى رجل : (أبو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام

.»٥«)، فتحاكموا إلیهمنكم يعلم شیئاً من قضايانا، فاجعلوه بینكم، فإنّي جعلته قاضیاً



.شامل لعلم المقلِّد كیفیة القضاء آخذاً من مجتھده)يعلم شیئاً من قضايانا: (أنّ إطلاق قوله:تقريب الاستدلال

من رواياتھم، و لو اريد من القضايا أنّ إضافة القضايا إلى أنفسھم تدلّ على إرادة العلم الحاصل بالاجتھاد:و فیه

المراد الأحكام التي نحن وسائط في بیانھا و تبلیغھا، و لو اريد منھا الحكومة و القضايا المصطلح، الأحكام الشرعیّة، ف

.فالمراد القضايا الصادرة منھم المنتشرة عنھم

.لا تشمل الرواية علم المقلِّد بكیفیّة القضاء آخذاً من مجتھده:و بالجملة

ء، ربّما كان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة في الشي:علیه السلامقلت لأبي عبد اللَّه :رواية الحلبي، قال:و منھا

.فیتراضیان برجل منّا

.»١«)لیس ھو ذاك، إنّما ھو الذي يجبر الناس على حكمه بالسیف و السوط: (فقال

و يمكن تقريب الاستدلال في موضعین منھا على المطلوب

.الشیعة الاثني عشرية، فیشمل العامّي أيضاً ؛ أي من)فیتراضیان برجل منّا: (قوله:أحدھما.

إلى آخره؛ من حیث حصره علیه السلام عدم جواز القضاء بمن ...)ھو الذي يجبر الناس : (قوله علیه السلام:ثانیھما

.يجبر الناس، فیدلّ على جوازه لمن لیس كذلك، الشامل للعامّي أيضاً

ال، و من المعلوم أنّه إشارة إلى مطالب معھودة بینه علیه السلام و إجم)لیس ھو ذاك: (في قوله علیه السلام:أقول

في »إنّما«بین الحلبي، و ھي غیر معلومة، و من الممكن أنّھا ممّا يصلح للقرينیة على المراد، مضافاً إلى أنّ كلمة 

فإنّ مقتضاه جواز القضاء  لانتقاضه طرداً و عكساً، -على فرض دلالتھا علیه في سائر الموارد -ھذا الخبر لیست للحصر

من قضاة العامّة إذا لم يكن لھم سوط و سیف، مع أنّه لیس كذلك، و عدم جوازه لإمام الحقّ إذا كان له سوط و سیف، 

.كأمیر المؤمنین علیه السلام، و ھو ظاھر الفساد

لمطلوب أصلًا، فھي بالإعراض عنھا فلا دلالة لھا على ا -من سائر الآيات و الروايات -و أمّا ما تمسّك به صاحب الجواھر

.أولى

و ھو أنّ الاجتھاد المتعارف في ھذا :إلى أمر نتعرّض له بتوضیح منّا -في خلال كلامه -»١«نعم أشار قدس سره 

الزمان، لم يكن متداولًا في الصدر الأوّل و في عصر الأئمّة علیھم السلام، بل ھو حادث من زمان الشیخ قدس سره 

ھو )و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا: (عصار، و حینئذٍ فالمراد من قوله علیه السلام في المقبولةإلى ھذه الأ

معرفة الأحكام بالطريق المتعارف في ذلك العصر بتلقّیھا منھم علیھم السلام مشافھة، نظیر علم المقلّدين في ھذا 

.أيضاًالعصر، آخذاً من مجتھده مشافھة، فیشمل علم المقلّدين 

من أنّ الاجتھاد بھذا النحو المتعارف في ھذا العصر كان محقّقاً و متعارفاً :-إن شاء اللَّه -ء بیانهو لكن يدفعه ما سیجي

في ذلك العصر أيضاً؛ لاختلاف الأقوال و تشتّت الآراء فیه أيضاً، غاية الأمر أنّه لم يكن يفتقر إلى تلك المشقّات الكثیرة 

زماننا عنھم علیھم السلام و عن عصرھم؛ لأنّ الاختلافات و الأقوال في ھذا الزمان أكثر من عصرھم، الناشئة عن بُعد 

فلا يتحقّق الاجتھاد في ھذا العصر إلّا بتتبّع الأدلّة و معارضاتھا و الأقوال و الإجماعات، بخلافه في ذلك العصر؛ لعدم 

الاجتھاد و النظر في الأحكام كان متحقّقاً فیه أيضاً، و إلّا يلزم عدم احتیاجه فیه إلى تلك المشقّات الكثیرة، و إلّا فأصل 



جواز القضاء لمثل زرارة و محمّد بن مسلم و أمثالھما، مع أنّ صدق معرفة الأحكام و النظر في الحلال و الحرام بالنسبة 

.إلى أمثالھم أوضح من صدقه على المجتھدين في ھذه الأعصار

القضاء بالمجتھدين من المسلّمات، و لا يحتاج إلى إتعاب النفس و زيادة البحث و الكلام  اختصاص منصب:و بالجملة

.، و ھذه المباحث مباحث علمیّة فقط»١«كما ذكر صاحب العروة فیه؛ للمقطع بعدم جواز القضاء للعامّي المقلِّد،

ھل يجوز للفقیه نصب العامّي للقضاء أم لا؟

استقلال العامّي للقضاء، فھل للفقیه نصبه قاضیاً، و ينفذ حكمه بما أنّه عامّي، و يفصل ثمّ إنّه بناءً على عدم جواز 

أو لا يجوز ذلك؟  -بما أنّه حكم الفقیه -بحكمه الخصومة، مثل حكم الفقیه المنصوب من قبل الأئمّة علیھم السلام

:وجھان

:فیمكن أن يقال بالجواز لأمرين

ه و آله و سلم و الأئمّة نصب أيّ شخص يريدونه للقضاء حتّى العامّي؛ لثبوت الولاية أنّه للنبيّ صلى االله علی:أحدھما

.التامّة و المطلقة لھم

.كلّ ما ثبت للنبيّ و الأئمّة علیھم السلام، فھو ثابت للفقیه؛ لأدلّة ولايته و تنزيله منزلتھم:ثانیھما

.و ينفذ حكمه حینئذٍفینتج ھذان الأمران أنّ للفقیه أن ينصب العامّي للقضاء، 

.المقبولة تدلّ على خلاف ذلك:لا يقال

كما أنّ للأئمّة علیھم السلام نصب الفقیه للقضاء؛ لمصلحة اقتضت ذلك، فلو اقتضت المصلحة أن ينصب :لأنّه يقال

.الفقیهُ العامّيَّ جاز له ذلك

ه لا إشكال في أنّ النبيّ صلى االله علیه و آله و و لكن الإشكال في الأمر الأوّل الذي ھو صغرى للاستدلال المذكور، فإنّ

سلم لو نصب العامّي للقضاء، كشف ذلك جوازه له و ثبوته، و لكنّ الكلام في أنّه ھل يجوز ذلك له صلى االله علیه و آله 

جعل و سلم بحسب الحكم الشرعي الإلھي، أو لا يجوز له صلى االله علیه و آله و سلم ذلك كما في الأمر بالجور و 

الفاسق إماماً؟

ء حتّى لو أمر فرضاً بإطاعة لا يدلّ على وجوب إطاعته لو أمر بشي»١» «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ«:و قوله تعالى

فاسق، و لا يدلّ أنّ له بحسب حكم اللَّه ذلك، و حینئذٍ فیمكن دعوى القطع بعدم أھلیّة العامّي لمنصب القضاء؛ 

جلست مجلساً لا يجلس فیه : (لأخبار الواردة في باب القضاء، مثل قوله علیه السلام في الصحیح لشُريحبملاحظة ا

من لدن عصر  -مع الأدلّة الدالّة على ثبوته للفقیه أيضاً، و بملاحظة السیرة المستمرّة»٢«)إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ

على اختصاص ھذا المنصب بالفقھاء، و  -ھم السلام و الخلفاءالنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم إلى عصر الأئمّة علی

لا أقلّ من الشكّ في أھلیّته بحسب حكم اللَّه لذلك، المستلزم للشكّ في أنّ النبيّ جعله له أوْ لا، و ھو كافٍ في 

.المقام



الله علیه و آله و سلم فھو ثابت الاستدلال، فإن اريد منه أنّ كلّ ما ثبت للنبيّ صلى ا و أمّا الأمر الثاني الذي ھو كبرى

للفقیه، حتّى المختصات به صلى االله علیه و آله و سلم، التي تبلغ نیّفاً و سبعین؛ بناءً على ما ذكره العلّامة في 

.، و كذلك كلّ ما ثبت للأئمّة علیھم السلام و إن كان من مختصّاتھم، فھو واضح الفساد»٣» «التذكرة«

من الشؤون  -ما ثبت للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم من الشؤون بما أنّه سلطان و حاكم نعم لو اريد منه ثبوت كلّ

للفقیه، فلا سبیل إلى إنكاره، بل ھو مقتضى المقبولة، و لیس معنى الخلافة و تنزيل  -المربوطة بالسلطان و الحاكم

.الفقیه منزلة الإمام إلّا ذلك

لو اريد ثبوت جمیع ما ثبت للنبيّ صلى االله علیه و آله و سلم للفقیه أيضاً حتّى و دعوى لزوم تخصیص الأكثر إنّما تصحّ 

المختصّات، فإنّه مستلزم له حینئذٍ، بخلاف ما لو اريد منه ثبوت ما ثبت له صلى االله علیه و آله و سلم من شؤون 

عدم ثبوت مختصّات النبيّ صلى االله علیه الإشكال بالنسبة إلى الإمام أيضاً؛ لالسلطنة و الحكومة فقط، و إلّا فیلزم ھذا

.و آله و سلم له علیه السلام، لكنّ الإشكال حینئذٍ في الأمر الأوّل

ھل يجوز توكیل العامّي للقضاء؟

 -ھل يجوز للفقیه توكیله في ذلك؛ بمعنى نفوذ حكمه -كما ھو الحقّ -ثمّ إنّه بناءً على عدم جواز نصب العامّي للقضاء

و فصلِهِ للخصومة، أوْ لا؟ -وكِّله الفقیهبما أنّه حكم م

بأنّ الوكالة من الامور العقلائیّة، كما في مثل البیع و الشراء و نحوھما، و يكفي فیھا عدم ردع :و الاستدلال لجوازه

.الشارع عنھا؛ من دون افتقار إلى عموم أو إطلاق لفظيّ، و ما نحن فیه من ھذا القبیل

ملاحظة الروايات الدالّة على اختصاص القضاء بالنبيّ و الوصيّ و الفقیه النازل منزلتھما، مثل  فلأنّ:أمّا أوّلًا:مدفوع

، مع الروايات الدالّة على )جلستَ مجلساً لا يجلس فیه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ: (قوله علیه السلام لشُريح

الخلف إلى السلف على تخصیص ھذا المنصب  ، و كذلك السیرة المستمرّة من»١«تنزيل الفقیه منزلة الإمام 

بالفقھاء، يُشرِف المتأمّل على القطع بعدم أھلیّة العامّي حتّى بعنوان الوكالة و النیابة، و إن لم يعتبر في الوكالة تنزيل 

.الوكیل منزلة الموكِّل كما في النیابة

عاً؛ لو ثبت ھذا البناء منھم في عصر الأئمّة علیھم إنّما يصحّ التمسّك ببناء العقلاء مع عدم الردع عنه شر:و ثانیاً

السلام، مع كونه بمرأىً و منظر منھم، مع عدم ردعھم عنه، و ما نحن فیه لیس كذلك؛ لعدم بنائھم على ذلك في 

.فلا يتمّ الاستدلالعصرھم علیھم السلام، بل الثابت خلافه،

أو إطلاق لفظیّان، أمكن التمسّك بھما في المقام، لكن لیس  نعم، لو ثبت و وجد في أدلّة الوكالة من الأخبار عموم

من وكّل : (فیھا ما ھو كذلك، إلّا رواية معاوية بن وھب و جابر بن يزيد جمیعاً، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام أنّه قال

.»١«)ه بالدخول فیھارجلًا على إمضاء أمر من الامور، فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منھا، كما أعلم

و لكنّھا أيضاً لیست في مقام أنّ الوكالة جائزة في أيّ أمر، أو في كلّ أمر، بل في مقام بیان أنّ وكالة الوكیل بعد ثبوتھا 

.له، باقیة إلى أن يُعلمه بالعزل عنھا

.لا استقلالًا و لا وكالة و لا نیابة أنّ ھذا المنصب يختصّ بالفقیه، و لا حظّ للعامّي فیه أصلًا بوجهٍ من الوجوه؛:فتلخّص

الأمر الرابع تشخیص مرجع التقلید و الفتوى



يقع الكلام فیمن يجوز تقلیده و الرجوع إلیه في أخذ فتواه و العمل بھا، و أنّه ھل ھو خصوص الأعلم، أو مطلق المجتھد 

الأعلم للأعلم في الفتوى، أو المتجزّي للمجتھد المطلق، أو الأعمّ منه و من المتجزّي؟ فإمّا أن يعلم بعدم مخالفة غیر 

المطلق، أو يعلم بالمخالفة، و إمّا أن يعلم ذلك إجمالًا في بعض فتاواھما، و إمّا أن لا يعلم بالموافقة و المخالفة في 

.فتاواھما؛ لا تفصیلًا و لا إجمالًا

.لیه عند عدم الدلیلو قبل الشروع في البحث لا بدّ من تحرير الأصل في المسألة؛ لیرجع إ

وجوب تقلید الأعلم:مقتضى الأصل

لا ريب في أنّ باب التقلید لیس من باب السببیّة، فلا طائل في البحث عنه على ھذا الفرض؛ للقطع بأنّ فتوى :فنقول

یما تعلّق به المجتھد طريق للوصول إلى الأحكام الشرعیّة الواقعیّة، لا أنّه تتحقّق بھا مصلحة ملزمة أو غیر ملزمة ف

.نظره و اجتھاده بلا ريب و لا إشكال، فھو نظیر رجوع المجتھد إلى خبر الثقة و العمل به في أنّه طريق إلى الواقع

:و حینئذٍ فیمكن تقرير الأصل؛ و أنّ مقتضاه الرجوع إلى الأعلم و تقلیده تعییناً بوجوه

بطائفة دون طائفة، و يجب موافقتھا بحكم لم و الجاھل، لا تختصّأنّا نعلم بوجود أحكام واقعیّة مشتركة بین العا:الأوّل

العقل بالامتثال العلمي، و لا أقلّ من الاطمئنان الذي يعدّ علماً عند العقلاء، فالاكتفاء بالظنّ و العمل بالأمارات يحتاج 

أي الامتثال العلمي  -حتیاطإلى دلیل، و لكن وجوب الامتثال العلمي و تعیّنه بالاجتھاد في الأحكام أو العمل بالا

خلاف الإجماع بل الضرورة؛ لاستلزامه الاختلالَ في النظام و المعاش و العسرَ و الحرجَ الشديدين، فیكفي  -الإجمالي

تقلید الفقیه المجتھد في معرفة الأحكام، فإنّه ممّا وصل إلینا يداً بیدٍ من زمن الأئمّة علیھم السلام و لیس من الامور 

، بل كان متعارفاً في الأعصار السابقة، حتّى في عصر الأئمّة علیھم السلام، و القدر المتیقّن ھو جواز الرجوع الحادثة

:كما قیل -إلى الأعلم و العمل بفتواه للعلم بجوازه إمّا تعییناً

اً بینه و بین تقلید أو تخییر -»١«إنّ وجوب تقلید الأعلم ممّا تسالم علیه العلماء إلى زمان الشھید الثاني قدس سره 

، فالرجوع إلى الأعلم و تقلیده مجزٍ قطعاً، و الرجوع إلى غیره و »٢«غیر الأعلم، كما ذھب إلیه جمع ممّن تأخّر عنه 

.تقلیده مشكوك الجواز، فیحتاج إلى الدلیل

ى المجتھد من باب الطريقیّة أنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین التعیین و التخییر، بعد ما ثبت أنّ حجّیّة فتو:الثاني

إلى الواقع، و المختار فیه ھو التعیین، خصوصاً في صورة الشكّ في حجّیّة طريق؛ لاعتبار القطع بالحجّیّة للطريق 

و اعتبار فتوى غیر الأعلم  -إمّا تعییناً، أو تخییراً -المسلوك في مقام الامتثال، و فتوى الأعلم كذلك؛ للعلم بحجّیّتھا

الدلیل؛ لما عرفت من أنّه لا إشكال ھنا في التعیین، و إن لم نقل به في سائر موارد دورانه بین التعیین و  يحتاج إلى

.التخییر، مع أنّ الحقّ فیھا أيضاً ذلك

 ھو أنّ الأوّل إنّما ھو بمناط القدر المتیقّن و من طريقه، بخلاف ھذا الوجه، فإنّه بمناط:و الفرق بینه و بین الوجه الأوّل

.الدوران المذكور

لو لم يجز الرجوع إلى الأعلم في مقام الامتثال و تقلیده، لزم إمّا إھمال :تقريبه بطريق الانسداد؛ بأن يقال:الثالث

الوقائع، و ھو باطل بالضرورة، و إمّا الاحتیاط، و ھو مستلزم لاختلال النظام و المعاش، و إمّا الرجوع إلى غیر الأعلم 

رجوح على الراجح، كما تقدّم في باب الانسداد، فإذا بطلت التوالي الثلاث ثبت المقدّم، و ھو وجوب فیلزم ترجیح الم

.تقلید الأعلم



أنّ إھمال الوقائع و إن كان خلاف الضرورة، و كذلك الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام و العسر و الحرج، لكن :و فیه

ذ بأحوط أقوال المجتھدين؛ لعدم العلم بوجود التكالیف خارجاً عن دائرة التجزّي في الاحتیاط لا يوجب ذلك، كالأخ

.أقوالھم

فإن اريد منه أنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى  -و ھو لزوم ترجیح المرجوح على الراجح -و أمّا المقدّمة الأخیرة

.الأعلم من الفقھاء الماضینغیر الأعلم، فھو ممنوع؛ لأنّه كثیراً ما توافق فتوى غیر الأعلم فتوى 

.مضافاً إلى أنّ دلیل الانسداد لا ينتج إلّا وجوب التبعیض في الاحتیاط، كما قرّرناه في الانسداد الكبیر

الأصل عدم تعیّن وجوب تقلید الأعلم؛ لأنّه لو فرض ھنا مجتھدان متساويان في العلم و لا أعلم منھما، :و قد يقال

نھما بعد بطلان وجوب الاحتیاط، فلو صار أحدھما بعد ذلك أعلم من الآخر فیشكّ حینئذٍ في فالعقل يحكم بالتخییر بی

بقاء التخییر و عدمه، فقضیّة استصحاب بقاء التخییر ھو التخییر بینھما، و بعدم القول بالفصل بینه و بین سائر الموارد 

.يثبت المطلوب؛ أي التخییر مطلقاً

ود مجتھد واحد لا غیر، فإنّه يتعیّن تقلیده، فلو وجد مجتھد آخر بعد ذلك، لكنّ الأوّل و قد يعارض ذلك بما لو فرض وج

أعلم من ھذا، فیشكّ في بقاء تعیین تقلید الأوّل الأعلم و عدمه، يستصحب تعیّن تقلیده، و بعدم القول بالفصل يثبت 

.الرجوع إلى الأعلم مطلقاً، و ھو المطلوبتعیّن

بأنّ التخییر الثابت أوّلًا، إنّما ھو مع القطع بتساويھما في العلم و عدم :ل على ما في التقريراتو أورد الشیخ على الأوّ

.»١«المرجّح لأحدھما، و أمّا مع وجود المرجِّح فلا يجري الاستصحاب 

.و ھذا الإيراد مع إجماله لا يصلح للجواب عنه

تساويھما مرتفع قطعاً، مع احتمال عروض المرجّح لأحدھما،  بأنّ الحكم العقلي بالتخییر في صورة:و اجیب عنه أيضاً

.فلا مجال لاستصحابه؛ للعلم بارتفاعه

بأنّ الحكم العقلي و إن كان مرتفعاً لكنّ الحكم الشرعي المستكشف من ھذا الحكم العقلي مشكوك :و اورد علیه

.البقاء، فیستصحب

بناءً على ثبوت الملازمة  -رعیّة المستكشفة من الأحكام العقلیّةمن أنّ الأحكام الش:و التحقیق ما قدّمناه سابقاً

تابعة للأحكام العقلیّة المستكشَف بھا، و أنّ موضوعھما واحد، و لا يعقل اختلاف موضوعھما في السعة و  -بینھما

منه حكم  الضیق، فمتعلّق حكم العقل ھو العنوان الكلّي، مثل عنوان الظلم الذي يحكم العقل بقبحه، و يستكشف

الشرع بحرمته بما ھو ظلم، ثمّ بعد انطباق ھذا العنوان على المصداق الخارجي، يصیر ھو محكوماً بحكمي العقل و 

الشرع المذكورين، فلو احتمل بعد ذلك انطباق عنوان آخر علیه لا يحكم العقل معه بالقبح، مثل عنوان المفسد في 

قل بقبحه قطعاً، و يتبعه حكم الشرع المستكشَف من حكم العقل لاتّحاد الأرض، فبمجرّد ھذا الاحتمال ينتفي حكم الع

مناطھما، فیتلازمان في الوجود و عدمه، و ما نحن فیه من ھذا القبیل، فإنّ حكم العقل بالتخییر في تقلید المجتھدين 

لا على الموضوع الأعمّ أو المذكورين، إنّما ھو بمناط تساويھما في العلم، فیُكشف به حكم الشرع بذلك بھذا المناط، 

العقل، فإنّه غیر معقول، فمع احتمال عروض الترجیح في أحدھما ينتفي حكم العقل بالتخییر، الأخصّ من موضوع حكم

.و يتبعه حكم الشرع المستكشف منه



الكلّي نعم لو احتمل حدوث مناط آخر للحكم الشرعي مقارناً لارتفاع مناط الحكم الشرعي الأوّل، أمكن استصحاب 

بمجرّد احتمال  -المستكشف من الحكم العقلي -الجامع بینھما، و لكن لا مجال لاستصحاب شخص الحكم الشرعي

زوال المناط؛ لما عرفت من أنّه تابع للحكم العقلي، و أنّ موضوعھما و مناطھما واحد، لكن لو شكّ في بقاء الحكم 

ه على الخارج، و احتمل انطباق عنوان آخر علیه، و عروض الشرعي، المستكشف بالحكم العقلي الكلّي بعد انطباق

المستكشف من الحكم العقلي،  -غیر الشخص الأوّل منه -انطباق مناط آخر علیه لشخص آخر من الحكم الشرعي

أنّ له أقساماً يجري في بعضھا الاستصحاب، دون :فھو من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، و تقدّم

ر منھا، و ما نحن فیه ممّا لا يجري فیه استصحاب الكلّي؛ لأنّ التخییر الكلّي الجامع بین ھذا الفرد من الكلّي و بعض آخ

بین ذاك، لیس حكماً شرعیّاً، و لا موضوعاً ذا حكم شرعيّ، بل جمیع موارد استصحاب الجامع بین الحكمین كذلك؛ 

نفسه، و لا موضوعاً ذا أثر شرعيّ، و تقدّم أنّه يعتبر في الاستصحاب لأنّه أمر منتزع منھما، و ھو لیس حكماً شرعیّاً ب

كون المستصحَب حكماً شرعیّاً، أو موضوعاً يترتّب علیه الأثر الشرعي؛ أي كبرى كلّیّة شرعیّة، و حینئذٍ فلا مجال 

م القول بالفصل في تلك لاستصحاب التخییر في المقام أصلًا، مضافاً إلى المعارضة المتقدّمة، مع أنّه لا معنى لعد

.المسألة العقلیّة

.أنّ مقتضى الأصل الأوّلي ھو وجوب تقلید الأعلم:فتلخّص

حول الاستدلال ببناء العقلاء في التقلید

ھو بناء العقلاء :ھو مبنى جواز رجوع الجاھل إلى العالم أو وجوبه، و العمدة فیه:ثمّ إنّه لا بدّ من تقديم أمر آخر

إلى أھل الخبرة فیه، و القبول منھم، و الجري العملي على طبق رأيھم لرجوع في كلّ أمر عند الاحتیاجبالفطرة على ا

في الصناعات و غیرھا في كلّ فنّ، كاستقرار بنائھم على العمل بخبر الثقة و الید و أصالة الصحّة في فعل الغیر و غیر 

و نحوه على فرض »١» «إِنَّ الْظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً«:مثل قوله تعالى -ذلك، و أدلّة عدم جواز العمل بالظنّ

لا تصلح للردع عن ھذا البناء؛ لأنّ ھذا البناء الثابت المستقرّ  -تسلیم عدم اختصاصھا باصول العقائد كما لا يبعد ذلك

و أذھانھم أنّ ذلك من قبیل الظنون، منھم يحتاج الردع عنه إلى بیان أوضح و أوفى من ذلك، بل لا ينقدح في ارتكازھم 

بل ھو علم عاديّ عندھم، و لا ينقدح أيضاً في أذھانھم أنّ ذلك ردع عن ھذا البناء، كبنائھم على العمل بخبر الثقة و 

.الید

الشبھة في الاستدلال ببناء العقلاء و جوابھا

ذلك، و ھي أنّ الاستدلال ببناء العقلاء إنّما يتمّ لو  لكن ھنا شبھة تتوقّف استقامة ھذا الدلیل على دفعھا، و إلّا لم يتمّ

إنّ عدم ردعھم :ثبت ھذا البناء منھم في عصر الأئمّة علیھم السلام بمرأىً و منظرھم، فإنّه حینئذٍ يصحّ أن يقال

عامّي علیھم السلام عن ذلك كافٍ في إمضائھم علیھم السلام له، و ما نحن فیه لیس من ھذا القبیل، فإنّ رجوع ال

أمر مستحدَث لم يكن في زمانھم علیھم السلام بل  -بالاجتھاد المتعارف في ھذه الأعصار -إلى الفقیه و المجتھد

المحدِّثون في عصرھم علیھم السلام يتلقّون الأحكام منھم علیھم السلام شفاھاً، و يروونھا لغیرھم، و أين ذلك من 

على مُؤْنات و مشقّات كثیرة و إعمال الدقائق العلمیّة و العلوم  الاجتھاد المتعارف في ھذه الأعصار، المتوقّف

!المختلفة، كالعلوم الرياضیّة و غیرھا؟

:على سبیل منع الخلوّالاستدلال ببناء العقلاء فیما نحن فیه، إنّما يتمّ لو ثبت أحد أمرين:و بالجملة



لعصر في عصرھم علیھم السلام و رجوع الجھّال إثبات تحقّق الاجتھاد بھذا المعنى المتعارف في ھذا ا:أحدھما

.بالأحكام إلیھم

إثبات أنّ على الأئمّة علیھم السلام الردع عن المباني العقلائیّة الحادثة في زمن الغیبة مع عدم رضا الشارع :الثاني

.بھا

.و مع عدم إثبات ھذين الأمرين لم يتمّ الاستدلال

لأخذ الأحكام، و بإلغاء »٣«و نحوھما »٢«و الأسدي »١«إرجاعھم إلى مثل زرارة :إنّه ورد في بعض الروايات:لا يقال

.الخصوصیّة يتمّ المطلوب، و ھو جواز الرجوع إلى الفقھاء في ھذا العصر أيضاً

ر خلافه، إنّ ذلك إنّما يصحّ لو ثبت الاجتھاد بھذا المعنى المتعارف في زماننا لأمثال زرارة و الأسدي، و الظاھ:لأنّه يقال

.بل لم يكن شأنھم إلّا مجرّد نقل الرواية

تحقّق الاجتھاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة علیھم السلام

أن يقال بتحقّق الاجتھاد بھذا المعنى المتعارف في عصرنا في زمان الأئمّة علیھم السلام؛ و ذلك لأنّ :و لكنّ الحقّ

و السُّنّة و بعض القواعد العقلیّة و العقلائیّة، و لا دخْل لكثیر من المسائل  مبنى الاجتھاد في ھذا العصر ھو الكتاب

أي من الكتاب و السُّنّة و بعض  -و استنباط الأحكام، و لا ريب في أنّ الاستنباط بھذا المعنىالاصولیّة في الاجتھاد

لسُّنّة، و اختیار ما وافقھما و ما يخالف القواعد، كالاستصحاب و قواعد التعارض، مثل عرض المتعارضین على الكتاب و ا

كان متعارفاً و متحقّقاً في أعصار الأئمة  -العامّة، و طرح ما خالف الكتاب و السُّنّة، و الترجیح بالشھرة، و نحو ذلك

 كالذين في البلاد -علیھم السلام بلا ريب و إشكال؛ لأنّه من المعلوم عدم تمكّن كلّ أحد في عصرھم علیھم السلام

من السؤال منھم و الحضور عندھم، مع شدّة احتیاجھم إلى السؤال من أحكامھم و  -البعیدة عنھم علیھم السلام

معالم دينھم، و لم يمكن معرفتھا حینئذٍ إلّا بالتوغّل في الأخبار المنقولة عنھم علیھم السلام، و ملاحظة قواعد 

م و إرجاعھم موالیھم و شیعتھم إلى فقھائھم في ذلك التعارض بینھا، كما وقع السؤال فیھا منھم علیھم السلا

.الزمان

.نعم الفروع في ھذه الأزمنة أكثر من الفروع في ذلك العصر

الأخبار الكثیرة الناھیة عن  -أي تحقّق الاستنباط و الاجتھاد بھذا المعنى في أعصارھم علیھم السلام -و يشھد لذلك

ز الفتوى بالعلم المستفاد من الكتاب و السُّنّة، في مقابل الفتوى على وفق ، فیستفاد منھا جوا»١«الفتوى بغیر علم 

القیاس و الاستحسانات العقلیّة، لا العلم الوجداني، فیظھر منھا تحقّق الفتوى عن علم في زمانھم علیھم السلام، و 

.لا يمكن الفتوى إلّا بالاجتھاد و النظر

، فتدلّ على جواز الحكم بما أنزل اللَّه، و تمییز ما أنزل اللَّه »٢«ا أنزل اللَّه الأخبار الناھیة عن الحكم بغیر م:و منھا

.عن غیره لا يمكن إلّا بالاجتھاد و النظر، و إلّا فمجرّد نقل الحديث لا يفید ذلك تعالى

:لیه السلام قالعن أبي عبد اللَّه ع، نقلًا عن كتاب ھشام بن سالم،»آخر السرائر«ما رواه ابن إدريس في :و منھا

.»١«)إنّما علینا أن نلقي إلیكم الاصول، و علیكم أن تفرّعوا(

.»٢«)علینا إلقاء الاصول، و علیكم التفريع: (المنقول عن كتاب البزنطي، عن الرضا علیه السلام قال:و منھا



:علیھم السلام مثل قوله علیه السلام فإنّ الاجتھاد لیس إلّا عبارة عن ردّ الفروع إلى الاصول و القواعد المتلقّاة منھم

و نحو ذلك، و تطبیق تلك الاصول على »٤«)تؤدّيه على الید ما أخذت حتّى(، و »٣«)لا ينقض الیقین بالشكّ(

.مصاديقھا و ما يشمله إطلاقاتھا

صارھم علیھم يظھر من ھذين الخبرين تحقّق الاجتھاد بھذا المعنى المتعارف في ھذه الأعصار في أع:و بالجملة

.السلام

، فھي ناظرة إلى فتاوى العامّة و فقھائھم بالقیاس »٥«و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من النھي عن الإفتاء و الاجتھاد 

و الاستحسانات، كما كان ذلك من دأب أبي حنیفة و غیره، لا الفتوى المستنبطة من الكتاب و السُّنّة، كما ھو ظاھر 

.تدبّر لمن له أدنى تأمّل و

القدر المسلَّم شمولھا للقضاء في ، فإنّھا و إن وردت في خصوص القضاء، لكن»٦«مقبولة عمر بن حنظلة :و منھا

لا يتحقّق إلّا بالاجتھاد و النظر في معنى  -كما فرض فیھا -الشبھات الحكمیّة، فإنّ اختلاف الحَكَمین في الحديث

واحد، أو في حديثین؛ بأن استند أحدھما في حكمه على حديث، و  الحديث، سواء اريد اختلافھما في معنى حديث

.الآخر على حديث آخر؛ ضرورة عدم نشوء اختلافھما عن الشھوات النفسانیّة و الأمیال الشخصیّة و بلا ملاك و مناط

الأحكام في عصرھم، يظھر من المقبولة الأمران المتقدّمان؛ و ھما وجود الناظر في الحلال و الحرام العارف ب:و بالجملة

.و حكمھم علیھم بالرجوع إلیه في المنازعات

.بالتقريب المتقدّم في المقبولة»١«مشھورة أبي خديجة :و منھا

ما رواه الصدوق قدس سره عن أبیه، عن عليّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن أبي حیّون مولى الرضا، عن الرضا :و منھا

).قرآن إلى محكمه فقد ھُدِي إلى صراطٍ مستقیممن ردّ متشابه ال: (علیه السلام قال

إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، و متشابھاً كمتشابه القرآن، فردّوا متشابھھا إلى محكمھا، و لا تتّبعوا : (ثمّ قال

.»٢«)متشابھھا دون محكمھا فتضلّوا

.ا، لا يمكن إلّا بالاجتھادو من الواضح أنّ ردّ المتشابه من الكتاب و السُّنّة إلى المحكم منھ

أنتم أفقه الناس : (سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام يقول:ما في معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد، قال:و منھا

، فإنّ »١«)وجوه، فلو شاء إنسان لَصرف كلامه كیف شاء و لا يكذب علىإذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف

منھا لا يمكن إلّا بالاجتھاد و الانس بمذاقھم علیھم السلام، الحاصل بالتوغّل و التفكّر في معاني الأخبار و  فھم المراد

.ملاحظة سائر ما له دَخْل في معرفة الأحكام

يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، و لیس في البلد الذي :قلت للرضا علیه السلام:رواية علي بن أسباط قال:و منھا

.أنا فیه أحد أستفتیه من موالیك

.»٢«)ء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فیهإئتِ فقیه البلد، فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشي: (فقال:قال

و يستفاد منھا الأمران المتقدّمان؛ وجود الفقیه و الفتوى في ذلك الزمان، و استقرار بنائھم على الرجوع إلیه و أخذ 

.الأحكام منه



و اجلس لھم العصرين، فأفتِ للمستفتي، و علّم الجاھل، : (فیما كتب إلى قثم بن عباس»نھج البلاغة«رواية  :و منھا

، فإنّ أمره علیه السلام له بالإفتاء، يكشف منه أھلیّته له، و تمكّنه من معرفة الأحكام من الأدلّة، لا »٣«)و ذاكر العالم

.اد المصطلح في ذلك العصر أيضاًمجرّد نقل الحديث، فیعلم منه تحقّق الاجتھ

اجلس في المسجد و أفتِ الناس، فإنّي احبّ أن يُفتي من : (قول أبي جعفر علیه السلام لأبان بن تغلب:و منھا

.»٤«)شیعتي مثلك

.، المتضمّنة لبیان طريق الاجتھاد في أبواب المستحاضة»١«الرواية الطويلة لیونس :و منھا

.»٢«لى المرارة في رواية عبد الأعلى، و أنّه يعرف ھذا و أشباھه من كتاب اللَّه الأمر بالمسح ع:و منھا

؛ لمكان الباء في آية الوضوء »٣«و كذلك استدلاله علیه السلام في بعض الأخبار لكفاية المسح على بعض الرأس 

.، و غیر ذلك»٤«

ممّا لا ريب فیه أيضاً، مثل إرجاعه علیه السلام  و أمّا إرجاعھم موالیھم و شیعتھم إلى الفقھاء في ذلك الزمان، فھو

)بھذا الجالس(أو »٦«)علیك بالأسدي: (، و قوله علیه السلام»٥«زكريّا بن آدم في كلّ ما يحتاج إلیه  إيّاھم إلى

على أنّ  مشیراً إلى زرارة، و تدلّ علیه المقبولة و مشھورة أبي خديجة و غیرھا من الروايات المتقدّمة، و ما دلّ»٧«

و ما الدخول فیھا؟:الرُّسل، و خلفاء اللَّه في أرضه، و أنّھم لم يدخلوا في الدنیا، قالالعلماء امناء

.»١«)الدخول في أمر السلطان: (قال

.و ھذا منه علیه السلام إنّما ھو لإرجاع الناس إلیھم و أخذ الفتوى منھم

جتھاد بالمعنى المصطلح في زمانھم علیھم السلام، و إرجاعھم ثبوت الأمرين المتقدّمین؛ أي تحقّق الا:فتلخّص

.إلى المجتھدين في عصرھم -أي موالیھم -الناس

في الاستدلال على بناء العقلاء شبھة اخرى

ھي أنّه لا ريب في أنّ حجّیّة فتوى المجتھد لیست من باب السببیّة؛ بإيجاد نظره :ھذا، و لكن ھنا شبھة اخرى

فتواه جابرة لمصلحة الواقع، بل ھي من باب الطريقیّة للوصول إلى الأحكام الواقعیّة، كما ھو المرتكز  مصلحة في مؤدّى

في أذھان العرف و العقلاء في جمیع موارد رجوع الجاھل إلى العالم، و حینئذٍ فھذا الاختلاف الشديد بین الفقھاء في 

خر في نظره، و لم يكن في عصر الأئمّة علیھم السلام بین ھذه الأعصار في الفتاوى و الآراء؛ بحیث يُخطّئ كلٌّ الآ

الفقھاء، مثل زرارة و محمّد بن مسلم و أمثالھما؛ لتمكّنھم من استكشاف الحال بالرجوع إلیھم علیھم السلام، فقلیلًا 

عھم إلى ما يصاب الواقع في عصرنا، بخلاف عصرھم علیھم السلام، فإمضاؤھم علیھم السلام لبناء العقلاء في رجو

الفقھاء في عصرھم، إنّما ھو لمكان إصابة أنظارھم للواقع دائماً أو غالباً، لا يفید و لا يستلزم إمضاءھم للرجوع إلى 

الفقھاء في ھذه الأعصار؛ لندرة إصابة أنظارھم للواقع، فمجرّد عدم الردع عن بنائھم في الرجوع إلى الفقھاء في 

إلى ھذه الأعصار، إلّا أن نلتزم بأنّ حجّیّة الفتاوى من باب السببیّة، فإنّه علیه  عصرھم، لا يكفي في الإمضاء بالنسبة

.وجود الاختلاف الشديد بین آرائھم و عدمه، و لكنّه خلاف التحقیقلا فرق بین

لى المجتھدين و ھذه الشبھة لا ترتفع إلّا بإثبات الأمر الثاني المتقدّم، و ھو إثبات رضا الشارع و إمضائه لرجوع العوامّ إ

في زمان الغیبة في تلقّي الأحكام منھم، مع شدّة احتیاجھم إلیه، و علمھم علیھم السلام بابتلاء الناس بزمان 



الغیبة، و أنّه بعد الغیبة و ختم الولاية الظاھريّة يتحقّق الاختلاف الشديد بینھم، طبعاً يقطع بذلك من تأمّل و تدبّر في 

علم بالغیب، و حینئذٍ فمع وضوح أداء الأمر إلى ذلك، و علمھم علیھم السلام بذلك، و ذلك؛ من دون احتیاج إلى ال

تحقّق بناء العقلاء في جمیع الأعصار على رجوع الجاھل إلى العالم، فعدم ردعھم عنه كافٍ في الإمضاء، و كاشف عن 

.ھم الردعأنّ رجوع العوامّ إلى المجتھدين في ذلك الزمان مرضيّ لديھم، و إلّا وجب علی

الواقعیّة الأوّلیّة، و الواقعیّة الثانويّة، و :و أمّا ما ذكره شیخنا الحائري قدس سره في دفع الشبھة بأنّ للأحكام مراتب

الأحكام الظاھريّة، و المطلوب في مقام الاحتجاج ھي الأحكام الظاھريّة؛ لأنّ المقصود ھو التخلّص من العقاب، و 

.»١«ا و إن كثر الاختلاف بینھم جدّاً الفقھاء كلّھم مصیبون فیھ

أنّه إنّما يصحّ بالنسبة إلى وظیفة المجتھد نفسه، لا بالنسبة إلى مقلّده العامّي، فإنّ المجتھد معذور لو خالف :ففیه

مّا إ:نظره الواقع، و أدّى إلى خلافه؛ لو استفرغ وسعه و بذل جھده في مقام الاستنباط، و أمّا العامّي فاللّازم علیه

.العمل بالواقع، و إمّا بما ھو عذر، و مجرّد معذوريّة الفقیه لنفسه لا يستلزم معذوريّة الجاھل المقلِّد له

من أنّ خطأ المجتھدين في الآراء و الأنظار و إن كان كثیراً في نفسه، لكنّه بالنسبة إلى :و كذلك ما أفاده في دفعھا

فإنّه أيضاً .»٢«احتمال الخلاف و الخطأ عند العقلاء في كلّ مورد مُلغىً  موارد الإصابة في غاية القلّة؛ بحیث يكون

ممنوع؛ لكثرة الاختلاف في آرائھم و أنظارھم في ھذه الأعصار غايتھا، حتّى أنّ لفقیه واحد أقوالًا في كتبه المختلفة، 

خلاف لیس ملغىً عند العقلاء؛ ، و مع الالتفات إلى ھذه الاختلافات فاحتمال ال»١«كالعلّامة قدس سره في كتبه 

لیتمسّك في المقام ببناء العقلاء، و لا ريب في أنّ بناء العقلاء على رجوع الجاھل إلى العالم، إنّما ھو لأجل أنّ نظر 

أھل الخبرة عندھم نادر التخلّف عن الواقع؛ بحیث لا ينقدح احتماله في أذھانھم، كما في مثل بنائھم على اعتبار الید 

الصحّة في فعل الغیر و نحوھما، لا لأجل انسداد باب العلم و احتیاجھم إلى معرفة الأحكام، مع بطلان وجوب  و أصالة

الاحتیاط؛ لعدم تمامیّة مقدّمات الانسداد عند العقلاء؛ لإمكان الاحتیاط و عدم لزوم العسر و الحرج منه، و على فرض 

.التجزّي في الاحتیاط؛ لعدم استلزامه لھمااستلزام الاحتیاط التامّ لھما، فلا ريب في إمكان 

و لیس بناؤھم ھذا لأجل تواطؤ رؤساء القوم و توافقھم على جعل ذلك قانوناً كلّیّاً؛ لمكان احتیاجھم إلیه و اختلال 

وّل، نظامھم و معاشھم بدونه، و أنّه بقي ذلك معمولًا به حتّى صار ارتكازيّاً في ھذه الأعصار و إن لم يكن كذلك في الأ

.كما تقدّم احتمال ذلك في مثل أصالة الصحّة و نحوھا، فإنّ ھذا الاحتمال في غاية البعد، كالممتنع عادة

حجّیّة فتوى الفقیه الجامع للشرائط، و أنّھا طريق إلى الواقع، و بناء العقلاء على ذلك، و إن كان :فتلخّص ممّا ذكرناه

ھذا المورد مثل سائر موارد رجوع الجاھل إلى العالم؛ غفلة عن كثرة  أنّ:ناشئاً عن مقدّمة خطابیّة، و ھي زعمھم

العقلاء، و الاختلافات بین فتاواھم، بل يمكن البناء على كاشفیّة فتاويھم عن الواقع شرعاً أيضاً؛ لأنّھا كذلك عند

بناءھم إنّما ھو على الرجوع  الشارع أمضى بناءھم كما ھي عندھم، فھي إمّا أمارة على الواقع أو كالأمارة، و تقدّم أنّ

إلى الفاضل مع الإمكان، و عدم الرجوع إلى المفضول؛ مع العلم باختلافھما في الرأي و الفتوى تفصیلًا أو إجمالًا، أو مع 

.احتمال ذلك إذا كان له منشأ عقلائيّ

كیفیّة السیرة العقلائیّة في حجیّة قول المفضول

فتقديم الأفضل حینئذٍ علیه من قبیل ترجیح إحدى الحجّتین على  -مع وجود الفاضل لكن في حجّیّة قول المفضول ذاتاً

أو عدمھا أصلًا لا فعلًا و لا  -الاخرى، نظیر تقديم خبر الأوثق على غیر الأوثق؛ مع حجّیّة خبر الموثّق أيضاً ذاتاً لا فعلًا

:وجھان -على اللّاحجّة و حینئذٍ فتقديم الفاضل على المفضول من قبیل تقديم الحجّة -ذاتاً



أوجھھما الأوّل؛ إذ لا ريب في وجوب الرجوع إلى المفضول مع عدم التمكّن من الرجوع إلى الفاضل، و استقرّ علیه بناء 

العقلاء في مراجعاتھم إلى أھل الخبرة من الأطبّاء و غیرھم، و ھو دلیل قطعيّ على ثبوت الأماريّة لفتوى المفضول 

الذاتیّة لھا، بل لا يعقل دَخْل وجود الفاضل و عدمه في ثبوت الحجّیّة الذاتیّة لفتوى المفضول و عدمھا؛ و ذاتاً و الطريقیّة 

.إن أمكن دَخْله في الحجّیّة الفعلیّة لھا

لا ريب في إلغاء احتمال الخلاف عند العقلاء بالنسبة إلى كلّ واحد من فتوى الأفضل و الفاضل، لكن :و بعبارة اخرى

.ندھم الأفضل مع الإمكانيرجّح ع

ھل ترجیح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟

:نعم، يبقى في المقام أمر؛ و ھو أنّه ھل تقدّم فتوى الأفضل بنحو الإلزام؛ بأن يُقال

العكس، أو أنّه بنحو الاستحسان لا إنّ نظر الأفضل و فتواه كاشف عن خطأ الآخر في فتواه و على عدم أماريّتھا، دون

الحتم؟

ظاھر ھو الثاني، كما يظھر ذلك من التصفّح و التأمّل في مباني العقلاء في موارد رجوعھم إلى أرباب الصناعات، فإنّ ال

أمر مستحسن عندھم لا حتميّ، و أمّا مع تعذّر الرجوع إلى  -مع الإمكان و عدم العسر و الحرج -الرجوع إلى الأعلم

لا ريب في رجوعھم إلى غیر الأفضل، فالرجوع إلى الأفضل من باب الأعلم و إن لم يكن من الأعذار العقلائیّة، ف

الاحتیاط و مستحسن عندھم، لا أنّه متعیّن و متحتّم، لكنّه إنّما ھو فیما إذا لم يحتمل مخالفتھما في الرأي احتمالًا 

ا مع الاحتمال العقلائي في معتدّاً به؛ لإلغاء احتمال الخلاف في فتوى كلّ واحد من الأعلم و غیر الأعلم حینئذٍ، و أمّ

مخالفة فتواه لفتوى الأعلم أو العلم الإجمالي بذلك، فالرجوع إلى الأعلم متعیّن عندھم؛ لأنّه لا يجتمع إلغاءُ احتمال 

الخلاف بالفعل في فتواھما مع العلم الإجمالي بالمخالفة بین قولیھما، بل و مع الاحتمال أيضاً إذا كان عقلائیّاً، ففي 

د التي يتراءى منھا من رجوعھم إلى غیر الأعلم؛ مع التمكّن من الرجوع إلى الأعلم، لا بدّ أن يكون لأجل عدم الموار

.حصول الاحتمال العقلائي بمخالفتھما في الفتوى، فضلًا عن العلم الإجمالي بھا

.نعم العلم الإجمالي بذلك في فتاوى غیر محصورة، لا يمنع من الرجوع إلى غیر الأعلم

أنّ مقتضى القواعد ھو تعیّن الرجوع إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بین فتواھما و لو إجمالًا، بل و مع :الحاصلف

.ھذا كلّه بحسب الأصل الأوّلي.احتمالھا إذا كان له منشأ عقلائي

أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول

:»١«بالآيات و الروايات  -علم في الفتوىو إن علم مخالفته للأ -و لكن استدلّ لجواز تقلید غیر الأعلم

الآيات التي استدلّ بھا

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ «:، و ھي قوله تعالى»٣«و الأنبیاء »٢«فمنھا آية السؤال المذكورة في سورتي النحل :أمّا الآيات

.»إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

راتب الفقھاء في العلم، و كذلك اختلافھم في الفتاوى و عدم تساوي أنّه من الواضح اختلاف م:و تقريب الاستدلال

الاثنین منھم في العلم و اتّفاقھما في الفتوى في غاية الندرة، و من المعلوم أنّه لیس المراد السؤال من جمیع أھل 



ھا شاملة لما إذا علم الذكر، أو الواحد المعیّن منھم، فلا بدّ أن يراد السؤال من واحد منھم، و الآية بحسب إطلاق

بمخالفة الفاضل للمفضول في الفتوى و عدمه، و لا يصحّ تنزيل الآية على خصوص صورة العلم بتساويھما في المرتبة 

.و الفضیلة و اتّفاقھما في الرأي؛ لأنّه حمل على المورد النادر، و حینئذٍ فمقتضاھا جواز تقلید المفضول أيضاً

:ي تقريب الاستدلال، و لكن يرد علیه بوجوهھذا غاية ما يمكن أن يقال ف

وَ ما أَرْسَلْنا «:الیھود؛ لأنّ قبلھا قوله تعالىأنّ المراد من أھل الذكر علماء -الشاھد علیه سیاقھا -أنّ ظاھر الآية:الأوّل

عوام  أن يكون مَلَكاً، فأمر اللَّه تعالىالآية، فھي ردّ على من زعم أنّ الرسول لا بدّ »١» «قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَیْھِمْ

.الیھود بالسؤال من علمائھم؛ لعلمھم بأنّ الرسل السابقین كانوا رجالًا لا ملائكة

مقتضى الأخبار الواردة في تفسیرھا، أنّ المراد من أھل الذكر ھم الأئمّة علیھم السلام خاصّة لا غیر، مثل :الثاني

.، و لسنا فعلًا بصدد تفسیر الآية»٢«)ذكرنحن أھل ال: (قوله علیه السلام

؛ أي »إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«:أنّ الآية مرتبطة باصول العقائد المطلوب فیھا العلم و الاعتقاد، و لذلك قال تعالى:الثالث

في  به من اللَّه تعالىفاسألوا منھم أوصاف النبيّ صلى االله علیه و آله و سلم؛ كي تعلموا أنّه النبيّ النذير المبشَّر 

التوراة و الإنجیل، و ھذا غیر ما نحن بصدده من جواز تقلید المفضول؛ و الرجوع إلیه في المسائل الفرعیّة و إن لم 

.يحصل العلم مع وجود الفاضل

ضول على فرض الإغماض عن جمیع ما ذكر، لكن لا نسلّم إطلاق الآية؛ بحیث تشمل صورة العلم بمخالفة المف:الرابع

.للفاضل في الرأي و الفتوى

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا في الدِّينِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَھُم إِذا «:آية النَّفْر، و ھي قوله تعالى:و منھا

.»٣» «رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ يَحْذَرُونَ

:يتوقّف على امور -حتّى مع العلم بمخالفته للفاضل في الفتوى -از تقلید المفضولو الاستدلال بھا لجو

.أن يجب النَّفْر على طائفة من المسلمین:الأوّل

.كون التفقّه غاية للنَّفْر:الثاني

.كون المنذَر به من جنس ما يتفقّه فیه:الثالث

.كون كلّ واحد من النافرين منذِراً:الرابع

.كلّ واحد من القوم، لا مجموعھم -بالفتح -المنذَر أنّ:الخامس

.أن يراد منھا التفقّه في الفروع أو الأعمّ منھا و من الاصول:السادس

.إرادة التحذير العملي من الآية:السابع

واه ثبوت الإطلاق للآية؛ بحیث تشمل صورتي حصول العلم بما انذر به و عدمه؛ سواء خالف قولُ المنذر و فت:الثامن

.قولَ المنذِر الآخر و فتواه، أم لا



التحضیضیّة مشكلة، بل مقتضى »لو لا«و كثیر من ھذه الامور محلّ منع؛ و ذلك لأنّ استفادة وجوب النَّفْر من كلمة 

، فھو نھي عن »كافَّةًوَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا «:قبلھا سیاق الآية أنّھا في مقام النھي عن نَفْر الجمیع؛ لقوله تعالى

الخلاف في ذلك »المجمع«، كما يُشعر به عدم نقل الطبرسي قدس سره في »١«نَفْر جمیعھم باتّفاق المفسِّرين 

.، مع أنّ دأبه في تفسیره ذلك»٢«

بعده في »نَفَرَ فَلَوْ لا«:فقوله تعالى -كما ھو الظاھر -بناءً على أنّ ما قبل الآية نھيٌ عن نَفْر الجمیع:و بعبارة اخرى

.ھذا بحسب تفسیر المفسّرين.مقام توھُّم الحظر، فلا يستفاد منه الوجوب، كما قُرّر في محلّه

أنّ ما قبل الآية لیس نھیاً عن النَّفْر العمومي، بل ھو إخبار عن أنّ النھي عن النَّفْر العمومي :و لكن الذي يبدو للنظر

.حثّ على نَفْر البعض»فَلَوْ لا نَفَرَ«:ینئذٍ فقوله تعالىإنّما ھو لإيجابه اختلال النظام، و ح

:ثمّ لا نُسلّم كون المنذر به من جنس ما يُتفقّه فیه؛ لأنّه خلاف ظاھر الآية؛ لأنّ ظاھرھا أنّ غاية النَّفْر أمران

.التفقّه في الدين أوّلًا:أحدھما

.الإنذار بعده:ثانیھما

ذَر به من جنس المتفقَّه فیه، و أيضاً لا دلیل على أنّ المراد من المنذَر به ھو الفتوى، بل و لا يلزم حینئذٍ أن يكون المن

ھو خلاف ظاھر الآية، فالظاھر أنّ المراد تخويف الناس؛ بذكر الآيات و الأخبار الواردة في الوعید على مخالفة اللَّه و 

.الرسول، كما ھو دأب الواعظین

.؛ لإمكان الوعظ و التخويف من غیر المتفقّه في مسائل الحلال و الحرام»لیتفقّھوا«:ئذٍ قولهإنّه لا يناسبه حین:لا يقال

ھو أنّه لا يمكن الإنذار إلّا من الفقیه البصیر بالحلال و الحرام و اصول العقائد و مباني :وجه المناسبة:لأنّه يقال

ه فیه مقیِّد لصورة حصول العلم، و إلّا فربّما يؤدّي إنذاره إلى الإسلام، و لا يختصّ بالفروع، بل يشمل اصول الدين، إلّا أنّ

.ما ھو خلاف المطلوب

لعلّه يوجد في أنفس القوم :مع أنّه لا نسلّم أيضاً أنّ المراد من التحذير وجوب التحذير العملي، بل ظاھر الآية أنّ المراد

.»١» «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوْ يَخْشى«:ه تعالىما يوجب التذكّر و الخوف من العقاب و زوال الغفلة، مثل قول

و على فرض الإغماض عن جمیع ما ذكر لا نسلّم إطلاق الآية؛ بحیث يشمل صورة اختلاف المفضول للفاضل في 

.الفتوى؛ لأنّھا لیست في مقام بیان ذلك

.فالآية أجنبیّة عمّا نحن بصددهه،كما أنّه لا نسلّم إطلاقھا الشامل لصورتي حصول العلم من إنذار المنذر و عدم

.، و غیرھا ممّا استدلّ بھا في المقام»١«و أوضح منھا في عدم الدلالة على المطلوب آية الكتمان 

الروايات التي استدلّ بھا لجواز تقلید غیر الأعلم

.فاستدلّ بعدّة منھا لجواز تقلید غیر الأعلم:و أمّا الروايات



»فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتابَ بِأَيْدِيھِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ھذا مِنْ عِنْدِ«:ن تفسیر الإمام في قوله تعالىرواية الاحتجاج ع:منھا

فإنّ عوام الیھود كانوا قد عرفوا علماءھم بالكذب : (إلى أن قال...)ھذه لقوم من الیھود : (، قال علیه السلام»٢«

...)الأحكام، و اضطرّوا بقلوبھم إلى أنّ من فعل ذلك فھو فاسق الصريح و أكل الحرام و تغییر 

فأمّا من كان من الفقھاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على ھواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن : (إلى أن قال

فواحش مراكب علماء العامّة، فلا يقلّدوه، و ذلك لا يكون إلّا بعض فقھاء الشیعة لا كلّھم، فإنّ من ركب من القبائح و ال

.الحديث»٣«)تقبلوا منھم عنّا شیئاً

بدعوى شمول إطلاقھا لتقلید من ثبت له ھذه الأوصاف، و اقتضائھا جوازه و لو مع مخالفة رأيه لرأي الأعلم منه، 

.فتوىخصوصاً مع كثرة مراتب الفقھاء في الفضل و العلم و نُدرة تساوي الاثنین منھم في الفضل و ال

ثبوت صحّة نسبة التفسیر المذكور مضافاً إلى ضعف سندھا؛ لعدم -ھذا، و لكن يرد على الاستدلال بھا في المقام

إنّه مشتمل على امور و مطالب يُعلم منھا أنّه لیس من الإمام :إلى الإمام علیه السلام، بل كان بعض أساتیذنا يقول

إنّه يستفاد من :الآية»١» «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتابَ بِأَيْدِيھِمْ«:قوله تعالىبعد »التبیان«أنّه قال في  -علیه السلام

أنّ علماء الیھود و رؤساءھم كانوا ظانّین بنبوّة نبیّنا صلى االله علیه و آله و سلم و خلافة الإمام علیه :ھذه الرواية

قلیدھم علماءھم لیس لأجل أنّه تقلید في اصول العقائد، و ھو غیر السلام، و أنّ عوامّھم يقلّدونھم، و أنّ ذمّھم لت

جائز، بل لأجل أنّھم فسّاق، مع أنّ عدم جواز التقلید في اصول العقائد، من الضروريّات و البديھیّات لو لم يحصل العلم و 

قیید الرواية بغیر اصول الدين؛ لأنّه موردھا، ، و لا يصحّ ت»٢» «إنْ ھُمْ إِلّا يَظُنُّونَ«:الاعتقاد، كما يدلّ علیه قوله تعالى

فلا يجوز إخراجھا عنھا، مضافاً إلى منع الإطلاق في الرواية؛ و شمولھا للرجوع إلى المفضول مع مخالفته للفاضل في 

الرأي و الاجتھاد، بل ظاھرھا أنّھا في مقام بیان مطلب آخر، ھو بیان جھة الاشتراك بین عوامّنا و عوامّھم وجھة 

.الافتراق بینھما، فلا دلالة لھا على المطلوب

:ما استدلّ بھا تارة لتعیّن تقلید الأعلم، و اخرى لجواز تقلید غیر الأعلم، و ھي مقبولة عمر بن حنظلة، و فیھا:و منھا

، فإنّي قد ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فلیرضوا به حكماً(

جعلته علیكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللَّه، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ على 

.الحديث»٣«)اللَّه

أنّھا و إن كانت في مقام :تقريب الاستدلال بھا على جواز الرجوع إلى المفضول و إن علم مخالفته للفاضل في الفتوى

التحاكم إلیه، لكنّھا ربّما تكون في الشبھات الحكمیّة التي تشخیصھا منوط أمر القضاء و صفات القاضي و من يجوز

بنظر الحاكم، فتدلّ الرواية على حجّیّة رأي من له الصفات المذكورة في الرواية في حقوق الناس، فیعلم أنّه كذلك في 

.ة العرفیّة، أو بتنقیح المناط القطعيحقوق اللَّه بالأولويّة، أو بإلغاء الخصوصیّ

، فلا بدّ من إلغاء )بحكمنا: (و ھي تدلّ على اعتبار تشخیص العرف و العقلاء أنّه قد حكم بحكمھم؛ لقوله علیه السلام

.ه؛ لفرض عدالتاحتمال الخلاف و الخطأ في رأيه و نظره و فتواه عندھم، بعد إلغاء احتمال تعمّد الكذب على اللَّه تعالى

، »و كلاھما اختلفا في حديثكم«:مضافاً إلى أنّ الرواية متعرِّضة لصورة اختلاف الحَكَمین في رأيھما و نظرھما؛ لقوله

فیعلم منه شمول صدرھا لصورة اختلافھما في الفتوى، لكنّھا تختصّ بباب الحكومة و شمولھا لغیرھا يحتاج إلى إلغاء 

.الخصوصیّة العرفیّة ھذا



ما في ھذا الاستدلال؛ لأنّ إلغاء الخصوصیّة إنّما ھو فیما لو فھم العرف و العقلاء عدم دَخْل القید عند  ىو لكن لا يخف

، فإنّه لا يحتمل في المتفاھم العرفي دَخْل الرجولیّة »رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة«الإطلاق، مثل 

كما فیما نحن  -و احتمل عرفاً دَخْل خصوصیّة للقید في الحكمبخصوصھا في ھذا الحكم، فالمرأة كذلك عندھم، و أمّا ل

فلیست الخصوصیّة مُلغاة عرفاً؛ للفرق بین باب القضاء و بین باب الفتوى، فإنّه لا مجال للاحتیاط و الصلح في  -فیه

نفوذ حكم غیر الأعلم في الأوّل غالباً، بخلاف مقام الفتوى؛ لاحتمال مطلوبیّة الاحتیاط أو التجزئة فیه، و حینئذٍ فیمكن 

.ھذا أولًا.مقام القضاء مع عدم حجّیّة فتواه في غیره

قضیّة تنقیح المناط إنّما تصحّ لو علم المناط قطعاً في حجّیّة فتواه في الحكومة، لا فیما لم يعلم كما في :و ثانیاً

.یّة تنقیح المناطالمقام؛ لعدم معلومیّة مناط حجّیّة فتواه في الحكومة؛ حتّى يتمشّى فیه قض

و أمّا دلالة الرواية على إلغاء العرف احتمال الخلاف في فتواه، فھو إنّما يسلّم في الحكومة فقط، لا مطلقاً؛ حتّى في 

.سائر فتاواه في غیر الحكومة

لام و أمّا تعرّض الرواية لصورة اختلاف الحَكَمین في رأيھما، فھو على خلاف المطلوب أدلّ؛ حیث حكم علیه الس

بالرجوع إلى أفقھھما و الأخذ بقوله، فیدلّ على عدم اعتبار رأي غیر الأفقه حتّى في باب الحكومة، و كذلك الأصدق و 

.غیره، فتدلّ على عدم جواز تقلید غیر الأفقه و الأصدق، و ھكذا الكلام في مشھورة أبي خديجة استدلالًا و ردّاً

لت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً، قد سألتُ فیه عن سأ:التوقیع لإسحاق بن يعقوب قال:و منھا

أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه و ثبّتك : (مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام

)كم، و أنا حجّة اللَّه علیھمو أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة حديثنا، فإنّھم حجّتي علی: (-إلى أن قال -...)

»١«.

إمّا خصوص الشبھات الحكمیّة التي لا بدّ من الرجوع فیھا إلى أحكام :أنّ المراد بالحوادث الواقعة:تقريب الاستدلال

الإسلام، أو الأعمّ منھا و من الشبھات الموضوعیّة، و على أيّ تقدير تشمل الشبھات الحكمیّة، و من المعلوم أنّه 

اده علیه السلام إرجاعھم إلى الرواة لمجرّد تلقّي الحديث و أخذه؛ لعدم حلّ المشكل به، و لا سبیل إلى لیس مر

إنّھم حجّتي : (إنكار إرادة الرجوع إلیھم في حلّ الإشكال و رفع الشبھة؛ لأنّه المناسب لقوله و تعلیله علیه السلام

راد أنّ أعمالھم و أفعالھم و أنظارھم كأفعاله و أعماله و أنظاره علیه ، الظاھر في أنّ الم)علیكم، و أنا حجّة اللَّه علیھم

.السلام

أنّه علیه السلام حجّة اللَّه في مشعر بأنّھم بمنزلته، فكما)و أنا حجّة اللَّه علیھم: (مضافاً إلى أنّ قوله علیه السلام

.ؤون الإسلام التي منھا آراءھم و فتاواھمجمیع شؤون الإسلام فكذلك ھؤلاء، فلا بدّ من الرجوع إلیھم في جمیع ش

:ھذا، لكن فیھا إشكالان لا طريق إلى حلّھما

أنّھا ضعیفة السند بإسحاق بن يعقوب، فإنّه لا أثر له في الأخبار إلّا نقل ھذه الرواية و التوقیع، و مجرّد نقل :أحدھما

ثیراً ما ينقلون ما لا يعتمدون علیه في مقام الفتوى من المشايخ العظام لتوقیعه لا يفید في توثیقه و اعتباره؛ لأنّھم ك

.الأخبار

ء ھو؟ فمن المحتمل أنّه ممّا يصلح للقرينة على أنّ الجواب في أنّه لم يذكر فیھا السؤال أنّه عن أيّ شي:و ثانیھما

.لال بھا على المطلوبخصوص باب الحكومة و القضاء، و ھذا الاحتمال العقلائي لا دافع له، و معه لم يستقم الاستد



مضافاً إلى منع دلالتھا على ثبوت جمیع ما للإمام علیه السلام من شؤون الإسلام للفقیه المفضول أيضاً، و على 

، مع أنّ الرجوع إلى المفضول حینئذٍ خلاف فرض تسلیمه نمنع شمولھا لصورة مخالفته للفاضل في الرأي و الفتوى

و أزيد من  لنحو من البیان للردع عن ھذه الطريقة العقلائیّة، بل يحتاج إلى بیان أوفىطريقة العقلاء، و لا يكفي ھذا ا

.ذلك

و أيضاً من المحتمل أنّ المذكور في السؤال، ما يصلح قرينة على أنّ المرجوع إلیه شخص خاصّ أو عدّة معیّنة 

لّته، مع كثرة الاختلاف بین فقھاء ھذا مخصوصة، لا يتأتّى فیه إلغاء خصوصیّتھم من جھة عدم اختلاف أنظارھم أو ق

.العصر

يعني أبا  -كتبتُ إلیه:رواية الكشّي عن موسى بن جعفر بن وھب، عن أحمد بن حاتم بن ماھويه، قال:و منھا

فھمت ما ذكرتما : (أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ و كتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب علیه السلام إلیھما -الحسن الثالث

.»١«)مسنٍّ في حبّنا، و كلّ كثیر القدم في أمرنا، فإنّھم كافوكما إن شاء اللَّهدينكما على كلّ فاصمدا في

أنّ مقتضى إطلاق الحكم فیھا بالرجوع إلى من ثبت له إحدى ھاتین الصفتین، ھو جواز الرجوع :تقريب الاستدلال

.إلیھما و إن وجد الأفضل منھما و لو مع المخالفة بینھم في الفتوى

و لكنّھا أيضاً ضعیفة السند، مضافاً إلى أنّ ظاھرھا و أمثالھا، أنّھا في مقام توثیق عدّة من الرواة و تعريف أشخاصھم و 

تمییزھم، مع أنّ الرجوع إلى الثقة من المرتكزات في أذھان المسلمین بنحو العموم، فلیست في مقام ھذا الحكم 

جوع إلى كلّ فقیه و عالم منھا، بل من ثبت له ھاتان الصفتان في ذلك الكلّي، مضافاً إلى عدم استفادة جواز الر

.العصر، و منع إلغاء الخصوصیّة عرفاً، كما تقدّم

و أمّا الاستدلال للمطلوب ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع إلى بعض الأشخاص المعیّنین من الرواة، مثل إرجاع ابن أبي 

مجتھد آخر، و قد تقدّم خلافه؛  يقال بدلالتھا على جواز رجوع مجتھد إلى ، و لذا قد»٢«يعفور إلى محمّد بن مسلم 

.لما عرفت من افتقاره إلى إلغاء الخصوصیّة عرفاً، و ھو أيضاً ممنوع

محمّد بن مسلم، فلیس من قبیل إرجاع مجتھد إلى آخر في أخذ الفتوى و تقلیده؛  و أمّا إرجاع ابن أبي يعفور إلى

ابقاً من عدم جواز ذلك، بل لأجل أنّه كان عنده علوم تلقّاھا من الأئمّة علیھم السلام، لا يمكن لینافي ما ذكرناه س

.معرفتھا له إلّا بالرجوع إلیه و تلقّیھا منه، و ھو أخذ الرواية منه مجرّداً، دون فتواه

لإجماع إنّما يصحّ لو لم يكن في الاستدلال باو أمّا التمسّك للمطلوب بالإجماعات المنقولة فھو أيضاً غیر سديد؛ لأنّ

المسألة ما يحتمل استناد القائلین و المجمعین إلیه؛ من بناء العقلاء أو حكم العقل، و فیما نحن فیه يحتمل 

.استنادھم إلى بناء العقلاء أو حكم العقل، و معه فلیس الإجماع كاشفاً عن الحجّیّة و وجود النصّ المعتبر

فضلأدلّة وجوب الرجوع إلى الأ

؛ حیث إنّه بعد فرض الراوي اختلاف »١«بالمقبولة  -مع مخالفته في الفتوى لغیر الأعلم -استدلّ لوجوب تقلید الأعلم

الحَكَمین في الحكم، حكم علیه السلام بالرجوع إلى الأفقه و الأعدل و الأصدق، مع ظھور الرواية في الشبھات 

من المعلوم أنّ الحكم بتعیّن نفوذ حكم الأفقه مستلزم لتعین اعتبار رأيه و  الحكمیّة أو الأعمّ منھا و من الموضوعیّة، و

و اعتبار حكمه و نفوذه فقط، و بعد إلغاء خصوصیّة  -التي ھي مستند حكمه -نظره؛ إذ لا يعقل عدم تعیّن اعتبار فتواه

.نّھا فتواه مطلقاً تعییناًالدَّين و المیراث تشمل فتواه في غیر باب القضاء، فتدلّ على اعتبار فتواه بما أ



أنّ ظاھر المقبولة ھو تقديم من اجتمعت فیه ھذه الصفات أجمع؛ للعطف فیھا بالواو، لا تقديم الأفقه فقط، :و فیه أوّلًا

.كما ھو المطلوب

.مقتضاھا اعتبار اجتماع ھذه الصفات كلّھا في الترجیح، لا بمجرّد الأفقھیّة:و بعبارة اخرى

ن اعتبار حكمه في الشبھات الحكمیّة و إن استلزم تعیّن اعتبار فتواه في ذلك؛ لما تقدّم من أنّه لا يعقل تعیّ:و ثانیاً

تعیّن اعتبار حكمه دون فتواه التي ھي مستند حكمه، لكن لا ملازمة بینھما في جانب السلب في فتوى المفضول و 

عتبار فتواه؛ لأنّه من المحتمل أنّ عدم اعتبار حكمه اعتبار حكمه و قضائه لا يستلزم عدم اأنّ عدم حكمه؛ بمعنى

.لانتفاء مقدّماته الاخر، لا لعدم حجّیّة فتواه، و ھذا احتمال عقلائيّ

لا نسلّم إلغاء الخصوصیّة بعد الفرق بین باب القضاء و بین باب الفتوى؛ لعدم تعقّل أمر القاضي المتخاصمین :و ثالثاً

.الأوّل دون الثاني، فقیاس باب الفتوى علیه قیاس مع الفارق بالاحتیاط أو التجزية فیه في

أنّ رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، و كلّ من ھو كذلك تعیّن تقلیده :الثاني ممّا استدلّ به لتعیّن وجوب تقلید الأعلم

.عقلًا، ينتج وجوب تقلید الأعلم تعییناً

رض أعلمیّته، و ھو أخبر بمجاري الاصول و القواعد و مواقعھا، و فلأنّ نظره أصوب و أقرب إلى الواقع لف:أمّا الصغرى

تمییز الدلیل الحاكم عن المحكوم و مجاري البراءة و الاشتغال و غیر ذلك، و المفروض أنّ نظره أقرب إلى الواقع و طريق 

.إلیه و كاشف عنه

بل ھي طريق كاشف عن الواقع، و أنّ ما ھو  فلأنّه إذا لم تكن لأنظار المجتھدين موضوعیّة و سببیّة،:و أمّا الكبرى

.المطلوب ھو الأحكام الواقعیّة، فمع أقربیّة رأي الأعلم إلى الواقع يتعیّن لزوم اتّباعه و أخذ الفتوى منه عقلًا

إشكال المحقّق الخراساني قدس سره صغروياً

من  من فتوى الأفضل؛ لموافقة فتواه لفتوى بأنّ فتوى غیر الأفضل ربّما تكون أقرب:على الصغرى»الكفاية«و أورد في 

تفاوتاً بین الأقربیّة في الأمارة؛ لنفسھا أو لأجل موافقتھا  ھو أفضل من ھذا الأفضل من الأموات، فإنّ العقل لا يرى

.»١«لأمارة اخرى

:في الحاشیة -الشیخ محمّد حسین الأصفھاني قدس سره -و أورد علیه بعض المحقّقین

الظنّ الحاصل من فتوى المجتھد لیس لأنّه ظنّ مطلق بالواقع، بل لأجل أنّه ظنّ خاصّ حاصل من رأي  بأنّ اعتبار

.المجتھد المستند على الأدلّة الشرعیّة

.من عدم الفرق بین الأقربیّة، لنفسه أو لموافقته لأمارة اخرى:و حینئذٍ فما ذكره

جّة إلیه لا يفید شیئاً من القوّة، فإنّ إلحاق الظنّ الغیر المعتبر أنّ رأي المیّت في نفسه لیس حجّة، و ضمّ الح:فیه

انتھى .»١«بالظنّ المعتبر كالحجر في جنب الإنسان، و حینئذٍ فالفرق بین المرجّحات الداخلیّة و الخارجیّة قويّ 

.حاصله



، و لط بین الصغرى و الكبرىعجیب منه، فإنّه قدس سره خ -مع قوّة فھمه قدس سره و دقّة نظره -ھذا الإيراد:أقول

على ذلك »الكفاية«إشكال صاحب الكفاية إنّما ھو على الصغرى؛ أي أنّ رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، فأشكل في 

من أنّه ربّما يوافق رأي غیر الأفضل :بعدم عمومیّة ذلك؛ أي كلیّة الصغرى، و إشكاله قدس سره في محلّه؛ لما أفاده

لأفضل من الأموات، فمقصوده قدس سره من ھذا الإشكال نفي الصغرى لا الكبرى، و ھي حجّیّة رأي الأفضل من ھذا ا

.من الفرق بین المرجّحات الداخلیّة و الخارجیّة:ما ھو أقرب إلى الواقع عقلًا؛ فلا يرد علیه ما ذكره

ھو راجع إلى الكبرى، فھو في غیر  إنّما ھو على الصغرى، و الإيراد المذكور علیه إنّما»الكفاية«إشكال :و بالجملة

.محلّه

إشكال المحقّق الخراساني قدس سره كبروياً

أنّ الكلام ھنا لیس في بناء العقلاء على تعیّن :أيضاً بما حاصله بتقريب منّا»الكفاية«فأورد علیھا في :و أمّا الكبرى

التعیین و التخییر؛ للفراغ عن البحث فیھما، بل العقلي في دوران الأمر بین تقلید الأعلم، و لا لأنّه مقتضى الأصل

إن كان :أنّ حكم العقل فیھا:المقصود ھنا إقامة برھان مركّب من صغرى وجدانیّة و كبرى عقلیّة، فیرد على الكبرى

لأجل إحاطته بجمیع ملاكات الأحكام الشرعیّة، فحكمه حینئذٍ قطعيّ جزميّ؛ بحیث لو ورد في الشرع ما ھو بخلافه 

و لو على  -یّن طرحه؛ لأنّه خلاف الحكم العقلي القطعي، فھو ممنوع؛ لأنّه لم يعلم أنّ ملاك حجّیّة رأي الغیر تعبّداًتع

ھو القرب إلى الواقع، و لعلّه لملاك ھو في الأفضل و غیره سیّان، و لم يكن لزيادة القرب في أحدھما  -نحو الطريقیّة

.دَخْل في الاعتبار

س مطلوب الشارع ھو الأحكام الواقعیّة، و إلّا تعیّن الاحتیاط و إن استلزم العسر و الحرج و اختلال لی:و بعبارة اخرى

النظام، و لما صحّ التعبّد بالأمارات و الاصول، بل التعبّد بقول الأعلم أيضاً؛ للعلم بعدم مطابقة جمیع فتاواه للواقع دائماً، 

ة خلاف ضرورة الفقه؛ ضرورة ثبوت التعبّد بالأمارات و الاصول، بل يعلم فدعوى أنّ مطلوب الشارع ھو الأحكام الواقعیّ

بعدم مطلوبیّة التجزّي في الاحتیاط شرعاً أيضاً، بل المطلوب ھي الأحكام الواقعیّة من طريق العمل بالأمارات و الاصول 

بل له التعبّد بتعیّن الرجوع إلى غیر  و سلوكھا، و حینئذٍ فللشارع أن يحكم بتخییر المقلّدين بین تقلید الأعلم و غیره،

.الأعلم، فمع عدم امتناع ذلك لم تتمّ الكبرى المذكورة؛ لأنّ حكم العقل لا يجتمع مع احتمال الخلاف

.و إن اريد أنّ الأقربیّة إلى الواقع ھي تمام الملاك، فھو ممنوع

إلى الأعلم، مع قطع النظر عن الجھات الاخر، فھو لا يفید و إن اريد أنّه يمكن دَخْل الأقربیّة إلى الواقع في تعیّن الرجوع 

.»١«المطلوب 

الواقع في حجّیّة قول المفتي أصلًا، فھو بأنّه إن أراد عدم دَخْل القرب إلى:و أورد علیه المحقّق المذكور في الحاشیة

.يقیّةمنافٍ لطريقیّة رأيه إلى الواقع، مع اعترافه بأنّ رأي المجتھد حجّة من باب الطر

و إن أراد أنّه لیس له تمام الدَّخْل فیھا، بل جزؤه، و أنّ ھنا خصوصیّة اخرى دخیلة في حجّیّة رأيه أيضاً بنحو جزء 

.الموضوع، فإمّا أنّ تلك الخصوصیّة جزء المقتضي للحجیّة، أو شرط لھا

م و غیر الأعلم في جمیع الخصوصیّات، لكن لا يُنافي وجوب تقلید الأعلم تعییناً؛ لأنّه علیه يشترك رأي الأعل:و الأوّل

في رأي الأعلم خصوصیّة اخرى ھي جزء المقتضي لحجّیّته، و ھي الأقربیّة إلى الواقع المنتفیة في رأي غیر الأعلم، و 

.حینئذٍ يجب تقديم الأعلم



.إنّه يقدّم على غیر الأعلم في جمیع الخصوصیّات:لا أقول

موجودة في رأيه المفقودة في رأي غیره، أوجبت تقديمه على غیره بنحو الإطلاق، أي إنّ تلك الخصوصیّة ال:بل أقول

.كون الخصوصیّة شرطاً

فعدم منافاته لوجوب تقلید الأعلم أوضح؛ لأنّ الخصوصیّة الزائدة لا دَخْل لھا في قرب الآراء إلى الواقع و :و على الثاني

المقتضي، لا في الشرائط، و المفروض أنّ المقتضي في رأي الأعلم  بُعدھا عنه؛ لأنّ الملاك في القوّة و الضعف في

، فوجب تقديمه، و لھذا لا مجال لمقايسة المقام على اعتبار البصر و الكتابة في القاضي؛ لأنّھا مع الفارق؛ لأنّ أقوى

و رأي المجتھد؛ حیث إنّه  المعتبر في القاضي ھو أصل البصر و الكتابة، لا قوّة البصر و جودة الكتابة، بخلاف الفتوى

.طريق إلى الواقع، فیعتبر فیه قوّة النظر و الرأي

بمعنى عدم زوال رأيه بتشكیك المشكّك، لا أنّ نظره أقرب إلى الواقع و  -نعم لو قلنا بأنّ المراد بالأعلمیّة قوّة نظره؛

.صحّت المقايسة المذكورة -أصوب

فرض عدم أقربیّة رأي الأعلم إلى الواقع، ى وجوب الرجوع إلى الأعلم، و إنو من ھنا يمكن إقامة دلیل آخر عل:ثمّ قال

أو قلنا بعدم دَخْل الأقربیّة إلى الواقع في المقام، و ھو أنّه إذا كان الأعلم أجود استنباطاً، و أخبر بمجاري الاصول و 

نّ التسوية بینه و بین المفضول مثل التسوية غیرھا تعیّن الرجوع إلیه عقلًا؛ لإذعان العقل بلزوم تقديمه و إدراكه له؛ لأ

.انتھى حاصله.»١«بین العالم و الجاھل، لا أنّ العقل متوقّف في ذلك 

لا ريب في دَخْل القرب إلى الواقع في حجّیّة رأي المجتھد؛ لما تقدّم من أنّ رأيه أمارة إلى الواقع، لكنّ المدّعى :أقول

لیست العلّة في جعل : تنحصر في وجود المقتضي و انتفاء المانع، و بعبارة اخرىھو أنّ علّة جعل الأمارة شرعاً، لا

حجّیّة الأمارات منحصرة بالمقتضي و المانع، بل يمكن وجود مصالح عامّة ھي العلّة في جعل الأمارات، مع أنّه كثیراً ما 

م كون الشريعة سمحة سھلة، فلیس التعبّد تخالف الواقع، كعدم لزوم العسر و الحرج و اختلال النظام، و إلّا يلزم عد

برجوع الجاھل إلى العالم و تقلید المجتھد في الأحكام الشرعیّة لخصوصیّة زائدة، بل لأجل مراعاة مصالح عامّة، لا 

حكام ينافي ذلك مطلوبیّة الأحكام الواقعیّة للشارع، نعم في موارد عدم إصابة الأمارة للواقع، لا بدّ و أن يرفع الید عن الأ

.الواقعیّة

من أنّ القرب إلى الواقع إمّا جزء المقتضي لحجّیّة فتوى المجتھد، أو شرط، غیر صحیح، فلیس :فما ذكر قدس سره

.الأمر دائراً بینھما

جود إنّ الأعلم أ:أنّه تقريب لأقربیّة فتواه إلى الواقع؛ حیث قال:و أمّا الوجه الأخیر الذي ذكره لوجوب تقلید الأعلم، ففیه

.استنباطاً، و ھو صحیح

من إذعان العقل بعدم التساوي بینھما، و أنّ التساوي بینھما كالتساوي بین العالم و :لكن ما ذكره قدس سره

.الجاھل

أنّ اللّازم ممّا ذكره ھو أنّه لو ورد التعبّد بقیام أمارة أو دلالة آية على جواز تقلید غیر الأعلم ھو طرحه؛ لأنّه خلاف :فیه

.ا أذعن به العقل و حكم به، و لا أظنّ أن يلتزم ھو قدس سره بهم



من بناء العقلاء علیه، و حكم العقل بالتعیین في دوران الأمر :أنّه لا دلیل على تعیّن تقلید الأعلم، و ما تقدّم:فتلخّص

الأعلم؛ من الأموات أو من بین التعیین و التخییر، غیر سديد فیما لو وافقت فتوى غیر الأعلم فتوى الأعلم من ھذا 

الأحیاء الذي لا يجوز تقلیده لفسقه و نحوه، بل الأمر حینئذٍ دائر بین التعیینیّین، لا التعیین و التخییر، و كذلك بناء 

العقلاء، فإنّه غیر مسلّم في ھذا الفرض الذي يكون رأي غیر الأعلم أقرب إلى الواقع من جھة اخرى، فالحكم بتعیّن 

بل  -»١«أنّ مقتضى الشھرة المدّعاة في تعیّنه :الأعلم بنحو الإطلاق غیر سديد، و غاية ما في المقامالرجوع إلى 

.ھو أنّه أحوط -»٢«الظاھر من المحقّق الثاني تسالم الأصحاب علیه و عدم النكیر من أحد علیه 

.في الفتاوى المحصورة ھذا كلّه فیما لو علم بمخالفة المفضول للفاضل في الفتوى تفصیلًا، أو إجمالًا

أمّا لو لم يعلم بمخالفتھما في الفتوى أصلًا، أو علم إجمالًا بھا في فتاواھما الغیر المحصورة، فیمكن دعوى بناء العقلاء 

على جواز الرجوع إلى المفضول، و كذلك دعوى شمول إطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الفقھاء له، إن لم نقل 

دلیل على  -مع احتمال المخالفة بینھما في الفتوى -وّلتین، فإنّ إطلاق الأمر بالرجوع إلیھمبشموله للصورتین الأ

.ھذا كلّه في المتفاضلین في العلم.الجواز

في حال المجتھدين المتساويین في الفضل

علم بمخالفتھما في من أنّه إمّا أن ي:أمّا المجتھدان المتساويان في الفضل فالأقسام المتقدّمة متصوّرة فیه أيضاً

.الفتوى تفصیلًا، أو إجمالًا في المحصور و الغیر المحصور، أولا؛ بل يحتمل ذلك، أو يقطع بموافقتھما فیھا

أنّ مقتضى القاعدة عقلًا و عرفاً في صورة العلم بالمخالفة تفصیلًا أو إجمالًا في المحصور ھو :توضیح الكلام فیه

ة فتوى الفقیه إنّما ھي على الطريقیّة و الكاشفیّة عن الواقع، لا الموضوعیّة و من أنّ حجّیّ:التساقط؛ لما تقدّم

نعم لا مانع من العمل على وفق أحدھما الموافق للاحتیاط، .السببیّة، و مع تعارضھما يستحیل الكشف عن الواقع

العمل بالأوّل و الإتیان بھا، لكن كما لو كان رأي أحدھما وجوب صلاة الجمعة و فتوى الآخر جوازھا، فإنّه لا مانع من 

.لیس أحدھما أقرب إلى الواقع، فإنّ الاحتیاط حسن لا متعیّن

.ھذا كلّ الكلام على وفق القواعد الأوّلیّة

إنّ حكم العقل بتساقطھما في الفرض لیس إلزامیّاً حتمیّاً؛ :و أمّا ما ھو مقتضى الأدلّة الاجتھاديّة و الأخبار، فقد يقال

ع التعبّد بأحدھما شرعاً، بل يمكن وقوع التعبّد بذلك، و حینئذٍ فیمكن الاستدلال لجواز ذلك بالأخبار، مثل ما بأن يمتن

فاصمدا في دينكما على كلّ مُسِنٍّ في : (، و قوله علیه السلام»١«إلى آخره ...)و أمّا الحوادث الواقعة : (في التوقیع

.، و أمثال ذلك»٢«إلى آخره ...)حبّنا 

الواردة في  -ھو أنّا و إن لم نقل بشمول الأخبار:-»١«على ما نقل عن شیخنا الحائري قدس سره  -ريب الاستدلالتق

لصورة تعارضھا؛  -الدالّة على اعتبار فتوى الفقیه -لما نحن فیه، لكن لا مانع من شمول إطلاق الأخبار -اعتبار خبر الثقة

یرة متشتّة في أبواب الفقه، و قد امرنا بالأخذ بكلّ واحد منھا تعییناً؛ لأنّ للفرق بین المقامین؛ لأنّ أخبار الثقات كث

مفادھا أنّ كلّ واحد منھا حجّة كذلك، و الحجّة التعیینیّة ممتنعة في المتعارضین؛ لامتناع حجّیّة كلّ واحد من 

لكلتا الصورتین؛ يعني دلالته على المتعارضین تعییناً، بل لا بدّ أن يكون بنحو التخییر، و لا يمكن شمول دلیل واحد 

حجّیّة كلّ خبر في غیر صورة التعارض تعییناً، و في صورة التعارض تخییراً، بخلاف ما نحن فیه؛ لأنّه لیس مفادُ الأخبار 

يفتي الدالّة على اعتبار فتوى الفقیه، اعتبارَ رأي كلّ فقیه تعییناً بالنسبة إلى كلّ فتوى من فتاويه، فإنّ لكلّ فقیه أن 



من أوّل الفقه إلى آخره، و لا معنى للأمر بأخذ فتوى كلّ واحد من المجتھدين، فلا بدّ أن يكون المأمور بالأخذ منه ھو 

لا يراد منه كلّ واحد منه عرفاً، بل المراد )كلّ مسنٍّ في حبّنا: (صرف وجود الفقیه، لا كلّ واحد، و قوله علیه السلام

عوى شمول إطلاق تلك الأخبار لاعتبار فتوى صِرف وجود الفقیه؛ سواء وافقت فتواه صرف وجوده، و حینئذٍ فیمكن د

.فتاوى سائر الأفراد، أم لا

.من عدم إمكان شمول الأخبار الدالّة على اعتبار خبر الثقة لصورة التعارض:أمّا ما أفاده قدس سره أوّلًا:أقول

ھو حجّیّة كلّ واحد من أفراد الثقة تعییناً، و إحالة حكم صورة التعارض إلى  إنّ مفاد الأخبار:أنّه يمكن أن يقال:ففیه أوّلًا

.حكم العقل، كما تقدّم نظیر ذلك في المتزاحمین

على فرض تسلیم الفرق بین ما نحن فیه و بین باب التزاحم؛ لوجود المقتضي في المتزاحمین معاً، بخلاف ما :و ثانیاً

كلّ : (بیان إمكان شمول قوله علیه السلام:ا ھو الحقّ، لكن تقدّم في باب الاشتغالنحن فیه؛ بناءً على الطريقیّة كم

لأطراف العلم الإجمالي و الشبھات البدويّة معاً، مع أنّ شموله للشبھات البَدْوية بنحو التعیین، و »١«)ء حلالشي

ترخیص في كلّ واحد منھما بدلیل واحد؛ لوجوه لأطراف العلم الإجمالي بنحو التخییر، مع أنّه دلیل واحد، و أنّه يمكن ال

عموماً أفراديّاً بالنسبة إلى كلّ واحد من المصاديق و )ء حلالكلّ شي(نذكر واحداً منھا، و ھو أنّ لقوله علیه السلام 

اً؛ أي مع ارتكاب إطلاقاً أحوالیّاً بالنسبة إلى حالات الأفراد، فمفاده أنّ كلَّ فرد من أفراد المشكوك حلّیّتهُ حلالٌ مطلق

الآخر و عدمه، لكن يقیّد الإطلاق المذكور في أطراف العلم الإجمالي بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر مع بقاء العموم 

بحاله، و النتیجة حینئذٍ الترخیص في كلّ واحد من أفراد الشبھة البدْويّة تعییناً، و في أطراف العلم الإجمالي تخییراً؛ 

حاظ حكمین مختلفین في دلیل واحد، فیمكن جريان ھذا البیان في دلیل حجّیّة خبر الثقة، و من دون استلزامه ل

.شموله لصورة تعارض الخبرين بنحو التخییر

.أنّ مجرّد الإمكان لا يفید في ثبوت وقوعه:و أمّا ما ذكره من إمكان ذلك فیما نحن فیه، ففیه

.صورة العلم باختلاف الفتاوى أيضاً، مع كثرة الآراء المختلفة لھمو دعوى شمول إطلاق الأمر بالرجوع إلى الفقیه ل

إلى آخره، لیس في ...)اصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ في حبّنا : (ممنوعة؛ لما تقدّم من أنّ قوله علیه السلام

ي مقام تشخیص من مقام إيجاب الرجوع إلى الفقیه؛ لأنّه أمر مرتكز في أذھان العقلاء و معلوم، بل ھو و أمثاله ف

ما تقدّم في الأخبار التي استدلّ بھا لحجّیّة خبر الثقة، بل لا تعرّض في الرواية يرجع إلیه و تعیین مصداقه، نظیر

إلى آخره، ھو اعتبار التشیّع الراسخ فیه في ...)كلّ مسنّ في حبّنا : (للفقیه، فإنّ المراد من قوله علیه السلام

لھا يشمل ما نحن فیه، نظیر أمر المريض بالرجوع إلى الطبیب، فإنّه لا إطلاق له يشمل صورة المرجوع إلیه، فلا إطلاق 

.العلم باختلافھم في الأنظار

 -من حكمه علیه السلام بترجیح قول الأفقه في صورة الاختلاف -؛ حیث إنّه يستفاد»١«و استدلّ لذلك أيضاً بالمقبولة 

الأفقه أيضاً، إلّا أنّه يرجّح قول الأفقه بالأفقھیّة، و ھو مستلزم للتخییر عند أنّ مناط الحجّیّة موجود في قول غیر 

.»٢«تساويھما في الفقه 

أنّ الرواية دالّة على تقديم حكم الأفقه، و أنّه لا يلتفت إلى الآخر، ثمّ الأخذ بالأشھر، و ترك الشاذّ النادر؛ لأنّ :و فیه

، ثمّ بترجیح ما يخالف العامّة؛ لأنّ الرشد في خلافھم، فمن أين يستفاد منھا حجّیّةُ الأوّل بیّن الرشد، و الآخر بیِّن الغيّ

قول كلّ واحد منھما، و وجودُ ملاك الحجّیّة في غیر الأفقه و الأشھر، و لكن يرجّح الأفقه بالأفقھیّة على الآخر، مع 



يستكشف منه وجود ملاك الحجّیّة في الآخر؛ الحكم فیھا بعدم الالتفات إلى الآخر و ترك الشاذّ النادر؛ فمن أين 

!لیستلزم التخییر عند التساوي؟

أنّه علیه السلام حكم بالاحتیاط عند فقد المرجّحات، لا التخییر بینھما، مضافاً إلى أنّ ذلك إنّما يصحّ :و يشھد لما ذكرنا

ة، و تقدّم أنّ الحقّ ھو اعتبار فتوى الفقیه بناءً على الموضوعیّة و السببیّة في حجّیّة فتوى الفقیه، لا على الطريقیّ

.وجود الملاك في الآخر أيضاً -من الأمر بتقديم حكم الأفقه -على الطريقیّة، و حینئذٍ فلا يستفاد

ابن عیسى و الحسن بن بما رواه الكلیني قدس سره عن علي بن إبراھیم، عن أبیه، عن عثمان:أيضاً»٣«و استدلّ 

سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أھل دينه :ماعة، عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قالمحبوب جمیعاً، عن س

أحدھما يأمر بأخذه، و الآخر ينھاه عنه، كیف يصنع؟:في أمرٍ، و كلاھما يرويه

).يلقاه يُرجئه حتّى يلقى من يخبره، فھو في سعة حتّى: (قال

.»١«)أيّھما أخذت من باب التسلیم وسعكب: (و في رواية اخرى:قال الكلیني قدس سره

واحد يأمرنا بالأخذ به، و الآخر ينھانا :يرد علینا حديثان:و في رواية اخرى لسماعة عن أبي عبد اللَّه علیه السلام قلت

.عنه

).لا تعمل بواحد منھما حتّى تلقى صاحبك فتسأله: (قال

.لا بدّ أن نعمل بواحد منھما:قلت

.»٢«)ه خلاف العامّةخذ بما فی: (قال

.و تقدّم احتمال اتّحادھا مع ما قبلھا

ھو أنّ اختلاف الرجلین في أمر، لیس في :-على ما حكي عن شیخنا الحائري قدس سره -تقريب الاستدلال بھا

راد منه مجرّد نقل ألفاظ الرواية من دون رأي للناقلین لھما، فإنّه لا يصدق علیه الاختلاف في الأمر، بل لا بدّ أن ي

الاختلاف في الأمر، بل لا بدّ أن يراد منه الاختلاف في نظريھما و رأيیھما المستندين إلى الروايتین، مضافاً إلى أنّ 

.، أيضاً ظاھر في اختلافھما في نظريھما المستندين إلى الروايتین»أحدھما يأمرنا، و الآخر ينھانا«:قوله

إنّ قوله في مرسلة :رأي المجتھدين المستندين إلى الرواية، نقولو على فرض تسلیم عدم صدق ذلك في اختلاف 

،...)بأيّھما أخذتَ من باب التسلیم : (الكلیني قدس سره

تعلیل للحكم بالتخییر، و إنّ العلّة له ھو التسلیم و الانقیاد، و ھذا التعلیل جارٍ في اختلاف آراء المجتھدين المستندة 

.المحكيّ عنه قدس سره انتھى.»١«إلى الأخبار أيضاً 

.أضف إلى ذلك دعوى إلغاء الخصوصیّة العرفیّة، فإنّھا كما تعمّ الخبرين المنقولین بالمعنى كذلك الآراء المستندة إلیھما

)في سعة: (و لكن لا يخفى ما فیه، فإنّه علیه السلام أمر بالإرجاء و التأخیر إلى ملاقاة الإمام، و قوله علیه السلام

نّه في السعة في أمر الواقعة، لا العمل بأحد الخبرين و التخییر في الأخذ بأحدھما، و لھذا قال علیه ظاھر في أ



، فھذه الرواية على خلاف المطلوب أدلّ، على فرض شمولھا )لا تعمل بواحد منھما: (السلام في روايته الاخرى

.لاختلاف الآراء و عدم اختصاصھا باختلاف الروايات

لكلیني قدس سره فعلى فرض الإغماض عن ضعف سندھا، لا يفھم منھا تعلیل أصلًا، ولیت شعري من و أمّا مرسلة ا

أنّ علّة التخییر ھو التسلیم لأمر اللَّه؛ حتّى يتعدّى عن موردھا إلى اختلاف المجتھدين في الفتوى، :أين يستفاد منھا

أنّ التسلیم في الروايات غیر التسلیم في الفتاوى، فلا وجه كلّ ما فیه التسلیم لأمر اللَّه ففیه التخییر، مع :و أن يقال

.للتعدّي إلیھا

رجل شكّ بین الثلاث و «أنّه إنّما يُسلّم لو فُھم ذلك المعنى من اللفظ، مثل :و أمّا قضیّة إلغاء الخصوصیّة فقد تقدّم

.، الممنوع في المقام»الأربع

الواقعي، و ھي بمعزل عن مسألة أنّ السؤال فیھا إنّما ھو عن الحكم:فقد عرفت»٢«و أمّا رواية الصلاة في المحمل 

.التخییر

أنّا استقصینا الأخبار فلم نجد ما يصلح للاستدلال به سنداً و :و أمّا الاستدلال بسائر أخبار التخییر فقد تقدّم سابقاً

تختصّ باختلاف  -مرفوعاً عن زرارة»١«ي اللآلي رواية عوال -دلالة، إلّا رواية واحدة أو روايتین، و الواضحة الدلالة منھا

الروايات، لا الفتاوى، فإنّ المناط ھو الانفھام العرفي من الأخبار، لا الدقائق العقلیّة، و الاختلاف في الرأي في الانفھام 

.العرفي غیر اختلاف الخبرين و الحديثین

الفصل الثاني حول شرط الحیاة لمرجع التقلید

ثالثھا التفصیل بین التقلید :تراط الحیاة في المجتھد الذي يرجع إلیه و تؤخذ فتواه للعمل بھا على أقوالاختلفوا في اش

.»١«الاستمراري و الابتدائي؛ بالاشتراط في الثاني دون الأوّل 

، و حكى عن »٣«علیه الإجماع »جامع المقاصد«، بل ادّعى في »٢«و المشھور بین أصحابنا الاشتراط مطلقاً 

.»٤«إنّي تفحّصت كلمات الفقھاء، و لم أجد من ذھب إلى عدم الاشتراط :الشھید قدس سره أنّه قال

.»١«كالمحقّق القمّي قدس سره و بعض أھل الفتوى من أصحابنا،»٥«و القول الثاني في خِیَرَة الأخباريّین 

مقتضى الأصل في جواز تقلید المیّت

إنّ مقتضى الأصل عدم جواز :بیان مقتضى الأصل و القاعدة الأوّلیّة فیه، فقد يقالو قبل الشروع في البحث لا بدّ من 

.تقلید المیّت، و إنّ الجواز يفتقر إلى الدلیل

أنّ الذي تتحقّق به براءة الذمّة و فراغھا عن التكالیف الواقعیّة، و يوافقه حكم العقل ھو الإتیان بھا قطعاً :توضیح ذلك

الإجمالي بالاحتیاط، و أمّا ما وراء القطع من الأمارات و الاصول، فبراءة الذمّة بالعمل بھا يحتاج إلى  بالعلم التفصیلي، أو

الدلیل إمّا تأسیساً من الشارع المقدّس، أو إمضاء و الأمر في المقام دائر بین تقلید الحيّ و الرجوع إلیه من بین 

، و الأوّل مقطوع الجواز؛ لقیام الدلیل علیه، و الثاني مشكوك المجتھدين، و بین جواز الرجوع إلى المیّت منھم أيضاً

.في دوران الأمر بین التعیین و التخییر، ھو التعیین -لو خُلّي و طبعه -أنّ مقتضى حكم العقل:فیه، و تقدّم مراراً



بھذه الكلّیّة ممنوع،  من أنّه -في الإشكال على ھذا الأصل في مسألة وجوب تقلید الأعلم -و يرد علیه ما تقدّم أيضاً

فإنّه و إن صحّ في صورة تساوي المجتھدين الحيّ و المیّت في الفضل و العلم و الورع و الصدق؛ لدوران الأمر حینئذٍ 

بین التعیین و التخییر، فإنّ احتمال اشتراط الموت في مرجع التقلید مقطوع العدم، بخلاف اشتراط حیاته، و لكنّه في 

لا يتمّ؛ لاحتمال تعیّن الرجوع إلى الأعلم المیّت شرعاً؛  -أو أورعیّته و أصدقیّته منه -ت من الحيّصورة أفضلیّة المیّ

لفرض أنّه أجود استنباطاً للأحكام الواقعیّة من الحيّ، و أصوب نظراً، و أحسن إدراكاً منه، فیحتمل تعیّن الرجوع إلیه

حكام الواقعیّة، كما يحتمل تعیّن الرجوع إلى الحيّ؛ لاحتمال اشتراط شرعاً؛ لأنّ المفروض أنّ رأيه أمارة و طريق إلى الأ

.الحیاة في المقلّد، و حینئذٍ فھو من قبیل دوران الأمر بین التعیینیّین، لا بین التعیین و التخییر

علم و أفضل و و ھو أنّ الإجماع قائم على عدم تعیّن الرجوع إلى المیّت؛ و إن كان أ:نعم يمكن تقرير الأصل بنحو آخر

أصدق؛ لعدم ذھاب أحد من الفقھاء إلى تعیّنه، بل الأقوال بین تعیّن الرجوع إلى الحيّ، و بین التخییر بینه و بین 

الرجوع إلى المیّت، فبملاحظة ھذا الإجماع و الاتّفاق نقطع بعدم تعیّن الرجوع إلى المیّت مطلقاً، مع احتمال تعیّن 

.الرجوع إلى الحيّ

لكنّه منفيّ  -لو خُلّینا و أنفسنا -احتمال تعیّن الرجوع إلى المیّت الأعلم من الحيّ و ان كان متحقّقاً:اخرىو بعبارة 

قطعاً بملاحظة الإجماع المنقول متكرّراً على تعیّن الرجوع إلى الحيّ، مع ما تقدّم من عدم ذھاب أحد من العلماء إلى 

ھید قدس سره، و حینئذ فالمقام من قبیل دوران الأمر بین التعیین و تعیّن الرجوع إلى المیّت، كما تقدّم عن الش

.التخییر

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقلید المیّت

لكن استدلّ لجواز تقلید المیّت ابتداءً و استدامة حتّى بالنسبة إلى غیر الموجودين في زمان حیاة ذلك المجتھد 

:ه متقاربةبالاستصحاب، و قُرّر ھذا الاستصحاب بوجو

إنّه كان جائز التقلید لكلّ مكلّف عامّيّ في زمان حیاته، و يشكّ في بقاء :استصحاب حكم المجتھد، فیقال:الأوّل

.الجواز بعد موته، و الأصل بقاء الجواز

إلیه  كان يجوز له تقلید ھذا المجتھد في زمان حیاته؛ و الرجوع:استصحاب حكم العامّي المستفتي؛ بأن يقال:الثاني

كان لكلّ مكلّف الرجوع إلى العلّامة قدس سره في عصره، و أخذ فتواه و العمل بھا، و :و العمل على طبق فتواه؛ مثلًا

.يشكّ في بقاء الجواز بعد موته، فیستصحب

.بعد موته -الثابتة في حیاته -استصحاب حجّیّة رأيه:الثالث

.ھذا المكلّف مدركاً لزمان حیاته كان تقلیده إيّاه جائزاً، فالآن كما كانإن كان :الاستصحاب التعلیقي؛ بأن يقال:الرابع

استصحاب الأحكام الفرعیّة الثابتة بفتوى المیّت في زمان حیاته؛ حیث إنّھا طريق معتبر إلى الأحكام :الخامس

.الواقعیّة

إلى غیر ذلك من ...ل المماثل استصحاب الحكم الظاھري الذي ھو مؤدّى الأمارات بناءً على القول بجع:السادس

.التقريبات المتقاربة

الإشكالات التي اورد على الاستصحاب



:و اورد علیھا بوجوه

أي للموجودين :إمّا أن يراد استصحاب الحكم الثابت في زمان حیاته بنحو القضیّة الخارجیّة:أنّه لا يخلو:الوجه الأوّل

كلّ مكلّف لو وجد في زمان حیاته، فھو :-كما ذكروا -یّة الحقیقیّة؛ بأن يقالفي زمان حیاة المجتھد، و إمّا بنحو القض

.بحیث لو وجد فیه جاز له الرجوع إلیه و تقلیده، و الآن كما كان

فھو و إن صحّ بالنسبة إلى الموجودين في زمان حیاته، لكنّه لا يصحّ بالنسبة إلى المعدومین فیه، الذي :فعلى الأوّل

.ھو المطلوب

فإن اريد استصحاب الحكم الثابت في زمانه بنحو القضیّة الحقیقیّة منجّزاً، فلا حالة سابقة له بالنسبة :على الثاني و

.إلى من لم يدرك زمان حیاته؛ لأنّه لم يثبت بالنسبة إلیه حكم منجّز فعليّ بجواز تقلیده لیستصحب

تعلیقي إنّما يصحّ فیما لو كان التعلیق شرعیّاً، لكن التعلیق أنّ الاستصحاب ال:و إن اريد استصحابه بنحو التعلیق ففیه

فیما نحن فیه لیس كذلك، بل ھو عقليّ؛ حیث إنّ الحكم المذكور إنّما ورد في الشرع منجّزاً، غاية الأمر أنّ للعقل 

ه تقلیده، التعلیق؛ لحكمه بأنّه على تقدير وجود ھذا المكلّف في زمان حیاة ھذا المجتھد، جاز لإرجاعه إلى

.فیستصحب ھذا الحكم التعلیقي العقلي، و مثل ھذا الاستصحاب لا يثمر ثمرة، و لا ينتج حكماً

ھذا الإشكال غیر متوجّه؛ و ذلك لأنّه لا إشكال في أنّ كلّ واحدة من القضايا الحقیقیّة و الخارجیّة، من القضايا :أقول

الاولى متعلّق بعنوان كلّيّ، كذلك في الثانیة، غاية الأمر أنّ العنوان في  البتّیّة لا الشرطیّة، و كما أنّ الحكم الثابت في

الخارجیّة مقیّد بقید، لا ينطبق إلّا على الأفراد الموجودة محقّقاً، و لیس الحكم فیھا متعلّقاً بذات الأفراد و أشخاصھا 

لو وجد كان ناراً، فھو بحیث لو وجد كان حارّاً، بل كلّما  -»كلّ نار حارّة«:مثل -الخارجیّة، و لیس مفاد القضیّة الحقیقیّة

سواء  -إنّما ذكروا ذلك في مقام التقريب إلى أذھان المتعلّمین، و إلّا فھو في غاية الوضوح من الفساد، و كلّ قضیّة

احد، أو ھي قضیّة واحدة؛ و إخبار و -المحصورات، أم المطلقات التي ھي في حكم المحصورات الإخباريّة و الإنشائیّة

إخبار واحد عن عنوان قابل الانطباق على الكثیر، لا أنّه إخبارات متعدّدة »كلّ نار حارّة«:إنشاء واحد، فكما أنّ قولنا

وَ لِلَّهِ «:فھو كذب واحد، لا أكاذيب متعدّدة، كذلك قوله تعالى»كلّ نار باردة«:بعدد مصاديق ذلك العنوان، و لذا لو قال

إنشاء و جعل واحد لوجوب الحجّ على عنوان المستطیع القابل »١» «جُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَیْهِ سَبیلًاالنّاسِ حِ عَلى

.للصدق على كثیرين، لا أنّه إنشاءات متعدّدة

:الإنّ نظیر ھذا الإيراد المزبور، وارد على استصحاب عدم النسخ المتّفق علیه بین العلماء؛ بأن يق:إذا عرفت ذلك نقول

إن اريد استصحاب الحكم الثابت أوّلًا على المكلّفین بنحو القضیّة الخارجیّة، فلا يفید بالنسبة إلى الغیر الموجودين في 

.الزمان السابق

فإمّا أن يراد استصحاب الحكم المنجّز، فلم يكن ھذا الحكم منجّزاً بالنسبة :و إن اريد استصحابه بنحو القضیّة الحقیقیّة

ومین في الزمان السابق الموجودين في ھذا الزمان، أو يراد الاستصحاب التعلیقي فلا مجال له في إلى المعد

.التعلیقات العقلیّة

بأنّ المقصود استصحاب الحكم المنجّز الثابت على العنوان الكلّي؛ لاحتمال زواله عن ھذا العنوان :فكما يجاب عنه فیه

ب الحجّ على عنوان المستطیع مثلًا، فیجب على كلّ من استطاع إلیه سبیلًا باحتمال النسخ، و يترتّب علیه بقاء وجو

بأنّ المراد ھو استصحاب الحكم الفعلي المنجَّز، :في ھذا الزمان، كذلك يجاب عن الإيراد المذكور فیما نحن فیه



المنطبق على العلّامة  -المتعلِّق بعنوان كلّيّ في زمان حیاة المجتھد، و ھو جواز تقلید كلّ مجتھد جامع للشرائط

أمّا من كان من الفقھاء : (بالنسبة إلى كلّ مكلّف، أو استصحاب حكم المجتھد؛ لقوله علیه السلام -قدس سره مثلًا

، فإنّه لا إشكال في جريان »١«)صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لھواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه

في ھذا الزمان أيضاً، لو شكّ في  -المتعلّق بالعنوان الكلّي في زمان حیاته -م الفعلي المنجّزاستصحاب ھذا الحك

بقائه، فكما أنّه لو وجد المكلّف في زمان حیاته، و انطبق علیه عنوان متعلّق الحكم، وجب علیه تقلیده، كذلك في ھذا 

.زم سدّ باب الاستصحاب رأساً، فھذا الإيراد غیر متوجّهالزمان، فإنّه نتیجة ھذا الاستصحاب، و لیس مثبتاً، و إلّا يل

أنّه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، و :ما أورده المحقّق صاحب الكفاية، و حاصله:الوجه الثاني من الإيرادات

المجتھد و ظنّه و ھو رأي  -المناط في بقائه و عدمه ھو نظر العرف، لا الدِّقّة العقلیّة، و لیس الموضوع فیما نحن فیه

لأنّ الموت عرفاً عبارة عن انعدام من مات مع رأيه و ظنّه، و حشره و بعثه يوم القیامة إنّما ھو من باقیاً عرفاً؛ -بعد موته

قبیل إعادة المعدوم في نظر العرف، و إن لم يكن كذلك حقیقة؛ لبقاء النفس الناطقة التي ھي الموضوع حقیقة 

الاستصحاب بقاء الموضوع عرفاً، و مع عدم بقاء الشخص و الرأي عرفاً لا مجال للاستصحاب  لتجرّدھا، لكنّ المناط في

.انتھى محصّله.»١«المذكور 

من إثبات تجرّد :بما لا يصلح للإيراد على ما ذكره قدس سره»٢» «الحاشیة«و أورد علیه المحقّق الأصفھاني في 

و الأيّام، و أنّھا و إدراكاتھا موجودة باقیة، و كذلك رأيھا و اعتقاداتھا، و النفس الناطقة، و أنّھا تستكمل بمرور الدھور 

.أطال الكلام في ذلك

، و لكن مدّعاه أنّ المناط في بقاء الموضوع »٣«و من الواضح اعتراف صاحب الكفاية بذلك، كما صرّح ھو قدس سره به 

حاب في المقام غیر باقٍ عرفاً، فلا يرد علیه ھذا في الاستصحاب، ھو نظر العرف، لا الحقیقة، و الموضوع للاستص

.الإشكال

أنّ :و ھذا الإشكال على الاستصحاب، قريب ممّا ذكره الشیخ الأعظم قدس سره على ما في التقريرات، و محصّله

ريّة ھي مؤدّى واقعیّة متعلّقة بالعناوين الأوّلیّة، و لا دَخْل لرأي المجتھد فیھا، و ظاھ:الأحكام الشرعیّة على قسمین

الطرق و الأمارات، التي لرأي المجتھد و ظنّه دَخْل في موضوعھا، و لیس متعلّقھا العنوان الأوّلي الواقعي، بل ھي بما 

أنّھا مظنونة الحكم متعلّقھا، و الظنّ واسطة في ثبوت ھذا الحكم، فالموضوع لوجوب اتّباع المجتھد أو جوازه ھو العصیر 

، لا العنوان الأوّلي للعصیر، و لا أقلّ من الشكّ في ذلك، و حیث إنّ المیّت لا ظنّ له و لا رأي، فلا المظنون الحرمة مثلًا

.مجال للاستصحاب المذكور لاعتبار بقاء الموضوع فیه

.بأنّا لا نسلّم دَخْل ظنّ المجتھد في الموضوع، بل الدخیل فیه ھو قوله، و ھو باق:ثمّ أورد على نفسه

إمّا ظاھرة في اعتبار :منع ذلك؛ لأنّ أدلّة جواز الرجوع إلى المجتھد من الإجماع و السُّنّة و غیرھماب:و أجاب عنه

، أو لا إطلاق لھا يشمل حالة الموت الذي ينعدم به ظنّه أيضاً، و قوله حینئذٍ »١» «فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ«حیاته، مثل 

لاستصحاب؛ لاحتمال أن يكون الظنّ قیداً للموضوع، لا واسطة في ثبوت لیس مستنداً إلى الظنّ، فلا مجال حینئذٍ ل

.انتھى حاصله.»٢«الحكم للموضوع، و ھو كافٍ في عدم جريان الاستصحاب 

لا بدّ في المقام من ملاحظة أدلّة جواز التقلید أو وجوبه، و العمدة منھا ھو بناء العقلاء، و أمّا الآيات و الروايات :أقول

.عیفة الدلالة، و بعضھا ضعیفة السندفبعضھا ض



:للعلم و الظنّ و نحوھما الحاصل للمجتھد حیثیّتان:و حینئذٍ نقول

أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس، نظیر سائر أوصاف النفس، كالشجاعة و السخاوة و العفّة و نحوھا، و ھي من :الاولى

.الأوصاف النفسانیّة

.فیّة عن الواقعحیثیّة الأماريّة و الكاش:الثانیة

إنّما ھو من الحیثیّة الثانیة، فإذا حكم  -ممّن نظره طريق إلى الواقع -و لا إشكال في أنّ اعتبار قول مثل الطبیب و نحوه

ء فنظره متّبع عرفاً ما لم يرجع عن نظره؛ من غیر فرق بین زمان حیاته أو موته، حتّى فیما لو زال في واقعة بشي

ھما، و لا يحتمل عند العرف و العقلاء دَخْل حیاته و تأثیرھا في كاشفیّة نظره عن الواقع، بل علمه بمرض و ھرم و نحو

.ظنّه و رأيه بنفسه كاشف عن الواقع حتّى بعد مماته، و أنّه تمام الموضوع للكاشفیّة عنه في مقام العمل

و العلم من كلّ صناعة بعد الموت أيضاً، و لا إشكال في استقرار بناء العقلاء على العمل برأي أھل الخبرة:و بالجملة

إنّما الكلام في احتمال تصرّف الشارع في ھذا البناء العقلائي؛ لاحتمال اشتراطه الحیاة في تقلید المجتھد الذي يرجع 

یّة إلیه لمكان مصلحة فیه، و حینئذٍ يشكّ في بقاء جواز الرجوع إلیه بعد موته، و بالاستصحاب يحكم ببقائه؛ لأنّ القض

.المتیقّنة عین القضیّة المشكوكة، و الموضوع باقٍ أيضاً، و ھو رأي المیّت في كتابه مثلًا، فتستصحب حجّیّته

نظیر الحكم بنجاسة الماء المتغیّر، فإنّ  -أي المقیّد بالظنّ -سلّمنا أنّ الحكم متعلّق بالمظنون، و لا أقلّ من احتمال ذلك

الموضوع، فلا يجوز استصحاب حكمه، لكنّه إنّما ھو فیما إذا اريد  و مع زواله لا يبقىالموضوع له ھو المقیّد بالتغیّر، 

إلى الماء الغیر المتغیّر بعنوانه الكلّي، فإنّه إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع  -بالاستصحاب -إجراء حكم المتغیّر

انطبق علیه ھذا العنوان الكلّي، و حكم علیه  آخر، لكنّ المقصود لیس ذلك، بل الماء المتغیّر إذا وجد في الخارج، و

:، و يقال»١«بالنجاسة، و زال تغیّره بنفسه، و شكّ في بقاء نجاسة ھذا الموجود و عدمه، فإنّه يشار إلى ھذا الماء 

صافه، و لم باقٍ قطعاً، و إنّما تغیّر بعض حالاته و أو -و ھو ھذا الماء -إنّه كان نجساً قطعاً، فالآن كما كان، و الموضوع

إنّ الدلیل على حجّیّة :يعلم من الدلیل حال زوال التغیّر بمجرّد تقیّد الموضوع الكلّي للحكم، فكذلك يقال فیما نحن فیه

رأي المجتھد، و إن لم يعلم شموله لما بعد موته، لكن بعد قیام الدلیل على حجّیّة مظنونات المجتھد بنحو الكلّي، و 

علّامة قدس سره، و تعلّق ظنّه بحكم بموضوع، و انطبق علیه موضوع الدلیل المذكور، وجد في الخارج مجتھد كال

حجّة، ثمّ يشكّ في بقاء  -مثلًا -»القواعد«تتحقّق ھناك قضیّة متیقّنة، و ھي أنّ ظنّ العلّامة قدس سره في كتابه 

باقٍ قطعاً،  -في واقعه خاصّة و ھو ظنّه -استصحابه، و الموضوعحجّیّته بشخصه بعد موته، فلا مانع من جريان

.فیستصحب

إنّ ظنّ المجتھد موضوع للحكم بجواز التقلید، و قد زال بالموت جزماً عرفاً، و لا :و يمكن تقريب الإشكال المذكور ھكذا

ن أقلّ من الشكّ في بقائه و زواله، و ھو كافٍ في عدم جريان الاستصحاب لاشتراط إحراز بقاء الموضوع فیه، بل يمكن أ

:إنّ الموضوع للحكم المذكور لیس ھو الظنّ بالحكم، بل ھو ظنّ المجتھد الحيّ؛ إمّا لظھور الأدلّة في ذلك، مثل:يقال

، أو لأنّه القدر المتیقّن من الإجماع و غیره من الأدلّة، و حینئذٍ فلا يجري الاستصحاب بعد موته و »فَاسأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ«

.ه بعد موتهلو مع العلم ببقاء ظنّ

من المحتمل أنّ الموضوع ھو العنوان المقیّد؛ أي ظنّ المجتھد الحيّ، كما يحتمل أنّه ظنّ المجتھد حال :و بعبارة اخرى

حیاته؛ بأن لم تكن الحیاة قیداً داخلًا في الموضوع، بل من حالاته، فكلّ واحد من الاحتمالین ھنا ممكن متحقّق؛ لأنّ 



موضوعه مبیّناً، فعلى الاحتمال الأوّل لا يكون الموضوع باقیاً قطعاً، و على الثاني فھو باقٍ، و مع  الدلیل علیه لُبّيّ لیس

.الشكّ في ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب؛ لاعتبار إحراز بقاء الموضوع فیه، و لیس بمُحرَز في المقام

:يرد علیه:أقول

و ھو  -لا من حیث إنّه مظنون بوصف الظنّ -ھو ذات المظنون و الرأيأنّ الموضوع للحكم المذكور :مضافاً إلى ما ذكرناه

.باقٍ قطعاً

:أنّه لو تعلّق ظنّ المجتھد بحكم من الأحكام، فھنا ثلاثة أشیاء:توضیحه

.ظنّ المجتھد بما أنّه ظنّ و صفة قائمة بنفس المجتھد، مع قطع النظر عن متعلّقه:الأوّل

.إضافته إلى متعلقه؛ أي المظنون بما ھو مظنونظن المجتھد مع ملاحظة :الثاني

.ذات المظنون لا بما ھو مظنون، و ھو رأي المجتھد الموجود في كتابه:الثالث

:و لیس الموضوع للحكم المذكور أحد الأوّلین؛ لعدم تعلّق العمل بھما كي يقال

.و ھو باقٍ قطعاً بأنّه مرتفع بالموت جزماً، بل الموضوع له ھو الثالث؛ لتعلّق العمل به،

الدالّ على اعتبار فتوى المجتھد و  -و الإشكال المذكور ناشٍ عن الخلط بین الموضوع في القضیّة و الدلیل الاجتھادي

و بین موضوع الاستصحاب، فإنّ موضوع الأوّل ھو ظنّه الاجتھادي بما أنّه ظنّ و صفة، بخلاف الثاني، فإنّ  -حجّیّة رأيه

 -ھذا الرأي الموجود في الكتاب مظنون العلّامة قدس سره:أي رأيه الموجود في كتابه، فیقال موضوعه ذات المظنون؛

و كلّ مظنونه حجّة؛ للدلیل الاجتھادي الدالّ علیھا، و حیثیّةُ كونه مظنوناً تعلیلیّةٌ لا تقییديّة، و كذا على فرض  -مثلًا

جتھادي، فإنّه حینئذٍ لا إشكال في بقاء الموضوع، فیستصحب كونھا تقییديّة، و فرض عدم المفھوم للقید في الدلیل الا

.حكمه

إنّه لو فرض أنّ رأي المجتھد عبارة عن نقل الخبر :ثمّ إنّه ذكر الشیخ الأعظم قدس سره في خلال كلامه ما حاصله

.انتھى.»١«بالمعنى، فللاستصحاب حینئذٍ مجال، لكنّه لیس كذلك، فإنّ رأيه و ظنّه غیر نقل الخبر بالمعنى

لا يتفاوت الحال في جريان الاستصحاب و عدمه بین خبر الواحد و فتوى المجتھد؛ و ذلك لأنّ حجّیّة الخبر إنّما :أقول

ھي فیما إذا أخبر به جزماً، فإخباره الجزمي سبب لحجّیّة خبره، لا قطعه و جزمه، و أمّا لو أخبر ظنّاً، أو بنحو الترديد، 

ء جزماً، ثمّ مات، فلا ريب في بقاء حجّیّة خبره مع العلم بزوال جزمه و قطعه ، فلو أخبر بشيفلیس خبره حینئذٍ حجّة

بالموت؛ لعدم زوال كاشفیّة خبره عن الواقع بالموت، و كذلك لو مرض أو ھرم ما لم يعرض له الترديد، بل و مع حصول 

.هالترديد لمرض أو ھرم؛ بحیث لا يعتني بترديده العقلاء لھرمه و نحو

أنّ حجّیّتھا إنّما ھي من باب الطريقیّة، و حینئذٍ فجزم المجتھد بحكم في واقعة سبب :و أمّا الفتوى فقد تقدّم مراراً

في حجّیّته، لما احتجنا في إثبات حجّیّة رأيه  -كالحیاة -لكاشفیّة رأيه عن الواقع، فلو علم عدم اعتبار الشارع شیئاً آخر

علم حینئذٍ ببقاء حجیّته؛ لبقاء كاشفیّة رأيه عن الواقع بعد الموت أيضاً، فالاحتیاج إلى بعد موته إلى الاستصحاب؛ لل

الاستصحاب إنّما ھو لاحتمال اعتبار الحیاة في كاشفیّة رأيه و حجّیّة فتواه، و لو احتمل ذلك في حجّیّة الأخبار أيضاً 

ا من وادٍ واحد، و أنّ الجزم سبب لحجّیّة كلّ واحد افتقر إلى الاستصحاب فیھا أيضاً، فباب الأخبار و الفتوى كلیھم



منھما، غاية الأمر أنّه يعلم ببقاء حجّیّة الخبر بعد موت المخبر جزماً من دون الافتقار فیھا إلى الاستصحاب؛ للعلم بعدم 

حجّیّتھا، و يثبت به  اعتبار الحیاة فیھا، بخلاف الفتوى لمكان ھذا الاحتمال فیھا، و لذا احتجنا إلى الاستصحاب في بقاء

.بقاء حجّیّتھا بعد الموت

أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحَب حكماً شرعیّاً أو :الوجه الثالث من الإيرادات على الاستصحاب المذكور

:ففیه امور -مثلًا -موضوعاً ذا أثر شرعيّ، و ما نحن فیه لیس كذلك؛ لأنّه لو أفتى الفقیه بوجوب صلاة الجمعة

.أنّ فتوى الفقیه أمارة على الحكم الواقعي:الأوّل

.نفس الحكم الواقعي:الثاني

.حجّیّتھا العقلائیّة:الثالث

.حجّیّتھا الشرعیّة:الرابع

.جواز العمل بفتواه:الخامس

یّة الحكم الظاھري المجعول على طبق الأمارة المماثل للحكم الواقعي، نظیر أصالتي الطھارة و الحلّ:السادس

الظاھرتین، و حینئذٍ فإن اريد استصحاب الأمارية العقلائیّة لفتوى المیّت، فھي ثابتة و متحقّقة بعد أيضاً لا شكّ في 

.بقائھا حتّى تستصحب

أنّ الحجّیّة لیست مجعولة شرعاً، بل ھي من الامور الانتزاعیّة :و إن اريد استصحاب حجّیّتھا الشرعیّة، فقد تقدّم مراراً

.ئیّةالعقلا

أنّ الأدلّة على اعتبار فتوى الفقیه و الرجوع إلیه :و إن اريد استصحاب جواز العمل على طبق فتواه شرعاً، فقد تقدّم

.إمضائیّة، لا تأسیسیّة

و إن اريد استصحاب الحكم الواقعي المستكشف من فتواه، فلیس الشكّ ھنا في بقاء الحكم الواقعي؛ من جھة 

ان ما احتملت شرطیّته له، كالحضور بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة، بل الشكّ إنّما ھو في احتمال النسخ، أو لفقد

.بقاء حجّیّة فتوى المجتھد بعد موته

.أنّ ذلك يوجب سدّ باب الاستصحاب في الأحكام التي ھي مؤدّى الأمارات:و توھّم

الحكم الثابت بالأمارة؛ من جھة احتمال النسخ، أو  بأنّا لا نمنع من استصحاب مؤدّى الأمارات لو احتمل ارتفاع:مدفوع

.لانتفاء ما احتملت شرطیّته له، أو لعدم إحراز استعداد بقائه إلى زمان الشكّ، و ما نحن فیه لیس كذلك

.و إن اريد استصحاب الحكم الظاھري المجعول على طبق فتوى المجتھد؛ بناءً على القول بجعل المماثل

على جعل الحكم المماثل في مؤدّى الأمارات، كما عرفت في محلّه، بل الوجه في حجّیّة الأمارات أنّه لا دلیل :ففیه

.ھو أنّھا طريق إلى الواقع



إنّ مقتضى وجوب الجزم بالنیّة في العبادات ھو الالتزام بجعل المماثل؛ لیتمكّن المكلّف منه، و إلّا لا يمكنه :إن قلت

.الجزم بھا

.دلیل على وجوب الجزم بالنیّة في العبادات، و القدر المسلّم الثابت ھو أصل النیّة و القربة فیھا أنّه لا:قلت أوّلًا

في أذھان العقلاء في مثل فتوى الفقیه على فرض تسلیم وجوبه فیمكن الجزم بھا ھنا؛ لعدم احتمال الخلاف:و ثانیاً

.الید و نحوھا، فیتحقّق الجزم بھاو نظر أھل الخبرة و غیرھما؛ ممّا استقرّ علیه بناؤھم، مثل 

الالتزام بجعل المماثل لا يوجب حصول الجزم بالنیّة و تحقّقه؛ بأن يصیر سبباً و منشأً له؛ لعدم التفات العقلاء :و ثالثاً

.إلى ھذا الجعل

لإرادة تحقّق ا بمعنى -بأنّه قد يستكشف الحكم الشرعي:ھذا، و يمكن دفع الإشكال المتقدّم على الاستصحاب

من موارد حكم العقل؛ بناءً على الملازمة بین حكم العقل و الشرع؛ إذ لیس  -الجدّيّة من الشارع لا الأمر الشرعي

المراد منھا استكشاف أمر الشارع بذلك، بل استكشاف الإرادة الشرعیّة الجدّيّة التي ھي أصل الحكم و روحه، أو من 

اءً على اقتضائه النھي عن ضدّه، فإنّه لیس مراد القائل به اقتضاء الأمر ء بنوجوب المقدّمات، أو من الأمر بالشي

الإنشائي نھیاً متعلّقاً بضدّه، بل المراد استكشاف إرادة جدّيّة زجريّة بضدّه، التي ھي الحكم حقیقة، و الأوامر المتعلّقة 

الحكم حقیقة، و لھذا لا يجب الامتثال لو أمر  بالعناوين، أيضاً إنّما تعدّ حكماً من جھة أنّھا كاشفة عن إرادة جدّية ھي

ء علم بعدم تعلّق إرادته الجدّيّة به، و على فرض الإتیان به فھو لا يعدّ امتثالًا يوجب المثوبة، و لا تركه مخالفة بشي

لم بأنّه مطلوب ء، و لكن لم يأمر به لغفلته، مع العتترتّب علیھا العقوبة، و لو علم بتعلّق إرادة المولى الجدّيّة بشي

.إلزاميّ له، كإنقاذ ابنه الغريق؛ بحیث لو التفت إلیه أمره به، فإنّه يجب تحصیل غرضه عقلًا و عرفاً

كشفاً جزمیّاً، ثمّ شكّ في بقائه، فلا مانع من  -بمعنى الإرادة الجدّيّة -لو استكشف الحكم الشرعي:و بالجملة

شفت الإرادة الجدّيّة من الأمر و الإنشاء اللفظي، و حینئذٍ ففي موارد شمول أدلّة الاستصحاب له، كما يجري لو استك

ء، كالید و أصالة الصحّة في فعل الغیر و العمل بخبر الواحد و رأي المفتي، مع سكوت استقرار بناء العقلاء على شي

ته الجدّيّة به، كشفاً جزمیّاً، و الشارع عنه، مع كونه بمرأىً و منظر منه، يستكشف أنّه مرضيّ للشارع و أنّه تعلّقت إراد

 -و حجّة، ثمّ بعد عروض ما يحتمل دَخْل عدمه في بقاء تلك الإرادة المنكشفةمعتبراً -بما ھو -إلّا فلیس بناء العقلاء

.لا مانع من جريان الاستصحاب فیه -كموت المجتھد المذكور

ريب في أنّه يُستكشَف من اتّفاق العلماء و إطباقھم  بأنّه لا:و يمكن الجواب أيضاً في بعض موارد جريان الاستصحاب

في المجتھدين المختلفین في الفتوى المتساويین في الفضل في تقلید أيّھما شاء، مع أنّ مقتضى  -على التخییر

حكم العقل جزماً و القاعدة العقلائیّة، ھو التساقط، كما في كلّ حجّة معتبرة من جھة الطريقیّة و الكاشفیّة عن 

وجود نصٍّ معتبر عندھم علیه، أو وصول ھذا الحكم من الأئمة علیھم السلام يداً بید، كشفاً جزمیّاً، و لذا حكموا  -لواقعا

بالتخییر، لا وجوب الاحتیاط، مع عدم جواز الرجوع إلى البراءة، و بعد موت ھذين المجتھدين يشكّ في بقاء التخییر 

ستصحب؛ سواء أخذ فتوى أحدھما في زمان حیاتھما و عمل به، أم الشرعي المستكشف من إجماعھم و عدمه، فی

 -أي المجتھدين المتساويین في العلم -لا و لكن أدرك زمان حیاتھما، فینتج ذلك التفصیل بین ما لو أدرك زمان حیاتھما

الابتدائي، و  و عدمه؛ بجريان الاستصحاب في الأوّل فقط، دون الثاني، فیجري الاستصحاب المذكور في قسم واحد من

.ھو ما إذا أدرك زمانھما، إلّا أنّ الإجماع قائم على عدم جواز تقلیده الابتدائي مطلقاً



ھو ھذا التفصیل؛ لاقتضاء الاستصحاب المذكور له، :و التحقیق الذي يمكن الاعتماد علیه في مقام التصديق و الإثبات

ھو بناء العقلاء، و إلّا فلا دلیل لفظيّ من الآيات و  -كما عرفت -ھاأو أنّه لا بدّ من ملاحظة أدلّة المسألة، و العمدة من

.الروايات يصلح للاستناد علیه في المقام؛ لیلاحظ مقدار دلالته

إنّما ھو ما ذكرنا؛ أي ما لو أدرك زمان  -الذي تطمئنّ النفس بتحقّقه فیه -و الإجماع المدّعى لجواز تقلید المیّت

.أمّا في غیر ذلك فلاالمجتھدين المتساويین، و 

و أمّا بناء العقلاء فلا ريب في أنّ الثابت المرتكز في أذھانھم، عدمُ الفرق بین الحيّ من ذوي الخبرة في كلّ فنّ، و بین 

من أنّ رأيھم و نظرھم طريق إلى الواقع، كما لا فرق :بعد ما عرفتالمیّت منھم؛ في الرجوع إلیھم ابتداء و استدامة،

ھم و يقظتھم و بین حال الھرم و غیره، إلّا إذا تبدّل رأيھم و نظرھم عن علم و اجتھاد، فلا يعتبر رأيه الأوّل بین حال نوم

ء آخر سوى ذلك، لم يفتقر إلى الاستصحاب و غیره، و لكنّ المفروض أنّ حینئذٍ عند العقلاء، فلو علم بعدم اعتبار شي

إمضاء الشارع له، و لا إشكال فیه بالنسبة إلى التقلید الاستمراري في اعتبار بناء العقلاء و حجّیّته إنّما ھو بسبب 

المسائل التي عمل بھا المكلّف، ثمّ مات ذلك المجتھد، فإنّه يمكن الاطمئنان بتحقّق إمضاء الشارع لبنائھم فیه، و لا 

بخلاف .عن ذوي أھل الخبرة فیھا ينقدح خلافه في أذھانھم، فإنّه لا يُعدّ بالموت من الجاھلین بالأحكام، و لا يخرج به

التقلید الابتدائي، بل يمكن أن يقال بعدم تعارف الرجوع إلى المیّت ابتداءً بین العقلاء، فالحقّ ھو التفصیل بین 

.الابتدائي و الاستمراري

الفصل الثالث في جواز العدول من مجتھد إلى آخر

و الفضل مع اختلافھما في الفتوى؟ ھل يجوز العدول من مجتھد إلى آخر مساوٍ له في العلم

:ففي المقام صور كثیرة نتعرّض لبعضھا

ما لو التزم بتقلید أحدھما و أخذ الفتوى منه؛ لیعمل على وفقھا و لم يعمل بعدُ، و أراد العدول إلى الآخر؛ بناءً :الاولى

.فتوى المجتھدعبارة عن الالتزام و عقد القلب على العمل على طبق :على القول بأنّ التقلید

لو عمل بفتوى أحدھما في واقعة، و أراد العدول إلى الآخر في تلك الواقعة، كما لو قلّد أحدھما القائل بعدم :الثانیة

وجوب السورة في الصلاة، فصلّى الظھر بلا سورة، ثمّ أراد الرجوع إلى الآخر، و الإتیان بصلاة الظھر مع السورة في 

.فتوى الآخرذلك الیوم ثانیاً على طبق 

.العدول بعد الأخذ بفتوى أحدھما و العمل بھا في واقعة إلى الآخر في غیر تلك الواقعة من الوقائع المتأخّرة:الثالثة

إلى الآخر في غیر ھذا  -كباب الصلاة -العدول بعد الأخذ بفتوى أحدھما و العمل بھا في باب من أبواب الفقه:الرابعة

.الباب كباب الصوم

إمّا إطلاقاته، :فذھب شیخنا الحائري قدس سره إلى عدم جواز العدول فیھا؛ لأنّ مستند التخییر:الصورة الاولى و أمّا

و نحوه؛ بناء على استفادة التخییر منھا في المقام أيضاً، أو لأنّه »١«)بأيّھما أخذتَ من باب التسلیم وسعك: (مثل

.مقتضى الاستصحاب



دول واضح؛ لأنّ الأمر فیھا متعلّق بصرف الوجود للتخییر، و قد سقط بمجرّد الالتزام بتقلید فعدم جواز الع:فعلى الأوّل

أحدھما، و الأمر بالتخییر بعد ذلك من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل، نظیر الإتیان بصلاة الظھر بعد الإتیان بھا بقصد 

.الامتثال

؛ حیث إنّه يقیّد بكلّ زمان لا بنحو »لا تشرب الخمر«مثل  بأنّه كما لا يلزم تحصیل الحاصل في:ثمّ أورد على نفسه

.الظرفیّة، فكذلك يمكن التخییر في المقام بأن يؤخذ كلّ زمان قیداً له، فلا يلزم منه الأمر بتحصیل الحاصل

مجتھد أو بالفرق بینھما؛ حیث إنّ الأمر التخییري ھنا متعلِّق بإحداث التقلید إمّا على طبق رأي ھذا ال:و أجاب عنه

من الامور الممتدّة الباقیة، التي  -الذي ھو عبارة عن الالتزام و البناء على الأخذ بفتوى المجتھد -ذاك، و العقد القلبي

لا حدوث آخر لھا بعد ذلك، بل وجوده بعد ذلك بقاء للأوّل، مثل وجود زيد في الأزمنة المتأخّرة عن زمان حدوثه، و ما ھو 

ھذا أو ذاك، لا الأخذ في زمان كذا و كذا؛ لعدم دَخْل الزمان في ذلك، و  ھو جواز الأخذ بفتوىمفاد الدلیل و مدلوله 

.المفروض حصوله بالالتزام بالعمل على طبق رأي أحدھما، فالالتزام به على طبق رأي الآخر تحصیل للحاصل

فاء بھذا و بین الالتزام بالعمل ثانیاً على نعم يمكن أن يرد دلیل آخر بلسان آخر، يدلّ على التخییر بین الاكت:ثمّ قال

طبق رأي المجتھد الآخر، لكن لا يمكن ذلك بالدلیل الأوّل، نظیر عدم إمكان الجمع بین قاعدة الطھارة و استصحابھا في

.؛ من جھة عدم إمكان الجمع بین اللحاظین)لا ينقض الیقین بالشكّ: (قوله علیه السلام

.إطلاقات أدلّة التخییر إلىھذا لو استُند في التخییر 

و إن استُند فیه إلى الاستصحاب فكذلك؛ لعدم جريانه في المقام؛ لأنّه إن اريد استصحاب المعنى التخییري و حكمه 

.فھو معلوم الانتفاء؛ لسقوطه بالالتزام بالعمل على فتوى أحدھما

.إلّا التخییرو إن اريد حكم آخر فلا حالة سابقة له، فإنّ المتیقّن السابق لیس 

بأنّه لا يُفتقر في المقام إلى استصحاب التخییر، بل ھنا استصحاب آخر، و ھو الاستصحاب :ثمّ أورد على نفسه

إنّه لو كان قد قلّد المجتھد الآخر كان قوله حجّة، و الآن كما كان، فیستصحب ھذا المعنى :التعلیقي بأن يقال

.التعلیقي

 ت المتیقّن في السابق ھي الحجّیّة المبھمة الغیر المتعیّنة، و إنّما تُعیَّن بالأخذ بفتوىبأنّ ما ھو الثاب:و أجاب عنه

ھذا كلّه بالنسبة إلى .أحدھما، نظیر الملكیّة المشاعة في الأموال المشتركة، فإنّ الإشاعة ترتفع بالإفراز و التقسیم

.الصورة الاولى

إلى آخر في الوقائع الاخر المستقبلة، كما لو  -بعد الأخذ برأيه و العمل به -أي العدول من مجتھد:و أمّا الصورة الثانیة

صلّى الظھر بلا سورة على طبق ھذا المفتي، و أراد العدول عنه إلى مجتھد آخر و تقلیده بالصلاة مع السورة غداً، 

، و أدلّة »١«)أمّا الحوادث الواقعةو (فالحكم فیھا بجواز العدول و عدمه مبنيّ على أنّ المستفاد من أدلّة التقلید مثل 

عبارة عن الالتزام بالعمل :، ھو أنّ التقلید)و بأيّھما أخذتَ من باب التسلیم وسعك: (التخییر مثل قوله علیه السلام

.على فتوى المجتھد و العقد القلبي علیه، أو أنّه عبارة عن العمل برأيه

بالالتزام بتقلید الأوّل، فالعدول منه إلى رة الاولى؛ لحصوله و تحقّقهفالكلام فیھا ھو الكلام في الصو:فعلى الأوّل

.الثاني تحصیل للحاصل



إلى آخره، »١«...)بأيّھما عملتَ من باب التسلیم : (كما ھو ظاھر قوله علیه السلام في رواية اخرى:و على الثاني

مجال، و يمكن شمول إطلاق أدلّة التخییر له أيضاً، و فلاستصحاب بقاء التخییر حینئذٍ بالنسبة إلى الوقائع المتأخّرة 

.»٢«على فرض الإشكال في شمول إطلاق الأدلّة، فالاستصحاب المذكور كافٍ في المطلوب و إثبات بقاء التخییر 

.انتھى ملخّص كلامه قدس سره

لو كان الحكم التخییري نفسیّاً، كالتخییر أنّه إنّما يصحّ :ففیه -من أنّه من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل -أمّا ما ذكره:أقول

في خصال الكفّارات الثلاث، أو بین الظھر و الجمعة، فإنّه بعد الإتیان بأحد أفراد الواجب المخیّر يسقط الأمر التخییري، و 

لّق بالجامع بین لا معنى للامتثال حینئذٍ ثانیاً بالإتیان بالفرد الآخر له؛ سواء قلنا بأنّ الأمر في الواجب التخییري متع

أفراده، و أنّ ذكر الأفراد إنّما ھو للإرشاد إلیه، أم قلنا بأنّه سنخ خاصّ من الواجب، و لكن ما نحن فیه لیس كذلك، فإنّ 

الأمر بالأخذ بالطرق و الأمارات التي منھا فتاوى المجتھدين لیس من جھة أنّھا مطلوبات نفسیّة، بل من جھة أنّھا 

اشفة عنه، فإن كان المستفاد من أدلّة التخییر ھو الحكم بالأخذ بأحدھما عند التعارض، و أنّ ھنا طريق إلى الواقع و ك

أحدھما التخییر بینھما، و الثاني عدم جواز الجمع بینھما، فلا يجوز العدول حینئذٍ بعد الأخذ بأحدھما و تقلیده؛ :حكمین

.عمّا ھو علیه و جعله بمنزلة العدم -على طبق رأي الأوّل بالالتزام بالعمل -لعدم إمكان تبديل ما صدر منه أوّلًا

الأخذ بأيّھما شاء، فعلى القول بالإجزاء و أمّا لو قلنا بأنّه لا يستفاد من أدلّة التخییر إلّا التوسعة على المكلّف؛ بجواز

أيضاً؛ لسقوط الأمر الواقعي فیما لو قلّد أحدھما و إن خالف رأيه الواقع، فلا إشكال في عدم جواز العدول إلى الآخر 

و إن كان المكلّف معذوراً في مخالفة الواقع، فأراد العدول إلى .بذلك، و إن قلنا بعدم الإجزاء فیما لو خالف رأيه الواقع

 الآخر في الوقائع المتأخّرة، فلا يصدق مفھوم العدول و لا التخییر علیه؛ لأنّ تقلید المكلَّف لمجتھدٍ آخر في فعل آخر لا

يعدّ عدولًا، لكن لو أراد العدول في تلك الواقعة بعینھا؛ بالإتیان بفرد آخر من ذلك الفعل بتقلید مجتھد آخر؛ لكونه 

أفضلھما، فھل يجوز ذلك أو لا؟ نظیر ما لو أمر المولى بإتیان الماء، فأتاه بماء في آنیة، ثمّ أراد الإتیان بماء أعذب منه 

فھل يصحّ ذلك؛ و أنّ اللَّه يختار أحبّھما إلیه، أو لا؟في آنیة اخرى أجود من الاولى، 

لكنّ الظاھر أنّ ما نحن فیه لیس كذلك؛ لما عرفت من الفرق بین التكالیف النفسیّة و الطريقیّة؛ لأنّ المطلوب في 

یھا ھو الواقع ء آخر ھو المطلوب، بخلاف التكالیف الطريقیّة، فإنّ المطلوب فالاولى نفس المأمور به، و لیس وراءه شي

و الإتیان به، و إنّما أمر بالعمل بالطريق للإيصال إلیه، و إلّا فنفس الطريق لیس مطلوباً بذاته، فبناء على القول بعدم 

الإجزاء لو خالف تقلیده الأوّل الواقع، فلا مانع من الإتیان بالمأمور به ثانیاً على طبق رأي المجتھد الثاني و تقلیده؛ 

، كما لو صلّى الظھر بلا سورة؛ لعدم وجوبھا عند أحد المجتھدَينِ، و أراد »١«عدم موافقة الأوّل للواقع لمجرّد احتمال 

الإتیان بھا ثانیاً مع السورة بتقلید المجتھد الآخر؛ لاحتماله بقاء التكلیف الواقعي، و إن لم يجب ذلك علیه لأجل ھذا 

.محرّم، نعم على القول بالإجزاء لا يصحّ العدول، و لا يجري ھذا البیانالاحتمال و إن كان معذوراً، و لیس من التشريع ال

وعاء الاعتبار، فقد ظھر ما و أمّا قیاسه قدس سره ما نحن فیه بالملكیّة المشاعة التي ھي من الامور الواقعیّة في

الإتیان بالعمل ثانیاً على رأي فیه، بعد ما عرفت من الفرق بین التكالیف النفسیّة و بین الطريقیّة، و عدم المانع من 

المجتھد الثاني؛ من جھة احتمال بقاء التكلیف الواقعي في الثانیة و إن لم يجب ذلك علیه، دون الأوّل، فإنّ الملكیّة 

ء المشاعة من الامور الواقعیّة كالتكالیف النفسیّة، فإذا افرزت بالتقسیم زالت الإشاعة حقیقة، و لیس وراءھا شي

 -مع مخالفة فتواه للواقع -فتوى المجتھد، فإنّھا طريق إلى الواقع و كاشفة عنه، الذي ھو المطلوب، و ھو آخر، بخلاف

.باقٍ بحاله؛ بناء على القول بعدم الإجزاء، فله الإتیان على رأي المجتھد الثاني، و إن لم يجب



عبارة عن الالتزام و العقد القلبي على تقلید :یدبین القول بأنّ التقل -في الصورة الثانیة -من التفصیل:و أمّا ما أفاده

.إلى آخره...عن العمل الخارجي على رأي المجتھد :المجتھد، و بین القول بأنّه عبارة

أنّه على الأوّل يبقى التفصیل بین الالتزام المذكور ابتداءً؛ بتقلید فقیه في واقعة و الالتزام بتقلید الآخر في :أوّلًا:ففیه

وقائع المتأخِّرة، و بین الالتزام في الواقعة الحاضرة بتقلید أحدھما و عدم الالتزام بتقلید الآخر في الوقائع سائر ال

المتأخّرة، أو عزم على عدم التقلید له فیھا؛ حیث إنّه لا معنى للتخییر في الأوّل بالنسبة إلى الوقائع المتأخّرة؛ لما 

حاصل، و أمّا على الثاني فإنّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة التخییر له، من أنّه من قبیل تحصیل ال:ذكره قدس سره

.لكنّه إحداث للتخییر، لا استدامة للأوّل

لو التزم بتقلیده في الوقائع المتأخّرة أيضاً، و عزم على ذلك، لكن رجع عن ھذا العقد القلبي و عزمه الباطني، :و ثانیاً

الآخر؛ لانعدام الموضوع برجوعه عن عزمه الأوّل، فتشمله الأدلّة الدالّة على تخییره بین فلا مانع حینئذٍ من الرجوع إلى 

تقلید ھذا أو ذاك بناءً على إطلاقھا، و لیس ھو مثل ما لو عمل برأيه في واقعة شخصیّة، و أراد الرجوع إلى الآخر في 

.تلك الواقعة

مجتھد، فما لم يعمل بعدُ على رأي مل الخارجي على طبق رأيمن أنّ التقلید لو كان عبارة عن الع:و أمّا ما ذكره

.أحدھما فالتخییر باقٍ للاستصحاب

بأيّھما : (أنّ ھذا إنّما يتمّ لو كان الدلیل على التخییر ھو الإطلاقات و الأدلّة اللّفظیّة، مثل قوله علیه السلام:ففیه

.»١«)أخذت من باب التسلیم وَسِعك

 -التي لا إطلاق لھا القاصرة عن بیان كیفیّة التقلید -الدلیل علیه ھو الإجماع و نحوه من الأدلّة اللُّبّیّةإنّ :و أمّا لو قلنا

من المجتھد الأوّل الذي قلّده و عمل بفتواه في  -أي التقلید في الوقائع المتأخّرة -فاللّازم ھو الأخذ بالقدر المتیقّن

ائيّ للمّیت بالنسبة إلى الوقائع المتأخّرة، بل لأجل أنّه نافذ على أيّ تقدير؛ الواقعة الماضیة، لا لأجل أنّه تقلید ابتد

لدوران الأمر فیه بین تعیین تقلیده فیھا، و بین تخییره بینه و بین تقلید الآخر، و القدر المتیقّن ھو الأوّل؛ لاحتمال عدم 

.جواز الثاني

من :ع بین التخییر الابتدائي و الاستمراري، يرد علیه ما تقدّمفإن أراد استصحاب الجام:و أمّا الاستصحاب الذي ذكره

أنّ الجامع بین الحكمین لیس حكماً شرعیّاً، و لا موضوعاً يترتّب علیه أثر شرعيّ، و يعتبر في الاستصحاب أحد ھذين 

.الأمرين، فلا مجال لاستصحابه

مفروض أنّه لم يثبت بالأدلّة أنّ التخییر بدْويّ أو و إن أراد استصحاب خصوص التخییر الابتدائي أو الاستمراري، فال

استمراريّ، فإنّ التخییر على الأوّل ھو حكم واحد بالتخییر بین تقلید ھذا في جمیع الوقائع، أو ذاك كذلك في الابتداء؛ 

واقعة في بحیث لو عمل على رأي أحدھما في واقعة سقط التخییر، و على الثاني فمعناه أنّ المكلّف مخیّر في كلّ 

تقلید أيّھما شاء، فله تخییرات؛ أي أحكام تخییريّة متعدّدة بعدد الوقائع، و حیث إنّه لم يعلم أنّه بدويّ أو استمراري، فلا 

.مجال لاستصحاب أحدھما؛ لعدم العلم بالحالة السابقة

:لتخییر ظاھرة في أنّ التقلیدھذا في مقام الثبوت، و أمّا في مقام الإثبات و التصديق، فأدلّة ا:ثمّ قال قدس سره

عبارة عن العمل الخارجي على طبق رأي المجتھد استناداً إلیه، و حینئذٍ فمقتضى الأدلّة و الاستصحاب جواز العدول 

.»١«في الوقائع المتأخّرة إلى المجتھد الآخر 



بأيّھما أخذت : (تي استدلّ بھا فیھا، مثلمن أنّه لا دلیل لفظيّ في مسألة التقلید، و الأدلّة اللفظیّة ال:و فیه ما تقدّم

، لا دلالة له في المقام، بل الدلیل على رجوع المقلِّد العامّي إلى المجتھد ھو الإجماع، و )من باب التسلیم وسعك

.ھو دلیل لبّيّ لا إطلاق له، و لا مجال للاستصحاب فیه أيضاً

ءالفصل الرابع في اختلاف الحيّ و المیّت في مسألة البقا

فإمّا أن يكون رأيه موافقاً لرأي المجتھد الحيّ في مسألة البقاء على تقلید :لو قلّد مجتھداً ثمّ مات ذلك المجتھد

أو في وجوب الرجوع إلى الحيّ، فلا إشكال، و كذا لو اختلفا، و كان فتوى المیّت فیھا جواز  -جوازاً أو وجوباً -المیّت

.لى الحيّ، فلا إشكال أيضاً؛ حیث إنّ القدر المتیقّن ھو الرجوع إلى الحيّالبقاء، و فتوى الحيّ وجوب العدول إ

و إنّما الكلام و الإشكال فیما لو كان رأي المیّت وجوب الرجوع إلى الحيّ، و فتوى الحيّ وجوب البقاء، فإنّ فیه إشكالًا 

لزم من حجّیّة فتوى المیّت في المسائل  عقلیّاً؛ لأنّه لو رجع إلى الحيّ في تلك المسألة، و بقي على تقلید المیّت،

الفرعیّة عدم حجّیّتھا؛ لأنّ من فتاواه ھي فتواه بوجوب الرجوع إلى الحيّ و عدم حجّیّة فتاواه بعد موته، و ھذا نظیر 

م ؛ حیث إنّ مقتضى أدلّة حجّیّته ھو حجّیّة إخبار السیّد الإجماع على عد»١«الإشكال المعروف في حجّیّة خبر الواحد 

فیلزم حجّیّة خبر الواحد، فإنّه أيضاً من أخبار الآحاد، و يلزم من حجّیّتة عدم حجّیّة أخبار الآحاد التي منھا خبر السیّد،

.من حجّیّة خبر السیّد عدم حجّیّته

بأنّ ھذا المحذور العقلي ناشٍ عن حجّیّة خبر :و أجاب عنه الشیخ الأعظم قدس سره في مبحث حجّیّة خبر الواحد

.»١«السیّد فقط، فیطرح خبره؛ لعدم حجّیّته حینئذٍ، فتبقى سائر الأخبار خالیة عن الإشكال 

كلام العلّامة الحائري قدس سره

و أورد علیه شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره بأنّه قدس سره قد دقّق النظر في الجواب عن الإشكال، و لكن النظر 

ذلك لأنّ خبر السیّد بعدم حجّیّة خبر الواحد ينحلّ إلى أخبار متعدّدة، فإنّ  الأدقّ يقتضي عدم صحّة ھذا الجواب؛ و

و ھكذا خبره ھذا عن الإجماع على عدم حجّیّة خبر الواحد و ...عدم حجّیّة خبر زرارة، و خبر محمّد بن مسلم :مفاده

ا مفاده بالنسبة إلى سائر الأخبار فلا الذي يلزم منه المحذور ھو حجّیّة خبره ھذا بالنسبة إلى ھذا الخبر نفسه، و أمّ

يلزم منه محذور، و حینئذٍ فیحكم بعدم حجّیّة خبره ھذا بالخصوص، لا خبره بعدم حجّیّة سائر الأخبار، فإنّه لا يلزم منه 

.محذور

ن أصل خبره إنّما يلزم المحذور من إطلاق خبر السیّد بعدم حجّیّة خبر الواحد الشامل لخبر نفسه، لا م:و بعبارة اخرى

بتمام مفاده، فخبره ھذا بالنسبة إلى سائر الأخبار حجّة، فیقع التعارض بین خبره و بین أدلّة حجّیّة خبر الواحد، و 

اللّازم طرح خبر السیّد في مقام المعارضة، و ترجیح الأدلّة الدالّة على حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّه لو رُجّح خبر السیّد على 

.لواحد، يلزم التخصیص المستھجن في أدلّة حجّیّة خبر الواحدأدلّة حجّیّة خبر ا

الآحاد بلسان حجّیّتھا، و ھو استھجان آخر، و اللّغز؛ و بیان عدم حجّیّة أخبار مضافاً إلى أنّه حینئذٍ يصیر أشبه بالمعمّى

.»١«فلا بدّ من ترجیح أدلّة حجّیّة خبر الواحد و طرح خبر السیّد 

:جارية فیما نحن فیه أيضاً؛ لأنّه يرد الإشكال -الًا و جواباًإشك -و ھذه المطالب



بأنّ ما يلزم :بأنّه يلزم في مفروض المسألة من حجّیّة فتوى المیّت عدمھا، و يتوجّه علیه جواب الشیخ قدس سره

اه في المسائل منه المحذور ھو حجّیّة خصوص فتواه بعدم جواز تقلید المیّت، فتطرح تلك الفتوى، و يؤخذ بسائر فتاو

.الفرعیّة

بأنّ المحذور إنّما يلزم من بعض مفاد ھذه الفتوى، لا من تمام :و يرد علیه إشكال شیخنا الاستاذ الحائري قدس سره

مفادھا، فإنّ فتواه ھذه تنحلّ إلى فتاوى متعدّدة؛ لأنّ معناھا و مفادھا عدم حجّیّة فتواه في الوضوء، و عدم حجّیّتھا 

و ھكذا كلّ واحدة من فتاواه في الفروع، التي منھا فتواه ھذه؛ أي حرمة البقاء على تقلید المیّت، و  ...في الصلاة 

 الذي يلزم منه المحذور ھو شمول ھذه الفتوى لنفسھا، فلیست ھي حجّة بالنسبة إلى نفسھا، لا بالنسبة إلى

ل المجتھد الحيّ نفسه منزلة المقلِّد في إجراء سائر مفادھا في عدم حجّیّة فتاواه في سائر الأحكام، و حینئذٍ فینزِّ

أي عدم جواز البقاء على تقلید  -الاستصحاب، و يقع التعارض بین استصحاب حجّیّة فتواه في تلك المسألة الأصلیّة

 و بین استصحاب حجّیّة فتاواه في سائر المسائل الفرعیّة؛ للتنافي بینھما، فلأحد أن يذھب إلى -المیّت في الفروع

.التخییر كما في المجتھدين المتساويین

إمّا غیر جارٍ، أو محكوم للاستصحاب في المسألة الأصلیّة؛ أي :إنّ الاستصحاب المذكور في المسائل الفرعیّة:ثمّ قال

استصحاب عدم حجّیّة فتواه في مسألة البقاء؛ لأنّه إن اريد من استصحاب فتاواه في الفروع، ھو استصحاب الأحكام 

لكن لا حالة سابقة قعیّة من الواجبات و المحرّمات المستكشفة من فتواه، فھو غیر جارٍ؛ لأنّه و إن شكّ في بقائھا،الوا

أمّا العلم الوجداني فواضح، و أمّا القطع التنزيلي فكذلك؛ لعدم تحقّق الحجّة في ظرف :متیقّنة لھا في ظرف الشكّ

.عد موته، فیرتفع القطع التعبّدي الحاصل في زمان حیاته بعد موتهالشكّ على الواقع؛ للشكّ في حجّیّة فتواه ب

و إن اريد استصحاب الحكم الظاھري الفرعي؛ أي جواز العمل بفتواه و رأيه في المسائل الفرعیّة، فإن كان الموضوع 

بجواز العمل بفتواه لھذا الحكم الظاھري ھو رأي ذلك المجتھد بنحو الإضافة إلیه، فأركان الاستصحاب متحقّقة؛ للعلم 

اب، لكن الاستصحاب الجاري في المسألة في زمان حیاته، و الشكّ في جوازه بعد مماته، فیجري فیه الاستصح

الأصلیّة حاكم على ھذا الاستصحاب؛ لأنّ الشكّ في جواز العمل برأيه في الفروع بعد مماته، ناشٍ عن الشكّ في 

ي عدم حجّیّة قول المیّت و فتواه في الفروع، و باستصحاب فتواه في تلك حجّیّة رأيه في تلك المسألة الأصلیّة؛ ف

المسألة الأصلیّة، يرتفع الشكّ في جواز العمل بفتواه في الفروع؛ لأنّ موضوع الحكم الظاھري ھو المشكوك بما أنّه 

ه في الأوّل، و لیس مثبتاً؛ مشكوك، بخلاف الحكم الواقعي، و الأوّل في مرتبة متأخّرة عن الثاني، فلا يجري مع جريان

.لأنّ أثره أعمّ من الواقعي و الظاھري

و إن اريد استصحاب ذات قوله و رأيه من دون إضافته إلیه، بل إضافته إلیه جھة تعلیلیّة له، كان جواز العمل بھذه 

یّته في الزمان السابق لجواز لأنّھا رأيه و فتواه، فإمّا أن تعتبر علّ -أي زمان حیاته -الفتاوى ثابتاً في الزمان السابق

و الشكّ في حجّیّة فتواه  -أي زمان حیاته -العمل، فالمفروض انتفاؤھا بالموت، و إنّما المعلوم علّیّته في الزمان السابق

بعد الموت، و إمّا أن تعتبر علّیّته له في الزمان اللّاحق الذي ھو ظرف الشكّ، فالمفروض عدمھا أيضاً؛ لقطعه بخلافه 

.انتھى.»١«جھة التنافي بین فتويیه في تلك المسألة من 

الإيراد على مختار العلّامة الحائري قدس سره

:يرد علیه قدس سره:أقول



أنّ الشكّ في بقاء الحكم الواقعي إنّما يتحقّق إذا احتمل نسخه، أو انعدام ما احتمل شرطیّته له، كالحضور :أوّلًا

أو وجود ما يحتمل اعتبار عدمه فیه، مع عدم وجود الحجّة و الأمارة التي يستكشف بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة، 

بھا الحكم الواقعي في ظرف الشكّ، و أمّا إذا لم تتحقّق ھذه الامور الموجبة للشكّ في بقاء الحكم الواقعي، فبمجرّد 

.عياحتمال عدم حجّیّة رأي المجتھد بعد موته، لا وجه للشكّ في بقاء الحكم الواق

.نعم ما ذكره قدس سره صحیح بناءً على السببیّة في فتوى المجتھد، و لكنّه فاسد

بالنسبة إلى الحكم  -من حكومة الاستصحاب في المسألة الأصلیّة علیه في المسائل الفرعیّة:ما أفاده:و ثانیاً

نیة ناشٍ عن الشكّ في الاولى، فمع لو اخذ الموضوع قول المجتھد بنحو الإضافة؛ من جھة أنّ الشكّ في الثا -الظاھري

يرتفع الشكّ في بقاء جواز العمل بفتاواه في سائر  -أي استصحاب رأيه بعدم جواز البقاء -جريان الاستصحاب الحاكم

.الفروع

ن أنّ الشكّ في الثانیة لیس ناشئاً و مسبَّباً عن الشكّ في الاولى، بل الشكّ في كلیھما ناشٍ و مسبَّب ع:ففیه أوّلًا

.ثالث ھو الشكّ في اعتبار حیاة المجتھد في جواز تقلیده و عدمه

أنّ المناط في التقديم ھو أنّ يكون :سلّمنا ذلك، لكن قد تقدّم في باب مسألة الشكّ السببي و المسبّبي:و ثانیاً

و في الحقیقة لا الأصل الجاري في السبب، منقِّحاً لموضوع دلیل اجتھاديّ حاكم على الأصل الجاري في المسبّب، 

استصحاب الكرّيّة إنّ أحدھما حاكم على الآخر، فإنّ تقدّم:تنافي بین الأصل السببي و الأصل المسبَّبي حتّى يقال

على استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء، إنّما ھو لأجل أنّه منقِّح لموضوع دلیل اجتھاديّ شرعيّ، يدلّ 

ينقّح موضوعه  -ھذا الدلیل حاكم على الأصل المسبّبي، و مع عدم دلیل اجتھادي كذلك على أنّ كلّ كرّ مطھِّر، و

فمجرّد نشوء شكّ عن شكّ لا يوجب التقديم، فاستصحاب السبب لترتّب المسبّب من الاصول  -بالأصل السببي

ب علیه عقليّ، لا شرعيّ، كما المثبتة و إن كانت السببیّة شرعیّة؛ بأنْ جعل الشارع ھذا سبباً لذاك؛ لأنّ ترتّب المسبّ

.فیما نحن فیه، مع أنّ السببیّة فیه لیست شرعیّة أيضاً

نعم يحتمل بقاء الحكم الواقعي، لكنّه غیر مفید في إثبات الحكم الظاھري لاختلاف رتبتیھما؛ لأنّ :ثمّ قال قدس سره

ه مشكوك الحكم الواقعي، فالثاني في مرتبة موضوع الأوّل ھو العنوان الواقعي، و موضوع الثاني ھو المشكوك بما أنّ

متأخّرة عن الأوّل، فلیس بقاء الحكم الواقعي بقاءً للحكم الظاھري، نعم الجامع بین الحكم الظاھري و الواقعي كان 

معلوم الوجود سابقاً، فلا بأس باستصحابه ھنا؛ بناءً على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب 

.انتھى.»١«الكلّيّ

فیه ما تقدّم من عدم جريان الاستصحاب في الجامع بین القسمین؛ لأنّه لیس حكماً شرعیّاً، و لا موضوعاً ذا أثر :أقول

.شرعيّ، و لا بدّ في الاستصحاب من أحد الأمرين

د موته، و حینئذٍ بأنّ فتوى المجتھد في ظرف الشكّ لیس حجّة على الواقع؛ أي بع:مضافاً إلى أنّه قدس سره صرّح

 -فھنا حكم ظاھريّ، و حكم واقعيّ تابع للحكم الظاھري؛ لأنّه كاشف عنه، و مع فرض جريان الأصل في جانب السبب

الحكم الواقعي أيضاً؛ لأنّه تابع يرتفع جواز العمل بفتواه الذي ھو حكم ظاھريّ، و يتبعه زوال -و ھي المسألة الأصلیّة

ا يصحّ مع قطع النظر عن الإشكال المتقدّم، إذا لم يكن أحد الفردين تابعاً للفرد الآخر في له، و استصحاب الجامع إنّم

الزوال، كما لو علم بأنّه لو لم يكن البقّ لم يكن الفیل، فإنّه لا يجري استصحاب الجامع بین الفردين فیه أيضاً، و ما نحن 



اھري الكاشف، يتبعه الحكم الواقعي المكشوف عنه في فیه من ھذا القبیل؛ لأنّ المفروض أنّه مع زوال الحكم الظ

.الزوال، فلا يصحّ استصحاب الجامع بینھما

و إن اريد استصحاب حجّیّة فتواه في المسألة الأصلیّة، فالشكّ في حجّیّة فتاواه في سائر الفروع :ثمّ قال قدس سره

 -مسألة البقاء لعدم جواز البقاء على تقلید المیّت أي فتواه في -ناشٍ عن الشكّ في بقائھا في تلك المسألة الأصلیّة

و مع جريان الاستصحاب في جانب السبب يرتفع الشكّ في جانب المسبّب، و مقتضى جريان الاستصحاب في 

.»١«السبب عدم حجّیّة فتاواه في سائر الفروع، و لیس ھذا الاستصحاب مثبتاً؛ لأنّ أثره أعمّ من الواقعي و الظاھري 

.انتھى

أنّ الحجّیّة غیر قابلة للجعل، كما تقدّم مراراً، فلا  -مضافاً إلى ما تقدّم من الكلام في استصحاب السبب -:و فیه أيضاً

.يجري استصحابھا و لا استصحاب عدمھا

إنّ حكومة الاستصحاب في المسألة الأصلیّة علیه في المسائل :ثمّ إنّه قدس سره عدل عن جمیع ما ذكر، و قال

ة، إنّما ھي على تقدير الجريان، لكنّه لا مجال لجريانه فیھا؛ لأنّه يعتبر في الاستصحاب الموضوعي ترتّب أثر الفرعیّ

شرعيّ على المستصحب، و لا يترتّب علیه في المسألة الأصلیّة أثر شرعيّ، بل نقیضه، فإنّه تستصحب حجّیّة فتواه؛ 

خبر «:و يتفرّع علیه وجوب العدول إلى الحيّ، نظیر قول السیّدلیترتّب علیه سقوط فتاواه في الفروع عن الحجّیّة، 

، فلا يمكن شمول الأدلّة لخبر السیّد حینئذٍ؛ لأنّه ينتج »الواحد لیس بحجّة إلّا خبر زيد، و أخبر زيد بأنّ كلّ خبر حجّة

أي مسألة البقاء على  -لیّةكذلك؛ لأنّه يراد من استصحاب حجّیّة فتوى المیّت في المسألة الأصنقیضه، و ما نحن فیه

العدول إلى الحيّ القائل بحجّیّة فتوى المیّت، فمرجعه إلى استصحاب عدم حجّیّة فتواه لیترتّب علیه  -تقلید المیّت

.إثبات حجّیة فتاواه

:ثمّ أورد على نفسه

فروع استقلالًا، لا مع فتوى الحيّ بأنّ فتوى المیّت في المسألة الأصلیّة، ھي عدم جواز الاتّكال على فتاواه في ال:أوّلًا

.به

لیس المقصود من إجراء الاستصحاب في المسألة الأصلیّة، إثبات حجّیّة فتاواه في الفروع، بل المقصود إثبات :و ثانیاً

زم عدم حجّیّة فتاواه فیھا، و حینئذٍ يرجع المقلِّد إلى الحيّ حسب ارتكازه، بعد ما يصیر متحیّراً لا بالاستصحاب؛ لیل

.التناقض في مفاده

بعدم الفرق في ذلك بین كون ذلك جزء مفاد الاستصحاب، و بین كونه لازماً له؛ في عدم إمكان التعبّد بذلك :و أجاب

.انتھى.»١«بالاستصحاب، و حینئذٍ فلا مجال للاستصحاب في المسألة الأصلیّة، بخلافه في المسائل الفرعیّة 

ر ترتّب الأثر الشرعي الفعلي على موضوع يراد استصحابه، و أنّه لا بدّ أن ينتھي مرجع ما أفاده إلى اعتبا:أقول

الاستصحاب إلى العمل في كلّ موارده، و لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في جانب المسبّب أصلًا، لا أنّه جارٍ لكنّه 

لاستصحابین، لا أنّھما جاريان و محكوم للاستصحاب السببي، و كذلك لازمه عدم جريان الاستصحاب في مورد تعارض ا

يتساقطان؛ و ذلك لعدم انتھاء الاستصحاب فیھما إلى العمل؛ لأنّ نتیجتھما ھو سقوطھما أو حكومة أحدھما على 

.الآخر، و لا أظنّ أن يلتزم ھو قدس سره و لا غیره بذلك



ينتهِ إلى العمل؛ لأنّ الاستصحاب قاعدة فلا إشكال في أنّ المعتبر في الاستصحاب ھو ترتّب الأثر علیه ذاتاً و إن لم 

كلّیّة أو حكم مطلق، لم يلاحظ فیه الموارد الشخصیّة و ترتّب الأثر الفعلي في كلّ واحد من موارده، و إلّا يلزم المحذور 

في  المذكور، فیكفي فیه ترتّب الأثر علیه ذاتاً، كما فیما نحن فیه، فإنّه يترتّب الأثر على استصحاب حجّیّة فتواه

المسألة الأصلیّة في نفسه و ذاتاً، و لكن مع تحیّر المكلّف و رجوعه إلى الحيّ القائل بوجوب البقاء، ينتج حجّیّة فتاواه 

.في الفروع، و لا مانع منه

التي يرجع فیھا أوّلًا إلى الحيّ بعد موت مقلّده، إنّما ھي المسألة الأصلیّة؛ أي في جواز البقاء :ثمّ قال قدس سره

لى تقلید المیّت، لا المسائل الفرعیّة، و لذا صحّ له الحكم بجواز البقاء على تقلیده في الأحكام الفرعیّة و إن خالف ع

.فتواه فیھا

لم يصحّ له الحكم بما يوافق فتوى المیّت فیھا لو خالف رأيه  -كحكم صلاة الجمعة -نعم لو سئل في الأحكام الفرعیّة

.انتھى.»١«ؤول فیه عن الحيّ أوّلًا لیس ذلك فیھا رأي المیّت، لكنّ المس

فرق بین وظیفة المجتھد الحيّ لنفسه و بین بیانه وظیفة الغیر، و ما أفاده قدس سره إنّما يصحّ بالنسبة إلى :أقول

 وظیفة نفسه، و أمّا بالنسبة إلى الغیر فحیث إنّه يرى أنّ فتوى مجتھده المیّت، كانت حجّة له في زمان حیاته، مع

فمع تحقّق الیقین السابق في حجّیّة فتاوى  -كما ذكره قدس سره -شكّ المقلِّد في بقائھا، فینزِّل نفسه منزلة المقلِّد

المیّت و الشكّ اللّاحق، يجري الاستصحاب، نظیر ما لو تمّت و كملت أركان الاستصحاب في الموضوعات عند المقلِّد 

.ظیفته الاستصحاببأنّ و:دون المجتھد، فله إعلام المقلِّد

بعد ما التفت المقلِّد إلى أنّ فتوى مجتھده في المسألة :و الذي ينحسم به الإشكال و يمكن حلّه به، ھو أن يقال

حسب ارتكازه إلى المجتھد الحيّ غفلة عن الشكّ  -الأصلیّة، ھو عدم جواز البقاء على تقلید المیّت، يرجع بعد موته

، و من دون الالتفات إلى ھذا الإشكال في المسألة، كما ھو الحال في كثیر من العوامّ في بقاء حجّیّة فتواه و عدمھا

الخالیة أذھانھم عن ھذه المطالب العلمیّة الدقیقة، فیعمل على طبق فتوى المجتھد الحيّ، و ھي أمارة له، فلا كلام 

.فیه

الذي مات، لم يجوِّز البقاء على تقلید المیّت حتّى  و أمّا المقلّد الملتفت إلى ھذا الإشكال، فحیث إنّه يرى أنّ مجتھده

في تلك المسألة الأصلیّة، و سقوط فتواه في تلك المسألة عن الحجّیّة، فلا مناص له من الرجوع إلى الحيّ في تلك 

المسألة الأصلیّة، و لا يجوز للحيّ الحكم ببقائه على تقلید المیّت في تلك المسألة الأصلیّة؛ لعدم جريان 

:لاستصحاب؛ لا في حقّ نفسه، و لا في حقّ مقلّدها

له في الجواز، كما ھو مفروض  -المعتبر في الاستصحاب -أمّا في حق نفسه فواضح؛ لعدم تحقّق الشكّ اللّاحق

.المسألة

ة لا مجال و أمّا في حقّ المقلِّد فلأنّ المفروض رجوعه في تلك المسألة إلى الحيّ، و فتواه أمارة له، و مع قیام الأمار

للاستصحاب، و حینئذٍ فلا وجه للبقاء على تقلید المیّت في تلك المسألة، نعم للحيّ التجويز له بالبقاء في سائر 

.المسائل الفرعیّة

الفصل الخامس في تبدّل رأي المجتھد

:لو اضمحلّ الرأي السابق لمجتھد و تبدّل رأيه إلى آخر فإنّه يقع الكلام



.لمجتھد نفسه بالنسبة إلى أعماله السابقة على طبق رأيه الأوّلفي تكلیف ذلك ا:تارة

في تكلیف مقلّده بالنسبة إلى أعماله السابقة على طبق فتواه الاولى بعد الفراغ عن عدم الإشكال في :و اخرى

.وجوب العمل على طبق رأيه الحادث بالنسبة إلیه و إلى مقلّده

:ر محلّ الكلام، فنقولو قبل الشروع في البحث لا بدّ من تحري

»١» «لا تعاد«الكلام ھنا في بیان مقتضى القواعد الأوّلیّة، مع قطع النظر عن الدلیل الخاصّ؛ من إجماع أو مثل قاعدة 

الذي له  -بالمأمور به المركّب و نحو ذلك، فإنّه خارج عن محلّ الكلام ھنا، و كذلك محطّ البحث إنّما ھو فیما لو أتى

بظھور إخلاله على طبق قطعه أو الأمارة القائمة علیه من حیث كیفیّة العمل، ثمّ تبدّل رأيه -ط و موانعأجزاء و شرائ

بشرط أو جزء له أو مع مانع بحسب نظره اللّاحق، فلو لم يأتِ بالمأمور به أصلًا، أو قطع بوجوب الصلاة فأتى بھا، ثمّ 

الكلام في الإجزاء و عدمه، و لم يقل به فیه أحد، فمحلّ الكلام فھو لیس محلّ  -مثلًا -ظھر له وجوب الصوم لا الصلاة

بالمأمور به على طبق قطعه أو الأمارة القائمة لديه؛ من حیث الأجزاء و الشرائط و الموانع، فظھر  إنّما ھو فیما لو أتى

.الخلاف من حیث كیفیّة المأمور به في الأجزاء و الشرائط

:لكلامإذا عرفت ذلك فھنا مقامان من ا

المقام الأوّل في تكلیف المجتھد بالنسبة إلى نفسه

إمّا ھو القطع؛ بأن قطع أوّلًا :ھو أنّ تبدّل رأيه يُتصوّر على وجوه؛ من حیث إنّ مستند رأيه السابق:و تفصیل الكلام فیه

.فصلّى بلا سورة، ثمّ تبدّل رأيه و زال قطعه -مثلًا -بعدم جزئیّة السورة

.قلائیّة أمضاھا الشارعو إمّا أمارة ع

.أو أمارة شرعیّة تأسیسیّة من الشارع

.و إمّا أصل عقلائيّ تعبّديّ أمضاه الشارع

.و إمّا أصل شرعيّ

.إمّا القطع، أو أمارة عقلائیّة، أو أصل عقلائيّ، أو أمارة شرعیّة، أو أصل شرعيّ:و كذلك مستند رأيه اللّاحق

محرِزة، مثل قاعدة التجاوز و نحوھا، و إمّا غیرھا ممّا اخذ الشكّ في موضوعه، مثل إمّا من الاصول ال:و الأصل الشرعي

.ضرب الستّة في مثلھا إلى ستّة و ثلاثین صورةأصالة الحلّ و البراءة، و يرتقي الحاصل من

حال الفتوى المستندة إلى القطع

قطعه إلى القطع بالخلاف، و علم بمخالفة قطعه ما لو كان مستند حكمه السابق ھو القطع بحكم، ثمّ تبدّل :فالاولى

السابق للواقع، فلا إشكال في عدم الإجزاء فیه؛ لأنّ حجّیّة القطع ذاتیّة، و لم يتصرّف الشارع في طريقیّته أصلًا، بعد 

عدم الإجزاء و الفراغ عن أنّه طريق محض إلى الواقع، و أنّه بالقطع لا يتغیّر الواقع عمّا ھو علیه، فمقتضى القاعدة فیه 

.وجوب الإعادة أو القضاء؛ لبقاء المأمور به الواقعي بحاله



حال الفتوى المستندة إلى الأمارات العقلائیّة

ما إذا كان مستند حكمه السابق أمارة عقلائیّة معتبرة، كظاھر كتاب أو سُنّة و نحوھما من الأمارات العقلائیّة :الثانیة

الخلاف، فمقتضى القاعدة فیه أيضاً عدم الإجزاء؛ لأنّ حجّیّتھا عند العقلاء من باب التي أمضاھا الشارع، ثمّ قطع ب

الطريقیّة و الكشف عن الواقع مع بقاء المأمور به على ما ھو علیه في الواقع بحاله و عدم تغییره بقیام الأمارة، غاية 

.فلاالأمر أنّه معذور مع قیامھا ما لم ينكشف الخلاف، و أمّا مع الانكشاف 

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات الشرعیّة

ما لو كان المستند في فتواه الاولى أمارة شرعیّة تأسیسیّة من الشارع، و لسان الدلیل الدالّ علیھا لسان :الثالثة

ى القاعدة الكاشفیّة و الطريقیّة إلى الواقع، كما لو فرض أنّ حجّیّة خبر الواحد كذلك، ثمّ ظھر الخلاف بالقطع، فمقتض

تسھیلًا على المكلّفین؛ أيضاً عدم الإجزاء، فإنّ المفروض أنّ اعتبارھا شرعاً إنّما ھو لأجل أنّھا طريق إلى الواقع، جعلھا

لأنّ إيجاب الاحتیاط موجب للعسر و الحرج و اختلال النظام، و ھي لا تغیّر الواقع عمّا ھو علیه، بل ھو باقٍ بحاله، فمع 

ا، يعلم بقاء المأمور به بحاله لم يتغیّر عمّا ھو علیه في الواقع، فوجبت الإعادة أو القضاء و الإتیان حصول القطع بكذبھ

.بالمأمور به الواقعي، نعم ھي عذر للمكلّف ما لم يقطع بالخلاف، و أمّا مع انكشاف الخلاف فلا

:ھذا، و لكن استدلّ للإجزاء في ھاتین الصورتین بوجوه

إمضاء الشارع للأمارة العقلائیّة، أو جعله لھا حجّة تأسیساً، يستلزم عدم مطلوبیّة الأحكام الواقعیّة أنّ :الوجه الأوّل

على كلّ حال للشارع، و عدم تعلّق إرادته الجدّيّة بھا كذلك، و إلّا لم يصحّ جعلھا أو إمضاؤھا، مع أنّھا ربّما لا تصادف 

لواقع؛ و لو أوجب العسر و الحرج الشديدين و اختلال النظام، فجعل الواقع، بل يلزم إيجاب الاحتیاط حینئذٍ لحفظ ا

الشارع لأمارة، أو إمضاءه بناء العقلاء على العمل بھا، يستلزم رفع الید عن الأحكام الواقعیّة عند عدم إصابة الأمارة 

شف الخلاف، و ھو المراد من للواقع و عدم جزئیّة الجزء أو الشرط، مع قیام الأمارة على عدمھا، فصلّى كذلك، ثمّ انك

الإجزاء، بخلاف ما لو كان مستند الحكم الأوّل ھو القطع؛ حیث إنّه لا يتصرّف فیه الشارع، و لا يمكنه الردع عن الجري 

.العملي على طبقه

یّة المرجع في المقام ھو نظر الموالي العرفیّة في أوامرھم التأسیسیّة أو الإمضائیّة، و لا ريب في أنّ حجّ:أقول

الأمارات عندھم، إنّما ھي لضعف احتمال الخلاف فیھا و إلغائه و عدم الالتفات إلیه، و أنّ مؤدّاھا عندھم ھو الواقع، 

فمع ظھور الخلاف و عدم موافقتھا للواقع، لا يُجزي المأتيّ به على طبقھا عن الواقع، و مسلك الشارع أيضاً ھذا 

ائیّة، فإنّ الواقعیّات مطلوبة للشارع و مرادة له جدّاً، لكن حیث إنّه عارضت المسلك في الأمارات التأسیسیّة و الإمض

المصلحةَ الواقعیّة مفسدةُ إيجاب الاحتیاط، أوجب العمل بالأمارة لا الاحتیاط؛ لغلبة مطابقتھا للواقع، فالحكم الواقعي 

في ھذه الصورة؛ في تلك الحال حیث إنّه لا مطلوبیّته له في صورة المخالفة أيضاً، لكن يلزم رفع الید عنھا باقٍ على

سبیل له سوى ذلك، نظیر رفع الید عن وجوب إنقاذ أحد الغريقین، مع بقاء مطلوبیّته و بقاء مصلحته؛ حیث لا محیص 

عنه، و لذا لو تمكّن بعد ذلك من إنقاذه وجب، و مقتضى ذلك ھو وجوب الإعادة أو القضاء؛ و الإتیان بالتكلیف الواقعي 

.انكشاف الخلاف عند

ھو الإجزاء، فإنّ لسانھا كلسان أدلّة  -تأسیساً أو إمضاءً -أنّ الظاھر من الأدلّة الدالّة على اعتبار الأمارات:الوجه الثاني

الاصول، فكما أنّ مفاد أدلّة الاصول ھو ترتیب آثار الطھارة و الحلّیّة على مؤدّاھا، كذلك أدلّة اعتبار الأمارات، فإنّ إيجاب 

العمل بھا و إن كان طريقیّاً، لكن مرجعه إلى إيجاب المعاملة معھا معاملة الواقع، و أنّ كیفیة العمل بالعبادة ھو ما أدّت 



إلیه الأمارة، فلو قامت الأمارة المعتبرة على عدم مانعیّة لبس غیر المأكول لحمه، فمرجع إيجاب العمل بھا عدم مانعیّة 

.، و أنّ الصلاة معه مصداق تعبّديّ لھاذلك في الصلاة واقعاً تعبّداً

 -مثلًا تأسیساً، فالمتبادر منه -مثل خبر الثقة -لو فرض ورود دلیل تعبّديّ شرعيّ دالّ على إيجاب العمل بأمارة:أقول

العمل  ھو أنّ اعتباره و إيجاب -في المحیط الذي لا يكون اعتباره فیه، إلّا لأجل أنّه كاشف عن الواقع و لو كشفاً ناقصاً

به من الشارع، إنّما ھو لجھة كشفه عن الواقع و حیثیّة طريقیّته إلیه، لأجل تحصیله، لا أنّه تصرّفٌ في الواقع و تبديل 

له عمّا ھو علیه، أو لأنّه تعبّد محض، و حینئذٍ فمع كشف الخلاف فالواقع باقٍ على ما ھو علیه، و مقتضاه الإعادة أو 

.ھذا بحسب الفرض.و ھو المراد من عدم الإجزاء في المقامالقضاء و وجوب الإتیان به، 

أنّه لیس في الأدلّة الشرعیّة و الأخبار، ما يدلّ على حجّیّة مثل خبر الواحد تأسیساً، بل لیس مفادھا :لكن تقدّم مراراً

لا يدلّ على التأسیس، و  »فلان ثقة«:إلّا إمضاء طريقة العقلاء و بنائھم على العمل به، و أنّ مثل قوله علیھم السلام

.ردع عن العمل بخبر الفاسق، و لا تدلّ على إيجاب العمل بخبر العادلآية النبأ و أمثالھا

.نعم قد وقع في الشريعة المقدّسة بعض التحديدات في بنائھم، مثل اعتبار التعدّد في الموضوعات، لكنّه أمر آخر

:أنّ الأحكام الشرعیّة على ثلاثة أقسام:ي قدس سره، و حاصلهما أفاده شیخنا الاستاذ الحائر:الوجه الثالث

.ما يكون تحقّقه بالإنشاء بالأمر أو النھي:الأوّل

.الأحكام الواقعیّة التي كشف عنھا الشارع، كالطھارة و النجاسة:الثاني

.الأحكام العقلائیّة التي أمضاھا الشارع، كالبیع و الصلح و نحوھما:الثالث

رأي المجتھد في أحد الأوّلین بقیام أمارة علیه، ثمّ انكشف الخلاف، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء؛ حیث إنّ  فلو تبدّل

.و ھو باقٍ لم يأتِ به بعد، فلا وجه للإجزاء حینئذٍ -و إن كانت واقعیّته بنفس الإنشاء -للحكم الشرعي واقعاً محفوظاً

إنّ للبیع و النكاح واقعاً محفوظاً لا :سم له واقع محفوظ أيضاً، كما لو قلناق:فھو أيضاً على قسمین:و أمّا القسم الثالث

.يتغیّر، فھو كذلك و مقتضى القاعدة فیه عدم الإجزاء

إنّ الأسباب العقلائیّة غیر مستقلّة في التأثیر، بل ھي جزء السبب، و الجزء الآخر المتمّم للسبب ھو :و أمّا لو قلنا

ر إجازة المالك في البیع الفضولي، فمقتضى القاعدة فیه ھو الإجزاء؛ و ذلك لأنّ المفروض صحّة إمضاء الشارع لھا، نظی

من باب الاتّفاق  -اجتھاده على طبق الموازين الشرعیّة، و لم يتبیّن خطأه فیه بعد، لكن بعد الظفر بأمارة على الخلاف

الواقع بتنزيل مؤدّى  الظاھري و إن كان طريقاً محضاً إلى تبدّل الموضوع إلى موضوع آخر، و الحكم -في غیر مظانّھا مثلًا

.الأمارة منزلة الواقع، لكن تنزيل الشارع مؤدّاھا منزلة الواقع حقیقيّ واقعيّ، مع عدم كون مؤدّى الأمارة حقیقیّاً

:ھنا أمران:و بالجملة

.الذي ھو مؤدّى الأمارة -مثلًا -قول زرارة:أحدھما

.بتنزيل الشارع له منزلة الواقع قول الشارع:ثانیھما



و الثاني حكم حقیقيّ، و الأوّل تنزيليّ، و الذي تبیّن خطؤُه ھو الأوّل لا الثاني، و بالثاني نقول بالإجزاء و نفوذ المعاملة؛ 

ارة لأنّ نفوذھا غیر مقیّد بزمان خاصّ، و لا يحتاج في بقائھا إلى سبب آخر، بل يكفي السبب الأوّل، نظیر حصول الطھ

.بوضوء الجبیرة؛ حیث إنّھا لیست مقیّدة بزمان و ما دام العذر

إنّ تلك الإجازة مقرونة بالردّ؛ لأنّ المفروض أنّ الأمارة الثانیة أقوى من الاولى، فھي ردع عن بناء العقلاء، و :فإن قلت

.الإجازة المقرونة بالردّ غیر مؤثّرة

لمجتھد أوّلًا بجواز العقد بالفارسیّة؛ بالاجتھاد الصحیح على طبق الموازين لا نسلّم الردع عنھا، فإنّه لو أفتى ا:قلت

دالّة علیه، ظفر بھا في غیر مظانّھا، راجحة  الشرعیّة؛ لأمارة قائمة علیه، ثمّ تبدّل رأيه إلى اعتبار العربیّة لأمارة اخرى

إنّ مفاد ھذه اعتبارُ العربیّة في ذات العقد مع  على الاولى بحسب القواعد الاجتھاديّة، فلا تنافي بین الأمارتین؛ حیث

قطع النظر عن الطوارئ، لا بطلان العقد بالفارسیّة مطلقاً، و مفاد الأمارة الاولى عدم اعتبار العربیّة فیه مع الطوارئ، و 

اعتبرت فیه حقیقيّ، و ھو الذي :ھي في صورة الشكّ في الاعتبار، و لا تنافي بینھما، و حینئذٍ ففي الشرع عقدان

العربیّة بحسب الحكم الواقعي الأوّلي، و عقد لا يعتبر فیه ذلك بحسب الحكم الظاھري، و كلّ واحد منھما مؤثّر في 

.النقل و الانتقال

ھذا نظیر العقد الفضولي لو أمضاه غیر مالكه بتخیّل أنّه المالك، ثمّ بان أنّه غیره، فكما أنّه لا يمكن أن يقال :فإن قلت

.ر ھذا الإمضاء، كذلك العقد بالفارسیّة بالاجتھاد الأوّل الذي تبیّن خطؤُهبتأثی

ھذا خروج عن موضوع البحث؛ لأنّ المفروض أنّ الاجتھاد الأوّل كان صحیحاً تامّاً على طبق الموازين الاجتھاديّة، و :قلت

ى الخلاف، فالاجتھاد الأوّل أيضاً صواب الموضوع إلى موضوع آخر بعد ظفره بالدلیل عللم يتبیّن خطاؤه فیه، بل تبدّل

.انتھى.»١«

وقع الخلط في كلامه قدس سره بین المعذوريّة و عدمھا و بین الخطأ و الصواب، فإنّ المفروض أنّه تبیّن خطؤُه :أقول

اجتھد و استفرغ  في الاجتھاد الأوّل، بعد الظفر على الدلیل على الخلاف و إن كان معذوراً فیه؛ لأنّ المفروض أنّه جدَّ و

وسعه، و أنّ الظفر بالدلیل على خلاف العادة، و لم يكن مقصّراً في الاجتھاد الأوّل، و ھذا لا ينافي معذوريّته في خطأه 

إنّ المفروض صحّة اجتھاده السابق على طبق الموازين الاجتھاديّة، لكن حجّیّته إنّما ھي :في الواقع، و حینئذٍ نقول

و إمضاء الشارع له أيضاً إنّما ھو لأجل أنّه كاشف عن الواقع و طريق إلیه، فالأمر بالعمل به حقیقيّ،  لأجل بناء العقلاء،

فلا أمر حتّى  -و عدم الأمر به واقعاً، بل تخیّل أنّه مأمور به -لكنّه طريقيّ، لا أنّه مطلوب نفسيّ، و بعد ما كشف الخلاف

.اد السابق موافق للواقع، و لا الأمر بالأخذ بمؤدّاهيُبحث عن اقتضائه الإجزاء و عدمه، فلا الاجتھ

.فالظاھر أنّ ما أفاده قدس سره ناشٍ عن الخلط بین المعذوريّة و الصواب

، و »٢«المیل إلیه »الفصول«تفصیل آخر نسب إلى السیّد الجلیل صاحب العروة الوثقى، و ربّما يظھر من :الوجه الرابع

جتھاد الأوّل ظنّیّاً مستنداً إلى الأمارات، ثمّ تبدّل رأيه بالاجتھاد الظنّي، و بین ما لو تبدّل ھو التفصیل بین ما لو كان الا

:بالقطع بالخلاف؛ بعدم الإجزاء في الثاني و الإجزاء في الأوّل

.أمّا عدم الإجزاء في الثاني فلتبیّن خطؤُه و بقاء الواقع عمّا ھو علیه فوجب امتثاله

منھما ظنّيّ، و لأنّه لا تأثیر للاجتھاد الثاني وّل فلعدم الترجیح بین الاجتھادين؛ حیث إنّ كلّ واحدو أمّا الإجزاء في الأ

.»١«فیما قبله من الأعمال، بل المؤثّر فیھا ھو الاجتھاد الأوّل 



ظھور خطأه  و أورد علیه قدس سره أكثر من تأخّر عنه ممّن تعرّض لما ذكره، و الإيراد علیه في محلّه؛ لأنّ المفروض

في الاجتھاد الأوّل؛ و تبیّن عدم موافقته للواقع بحسب الاجتھاد الثاني، فلو كان رأيه السابق جواز الصلاة في وَبَر ما لا 

يؤكل لحمه، و صلّى فیه، و رأيه اللّاحق عدمه، مع فرض ظھور خطأه في الاجتھاد الأوّل؛ لظفره بأمارة معتبرة علیه، 

تضاھا فساد الصلاة المذكورة بنحو الإطلاق؛ من دون اختصاصه بزمان دون زمان، فھو معذور في فمفاد ھذه الرواية و مق

اجتھاده الأوّل؛ لأنّ المفروض أنّه بذل تمام جھده فیه، لكن تبیّن خطؤُه فیه من الأوّل، فلو لا ترجیح لأحد الاجتھادين 

ل اللّاحقة أيضاً، و ھو قدس سره لا يلتزم به، فالحكم على الآخر للزم جواز العمل على طبق اجتھاده الأوّل في الأعما

.بتعیّن العمل على وفق الاجتھاد الثاني، إنّما ھو لأجل بطلان اجتھاده الأوّل و فساده

حال الفتوى المستندة إلى الاصول

للشبھات  بناءً على شمولھا -أن يكون مستنده في رأيه السابق ھو الاصول الشرعیّة، كأصالة الطھارة:الرابعة

و أصالة الحلّیّة و أصالة البراءة و الاستصحاب، لا العقلیّة منھا، ثم انكشف الخلاف، فالظاھر ھو الإجزاء، كما  -الحكمیّة

.ھو مقتضى ملاحظة أدلّة الاصول المذكورة، و الجمع العرفي بینھا و بین أدلّة الأحكام الواقعیّة

:الواقعي، و كذلك قوله علیه السلاميدلّ على بطلان الصلاة في النجس)رلا صلاة إلّا بطھو: (فإنّ قوله علیه السلام

، يدلّ على أنّھا في وَبَره و جلده و لحمه فاسدة، و أنّه بحسب وجوده الواقعي مانع )لا تصلِّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه(

.للصلاة، و ھكذا أدلّة سائر الشرائط و الأجزاء

لا يراد منه أنّ  -بناء على شموله للشبھات الحكمیّة -)تعلم أنّه قذر طاھر حتّى ءكلّ شي: (و قوله علیه السلام

الطھارة الواقعیّة مقیّدة بالعلم بھا؛ للزوم التصويب المحال أو المجمع على بطلانه، فلیس المراد منه جعل الطھارة 

.الواقعیّة

ل الأمارات؛ حیث إنّ للأمارات طريقیّة ناقصة إلى و لا إشكال أيضاً في الفرق بین لسان ھذا الدلیل و بین لسان دلی

أماريّة و  -أي الشكّ -الواقع، و صالحة للكشف الناقص عنه، مثل خبر الواحد، بخلاف أدلّة الاصول، فإنّه لیس لموضوعھا

يجاب الاحتیاط طريقیّة إلى الواقع، و لا صلاحیّة الطريقیّة، و نفس أدلّتھا أيضاً لا تدلّ على ذلك، و لیست أيضاً مثل إ

للتحفّظ على الواقع، بل لسانھا لسان جعل الوظیفة عند الشكّ في الحكم الواقعي، و وجوب ترتیب الآثار، فالجمع 

العرفي بینھا و بین أدلّة الأجزاء و الشرائط، ھو أنّه تجب المعاملة مع الشكّ في الطھارة الواقعیّة، معاملة الطھارة 

بیعة؛ بإتیانھا مع الطھارة الظاھريّة و تحقّق الامتثال بھا، فمفادھا التوسعة في الطھارة الواقعیّة في تحقّق مصداق الط

التي ھي شرط للصلاة، و ھو المراد من الإجزاء، نظیر حكم الشارع بالصلاة مع التیمّم مع فقدان الماء، الذي لا يتصوّر 

ف الأمارات؛ حیث إنّ أدلّتھا إنّما تدلّ على وجوب فیه انكشاف الخلاف، كما لا يتصوّر ذلك في الاصول الشرعیّة، بخلا

العمل بھا على أنّھا طريق إلى الواقع، و أنّ مؤدّاھا ھو الواقع، فلا وجه للإجزاء فیھا مع كشف الخلاف، و ھكذا الكلام 

المحال أو  في حديث الرفع؛ حیث إنّه لیس المراد رفع الجزئیّة و الشرطیّة واقعاً عند الشكّ فیھما؛ لیلزم التصويب

المجمع على بطلانه، بل المراد جعلُ الوظیفة عند الشكّ في التكلیف، و ترتیبُ الآثار، و تحقّق مصداق المأمور به بدون 

و الشرائط، و مرجعه إلى تقیید أدلّة الأجزاء و الشرائط بالعلم، و لا الجزء لو شكّ في جزئیّته، و ذلك توسعة في الأجزاء

.بخلاف تقیید الواقعیّات بصورة العلم بھايلزم التصويب أيضاً، 

:و ھكذا الكلام في أدلّة الاستصحاب؛ حیث إنّه لیس المراد من قوله علیه السلام



أنّ الیقین السابق أمارة على الواقع في ظرف الشكّ؛ إذ لا معنى لأماريّة الیقین السابق في )لا ينقض الیقین بالشكّ(

بالبناء على وجود المتیقّن الواقعي في ظرف الشكّ، بل ھو نھي عن نقض الیقین زمان الشكّ، و لیس المراد الأمر 

.بالشكّ، فلا بدّ أن يراد به ترتیب آثاره؛ لانتقاضه حقیقة و تكويناً بتحقّق الشكّ، و مقتضاه الإجزاء بالتقريب المتقدّم

:بعد قول زرارة)يقین من طھارتك فشككت علىلأنّك كنت : (و ممّا يدلّ على الإجزاء قوله علیه السلام في رواية زُرارة

.؟ حیث يدلّ على أنّ ذلك كافٍ في صحّة الصلاة»وَ لِمَ ذلك«

فالحقّ فیما لو تبدّل رأيه المستند إلى الاصول الشرعیّة، ھو الإجزاء بملاحظة لسان أدلّتھا، و أمّا أنّ المصلحة الواقعیّة 

افیة بالغرض أو لا، و أنّھما من جنس و سنخ واحد أو متعدّد، فممّا لا وجه متداركة أو لا، أو أنّ المصلحة الظاھرية و

.للبحث عنه؛ إذ لا طريق لنا إلى معرفة ذلك لیبحث عنه

نعم الذي يقتضیه مذھب العدلیّة و يحكم به العقل، ھو أنّ الأحكام الشرعیّة تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة، 

.موارد الاصول الشرعیّة أو لا، فلا سبیل لنا إلى معرفته، و المتّبع ھو ظھور الدلیلو أمّا أنّھا متداركة في 

.ھذا كلّه بالنسبة إلى وظیفة المجتھد نفسه

المقام الثاني في تكلیف المقلِّد مع تبدل رأي مجتھده

لحكم، ھي الأماريّة و الاصولیّة عند إنّ المناط في الأماريّة و الاصولیّة في مستند ا:فإن قلنا:و أمّا بالنسبة إلى مقلّده

.فالكلام ھو الكلام في التفصیل الذي ذكرناه بالنسبة إلى وظیفة المجتھد نفسه -حیث نُزِّل منزلته -المجتھد

إنّ فتوى الفقیه مطلقاً أمارة للمقلِّد، فمستند المقلِّد في جمیع الأحكام ھو الأمارة؛ سواء كان مستند :و إن قلنا

أيضاً الأمارة أو الاصول الشرعیّة، كما ھو المناط في رجوع العقلاء إلى أرباب الصنائع؛ لعدم الیقین و الشكّ  الفقیه فیھا

ھو عدم الإجزاء؛ و وجوب الإعادة أو القضاء  -عند تبدّل رأي مجتھده -بالنسبة إلى المقلِّد، و حینئذٍ فمقتضى القاعدة

.بالتقريبات المتقدّمة في الأمارات

الكلام في مباحث الألفاظ و الاصول العملیّة و التعادل و الترجیح و مباحث الاجتھاد و التقلید؛ تقريراً لأبحاث  ھذا تمام

الاستاذ الأكبر و القائد الأعظم و آية اللَّه العظمى سماحة الحجّة الحاج آغا روح اللَّه الموسوي الخمیني، أدام اللَّه أيّام 

.ه المسلمین بطول بقائهإفاداته و إفاضاته، و متّع اللَّ

و الحمد للَّه ربّ العالمین على ما وفّقني لتقرير ھذه المطالب النفیسة العمیقة الأنیقة من البدو إلى الختم، مع ضعف 

الحال و قلّة البضاعة العلمیّة، و تشتّت الأحوال، و عدم فراغ البال، و الشكر له، و الصلاة و السلام على سیّدنا محمّد 

.ل بیته الطاھرينو على أھ

سبع و سبعین بعد  -١٣٧٧سنة  -و قد تمّ الفراغ من تقريره يوم الجمعة السادس عشر من شھر ذي القعدة الحرام

الثلاثمائة و الألف من السنین الھجريّة القمريّة على مھاجرھا آلاف الثناء و التحیّة، بید العبد الفاني حسین بن يحیى 

.التقوي الاشتھاردي عُفي عنھما


